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  الإهداء                           

  

      على    يورٍ غَ   إلى كل لهَ   ين حاملٍ هذا الد هذه الأمة.  م.  

وإخــــوتي  وأســــاتذتي الأفـاضــــل، ن، الكــــريميْ   والــــديّ إلــــى       
  أصــــــدقـائيو  ،عــــــائلتي كلهــــــاو  ،الأعــــــزاء، وزوجتــــــي الفـاضــــــلة

أن  أهدي هذا العمل راجيا منـه تعـالى    وهيثم وزينب، الخلُّص
 يجعله خالصا لوجهه الكريم.



  شكر  كلمة                                    
  

ن علـى إنجـاز هـذا  جـزى االله خيـرا كـل مـن أعـاالحمد الله أولا وآخـرا، ثـم       
أو بالكتابــة    ،أو بتــوفير المــادة العلميــة  ،، أو بالمــذاكرةالبحــث بالمراجعــة

، والــــــديّ الكــــــريمين وأخــــــص بالــــــذكر: أو بالتشــــــجيع والــــــدعم،،  والطبــــــع
د/محمــــد  أ/بــــوبكر خمــــاس، يحيــــى عــــز الــــدين،  د/رف  الأســــاتذة: المشــــو 

 بشــير،وخــالي صــالح،  والأســاتذة المناقشــين، د/محمــد اســطنبولي، دبــاغ،
طـويجين  ، حمزةالشيخ حمدون،   منى، عادل،شبيلة، سمير، فتحي، محمد، 

بــاديس  ط، ڤرمــا مــراد ،صــاولة عبــد الــرؤوف أ/كريمــة،  أ/حليمــة، محمــد،

محمــد نڤـــار،  فــؤاد شــياد، العــم الفـاضــل لحبيــب، ياســين مواتســي،  ، جبــاري
أ/ عبــد  ،  بــن شكشــوك جيلانــيد/، عبــد الغنــي فوغــالي، عيد ســردانيالســ

،  د/نوار بـن شـلي، مصطفى لعبوديأ/د/مراد حشوف،  المؤمن بلباقي، 
ــــدين ســــكحال، د/عبــــد المجيــــد بــــلاغأ/ســــعد تبينــــات،  أ/ ــــي  أ ،نــــور ال /عل

لبحــــوث والدراســــات  فيصــــل لمركــــز الملــــك  و  ،د/كمــــال راشــــد ميهــــوبي،
           العاملين في مكتبة صناع الحياة.و ، الإسلامية
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  المقدمة

       

  والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: الحمد الله     

أصـــولا  فقههـــااـــا أن يجـــد الباحـــث في جزئيفمـــن مظـــاهر كمـــال هـــذه الشـــريعة، واتســـاق      
  ..ع، وقواعد تربط النظير بالنظيرتجمع شتات الفرو 

قــد تكــون عبــارات لعلمــاء أفــذاذ اســتقرؤوا_أو و  قــد تكــون هــذه القواعــد نصوصــا شــرعية،     
  ..وأدلة الشريعة الأخرىاستنبطوا_ معناها من نصوص الكتاب والسنة، 

هــا؛ لأنـّـا نجــد خلافــا بــين علي العلمــاءلا يعــني هــذا أن جميــع القواعــد قــد حظيــت باتفــاق      
، فقائـل بالصـحة هانجـد في المـذهب الواحـد خلافـا في بعضـ إنـّابـل  ،المذاهب في بعض القواعد

  ..وقائل بالانخرام

هــذا القواعــد ومــا ، ســواء في لافتخــولا ضــير في هــذا؛ فكــل مــا كــان ظنيــا كــان قــابلا للا     
   ..تفرع عنها

  منشأ الخلل من جهتين:و      

دون  الإجمـاعو دعى فيـه القطـع أو يـُ ،بول كل مـا وصـف بأنـه قاعـدةالأولى: أن يتُلقّى بالقَ      
  تريّث.بحث ونظر و 

  .أن تبُطل القواعد رأسا، وتنُسف نسفا بلا دليل ولا برهان: ةوالثاني     
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وبـين  رء المفاسد أولى من جلب المصـالح)حاولت أن أباعد بين البحث في قاعدة:(دوقد      
  هذين المسلكين ما استطعت..

عرضـــــا  قاعـــــدة جـــــانبي الثبـــــوت ومجـــــال الإعمـــــال،لا لقـــــد استصـــــحب البحـــــث في دراســـــة     
القواعــد الفقهيــة بعــض الأصــول و  مــعوســعى إلى تبــينّ مــدى قرــا وموضــع تــداخلها  ومناقشــة،
، و(إذا )الحـــلال والحـــرام غلـــب الحـــرام(إذا اجتمـــع ، وهـــي: الاحتيـــاط وســـد الـــذرائع، ووالتربويـــة

  ، و(الغاية لا تبرر الوسيلة).ية)التخلية قبل التحلع)، و(تعارض المانع والمقتضي قدم المان

القـــول بـــأن اعتنـــاء الشـــرع ومعلـــوم أن مـــن أهـــم مـــا اعتمـــد عليـــه في تأصـــيل قاعـــدة الـــدرء      
قاعدة أخـرى معارضـة لهـذا المعـنى  بحثَ يستوجب ، وهذا بالمنهيات آكد من اعتنائه بالمأمورات

حيـث ثبوُـا ومجـال  مـن مفادها أن:(جـنس فعـل المـأمور بـه أعظـم مـن جـنس تـرك المنهـي عنـه)
 لهما. إعمالها، ثم مقارنةً بين القاعدتين وتكييفاً شرعيا   

فموضــوع البحـــث هــو قاعـــدة:(درء المفاســد أولى مـــن جلـــب المصــالح) ومـــا تعلــق ـــا مـــن      
  جهة الموافقة والتداخل، ومن جهة المخالفة والتعارض.

وتكييفهـا ، اإعمالها، وشروط تنــزيله ضعوتحديد موا االأول الإبانة عن درجة ثبو قصدهو      
   بينهما. ، والمقارنةُ الشيء نفسه مع القاعدة المعارضة فعلُ  ويأتي في القصد الثانيالشرعي، 

      

مــا يؤكــد ، علــى قاعــدة الــدرء مهمــةقضــايا  بنــاءُ هــذا الموضــوع وأهــم مــا دعــاني إلى اختيــار      
  إسهامها في صياغة جانب من الواقع الذي نعيشه.

وحضــور الداعيــة اــالس الــتي ، الشــرعي تــولي القضــاء مســألةُ علــى القاعــدة  جــتخُر فقــد      
 تــوارث الحكــم وولايــة العهــد،في الأمــاكن المختلطــة، و العمــل و بحــق االله، فيهــا يحتمــل ألا يقــوم 
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وســـوغت ـــا  ،واشـــتغال المـــرأة بالعمـــل السياســـي، وقيادـــا للســـيارةوالهجـــرة إلى بـــلاد الكفـــار، 
  سات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بل واعتمدت مادة في بعض الدساتير.السيا بعض

  

تــداخل ي، وهــو فقــه انتمــاؤه إلى "فقــه الأولويــات"منهــا كــذلك ، و وهــذا مــن جوانــب أهميتــه     
رزق بــه المــرء أن يوفــق إلى الاطــلاع علــى مــا يــُ وعلــم التربيــة، ونعــمَ  الفقــه وقواعــده وأصــوله فيــه

  ة الظاهر، ومسالك نقاء الباطن.أسباب استقام

ويدخل ضمن فقه الأولويات ما صار يعُرف بمعايير الترجيح بين المصالح والمفاسـد، وكثـير      
  ألصق ما يكون ا. الموضوع، و أو مقصديةٌ  فقهيةٌ  منها قواعدُ 

البحـث فيهـا خصوصـا لمـا يفسـد الزمـان وننحـرف ولا يخفى على الناظر مدى الحاجة إلى      
  منهج القرآن. عن

       

: (درء المفاسـد أولى مـن جلـب ص لبحـث قاعـدةفي الدراسـات السـابقة مـا خُصـولم أجد      
ع العـــرض ب القواعـــد وفقــه الأولويـــات تـــذكر بعضــا مـــن أدلتهـــا وفروعهــا ولا تتُبــِـتــُـكُ ، و المصــالح)

، بــل ي عنــه)تقارــا بقاعــدة:(جنس فعــل المــأمور بــه أعظــم مــن جــنس تــرك المنهــبالمناقشــة، ولا 
  أصلا. القاعدة المعارضة جُلها لم يورد

عـن قاعـدة الـدرء محاولـة ضـبط موضـع فقه الأولويات والموازنات مؤلفات بعض تتحدث و      
، دون ترك المنهيـات؟ ا في أيهما أولى فعل المأمورات أمخلاففي موضع آخر كي تحإعمالها، ثم 

  الربط بين القضيتين. سعي إلى
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كتاب: "فقه الأولويات_دراسة في الضوابط_" للأسـتاذ محمـد   الدراسات: ومن أهم هذه     
ـــة التـــدرج في بعـــض مطالـــب  ينقـــلحيـــث  ،1_حفظـــه االله_الوكيلي ضـــوابط الأولويـــات في حال

بعضا مـن أدلـة الفـريقين،  ، ويذكرالدعوي خلاف العلماء في أيهما أهم المأمورات أم المنهيات
يـــز والتفضـــيل بـــين المـــأمورات والمنهيـــات، فالكـــل يجـــب أن "..لا معـــنى للتمي :ثم يخلـــص إلى أنـــه

   .2يحترم"

ويقـــول في الضـــابط الرابـــع مـــن ضـــوابط الأولويـــات في حالـــة التزاحم:"جهـــة المفســـدة أولى      
، ويسـتند إليهـا كـذلك في ، ويسـتدل لـه بقاعـدة الـدرءبالدرء عند تساوي المصالح مع المفاسـد"
المفســـدة، قـــال:"ثم مـــاذا تعـــني القاعـــدة المشـــهورة "درء إثبـــات وجـــود التســـاوي بـــين المصـــلحة و 

ــــــين المصــــــالح  ــــــيس مجالهــــــا هــــــو حــــــال التســــــاوي ب ــــــب المصــــــالح"، أل ــــــى جل المفاســــــد مقــــــدم عل
  .3والمفاسد؟..."

       

في العــدد الثالــث والرابــع مــن سلســلة فقــه االله_ الأســتاذ الكمالي_حفظــه فعــل قريــب منــهو      
  :الأولويات

أولويــة في  لافالخــحكــى 4"مقاصــد الشــريعة في ضــوء فقــه الموازنــات"ففــي العــدد الثالــث      
بــــأن تــــرك المحــــرم أعظــــم؛ "لرجحــــان ثم رجّــــح رأي القــــائلين  فعــــل الواجبــــات أو تــــرك المحرمــــات،

أدلـــة الطـــرفين، ولم يناقشـــه، ثم شـــرع المؤلـــف في مـــن  أدلتـــه"، رغـــم أنـــه لم يـــورد إلا جـــزءا يســـيرا

                                                           
1

المعهـــد العـــالمي للفكـــر و.م.أ: )(فيرجينيـــا_22إصـــدار المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، سلســـلة الرســـائل الجامعيـــة(_  
  م).1997ه/1416، 1ط ،الإسلامي

2
  ، ونبه كذلك إلى الفرق بين قاعدة الدرء و(التخلية قبل التحلية).167إلى 164ص، فقه الأولويات_  

  .233_232_ ص 3
4

 .97إلى 93ص م)،2000ه/1421، 1(بيروت: دار ابن حزم، ط )،57إصدار مركز التفكير الإبداعي( _
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ــــاب دفــــع أعظــــم التمثيــــل، وبــــين أن الفــــروع الــــتي قــُــ دم فيهــــا الواجــــب علــــى المحــــرم هــــي مــــن ب
  المفسدتين، وتقديم أعظم المصلحتين، وليست مما تساوت فيه درجة الواجب والمحظور.

احــــتج لتقـــديم المحــــرم علــــى 1وفي العـــدد الرابــــع "مــــن فقـــه الموازنــــات بــــين المصـــالح الشــــرعية"     
، كأن القاعدة لى من جلب المصالح)الواجب الذي يساويه في الدرجة بقاعدة:(درء المفاسد أو 

   وما قامت عليه لا علاقة لها بالخلاف.

  

الإشــكاليات الكــبرى لهــذا البحــث هــي: مــا مــدى ثبــوت قاعــدة:(درء المفاســد أولى مــن و      
جلب المصـالح)، ومـا هـي شـروط إعمالهـا؟ وأيهمـا أوْلى تـرك المنهيـات أم فعـل المـأمورات؟ وأيـن 

  .موضع هذه الأولوية؟

  وخدمة لهذه الإشكالات وجب طرح أسئلة أهمها:     

   بترك المنهيات رجحان اعتنائه بدرء المفاسد؟هل يقتضي رجحان اعتناء الشرع _     

فــإن كــان الاقتضــاء صــحيحا كــان الاســتدلال علــى قاعــدة الــدرء بأدلــة تــرجيح المنهيــات      
  ، وإن لم يصح لم يسغ الاستدلال. على المأمورات صحيحا

وهـــل يلـــزم عـــن تأكـــد حـــرص الشـــرع علـــى فعـــل المـــأمورات تأكـــد حرصـــه علـــى جلـــب _     
  المصالح؟.

فــإن صــح هــذا كــان مــدلول قاعــدة:(جنس فعــل المــأمور بــه أعظــم مــن جــنس تــرك المنهــي      
لب المصالح أولى من درء المفاسد)، وإن لم يصح انحصـر وجـه تعـارض القاعـدتين هو:(ج عنه)

                                                           
1
  .62، صم)2000ه/1421، 1(بيروت: دار ابن حزم، ط )،57ار مركز التفكير الإبداعي(إصد _ 
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تأصـــيل قاعـــدة الـــدرء معـــارض لقاعـــدة:(جنس فعـــل المـــأمور بـــه  في أن المعـــنى المعتمـــد عليـــه في
  أعظم من جنس ترك المنهي عنه).

التســاؤل لإعمــال قاعــدة الــدرء، فمــا بــد مــن  مــن المواضــع المفترضــة ولأن حــال التســاوي_     
  وعن حجم هذا الوجود. عن وجودها واقعا

  

       

  

  دون الأولى في الأهمية: وهناك إشكالات أخرى     

و مقصـديتان التكييف الشرعي لقاعدة الدرء، والقاعدة المعارضة: هل همـا فقهيتـان أ ما_     
  .تربويتان؟ أصوليتان أو أو

هــــذه القواعــــد: و ء الاخــــتلاف بــــين قاعــــدة الــــدر ضــــع التــــداخل وأوجــــه التشــــابه و امو  مــــا_     
ض المـــــانع و(إذا تعـــــار  جتمـــــع الحـــــلال والحـــــرام غلـــــب الحـــــرام)و(إذا ا الاحتيـــــاط وســـــد الـــــذرائع

  و(الغاية لا تبرر الوسيلة). و(التخلية قبل التحلية) المانع)والمقتضي قدم 

  

  المنهج التحليلي: هو والمنهج المعتمد في معالجة هذه الإشكاليات     

اعتمـادا علـى أقـوال والقرائن المرجحة، ، الممكنة فبذكر أوجه الدلالةأما في جانب الثبوت      
م.العلماء واستنباطا  

  فبإيراد احتمالات إعمال القاعدة ومآل كل احتمال.في جانب مجال الإعمال أما و      
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الاحتكــام إلى بعــض القــرائن لتبــين بكمــا يظهــر التحليــل في التعامــل مــع نصــوص العلمــاء       
مقاصـــدهم مـــن أقـــوالهم، ويظهـــر في الســـعي إلى تبـــينّ أوجـــه الموافقـــة والمخالفـــة للقواعـــد المرتبطـــة 

  لدرء.بقاعدة ا

  ويسبق التحليل وصفٌ وتصنيفٌ، وتعقبه مناقشة ومقارنة.     

  

وقــد مِلــت عــن النقــل بــالمعنى إلى النقــل الحــرفي إلا إذا منــع منــه مــا يقتضــي الاختصــار أو      
، ومــن حــق صــاحب الــرأي 1التصــرف؛ لأن النقــل الحــرفي أقــرب إلى الأمانــة وأبعــد عــن التقــوّل

  الفكرة، والقالب الذي سيقت فيه.على ناقله أن يحافظ على صياغة 

تجنبـا لإثقـال الهـوامش واستعضت عن ترجمـة الأعـلام المتقـدمين بـذكر سـنة وفـاة كـل عَلـَم،      
م لــه، واســم أبيــه، جَ المــتر  وإذا كــان أهــم مــا يــُذكر في الترجمــة زيــادة علــى ســنة الوفــاة اســمُ أكثــر، 

  .هبيراد هذا من مقتضيات العزو إلى كتاإفوبعض كتبه، 

الــــتي كثــــرت طبعاــــا، بحيــــث يصــــعب علــــى القــــارئ العثــــور علــــى الــــنص  وبعــــض الكتــــب     
  .2المنقول، لم أقتصر في العزو إليها على الجزء والصفحة، وأضفت إليهما ما ييُسر المطلوب

بالصــــحيحين، إن وجــــد فيهمــــا؛ لأن الغــــرض الأول بيــــان  الأحاديــــث وأكتفــــي في تخــــريج     
  أحدهما.الصحة، وقد ثبتت برواية 

  في البحث. هاعِظم موقعل يج بعضها نظراوتوسعت في تخر      

                                                           
1

ــــو ســــليمان، _  ــــد الوهــــاب أب ــــالمعنى في: عب ــــع النقــــل ب ــــه الإســــلاميتنظــــر موان ــــنهج البحــــث فــــي الفق _خصائصــــه م
   . 150إلى  148م)، ص1996ه/1416، 1بيروت: دار ابن حزم، ط ونقائصه_(مكة المكرمة: المكتبة المكية،

 _ إذا كانت معلومات النشر منقوصة رمزت بـ: (د.م.أ)، أي دون معلومات أخرى، وإن عدمت رمزت بـ: (د.م). 2
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وأتُبـع  فأخرجـه مـن كتـب السـنن والمسـانيد المشـهورة، الصـحيحين وأما ما لم يكن في أحد     
   .ا وتضعيفاتخريجه بذكر آراء بعض العلماء فيه تصحيح

  

حــث حــرص الوســائل لا وقــد حرصــت علــى الوفــاء بشــرط التــوازي والتــوازن في تقســيم الب     
المقاصــد؛ لأن الشــكل خــادم للمضــمون مــن حيــث تقريبــه وعرضــه في أحســن مــا يكــون، فمــتى 

  أخلّ اعتباره بالمضمون روعي هذا.

       

ـــولمــا كانـــت هـــذه الدراســـة في       مفـــاهيم يحـــوي  د بفصـــلقاعـــدة مخصوصـــة كــان لزامـــا أن تمُه
  .دة المقصديةالقاعو القاعدة الفقهية، و عامة: فقه الأولويات، 

مر في جلب المصلحة والنهـي في درء انحصار الأ مسألةويحوي كذلك ثلاث مسائل هي:      
 رتبـة الحكـم تلازم بينصحة واطراد قاعدة ال ، ومسألة_وفيها تعريفات لهذه المفردات_المفسدة

   المفسدة. وأرتبة المصلحة و 

ي رجحـــان اعتنــاء الشــرع بـــترك هــل يقتضــ الغــرض منهمــا بحــث الإشـــكاليتين الخــادمتين:و      
يلــــزم عــــن تأكــــد حــــرص الشــــرع علــــى فعــــل  المنهيــــات رجحــــان اعتنائــــه بــــدرء المفاســــد؟، وهــــل

  المأمورات تأكد حرصه على جلب المصالح؟.

  تساوى المصلحة والمفسدة واقعا؟.ت هلوالمسألة الثالثة في الإشكالية الثالثة:      

  

الح) عرضـــا لأدلـــة المفاســـد أولى مـــن جلـــب المصـــفهـــو في قاعـــدة:(درء  أمـــا الفصـــل الأول     
  الثبوت ومجال الإعمال، ثم مناقشة لهما.
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في علاقـــة الموافقـــة والتـــداخل بـــين قاعـــدة الـــدرء وبعـــض الأصـــول والقواعـــد،  عـــه فصـــلٌ يتبَ      
جتمـــع إذا ا(: ثم القواعـــد الفقهيـــة : الاحتيـــاط، وســـد الـــذرائع،وبـــدأت فيـــه بالأصـــول الشـــرعية

ثم القاعــــــدة )، إذا تعــــــارض المــــــانع والمقتضــــــي قــــــدم المــــــانع)، و(لحــــــرام غلــــــب الحــــــراماالحــــــلال و 
  )، وقاعدة:(الغاية لا تبرر الوسيلة).التخلية قبل التحليةالتربوية:(

       

والفصل الأخـير في علاقـة المخالفـة والتعـارض، ويبحـث في قاعـدة:(جنس فعـل المـأمور بـه      
  لأدلة الثبوت ومجال الإعمال، ثم مناقشةً لهما. أعظم من جنس ترك المنهي عنه) عرضا

  .لهماتكييفا بين القاعدتين و  وتتلوه مقارنةٌ      

  التوفيقَ والسداد. وااللهَ نسألُ      
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 الفصل التمهيدي:

  تمهيد:

  المبحث الأول: المفـاهيم

  المبحث الثاني: المسائل
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  تمهيد:

  

لا تعـــني قســـمة هـــذا الفصـــل إلى مفـــاهيمَ ومســـائلَ أن مبحـــث المفـــاهيم لا يحـــوي مســـائل،      
راعَى 

ُ
  هو القصد الأول من المبحث:  قسيمتفي الومبحث المسائل لا يحوي مفاهيم، بل الم

صــد المبحــث الأول إلى ضــبط مفــاهيم معينــة تشــكل الإطــار المرجعــي للبحــث، والميــزان يق     
     الذي به تقُوّم القاعدة محل البحث وما ضادها.    

ويقصد الثاني إلى معالجة مسائل يتوقف عليها تحديد مسارات مهمة في البحث، وتـدخل      
                                                                            في تبينّ النتائج التي يصل إليها.                   

وقــد حاولــت أن أعطــي هــذا الفصــل مــا يســتحقه مــن الجهــد والحجــم، حــتى يقــوم مــا يــأتي      
  بعده من فصول على أساس متين. 
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  المبحث الأول: المفـاهيم
  تمهيد

  المطلب الأول: فقه الأولويات

  ي: القـاعدة الفقهيةالمطلب الثان

 المطلب الثالث: القـاعدة المقصدية
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  تمهيد:
  هذا المبحث ثلاثة مطالب: يتضمن      

  يمُثل الأولُ منها الإطار الذي يضبط محتويات هذا البحث، واال الذي يحُد مضامينه.     

تـوزن بـه قاعـدة:(درء المفاسـد  ويقصد الثاني والثالـث إلى الإبانـة عـن الميـزان المرتضـى الـذي     
  أولى من جلب المصالح)، وقاعدة:(جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه).

ولم يذُكر في هذه المطالب إلا أهم القضايا الـتي تحويهـا الكتـب الـتي نظـرت لهـا ممـا يحُصـل       
  الغرض ويفَي بالمقصود.   

ضــبط المفــاهيم لا إلى حشــد التعــاريف، وإلى المناقشــة في  وقــد كانــت العنايــة مصــروفة إلى     
المعــاني لا إلى المشــاحة في المبــاني؛ ذلــك أن صــياغة التعريــف هــي وســيلة للدلالــة علــى المفهــوم، 

  وإذا لم يتم توضيح المفهوم فلا مطمع في الظفر بتعريف يدل عليه.
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  المَطلب الأول: فِقه الأوْلَويِـات

  

يه هذا البحث، فما هو هذا الفقه؟ مـا مجالاتـه؟ مـا لأولويات هو الفقه الذي ينتمي إلفقه ا    
          ؟.وما موضعه من علوم شرعية أخرى هي موارده؟
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                هالفرع الأول: تعريف

                أولاً_ تعريفه لغةً 

           تعريف الفقه أ_
فـْقَهُـه، وأفقهتـُك الشـيء إذا الحديث أ الفقه لغة هو إدراك الشيء والعلمُ به، تقول فَقِهْتُ      
تـه لك، وكل علم بشيء فهو فقه، ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحــلال بين

  .8و الحرام: فقيه

  

  ب_ تعريف الأولويات:

الأوْلَويِــّات جمــع أولويــّة، وهــي مصــدر صــناعي بمعــنى الأحقيــة، تقــول: فــلان لــه الأولويــة في      
  . 9ذا كان هو الأحق بههذا العمل إ

وأوْلى اســم تفضــيل، يقــال: فــلان أولى بكــذا أي أحــرى بــه وأجــدر، وهــو معــنى راجــع إلى      
ـــق، والمعتـَــق،  ـــوْلى: المعتِ

َ
القـــرب الـــذي يـــدل عليـــه أصـــل الـــواو والـــلام واليـــاء؛ فـــالوَليْ القُـــرب، والم
ليْ، وقــولهم في الشــتم: والصــاحب، والحليــف، وابــن العــم، والناصــر، والجــار، كــل هــؤلاء مــن الــوَ 

  .10"أوْلى لك" معناه قاربه ما يهلكه، أي نزل به

                                                           
، م1981ه/ 1402، 3هـارون (مكتبـة الخـانجي، ط ت. عبـد السـلام ،معجم مقاييس اللغـةبن فارس، أحمد _ 8

 ).4/442( )، د.م.أ
بيـة، (المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلوم_جامعـة الـدول العر المعجـم العربـي الأساسـيـ ينظر: أحمد العايد وجماعة، 9

منــه: المصــدر الصــناعي هــو اســم تلحقــه يــاء النســب تليهــا تــاء  26، وفي ص1334)، مــادة (ولي) ص،د.م.أم1989
 إنسانية.  التأنيث للدلالة على معنى المصدر: إنسان ـ

 ).142ـ6/141، مادة (ولي)، (معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس،10
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وجمع الأوْلى الأوالي والأوْلـَوْن، وتقـول في المؤنـث: هـي الوُليـاَ، وهمـا الوُلييـان، وهـن الـوُلى أو      
  .11الوُليـَيَات

  

  ثانياً: تعريفه اصطلاحا

_حفظــه 12الشــيخ القرضــاوي أوّل تعريــف لفقــه الأولويــات هــو تعريــف صــاحب المصــطلح     
"وضــع كــل شــيء في مرتبتــه، فــلا يــؤخر مــا حقــه التقــديم، أو يقــدم مــا حقــه  االله_ لمــا قــال: هــو

  . 13التأخير، ولا يَصغر الأمر الكبير، ولا يَكبرُ الأمر الصغير"

وقـــال في كتـــاب السياســـة الشـــرعية:"ونعني بفقـــه الأولويـــات: أن نعطـــي كـــل عمـــل قيمتـــه       
يـــزان الشـــرع، لا نبخســـه ولا نشـــتط في تقويمـــه، وـــذا نقـــدم مـــا حقـــه أن يقـــدم، أو(ســـعره) في م

  .14ونؤخر ما حقه أن يؤخر."

"وأعــني بــه: وضــع كــل شــيء في مرتبتــه بالعــدل، مــن  وفي كتابــه المخصــص لهــذا الفقــه قــال:     
ي الأحكام والقيم والأعمال، ثم يقُـدم الأولى فـالأولى، بنـاء علـى معـايير شـرعية صـحيحة، يهـد

  . 15إليها نور الوحي، ونور العقل..."
                                                           

)، مـادة (ولي)، ، د.م.أعلـي الكبـير، وآخـريْن (دار المعـارف ، ت. عبـد االلهلسان العربمحمد بن مكرم ابن منظور، ـ 11
)4/4921.(  

ــ هــذا مــا أكــده يوســف القرضــاوي في كتابيــه: 12 (بــيروت: السياســة الشــرعية فــي ضــوء نصــوص الشــريعة ومقاصــدهاـ
، 1(بـــــيروت: مؤسســـــة الرســـــالة، طفـــــي فقـــــه الأولويـــــات، و284م)، ص2000ه/1421، 1مؤسســـــة الرســـــالة، ط

(هيرنـــدن_فيرجينيا: فقـــه الأولويات_دراســـة فـــي الضـــوابط_، ومحمـــد الـــوكيلي في كتابـــه: 9ص م)،2000ه/1421
 .15م)، ص1997ه/1416، 1)، ط22المعهد العالمي للفكر الإسلامي_سلسلة الرسائل الجامعية(

ـــــ يوســـــف القرضـــــاوي،13 ، 1(بـــــيروت: مؤسســـــة الرســـــالة، طأولويـــــات الحركـــــة الإســـــلامية فـــــي المرحلـــــة القادمـــــة ـ
  . 38، صم)2000ه/1421

    .284، صالشريعة ومقاصدها السياسة الشرعية في ضوء نصوصـ 14
  .9، صفي فقه الأولوياتـ 15
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، 16وطلباً لتعريف أكثر دقة فضّل الأستاذ الوكيلي الابتداء بتعريف مصطلح "الأولويات"   
  فحصر استعمالات الدعاة له في ثلاثة معاني:

أولها نظري، وهو:"احترام مراتب الأعمال الشرعية، بتقديم الأهم منها على المهم، ووضـع       
  ها في موضعه وإطاره الشرعي".كل عمل من

مـــا يســـتحق التقـــديم ومـــا ينبغـــي البـــدء بـــه أثنـــاء 17"معرفـــة وثانيهـــا_وهو كثالثهـــا عملـــي_     
الدعويــة. بنــاء علــى المعرفــة الســابقة بمراتــب الأحكــام الشــرعية وبنــاء علــى مــا يتطلــب الممارســة 

  الظرف البدء به".

ة عنــــد تــــزاحم حكمــــين شــــرعيين في عــــالم وثالثهــــا :"معرفــــة مــــا لــــه حــــق التقــــديم والأســــبقي     
  الامتثال.             

وكل هذه الاستعمالات لمصطلح "الأولى" يجمعهـا معـنى واحـد هـو: الأحـق بالتقـديم علـى      
  غيره".

حـق التقـديم علـى غيرهـا عنـد الامتثـال أو  الأعمال الشرعية التي لها"إذن هي فالأولويات      
  لويات هي الأسبقيات الشرعية المراد إنجازها".عند الإنجاز. أو يقال: الأو 

وقصْد الأستاذ من قيد (الامتثال)، و(الإنجاز)"أن هذا التقديم لحكم شـرعي علـى آخـر،       
هــو علـــى المســـتوى التنفيـــذي للأحكـــام الشـــرعية لا علـــى المســـتوى الاعتقـــادي. لأنـــه لا تصـــور 

تجــــزأ والشــــريعة قــــد اكتملــــت، فيجــــب الإيمــــان للأولويــــات إيمانيــــا واعتقاديــــا. لأن الإيمــــان لا ي
  بالكل...".

                                                           
  .15إلى13، صفقه الأولويات ـ16
 ـ إذا أضفنا (المعرفة) في تعريف الأولويات صارت فقها للأولويات! 17
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وفي هذا نظر؛ لأن الإيمان بالشيء فرع عن العلم به، وسيأتي أن جانبا من فقه الأولويـات     
في حال التدرج الدعوي قائم على تأجيل أو الامتناع عن تبليغ بعض أحكام الدين في أحوال 

إن المكلــف لــيس مطالبــا بعلــم الكــل فكيــف يطُالــب  معينــة درءا لمفاســد تلــزم عــن التبليــغ... ثم
  باعتقاد الكل؟!.

نعــم، يكــون لهــذا التقييــد وجــه في حــال تــزاحم الأحكــام الشــرعية علــى المكلــف بحيــث لا      
  يمكنه أداء أمر إلا بترك آخر، فيجب عليه تقديم الأوْلى مع اعتقاد مشروعية الكل. 

ينْ _حـال التـدرج وحـال التزاحم_كـان إسـقاط هـذا ولما كانت "الأولويات" شاملة للحـال     
  القيد من التعريف أجمع لأفراده.

  أما فقه الأولويات فيشمل عند الأستاذ:     

  أ ـ الفقه بأحكام الشرع وبمراتبها.

ب ـ الفقه بالضوابط التي يـتم بنـاء عليهـا تـرجيح حكـم علـى آخـر في حالـة التـزاحم أو في غـير 
  حالة التزاحم.

  بالواقع والظروف التي يتحرك فيها المسلم الداعية. ـ الفقه ج

وهـــو لهـــذا: "العلـــم بالأحكـــام الشـــرعية الـــتي لهـــا حـــق التقـــديم علـــى غيرهـــا بنـــاء علـــى العلـــم     
  .18بمراتبها وبالواقع الذي يتطلبها"

            

لـة ومن خـلال مـا جـاء في تعريفـيْ الشـيخ القرضـاوي والأسـتاذ الـوكيلي يمكـن أن أبـدي جم     
  من الملاحظات وأحاول بعدها صياغة تعريف أقرب إلى المقصود:

                                                           
 .16ـ المرجع السابق، ص 18
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ـــــال والإنجـــــاز، 1      ـــــات الأوســـــع والأهـــــم إنمـــــا هـــــو جانـــــب الامتث _ إن كـــــونَ مجـــــال الأولوي
، هــذا يجعلنــا 19وكون"علمــاء الأصــول بحثوا_وبشــكل موســع_الأولويات علــى مســتوى الأدلــة"

ســــوغ لنــــا_ونحن في ســــياق التعريــــف ــــذا نعطــــي جانــــب الامتثــــال اهتمامــــا أكــــبر، لكنــــه لا ي
الفقــه_أن نغُفــل الأولويــات في جانــب النصــوص، وخصوصــا حــال تعــارض الأدلــة، فاــالات 
  الأساسية إذن لفقه الأولويات هي تزاحم الأعمال، والتدرج الدعوي، وتعارض الأدلة.        

    

  _ هل تتعلق الأولويات بالأعمال أو تتعلق بالأحكام؟.2    

هــي في الحقيقــة تتعلــق بكليهمــا؛ لأن كــل عمــل يقابلــه حكــم شــرعي يناســبه، إلا أن ربــط    
الأولويــات بالأعمـــال يفيـــد مـــن الدقـــة والتفصـــيل مـــا لا يفيـــده ربطهـــا بالأحكـــام، لـــذا فإنـــه قـــد 
يُســـتغنى بـــذكر الأولويـــة في الأعمـــال عـــن ذكـــر أحكامهـــا دون العكـــس. فلمـــا نقـــول مـــثلا: إن 

جب لم نفُِد شيئا عملياّ، خلاف ما إذا قلنا: إن العناية بأعمـال القلـوب الأوجب أولى من الوا
  أولى من العناية بأعمال الجوارح، أو إن بر الوالدين أولى من الجهاد الكفائي.

هــذا فيمــا يخــص جانــب الامتثــال، أمــا جانــب الاســتنباط فــلا يمكــن معــه إلا اســتعمال لفــظ    
ـــة هـــي بـــين حكمـــين لعمـــل واحـــد، فـــإذا أرُيـــد الأحكـــام؛ لأن الأولويـــة في مجـــال تعـــا رض الأدل

للتعريف أن يجمـع الجـانبين: جانـب الامتثـال وجانـب الاسـتنباط، فـلا بـد أن تتعلـق الأولويـات 
  بالأحكام لا بالأعمال.     

  

                                                           
علمـاء الأصـول بحثـوا _وبشـكل موسـع_الأولويات علـى  ، قال:"وبمـا أن121، صفقـه الأولويـات _ محمد الـوكيلي،19

مســتوى الأدلــة...فإنني لــن أتطـــرق لهــا بعــد أن لاقــت مـــن العنايــة والبحــث مــا تســـتحق_وأكثر ممــا تســتحق في المبحـــث 
  ...".  بالتعارض والترجيحالمعروف في كتب الأصول 
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_ إن من الأولويات في مجـالي التـزاحم والتـدرج الـدعوي مـا هـو قواعـد كليـة ومنهـا مـا هـو 3   
الأول قولنا:(الجهة الغالبة أوْلى بالتقديم عند تزاحم المصالح مع المفاسد)،  ضوابط جزئية، مثال

و(الفــــرائض أولى مــــن النوافــــل)، و(المقاصــــد أولى مــــن الوســــائل)، و(أعمــــال القلــــوب أولى مــــن 
أعمـال الجــوارح)، ومثــال الثانيــة: قــول معـروف أولى مــن صــدقة يتبعهــا أذى، وإبــراء المــدين أولى 

م أولى مـــــن بـــــر الأب، والإحســـــان إلى الأبـــــرار أولى مـــــن الإحســـــان إلى مـــــن إنظـــــاره، وبـــــر الأ
  .20الفجار

فـــإذا قلنـــا إن فقـــه الأولويـــات هـــو "وضـــع كـــل شـــيء في مرتبتـــه" أو هـــو "العلـــم بالأحكـــام      
الشـــرعية الـــتي لهـــا حـــق التقـــديم" اســـتدعى هـــذا الوضـــعُ أو هـــذا العلـــمُ علمـــاً بالقواعـــد الكليـــة 

انب النظري _، وعلما بكيفية تطبيق هذه القواعد والضوابط على والضوابط الجزئية_ وهو الج
الوقائع، ويدخل في القواعد العلم بمراتب الأحكام، كما يدخل في كيفية تطبيقها الفقه بالواقع 

  الذي يراد تنزيل القواعد عليه.

    

ما يقطع بـه _ إذا قيل في فقه الأولويات: إنه العلم بما يقدم من الأعمال، فإن المقصود 3    
من العلم وما يغلب على الظن، ومنشأ الاحتمال إما مـن الفقـه بمراتـب الأحكـام في الشـرع أو 

  من الفقه بالواقع أو من كليهما. 

     

ــه حــق التقــديم مــن  وعلــى هــذا يكــون تعريــف فقــه الأولويــات المقــترح هــو:      العلــم بمــا ل
أو حـال التـدرج الـدعوي بنـاءً  الأحكام في حال تعـارض الأدلـة أو حـال تـزاحم الأعمـال

  على العلم بمراتبها في الشرع وبالواقع الذي يرُاد تنـزيلها عليه.
                                                           

، 93، 80، 79، 106، 236، 245، 222ـــ تنظــر هــذه الأمثلــة في المرجــع الســابق، الصــفحات علــى الترتيــب:20
261.  
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  هالفرع الثاني: مجالات

     

لـــيس المـــراد ـــا مـــا أراده الشـــيخ القرضـــاوي حـــين جعـــل لفقـــه الأولويـــات مجـــالا في العلـــم      
ى والـدعوة أسسـه علـى: أولويـة والفكر ذكـر ضـمنه: أولويـة العلـم علـى العمـل، ومجـالا في الفتـو 

التيســــير علــــى التشــــديد، ومجــــالا في العمــــل: كأولويــــة العمــــل الــــدائم علــــى المنقطــــع، ومجــــالا في 
المـــأمورات مثـــل: أولويـــة الأصـــول علـــى الفـــروع، ومجـــالا في المنهيـــات: كأولويـــة درء كفـــر الإلحـــاد 

؛ لأن هـذا  21ير الأنظمـةعلى درء كفر الشرك، ومجالا في الإصلاح ومنه تغيير الأنفـس قبـل تغيـ
كلـه لا يجيـب عـن سـؤال: مـتى نضـطر إلى الحـديث عـن الأوْلى والأوْلويـات؟ ولأن غالبـه داخـل 
في مجالي: التزاحم والتدرج الدعوي الذيْن أثبتهما الأستاذ الوكيلي في مؤلفه، فإذا أضفنا إليهما 

نى المتقـــدم لـــه_ ثلاثـــة: الأساســـية لفقـــه الأولويات_بـــالمع حـــال تعـــارض الأدلـــة كانـــت اـــالات
  حال تعارض الأدلة، وحال تزاحم الأعمال، وحال التدرج الدعوي.      

  

  أوّلا_حال تعارض الأدلة:

     

                                                           
 .238إلى57، صفي فقه الأولويات_ ينظر:21
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أقـــرب معـــاني مـــادة (عـــرض) في اللغـــة إلى مـــا نحـــن فيـــه معنيـــان: الأول: المقابلـــة، يقـــال:      
رَض الشـيءُ يعـرِض واعـترض عارض الشيء بالشيء معارضة إذا قابله، والثاني: المنع، يقال: عَ 

  .22إذا انتصب ومنع

هـــو تقابـــل الـــدليلين علـــى وجـــه يمنـــع كـــل منهمـــا مقتضـــى الآخـــر  والتعـــارض في الاصـــطلاح   
  .23ظاهرا

        

ويســــلك العلمــــاء في دفعهــــم للتعــــارض الظــــاهري مســــالك عــــدة أهمهــــا: الجمــــع والنســــخ      
  الترجيح: ، والحديث عن الأولويات إنما يكون في مسلك24والترجيح

تـــدل مـــادة (رجـــح) في اللغــــة علـــى رَزاَنـــة وزيـــادة، يقــــال: رجَـــح الشـــيءُ وهـــو راجــــح إذا       
  .  26، وأرجَحَ الميزانَ إذا أثقله حتى مال25رَزَن

                                                           
، ت. مصــطفى الســقا وحســين نصــار (معهــد المحكــم والمحــيط الأعظــمعلــي بــن اسمــا عيــل بــن ســيده، _ ينظــر: 22

، لســـان العـــرب)، وابـــن منظـــور، 247_1/244م)، (1958ه /1377المخطوطـــات بجامعـــة الـــدول العربيـــة، 
)4/2885_2886.(  

23
للقاضـــي البيضـــاوي،  الإبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج_ ينظـــر: علـــي بـــن عبـــد الكـــافي الســـبكي وولـــده عبـــد الوهـــاب،  

)، وعبـــد ايـــد محمـــد 2/299م)، (1981ه/1401ت.شـــعبان محمـــد إسماعيل(القـــاهرة: مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، 
(عمـان: دار النفـائس، فقـه الإسـلاميمنهج التوفيـق والتـرجيح بـين مختلـف الحـديث وأثـره فـي الإسماعيل السُوسوة، 

  .51م)، ص1997/ه1418، 1ط

_ الجمهـور علــى تقــديم الجمــع_وكثير مـنهم علــى الترتيــب المــذكور_، وعنــد جمهـور الحنفيــة: النســخ فــالترجيح فــالجمع، 24
 ت.طه جابر العلواني(بيروت: مؤسسـة ،المحصول في علم أصول الفقهينظر في رأي الجمهور:محمد بن عمر الرازي، 

ــــز بــــن أحمــــد البخــــاري، )5/406م)، (1997ه/1418، 3ســــالة،طالر  عــــن أصــــول  كشــــف الأســــرار، وعبــــد العزي
)، وفي رأي جمهور الحنفية: محمد بن نظام الدين الأنصاري، 3/78)، (، د.م.أ(القاهرة: دار الكتاب الإسلاميالبزدوي

        ).2/189، (ه)1324، 1ية، طلابن عبد الشكور(مصر: المطبعة الأمير  بشرح مسلم الثبوت فواتح الرحموت
 ).2/489، (معجم مقاييس اللغة_ ابن فارس، 25
 ).3/53، (المحكم والمحيط الأعظم_ ابن سيده، 26
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    .27والترجيح في الاصطلاح:"بيان قوة أحد الدليلين على الآخر"   

إجمـاع الصـحابة رضـوان االله وقد كان من حجة جمـاهير العلمـاء في وجـوب العمـل بـالترجيح    
عليهم ومن بعدهم فيما اشتهر عنهم من تقـديم بعـض الأخبـار علـى بعـض بسـبب علـم الـرواة 

  .    28أو كثرم أو علو منصبهم

والمتعلـــق منـــه بفقـــه الأولويـــات هـــي تلـــك الترجيحـــات الـــتي تعتمـــد حكـــم الـــنص ومدلولـــه،      
يح الحكـم المبقـي للـبراءة الأصـلية علـى كخلاف العلمـاء في تـرجيح الإثبـات علـى النفـي، وتـرج

  الرافع لها، والأخف على الأثقل، والمفيد للحرمة على المفيد للإباحة، وغيرها.

  

  

  

  ثانيا_حال تزاحم الأعمال:

  

، وتزاحم الأحكام اصطلاحا "هو التنافي بين الحكمين بسبب 29التزاحم لغة هو التضايق     
  . 30عالم الامتثال" عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في

                                                           
، 1، ت. عبـــــــد ايـــــــد تركـــــــي(بيروت:دار الغـــــــرب الإســـــــلامي، طشـــــــرح اللمـــــــع_ إبـــــــراهيم بـــــــن علـــــــي الشـــــــيرازي، 27

  ).2/950م)، (1988ه/1408
28

)، والـرازي، 2/474، (المستصفىى ومناقشة بعض من لم يقل بالترجيح في: الغـزالي، تنظر هذه الأدلة وأدلة أخر _
التعـــــــارض والتـــــــرجيح بـــــــين الأدلـــــــة )، وعبـــــــد اللطيـــــــف عبـــــــد االله عزيـــــــز البرزنجـــــــي، 399_5/398، (المحصـــــــول

  ).149إلى2/145)، (، د.م.أم1996ه/1417، (بيروت:دار الكتب العلميةالشرعية
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والفرق بينه وبين التعارض في أصول الفقه هو أن التنافي الظاهري في التعارض يكون بـين      
، أي إن التعارض يتعلق بفقـه الاسـتنباط 31عملين ، بينما التنافي في التزاحم يكون بيندليلين

  بينما يتعلق التزاحم بفقه التطبيق.

الأحكـــام؛ لأن كـــل عمــل يقابلـــه حكــم شـــرعي، وهـــو  وتــزاحم الأعمـــال هــو نفســـه تــزاحم    
نفسه تـزاحم المصـالح والمفاسـد؛ لأن الحكـم الشـرعي إمـا جالـب لمصـلحة أو دارئ لمفسـدة، أو 

  جالب دارئ.

فحال تزاحم الأعمال هي الحال التي يعجز فيها المسلم عن الجمـع بـين مـا كُلـف بـه مـن       
و تـــرك منهـــي عنـــه إلا بمخالفـــة أوامـــر أو نـــواهي الأعمـــال بحيـــث لا يمكنـــه امتثـــال مـــأمور بـــه أ

أخرى، أي إن سعي المكلف لجلب المصالح ودرء المفاسد يضطره إلى إهدار مصالح أو اقتراف 
  مفاسد أخرى.

وإذا كـــان جانـــب مـــن هـــذا التـــزاحم راجعـــا إلى حقيقـــة ثابتـــة في هـــذه الحيـــاة الـــدنيا، وهـــي      
عقد منه هو ما كان سببه فساد الزمان وترك تحكيم ، فإن الجانب الأ32امتزاج منافعها بمضارها

                                                                                                                                                                      
 بعضــــهم بعضــــا، يزحمــــوم زَحمــــا وزحِامــــا: ضــــايقوهم، وازدحمــــوا وتزاحمــــوا: تضــــايقوا":_ قــــال ابــــن ســــيده:"زحم القــــوم 29

)، وقال ابن فارس:" الزاء والحاء والميم أصل يـدل علـى انضـمام 3/173مادة: (زحم)، ( ،المحكم والمحيط الأعظم
  ). 3/49، (معجم مقاييس اللغةفي شدة. يقال زحمَه يزحمَهُ، وازدحم الناس"، 

تقريــرا لأبحــاث الســيد محمــد بــاقر الصــدر(بيروت: دار الكتــاب اللبنــاني، تعــارض الأدلــة الشــرعية اشمي، _ محمــود الهــ30
  م).1980، 2ط
  .124_123، فقه الأولويات_ محمد الوكيلي، 31
ت من سبقه من ،ت.مشهور بن حسن آل سلمان (وقد جمع تعليقاالموافقاتإبراهيم بن موسى الشاطبي،  _ ينظر:32

ــــــــــــن عفــــــــــــان، ط)، (محققــــــــــــي الموافقــــــــــــات م)، كتــــــــــــاب 1997ه / 1417، 1المملكــــــــــــة العربيــــــــــــة الســــــــــــعودية: دار اب
 مفتـــاح دار الســـعادة )، ومحمـــد بـــن أبي بكـــر ابـــن قـــيم الجوزيـــة،45_2/44، (5_المســـألة1_النـــوع1المقاصد_القســـم

ها في العلوم نظرية التقريب والتغليب وتطبيق )، وأحمد الريسوني،16إلى2/14)، (، د.م.أ(بيروت:دار الكتب العلمية
  .317إلى 311م)، ص1997ه/1418، 1(مصر: دار الكلمة، طالإسلامية
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باب واسع جدا، لاسيما  33وهذا باب التعارضه):"...728شرائع الإسلام، قال ابن تيمية(
في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافـة النبـوة، فـإن هـذه المسـائل تكثـر فيهـا، 

ذلـك مـن أسـباب الفتنـة بـين الأمـة، فإنـه إذا  وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجـود
   .34اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم..."

: إشـــكالية مـــنهج التعامـــل مـــع الحكومـــات غـــير الإســـلامية بـــين هـــذا الجانـــب مســـائلومـــن      
وج المشــاركة في أجهزهــا التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية لتقليــل الفســاد قــدر الإمكــان، أو الخــر 

عليهـا، أو مهادنتهـا، ومسـألة التحـالف مـع الأحـزاب العلمانيـة، ومسـألة العمـل في المؤسســات 
المختلطـــة أو البنـــوك والمؤسســـات الربويـــة، والدراســـة في الجامعـــات والمـــدارس المختلطـــة، وغيرهـــا  

  كثير.

      

ضـــتين لتبـــين بـــين الكفتـــين المتعار 35المهـــم أنـــه لا محيـــد في جميـــع أحـــوال التـــزاحم عـــن الموازنـــة    
الـــراجح وتقديمـــه علـــى المرجـــوح، ســـواء حملـــت الكفتـــان مصـــلحتين، أو مفســـدتين، أو حملـــت 

  إحداهما مصلحة والأخرى مفسدة. 

  وهذا ما يقتضيه الطبع، ويحث عليه العقل، ويهدي إليه الشرع:     

                                                           
، مجموع الفتاوى_ يقصد :"تعارض الحسنات، أو السيئات، أو هما جميعا"، ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، 33

  ).20/48()، ، د.م.أجمع وترتيب: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم وابنه محمد(الرباط: مكتبة المعارف
 .)58_20/57_ المصدر السابق، (34
، تعليـق: طـه قواعد الأحكام في مصالح الأنام في عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام _ ورد مصطلح الموازنة عند35

ــــــــد الــــــــرءوف ســــــــعد(بير  لابــــــــن  مجمــــــــوع الفتــــــــاوى)، وفي 1/60( م)،1980ه/1400، 2وت: دار الجيــــــــل، طعب
طلح عليــــه الشــــيخ القرضــــاوي "فقــــه الموازنــــات"، ويمكــــن تعريفــــه بأنــــه: علــــم )، ثم اصــــ20/53)، و(10/366تيميــــة:(

تأصــيل فقــه المفاضــلة بــين المصــالح والمفاســد المتزاحمــة لتقــديم الأولى، وقــد أفدتــه مــن تعريــف عبــد االله الكمــالي للموازنــة، 
ــــــات ، 1زم، طبــــــن حــــــ)(بــــــيروت: دار ا2)_سلســــــلة فقــــــه الأولويــــــات(56_إصــــــدار مركــــــز التفكــــــير الإبــــــداعي(الموازن

  ففقه الموازنات إذن جزء من فقه الأولويات خاص بحال التزاحم. )، 49م)، (ص2000ه/1421
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وز :"...واعلم أن تقديم الأصلح فالأصـلح ودرء الأفسـد فالأفسـد مركـه)660(قال العز      
...لا يقـدم الصـالح علـى الأصـلح إلا جاهـل بفضـل العباد نظرا لهم مـن رب الأربـابفي طبائع 

  .36قي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت"شالأصلح، أو 

في بـاب الموازنـات بـين الحسـنات والسـيئات:"...فإن جنسـه ممـا ه) 728وقال ابن تيميـة(     
وإن اختلفـت في أعيانـه، بـل ذلـك ثابـت في العقـل، كمـا يقـال:  لا يمكن اختلاف الشرائع فيـه

ـــــم خـــــير الخـــــيرين وشـــــر  ـــــذي يعل ـــــم الخـــــير مـــــن الشـــــر وإنمـــــا العاقـــــل ال ـــــذي يعل ـــــيس العاقـــــل ال ل
  .37الشرين..."

y7 الموازنـــة في القـــرآن الكـــريم قولـــه تعـــالى:﴿ومـــن شـــواهد       tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅tã Ì� ôϑ y‚ø9$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ ( ö≅è% 

!$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγßϑ øO Î) uρ ç� t9ò2r& ÏΒ $ yϑ ÎγÏè ø�‾Ρ 3...﴾_وقوله عز ذكره:]219[البقرة ، ﴿ 

y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ì� öκ ¤¶9$# ÏΘ#t� ysø9$# 5Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ( ö≅è% ×Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ×�� Î6 x. ( <‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 7� ø�à2uρ  Ïµ Î/ Ï‰Éfó¡yϑ ø9$#uρ 

ÏΘ#t� y⇔ø9$# ßl#t� ÷z Î) uρ  Ï& Î# ÷δr& çµ ÷ΨÏΒ ç� t9ø. r& y‰ΨÏã «!$# 4 èπ uΖ ÷G Ï�ø9$#uρ ç� t9ò2r& zÏΒ È≅÷F s)ø9$# ٍ﴾..._38.]217ٍ◌[البقرة   

     

                                                           
 ).1/5)، وينظر:(1/7( ،قواعد الأحكام_36
  اخــتلافهم في حجيــة الموازنــة )، ولا يلــزم مــن اخـتلاف الفقهــاء في تقــدير شــر الشــرين20/54، (مجمــوع الفتــاوى _37

فــأرجع خلافهــم في بعــض الفــروع الفقهيــة إلى خلافهــم في قاعــدة:(يرتكب أخــف كمــا ظــن ذلــك الأســتاذ محمــد الروكــي 
نظريـــة التقعيـــد الفقهـــي وأثرهـــا فـــي اخـــتلاف الضـــررين)، وقاعدة:(يـــدفع الضـــرر العـــام بالضـــرر الخـــاص)، ينظـــر كتابـــه: 

 .   560إلى555م)، ص2000ه/1421، 1: (الجزائر العاصمة:دار الصفاء، بيروت:دار ابن حزم، طالفقهاء
38
وفي ســيرته صـــلى االله عليـــه وســـلم وســـنته مـــن دلائـــل الموازنــة كثـــير، منهـــا قبولـــه بشـــروط قاســـية في صـــلح الحديبيـــة؛  _ 

أصحابه، ينظر في حجية الموازنة: عبـد تى لا يقول الناس إن محمدا يقتل لتحصيل ما هو أهم، وكفه عن قتل المنافقين ح
  .282_281، صالسياسة الشرعيةويوسف القرضاوي، ، 60إلى 51، صتأصيل فقه الموازناتاالله الكمالي، 
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فمجمــوع "ضــوابط" أو "معــايير" تنــاثرت 39أمــا مــا بــه يعُــرف الــراجح مــن المصــالح والمفاســد    
  ا، وترتيبها، والتدليل عليها، والتمثيل لها. في كتب المتقدمين واجتهد كثير من المحدَثين في جمعه

، لمـا قـرر أن 40ومن الاجتهادات الأولى ما احتواه كتاب ضـوابط المصـلحة للشـيخ البـوطي     
  "ميزان تفاوت المصالح في الأهمية يتناول جوانب ثلاثة: 

  الأول: النظر إلى قيمتها من حيث ذاا.     

  والثاني: من حيث مقدار شمولها.     

  والثالث: من حيث التأكد من نتائجها أو عدمه.     

، كتقـــــديم حفـــــظ الـــــنفس 41 علـــــى الحاجيـــــات ويقتضـــــي الجانـــــب الأول تقـــــديم الضـــــروريات   
المشرفة علـى الهـلاك علـى مشـروعية الأكـل مـن الحـلال، وتقـديم الحاجيـات علـى التحسـينيات،  

                                                           
 _ وبالتالي الراجح من الأعمال.39
(الجزائــر: مكتبــة رحــاب، دمشــق: الــدار ضــوابط المصــلحة فــي الشــريعة الإســلامية_ محمــد ســعيد رمضــان البــوطي، 40

  .223إلى218)، صد.م.أالمتحدة، بيروت: مؤسسة الرسالة، 
ا"لابد منها في قيام مصـالح الـدين والـدنيا، بحيـث إذا فقـدت لم تجـر مصـالح _عرّف الشاطبي الضروريات بقوله: هي م41

الدنيا على استقامة، بل على فسـاد وـارج وفـوت حيـاة، وفي الأخـرى: فـوت النجـاة والنعـيم والرجـوع بالخسـران المبـين"، 
فمعناها أا مفتقر )، وقال: "وأما الحاجيات؛ 18-2/17، (1_المسألة1_النوع1، كتاب المقاصد_القسمالموافقات

)، "وأمـا التحسـينات:معناها 2/21( إليها من حيث التوسعة، ورفع الضـيق، المـؤدي في الغالـب إلى الحـرج والمشـقة..."،
الأخـــذ بمـــا يليـــق مـــن محاســـن العـــادات، وتجنـــب المدنّســـات الـــتي تأنفهـــا العقـــول الراجحـــات، ويجمـــع ذلـــك قســـم مكـــارم 

جمال الدين عطية تصوير هذه المراتـب والتمثيـل لهـا، فبـين أن المقاصـد تشـمل ). وقد أحسن الأستاذ 2/22الأخلاق"،(
المراتب الثلاث في وحدة واحدة، يمثل فيها الضروري الحد الأدنى للمقصـد، وأن هـذه المراتـب هـي وسـائل تحقيـق المقصـد 

عـام الـذي يـؤدي فقـده لا المقصد ذاته، وقد مثّل بالطعام الـذي هـو أحـد وسـائل حفـظ الـنفس، فتحصـيل القـدر مـن الط
إلى الهلاك_وإن كان فيه خشونة_هو الضروري، أما تحصيله بصورة مناسـبة تتكامـل فيـه الأصـناف ومطهـو بشـكل جيـد 

نحـــو تفعيـــل مقاصـــد ينظـــر كتابـــه:  فهـــذا هـــو الحـــاجي، ويتمثـــل التحســـيني في طريقـــة تقديمـــه وفي آداب الطعـــام وغيرهـــا،
م)، 2001ه/1422، 1للفكـــــــر الإســـــــلامي، دمشـــــــق:دار الفكـــــــر، ط (عَمان:المعهـــــــد العـــــــالميالشـــــــريعة الإســـــــلامية

.                                                              87إلى75، وقد بين في موضع آخر أن تسكين الوسائل في المراتب أمر نسبي، ينظر: ص54إلى51ص
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ثلاثـــة مقـــدم علـــى مـــا هـــو كتقـــديم أداء صـــلاة الجماعـــة علـــى صـــلاح الإمـــام، وكـــل مـــن هـــذه ال
  مكمل له عند تعارضه معه.

وإذا كانت المصلحتان المتعارضتان في رتبة واحدة تقدم المتعلقة بالدين على التي بالنفس،      
  42ثم العقل، ثم النسل،ثم المال.

أمــا إذا كانــت المصــلحتان المتعارضــتان متعلقتــين بكلــي واحــد، كالــدين أو الــنفس، فعلــى      
ينتقــــل حينئــــذ إلى الجانــــب الثــــاني مــــن النظــــر فيُقــــدم أعــــم المصــــلحتين شمــــولا علــــى  اتهــــد أن

أضيقهما، كترجيح الانشغال بتعليم العلم الشـرعي علـى الانشـغال بمـا وراء الفـروض مـن نوافـل 
  العبادات.

ولا بد مع ذلك كله من النظر إلى الجانب الثالث، فلا يجـوز تـرجيح مصـلحة علـى أخـرى      
كوكة، أو موهومـــة الوقـــوع مهمـــا كانـــت قيمتهـــا، ودرجـــة شمولهـــا، بـــل لا بـــد أن إذا كانـــت مشـــ

تكون مقطوعة الحصول أو مظنونة. وهذا يعني أن هذا الجانب من النظر هـو المقـدم في العمـل 
  عند التزاحم.  

، 43وأورد الأســتاذ الريســوني من"معــايير التغليــب بــين المصــالح والمفاســد المتعارضــة" خمســة      
  .44على أن ترتيب عرضه لها ليس بالضرورة هو الذي يجب سلوكه عند إرادة الترجيح مُنبها

                                                           
ب ذا الشكل بـين هـذه الكليـات الخمسـة محـل إجمـاع، ولا عـبرة بقـول مـن رأى ):"الترتي1، هامش(218_ قال ص42

تقديم حفظ النفس على الدين..."، وتنظـر مناقشـة هـذا الإجمـاع، وذكـر اخـتلاف العلمـاء في ترتيـب هـذه الكليـات في: 
، الريـاض: الـدار العالميـة (فيرجينيا:المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامينظرية المقاصد عند الإمـام الشـاطبيأحمد الريسوني، 

نحــو تفعيــل مقاصــد الشــريعة ، وجمــال الــدين عطيــة، 62_61م)، ص1995ه/1416، 4للكتــاب الإســلامي، ط
، وقـد ـج الأسـتاذ 105إلى91، وتنظر فيه مسألة حصـر المقاصـد في الكليـات الخمـس، ص48إلى28، صالإسلامية

الات الأربــع:الفرد، والأســرة، والأمــة، والإنســانية، وجعــل عطيــة وجهــة أخــرى حينمــا تحــوّل مــن الكليــات الخمــس إلى اــ
  . 172إلى139لكل مجال مقاصده وأولوياته، تنظر:ص

 . 330_ وقال:"ولا يخفى أن معايير الترجيح لا تكاد تحصى"، ص43
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وأولها عنده: النص الشرعي، وأساسه إيماننا بمصلحية الشريعة الـذي"يجعلنا نعتقـد أن لكـل     
مصـــلحة حكمـــا يناســـبها، ولكـــل حكـــم مصـــلحة تناســـبه"، فترتقـــي لهـــذا رتبـــة الحكـــم بارتقـــاء 

  .  45ومفسدته في المنهياتالمأمورات،  مصلحته في

ومقتضى هذا المعيار تقديم درء المحـرم علـى درء المكـروه، وتـرجيح الواجـب علـى المنـدوب:       
كترجـيح أداء الجهـاد الواجــب بالمـال وإطعــام الجـائعين علـى تكــرار أداء الحـج والعمــرة سـنة بعــد 

  سنة. كما يقدم الأوجب فالأوجب، والأحرم فالأحرم.

       

 المعــايير: رتبــة المصــلحة في الضــروريات، أو الحاجيــات، أو التحســينات، مثــل مــا إذا وثــاني     
  46تعارض الزواج وهو ضروري مع المهر وهو حاجي، فيجب تحصيل الزواج ولو بمهر رمزي.

وثالثها: نوع المصلحة، ويقصد انتماءَها إلى أحد الكليات الخمس، والمفاضلة بينها تجري      
تبي، ومثال تقديم الدين على النفس والمال فرضـية الجهـاد، ومثـال تقـديم الـنفس بعد التكافؤ المر 

                                                                                                                                                                      
ـــة التقريـــب والتغليـــب_ تنظـــر هـــذه المعـــايير في: 44 . ولســـت مـــع الأســـتاذ في استســـهاله أمـــر 370إلى329، صنظري

بين المعايير؛ لأن عدم الاهتمام بضبط الترتيب فيما بينها عن طريق تتبع تصرفات الشرع يكاد يذهب بفائدا،  الترتيب
وحفظ نفســه دى صـحة موازنـة هـارون عليـه الســلام لمـا رأى أن مصـلحة حفـظ الجماعـةينُظـر هـذا مـثلا في الخـلاف في مــ

م العجــل؛ لأنــه رأى الأولى أدوم مــا دامــوا قــد غيــوا أعظــم مــن مصــلحة الاســتمرار في الإنكــار علــى بــني إســرائيل عبــاد
عكوفهم على العجل برجوع موسى، فقدم معيار الامتداد الزمني على المعيار النوعي، وهو اجتهاد راجح عند القرضاوي 

ر، (تونس:الــدار التونســية للنشــالتحريــر والتنــوير مرجــوح عنــد ابــن عاشــور والريســوني، ينظــر: محمــد الطــاهر بــن عاشــور،
، 355إلى353، صنظريــة التقريــب والتغليــب)، و16/293)،(د.م.أ ،م1984، كتــابالجزائر:المؤسســة الوطنيــة لل

  .   305_304، صالسياسة الشرعية والقرضاوي،
، نحو تفعيـل مقاصـد الشـريعة الإسـلامية_سيأتي بحث اطراد هذا التلازم في مطلبه، وينظر فيه: جمال الدين عطية، 45

  . 70إلى59
أيــد ــذا المعيــار مــذهب مــن رأى أن ولــد الــزنى يلحــق بــالزاني إذا لم ينازعــه فيــه صــاحب فــراش صــحيح؛ لأن  _ وقــد46

 حفظ النسل ضروري، وسلامة النسب وشرعيته حاجي.
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علـى المــال تجـويز اســتهلاك مـال الغــير للمضـطر، ومثــال تـأخر المــال عـن الــدين والـنفس والعقــل 
  47تحريم الخمر.

 ورابع المعايير: مقدار المصلحة، ولا نلجأ إلى هذا التغليب الكمـي إلا بعـد اعتبـار الجانـب     
الــرتبي والجانــب النــوعي، ومثالـــه تحمــل ضــرر الزوجـــة القليــل تحصــيلا لخيرهـــا الكثــير كمــا أرشـــد 

�èδρç£ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــالى:﴿... Å°$ tã uρ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 βÎ* sù £èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. # |¤yè sù βr& (#θ èδt� õ3s? $ \↔ ø‹ x© Ÿ≅yè øgs† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù #Z� ö� yz 

#Z�� ÏW Ÿ2﴾_48تقديم المصلحة العامة على الخاصة، ويدخل في هذا المعيار ]19[النساء.  

وخــامس المعــايير: الامتــداد الــزمني؛ ذلــك أن مــن المصــالح والمفاســد مــا يتزايــد ويتوالــد بمــرور      
الوقـــت، فـــلا ينبغـــي النظـــر فقـــط في مقـــداره أول أمـــره، بـــل ينظـــر كـــذلك إلى آثـــاره المســـتقبلية، 

والمسلمين مع ما في ظاهر أمره مـن ومثاله ما أعقب صلح الحديبية من مصالح جليلة للإسلام 
  49ظلم وإجحاف.

  

  

  
                                                           

 _ ورجح الأستاذ ذا المعيار جواز الزنى اضطرارا؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ النسل والعرض.47
المسـلمين علـى حفـظ علـى حفـظ نفـوس أسـرى تـترس ـم العـدو، إذا تحقـق الخطـر ولم _ ومثّل له بتقـديم حفـظ كيـان 48

  يمكن دفع العدوّ إلا بقتل بعضهم أو كلهم، عند عدد من العلماء.
: أحكـــام المقاصـــد أولى بالاعتبـــار مـــن أحكـــام الوســـائل، والقربـــات الاجتماعيـــة أولى مـــن ه محمـــد الـــوكيلي أوردممـــا _ و 49

، فقـه الأولويــات وابطه مــا هـو عـام، ومنهـا مـا هــو خـاص منـدرج في العـام الــذي ذكـره. ينظـر:القربـات الفرديـة، ومـن ضـ
ر منهـــا: أذكـــ  الكمـــالي عـــدة تقســـيمات للمصـــلحة وأفـــاد منهـــا معـــايير للترجـــيح . كمـــا ذكـــر عبـــد االله280إلى197ص

مـــن فقـــه الموازنـــات بـــين ظـــر: ، والمصـــلحة المتفـــق عليهـــا والمختلـــف فيهـــا، ينبالـــذات والمتعلقـــة بـــالغيرالمصـــلحة المتعلقـــة 
، 1)(بـــيروت:دار ابـــن حـــزم، ط4)_سلســـلة فقـــه الأولويـــات(58_إصـــدار مركـــز التفكـــير الإبـــداعي(المصـــالح الشـــرعية

ــــه الآخــــر:2000ه/1421 ــــات م)، وينظــــر كتاب ــــه الموازن _إصــــدار مركــــز التفكــــير مقاصــــد الشــــريعة فــــي ضــــوء فق
 م). 2000ه/1421، 1حزم، ط)(بيروت:دار ابن 3)_سلسلة فقه الأولويات(57الإبداعي(
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  ثالثا_حال التدرج الدعوي:

     

إن المبلــغ لأحكــام هــذا الــدين والــداعي إلى التزامهــا لا بــد أن يراعــي في المخــاطبين مــدى      
  تمكنهم من فهم ما يقول والتزام ما يبلغ...

ا أو عملا على قدر مـا يلُـح علـى الـدعاة وعلى قدر ما يبعد المخاطبون عن الإسلام علم     
  السؤال: من أين نبدأ؟ وعلى ماذا نحرص؟

       

_ علمــا بمــا ينبغــي 50ويســتلزم التــدرج الدعوي_الــذي هــو الارتقــاء بالمــدعوين درجــة درجــة     
  البدء به والحرص عليه في تبليغ الدين وتطبيق أحكامه.

                                                           
رَجَــة الرفعــة في 50 جُــه: مراتــب بعضــها فــوق بعــض، واحدتــه دَرَجَــة ودُرَجــة، والدفي معــاجم اللغــة نجــد: دَرجَ البنــاء، ودُر _

المنزلــة، والدرجــة المرِقــاة، كمــا نجــد فيهــا أن الــدرَجان والــدريج هــي مِشــية الصــبي والشــيخ_ وهــذا أيضــا لــه علاقــة بالتــدرج 
)، 7/225، (المحكم والمحيط الأعظملدعوي لأنه يحمل معنى التمهل في المضي نحو الهدف_، ينظر: ابن سيده، ا

)، وقــد عــرف الأســتاذ موســى إبــراهيم الإبــراهيم التــدرج اصــطلاحا بقولــه:"هو 2/1351، (لســان العــربوابــن منظــور، 
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ة،  به التأصيل الشرعي إلى منهج ويرجع      القـرآن في تربيـة الـنفس البشـرية وإقامـة الأمـة الخـير
$tΑ ســـواء مـــن حيـــث نزولــُـه منجمـــا:﴿ s% uρ tÏ% ©! $# (#ρã� x�x. Ÿωöθ s9 tΑÌh“çΡ Ïµ ø‹ n= tã ãβ#uö� à)ø9$# \' s# ÷Η äd Zοy‰Ïn≡ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 

|M Îm7 s[ ãΖ Ï9  Ïµ Î/ x8yŠ#xσ èù ( çµ≈ oΨù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö� s? ﴾_32[الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــان[، ﴿$ ZΡ#uö� è% uρ çµ≈ oΨø% t� sù … çνr&t� ø)tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4’ n? tã ;]õ3ãΒ 

çµ≈ oΨø9̈“tΡ uρ Wξƒ Í”∴s? ﴾_؛ إذ"الــنفس البشــرية لا تتحــول تحــولا كــاملا شــاملا بــين يــوم وليلــة ]106[الإســراء

بقــراءة كتــاب كامــل شــامل للمــنهج الجديــد إنمــا تتــأثر يومــا بعــد يــوم بطــرف مــن هــذا المــنهج، 
، أو مـن حيـث تدرجـه 51رويدا رويدا، وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشـيئا"وتتدرج في مراقيه 

، أو 52في تقريــر حقــائق الــدين ومبادئــه ابتــداء مــن العقيــدة والتصــور إلى التشــريعات والتفريعــات
  53حتى من حيث تدرجه في تشريع بعض أحكام الدين: كالصلاة، والصيام، وتحريم الخمر.

تمــر دعوتــه صــلى االله عليــه وســلم بمراحــل عــدة: مــن إنــذار كمــا اقتضــت حكمتــه تعــالى أن      
، هـذا مـن حيـث مجالهـا، 54العشـيرة الأقـربين إلى إنـذار قومـه إلى إنـذار العـرب إلى إنـذار العـالمين

                                                                                                                                                                      

_دراســة تأصــيلية فــي العمــل الإســلامي المعاصــرالفقــه الحركــي الســير إلى الأمــام والصــعود إلى الأعلــى درجــة درجــة"، 
  .50م)، ص1997ه/1418، 1نقدية_(عمان:دار عمار، بيروت، عمان:دار البيارق، ط

، 32م)،الفرقـــــان_1980ه/1400، 9(القـــــاهرة، بـــــيروت:دار الشـــــروق، طفـــــي ظـــــلال القـــــرآن_ ســـــيّد قطـــــب، 51
)5/2562.(  

)، وقد روى البخـاري عـن عائشـة رضـي 1005_2/1004_ ينظر: المرجع السابق، مقدمة تفسير سورة الأنعام، (52
االله عنهــا أــا قالت:"...إنمــا نــزل أول مــا نــزل منــه ســورة مــن المفصــل فيهــا ذكــر الجنــة والنــار، حــتى إذا ثــاب النــاس إلى 

وا:لا نـدع الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا:لا ندع الخمر أبدا ولـو نـزل لا تزنـوا لقـال
فتح الباري ، أحمد بن علي بن حجر، 4993) باب تأليف القرآن، رقم:6)فضائل القرآن ،(66الزنا أبدا..."، كتاب(

 ). 39_9/38( از(بيروت: دار المعرفة،د.م.أ)،،ت.عبد العزيز ابن بشرح صحيح البخاري
 50،صي في العمل الإسـلامي المعاصـرالفقه الحرك_ينظر منهج القرآن في التدرج عند موسى إبراهيم الإبراهيم، 53
، 57ص ، وقد نوّه بأن الإفـادة مـن طريـق مشـروعية بعـض الأحكـام لا تعـني الرجـوع ـا إلى أحكامهـا المنسـوخة،57إلى

 وهذا ما لا يخُالف فيه. 
اعــة (بــيروت: المؤسســة العربيــة للطبزاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد_ ينظــر: محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة، 54

  ). 2/81)و(1/20)، (، د.م.أوالنشر
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أمـا مـن حيــث وسـائل الــدعوة وخصائصـها: فانتقلــت بـه مــن الـدعوة ســرا إلى الـدعوة جهــرا، ثم 
  . 55ن يقف في وجه الدعوةشرع له قتال من قاتله، ثم أمر بقتال كل م

     

وقد أفاد العلماء من منهج القرآن والسنة قواعد تضـبط سـلوك الداعيـة، وسـبلاً توصـله إلى     
  الهدف المنشود بأعظم المغانم وأقل الخسائر: 

:"...وهــذه أوقــات الفــترات، فــإذا حصــل مــن يقــوم بالــدين مــن ه)728(قــال ابــن تيميــة     
موعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا بمنـزلة بيان الرسـول أو مج 56العلماء أو الأمراء

لمــا بعــث بــه شــيئا فشــيئا، ومعلــوم أن الرســول لا يبلــغ إلا مــا أمكــن علمــه والعمــل بــه، ولم تــأت 
الشريعة جملـة، كمـا يقـال: إذا أردت أن تطـاع فـأمر بمـا يسـتطاع. فكـذلك اـدد لدينـه والمحيـي 

أمكـــن علمـــه والعمـــل بـــه، كمـــا أن الـــداخل في الإســـلام لا يمكـــن حـــين  لســـنته، لا يبلـــغ إلا مـــا
دخولــــه أن يلقــــن جميــــع شـــــرائعه، ويــــؤمر ــــا كلهــــا. وكـــــذلك التائــــب مــــن الــــذنوب، والمـــــتعلم 
والمسترشد، لا يمكن في أول الأمر أن يـؤمر بجميـع الـدين ويـذكر لـه جميـع العلـم، فإنـه لا يطيـق 

في هــذه الحــال ...، ولا يكــون ذلــك مــن بــاب إقــرار  ذلــك، وإذا لم يطقــه لم يكــن واجبــا عليــه
المحرمــات وتــرك الأمــر بالواجبــات، لأن الوجــوب والتحــريم مشــروط بإمكــان العلــم والعمــل، وقــد 

  .57"فتدبر هذا الأصل فإنه نافع فرضنا انتفاء هذا الشرط.

     
                                                           

م)، 1991ه/1412، 11(دمشق، الجزائر:دار الفكـر، طفقه السيرة النبوية_ينظر: محمد سعيد رمضان البوطي، 55
)، وينظـر كـذلك في تأصـيل التـدرج الـدعوي: جمعـة أمـين عبـد العزيـز، 2/81. والمصدر السابق(128إلى126و68ص

، من فقه الأولويات، ويوسف القرضاوي، 188إلى179)، د.م.أالصديقية للنشر، (الجزائر:دار الدعوة قواعد وأصول
  .63إلى61، فقه الأولويات، ومحمد الوكيلي، 98إلى96ص
_ معلوم أن على العلماء البلاغ، وعلى الأمراء التطبيق، فكلامـه يؤيـد مـا تقـدم مـن أن التـدرج يكـون في التبليـغ كمـا 56

   .يكون في التطبيق
 ).60_20/59، (تاوىمجموع الف_ 57
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ة لا يحصّـل وقد يرى العالم أن تبليغ بعض أحكـام الـدين لـبعض النـاس أو في أوقـات معينـ     
مقصوده إذا كان المخاطبون لا يضعونه موضـعه، أو لا يفهمونـه علـى وجهـه، فيكـون الواجـب 

  .58هنا الكف عن التبليغ

:"ومــن هـذا يعلــم أنــه لـيس كــل مــا يعلـم ممــا هــو حـق يطلــب نشــره ه)790(قـال الشــاطبي     
هــو مطلــوب  وإن كـان مــن علــم الشـريعة. وممــا يفيــد علمـا بالأحكــام بــل ذلـك ينقســم فمنــه مـا

النشر. ومنه ما لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقـت أو شـخص...وقد جـاء في الحـديث 
. وفي الصــحيح عــن 59عــن علي"حــدثوا النــاس بمــا يفهمــون، أتريــدون أن يُكــذب االله ورســوله؟"

يــا معــاذ! تــدري مــا حــق االله علــى العبــاد ومــاحق العبــاد «معــاذ أنــه عليــه الصــلاة والســلام قــال:
..." الحــديث. إلى أن قــال: قلت:يــا رســول االله! أفــلا أبُشــر النــاس؟ قــال:لا تبشــرهم علــى االله
. وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فـإن صـحت في ميزاـا فـانظر  61...60»فيتكلوا

  .62في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله..."

                                                           
_ كما يكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خلفه ترك ما هو خير منه أو فعل ما هو شـر منـه، ينظـر:ابن 58

)، وحكى ابـن القـيم عـن ابـن تيميـة قـال:"مررت أنـا وبعـض أصـحابي في 131إلى28/126، (مجموع الفتاوىتيمية، 
علــيهم مــن كـان معــي، فــأنكرت عليـه، وقلــت لــه:إنما حـرم االله الخمــر لأــا  زمـن التتــار بقــوم مـنهم يشــربون الخمــر، فـأنكر

إعــلام  تصـد عـن ذكـر االله وعـن الصـلاة، وهـؤلاء يصـدهم الخمـر عـن قتـل النفـوس وسـبي الذريـة وأخـذ الأمـوال فـدعهم"،
نـوع قـد يعـد )، وهـذا ال3/5)، (،د.م.أ، ت.طه عبد الرؤوف سعد(مكتبة الكليات الأزهريةالموقعين عن رب العالمين

ضمن منطقة التداخل بين التدرج الدعوي والتزاحم؛ لكونه من جهة من مشمولات فقه الدعوة، ولكون المدعو لا يمتثل 
  للأمر أو النهي إلا مع مخالفة أمر أو ي آخريْن.

 ورسوله"، بلفظ:"حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذب االله _ هو عند البخاري موقوف عن علي رضي االله عنه59
 ).1/225(فتح الباري، 127)باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا..، رقم:49)كتاب العلم_(3(

، عـن 2856)بـاب اسـم الفـرس والحمـار_رقم46)كتـاب الجهـاد والسـير_(56_ أخرجه البخاري في مواضع منها:(60
علـى حمـار يقُـال لـه عُفير.فقال:"يـا معاذ!هـل تـدري  كنـت ردِف النـبي صـلى االله عليـه وسـلم«معاذ رضـي االله عنـه قـال: 

حق االله على عباده وما حق العباد على االله؟"قلت:االله ورسوله أعلم.قال:"فإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
ناس؟قـال:"لا به شيئا. وحق العباد علـى االله أن لا يعُـذب مـن لا يُشـرك بـه شـيئا". فقلت:يـا رسـول االله! أفـلا أبشـر بـه ال

)باب الدليل 10)كتاب الإيمان_(1)، ورواه بمثله مسلم في(6/58(، فتح الباري ،، ينظر: ابن حجر»تبشرهم فيتّكلوا
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في الدعوة إلى االله عز وجل، وهو والحاصل أن التدرج الدعوي يكون بمعرفة ما له الأولوية      
  لهذا مفتقر إلى العلم بالضوابط التي يتم بناء عليها تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر.                 

ومنهــا: أولويــة الكيــف علــى الكــم، وأولويــة التيســير علــى التعســير، وأولويــة عمــل القلــب      
ولويـة الفـرائض علـى النوافـل، وأولويـة درء على عمـل الجـوارح، وأولويـة الأصـول علـى الفـروع، وأ

الكبـائر علـى درء الصـغائر، وأولويـة تغيـير الأنفـس علـى تغيـير الأنظمـة، وأولويـة إصـلاح الفكــر 
   63والتصور على السلوك والعمل.

  

  

  

  

  الفرع الثالث: موارده وموضعه من علوم شرعية أخرى

                                                                                                                                                                      

شـرح صـحيح )، ينظـر: محيـي الـدين بـن شـرف النـووي،30(49على أن من مات على التوحيـد دخـل الجنـة قطعـاً_رقم
 ).1/252م)، (1994ه/1415، 1،ط،ت.عصام الصبابطي، وآخريْن(القاهرة:دار الحديثمسلم

  _ وذكر أدلة أخرى لا يتسع المقام لإيرادها.61
_ تمام كلامه:" فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها على العقول فإن قبلتها؛ فلك أن تتكلم فيها إما على العموم 62

م. وإن لم يكـن لمسـألتك هـذا إن كانت مما تقبلها العقول على العموم. وإما على الخصوص إن كانـت غـير لائقـة بـالعمو 
،كتـــــــــــاب الموافقـــــــــــاتالمســـــــــــاغ؛ فالســـــــــــكوت عنهـــــــــــا هـــــــــــو الجـــــــــــاري علـــــــــــى وفـــــــــــق المصـــــــــــلحة الشـــــــــــرعية والعقليـــــــــــة."،

 ).172إلى5/167، (9_المسألة1الاجتهاد_الطرف
، 115، 87، 43، الصــفحات علــى الترتيــب:مــن فقــه الأولويــات_ هــذه الضــوابط منتقــاة مــن كتــاب القرضــاوي: 63

133 ،137 ،193 ،215 ،227 . 
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مــن الأعمــال مبــني علــى أمــرين: العلــم  تقــدم في الفــرع الأول أن العلــم بمــا لــه حــق التقــديم     
  بمراتبها في الشرع، والعلم بالواقع الذي يراد تنـزيلها عليه.

والعلــــم بمراتــــب الأعمــــال في الشــــرع يكــــون إمــــا بــــنص الشــــارع علــــى تقــــديم بعضــــها علــــى      
، أو بتبــين مــدى تأكــد إرادة الشــارع لــه مــن حيــث صــيغ الطلــب وتكــراره والوعــد أو 64بعــض

، أو باستقراء تصرفات الشرع في ترجيحاته 66وغيرها من القرائن 65الفعل أو الترك الوعيد على
  ليعرف من المصالح ما هو جليل وما هو دون ذلك. 

  .67ونحن ذا إما أن نخرج بترجيحات جزئية أو بضوابط كلية     

لكل  ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن تؤخذ الشريعة كالصورة المتسقة يعُطى فيها     
  68جزء الحيزَ الذي يستحقه دون أن يطغى عليه غيره أو يطغى هو على غيره.

وأعظم ما يتوسل به في تمثل هذه الصورة كتاب االله تعـالى؛ ذلـك أن"الـوعي بمعـاني القـرآن      
وأهدافه يعطي الإطار العام للرسالة الإسلامية، ويبين الأهم فالمهم من التعـاليم الـواردة، ويعـين 

  .69ـثبيت السنن في مواضعها الصحيحة..."على ت

                                                           
 .119إلى111، صفقه الأولويات_ ينظر: محمد الوكيلي، 64
_ وقــد حــذر الشــيخ القرضــاوي مــن قبــول الأحاديــث الضــعيفة في الرقــائق وإن كانــت لا تشــتمل علــى حكــم يحلــل أو 65

يحـرم؛ لمــا يترتــب عليهــا مــن اخــتلال النســب الــتي وضــعها الشــارع الحكــيم للتكــاليف والأعمــال بتضــخيم ثــواب أو عقــاب 
  .80_79)، ص،د.م.أ(منشورات دار الكتبكيف نتعامل مع السنة النبوية_معالم وضوابط_بعضها، 

  .101_100، صفي فقه الأولويات _ ينظر: يوسف القرضاوي،66
_ كثــير مــن الضــوابط الكليــة هــي قواعــد فقهيــة أو مقصــدية ســيأتي الكــلام عــن مصــادرها وطــرق تقعيــدها في المطالــب 67

 الآتية. 
، 1ت.ســـــليم بـــــن عيـــــد الهلالي(الســـــعودية:دار ابـــــن عفـــــان، ط ،الاعتصـــــام يم بـــــن موســـــى الشـــــاطبي،_ ينظر:إبـــــراه68

، 7)، ص،د.م.أم2000(الجزائر:دار المعرفة، جدد حياتك)، ومحمد الغزالي، 312_1/311م)، (1997ه/1418
  .58)، صم.أ،د.: دار الهدىزائرالج(عين مليلة_الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشروللمؤلف نفسه: 
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فهـــو في مجـــال التـــدرج الـــدعوي العلـــم بحـــال المخـــاطبَين باستكشـــاف 70أمـــا الفقـــه بـــالواقع      
موضــــع الــــداء وأســـــبابه، وقــــدرات المـــــدعوين ورغبــــام، واستصــــحاب الظـــــروف المحيطــــة ـــــم، 

  .71لا ويلوالعوامل المؤثرة فيهم، واستشراف مآل الخطاب ونتائجه، دون وين و 

هو الذي رُزقِ نـورا يعـرف بـه 72:"..فصاحب هذا التحقيق الخاصه)790(قال الشاطبي     
النفـــوس ومراميهـــا وتفـــاوت إدراكهـــا، وقـــوة تحملهـــا للتكـــاليف، وصـــبرها علـــى حمـــل أعبائهـــا أو 

  .73ضعفها، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق ا..."

فقـــــه الواقـــــع بتبـــــين رتبـــــة المصـــــلحة_أو المفســـــدة_، ونوعهـــــا، وفي مجـــــال التـــــزاحم يكـــــون      
ومقــــدارها، ودرجتهــــا في الظــــن أو اليقــــين، وامتــــدادها الــــزمني، ومآلهــــا، ومــــدى شمولهــــا للأفــــراد 
والجماعــات، وكوــا مضــيقة أو موســعة، ومتفقــا عليهــا أو مختلفــا فيهــا، وغــير هــذا ممــا تقــدمت 

الشـــرع وتُـقَابـَــل مـــع المصـــلحة_أو المفســـدة_التي  الإشـــارة إليـــه، ثم توضـــع بعـــد ذلـــك في ميـــزان
  زاحمتها فتقدم الأرجح منهما.  

                                                                                                                                                                      
فــي فقــه ، وينظــر: يوســف القرضــاوي، 54)، ص،د.م.أ(الدوحــة: مطــابع قطــر الوطنيــةهمــوم داعيــة_ محمــد الغــزالي، 69

  .101_100، صالأولويات
، وموسـى 265، صالسياسة الشرعية)، والقرضاوي، 1/87، (إعلام الموقعين_ ينظر في فقه الواقع: ابن القيم، 70

، وعبــد االله الكمــالي، 183إلى174، صفقــه الأولويــات، ومحمــد الــوكيلي، 15، صيالفقــه الحركــإبــراهيم الإبــراهيم، 
، وقـــد أرجعـــه عبـــد االله المغـــربي إلى جملـــة أصـــول شـــرعية منهـــا: أصـــل المصـــالح، 97إلى92، صتأصـــيل فقـــه الموازنـــات

عويــة علــى الأصــول تخــريج الفــروع الدوالــذرائع، والنظــر في المــآلات، والحيــل، ورفــع الحــرج، والعوائــد، وتحقيــق المنــاط: 
 ). 932إلى2/901م)، (1998ه/1419، 2(السلفية والتصحيح)(لندن: المطبعة الحديثة، طالشرعية

 _ ويرجع في فهم خصائص النفس البشرية، ومعرفة السنن الكونية في قيام الحضارات وسقوطها إلى كتاب االله تعالى.71
الخـاص نظـر في كـل مكلـف بالنسـبة إلى مـا وقـع عليـه مـن _ يقصد تحقيق المناط الخاص، وقد قال:"..فتحقيق المناط 72

الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هـذا اتهـد علـى 
بوجه  ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل، هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره. ويختص غير المنحتم

آخـــر، وهـــو النظـــر فيمـــا يصـــلح بكـــل مكلـــف في نفســـه، بحســـب وقـــت دون وقـــت، وحـــال دون حـــال، وشـــخص دون 
  ). 25_5/24، (1_المسألة1، كتاب الاجتهاد_الطرفالموافقاتشخص...".

 ).5/25_ المصدر السابق، (73
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ويســــتعان في كــــل فــــن بأهلــــه الأكفــــاء الثقــــات، ســــواء كــــان موضــــوع الموازنــــة سياســــيا أو      
  اقتصاديا أو اجتماعيا أو طبيا أو غير ذلك. 

، فــلا يفتقــر في ذلــك إلى 74:"قــد يتعلــق الاجتهــاد بتحقيــق المنــاطه)790(قــال الشــاطبي     
العلـــم بمقاصـــد الشـــارع كمـــا أنـــه لا يفتقـــر فيـــه إلى معرفـــة علـــم العربيـــة؛ لأن المقصـــود مـــن هـــذا 
الاجتهــاد إنمــا هــو العلــم بالموضــوع علــى مــا هــو عليــه، وإنمــا يفتقــر فيــه إلى مــا لا يعــرف ذلــك 

  .75الموضوع إلا به..."

مـــدخل مـــن المـــداخل المركبـــة الـــتي “ ويـــاتالأول”وقـــد قـــرر الأســـتاذ العلـــواني:"أن مـــدخل       
يتداخل فيها السمع والعقل والعـرف والتجربـة والخـبرة وكثـير مـن العلـوم الاجتماعيـة والإسـلامية 
الــتي يمكــن أن تعُــين علــى تحليــل الماضــي، وفهــم الحاضــر، واستشــراف المســتقبل، ليــتم بمقتضــى 

يتطلــب ملاحظــة قضــايا كثــيرة . وأكــد أن تحديــد أولويــات الفــرد 76ذلــك تحديــد مــا هــو أولــوي"
. وهــو محــق 77تــزداد اتساعا_وتشــتد معهــا الصــعوبة_إذا مــا اتجهنــا إلى الأســرة فالمؤسســة فالأمــة

  في تقريره وتوكيده.

ولكن الذي توقفت فيه من كلامـه هـو قولـه: إنـه مـن الغـبن لعلـم الأولويـات أن يحصـر في      
  .78ذلك العلم هو الفقهدائرة علم ما أو يحشر في ثنايا مباحث حتى لو كان 

والــذي يظهــر_ واالله أعلــم_ أن فقــه الأولويــات بــالمفهوم المتقــدم تتــداخل فيــه ثلاثــة علــوم      
  وعلم أصوله_ومعه مقاصد الشريعة_ وعلم التربية. أصيلة من علوم الشريعة: هي علم الفقه،

                                                           
  ).5/12، المصدر السابق، (_ قال فيه:".. معناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله"74
  ).5/128، (6_ المصدر السابق، المسألة75
  لمحمد الوكيلي، ص ر. فقه الأولويات_ طه جابر العلواني، تصدير كتاب 76
 _ المرجع السابق، ص ش.77
 _ المرجع السابق.78
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  ةاعدة الفقهيّ الق ـَ  الثـاني:طلب  المَ 

  

وتمييزها  ،ل علينا تحديد مفهومهافي القاعدة الفقهية سهُ  جوانبَ  ستة إذا أمكننا بحثُ      
 :عما قارا

  _ مجالها.4  مركبا وصفيا. اعتبارهاتعريفها ب_ 1

  .كيفية التعرف على أجزائها_ 5 مصادرها._ 2

  ._ الغاية منها6 _ طرق تقعيدها.3

  

  باعتبارها مركبا وصفيا  فرع الأول: تعريفهاال
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  ة:أولا_ تعريف القـاعد

  أ _ لغة:

هــو نقــاس لا يخُلــف، و الــدال أصــل مطــرد مُ و العــين القــاف و ه):" 395قــال ابــن فــارس(      
" يقـال امـرأة قاعـدة، إن سيضاهي الجلـوس، وإن كـان يـتكلم في مواضـع لا يـُتكلم فيهـا بـالجلو 

≡ß‰Ïãأردت القعـــود، وقاعـــد عـــن الحـــيض والأزواج، والجمـــع قواعـــد، قـــال االله تعـــالى: ﴿ uθ s)ø9$#uρ zÏΒ 

Ï!$ |¡ÏiΨ9$#  ÉL≈ ©9$# Ÿω tβθ ã_ö� tƒ % [n% s3ÏΡ...﴾زيد في بنائه لقعوده عن المكارم،  عدد: اللئيم، و القُ و  ،]60[النورـ

و قواعـــد  وقواعـــد البيـــت آساســـه، عـــدة شـــهر كانـــت العـــرب تقعـــد فيـــه عـــن الأســـفار،وذو القَ 
ر لهــا جــذع قعــدت الفســيلة، وهــي قاعــد: صــا، و 79الهــودج خشــبات أربــع معترضــات في أســفله

  .80تقعد عليه

ــــد: قواعــــد الســــحاب أصــــولها المعترضــــة في آفــــاق الســــماء، شُــــ     ــــو عبي هت بقواعــــد ب قــــال أب
  .81البناء

وهــذا المعــنى الأخــير _أي الأســاس الــذي يقــوم عليــه غــيره _ هــو أقــرب المعــاني إلى المــدلول     
                        الاصطلاحي للقاعدة.

  ب ـ اصطلاحاً:   

وتختلـف في بعـض  ف العلماء المتقدمون القاعدة تعريفـات عـدة، تتفـق في أصـل المعـنى،عرّ      
  ته، ومن أهم ما قالوه فيها: جزئيا

                                                           
  ).108/ 5، (معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس،  _79
  ).1/95، مادة (قعد)، (يط الأعظمالمحكم و المحعلي بن اسما عيل بن سيده،  _80
81

  ).5/3689، مادة (قعد)، (لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور، _
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، والقضــية هــي "قــول يصـــح أن 82ـــ القاعــدة "هــي قضــية كليــة منطبقــة علــى جميــع جزئياــا "1
كـوم فيهـا علـى كـل ، و المقصـود بكليتهـا أـا المح 83نه صادق فيـه أو كـاذب فيـه"إيقال لقائله 

  .84فرد

  .85_القاعدة هي القضية الكلية2

  .86_القاعدة "بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"3

   .87"أحكامها منه ليتعرف _هي "حكم كلي ينطبق على جزئياته4

_هــي "قضــية كليــة مــن حيــث اشـــتمالها بــالقوة علــى أحكــام جزئيــات موضــوعها، وتســـمى 5
  .88"ستخراجها منها تفريعافروعا، وا

  

لاحــــظ أن هــــذه التعريفــــات قــــد اتفقــــت في النعــــت (الكليــــة)، واختلفــــت في المنعــــوت ويُ      
  (قضيـة، أمر، حكم).

       

                                                           
   .195) ، ص،د.م.أ، ت. عبد المنعم الحفني (القاهرة: دار الرشادالتعريفاتـ علي بن محمد الشريف الجرجاني ، 82
  .201ـ المصدر نفسه، ص 83
 
لــي علــى جمــع الجوامــع لابــن الســبكي(بيروت: دار الكتــب العلميــة)، علــى شــرح الجــلال المححاشــية ـــ حســن العطــار، 84
)1/31,(  

_ 
امش شـرح التلـويح علـى التوضـيح (بـيروت: دار الكتـب  التوضيح لمتن التنقيحالبخاري، عبيد االله بن مسعود  85

 ).1/20)، ( ، د.م.أالعلمية

_ 
  ).2/700) ،(أ،د.م.(بيروت:دار القلم المصباح المنيرأحمد بن محمد الفيومي ،86

_ 
)، والحكم كمـا سـيأتي في تعريـف الفقـه هـو: إسـناد 1/20، (شرح التلويح على التوضيحسعد الدين التفتازاني، 87

   أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا.
_

، 2عــــدنان درويــــش، ومحمــــد المصــــري (بــــيروت :مؤسســــة الرســــالة ،ط، ت.الكليــــاتأيــــوب بــــن موســــى الكفــــوي ،88
  728م)،ص1993ه/1413
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لأن (الأمر) يشمل المحكوم يرى رجحان كون القاعدة قضية؛  89بعض الباحثينرغم أن و      
ولأن (الحكــم) ركــن مــن أركــــان القضــية _كمســائل الكــون والعــالم الخــارجي؛  فيــه وغــير المحكــوم

الأنسـب للقاعـدة التـــي تنعـت بالفقهيـة  إلا أنالتي تشمله وتشمل المحكوم عليـه والمحكـوم بـه_،
، واســـتغناءً بـــذكر أهـــم أركـــان القضـــية عـــن للعـــرف الفقهـــي مســـايرةً  ف بكوـــا حكمـــا؛عـــرّ أن تُ 

  ذكرها.

 :ه)1094(ولهــذا قــال الكفــوي، 90تهــاالقاعــدة علــى جزئياــا هــو تفســير لكلي وانطبــاقُ      
ــــن حيـــث اشـــتمالها بـــالقوة علـــى أحكـــام جزئيـــات موضـــوعها" ف حكـــم وتعـــرّ  "،قضـــية كليـــة مـ

  أو تخريج. 91ويقال لهذا الإبراز تفريع ،يتم بإبرازها من القوة إلى الفعلالجزئيات من قاعدا 

بحجــة ، (ينطبــق) ةكلمــة (يتعــرف) علــى كلمــ  92علــم أن لا وجــه لتفضــيل الــبعضيُ  نــاومــن ه    
ولا يعــــرف منهــــا  ،فهــــم الحكــــم مــــن القاعــــدة يحتــــاج إلى إعمــــال ذهــــن أن فيهــــا إشــــارة إلى أنّ 

إلى حقيقــة القاعــدة وواقــع أمرهــا، ومـــن  ) في التعريــف نظـــرالانطباقفمــن اســتعمل( ،93بديـــهة
  .94استعمل (التعرف) نظر إلى إدراك الفقيه لهذا الانطباق

     

                                                           

 _
، 1(الرياض:مكتبـــــــــة الرشد،وشـــــــــركة الريـــــــــاض،طالقواعـــــــــد الفقهيـــــــــةب بـــــــــن عبـــــــــد الوهـــــــــاب الباحســـــــــين،يعقـــــــــو 89

   .33م)، ص1998ه/1418
 
، ت. محمد الزحيلي، ونزيه حماد (الرياض: مكتبة شرح الكوكب المنيرـ ينظر: محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي، 90

 .         35،ص الفقهيةالقواعد  ،)، والباحسين45_1/44م)، (1993ه/1413العبيكان، 
 ).1/32، (حاشية العطارـ 91

 _
للمقــري _قســم الدراســة_ (مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى_ مركــز إحيــاء  ،القواعــدأحمــد بــن عبــد االله بــن حميــد 92

  ).1/107)، (، د.م.أالتراث الإسلامي
  ).1/32رف، (ولكن لتعليل صيغة التفعل في كلمة يتع حاشيته _ وقد أورد هذه الحجة العطار في93
  .51، صنظرية التقعيد الفقهي_ ينظر محمد الروكي، 94
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حكــم  الاختصــار أن يقــول في تعريــف القاعــدة اصــطلاحًا: هــي كــل والحاصــل أنّ لقَِاصــد      
  .                                                     كليّ 

ينطبـق علـى جزئياتـه لتتُعـرف  حكم كلـيّ أما من رام تفصيلاً وتفسيراً فله أن يقول: هـي      
   أحكامُها منه.

   

   

   :ثانيا_ تعريف الفقه

  لغة إدراك الشيء والعلم به.تقدم أنه في ال     

   95"من أدلتها التفصيــلية ية المكتسبُ لبالأحكام الشرعية العم هو العلمُ وفي الاصطلاح"     

  الظن واليقين كلاهما مندرج فيه. جنس دخل فيه سائر العلوم، و  (العلــم)فـ_ 

لـم بالــذوات _و(الأحكــام) جمـع حكـم وهـو إسـناد أمـر إلى آخــر إيجابـا أو سـلبا، فخـرج بـه الع
   .والصفات والأفعال

  ما تتوقف معرفتها على الشرع، فخرجت الأحكام العقلية وغيرها.96_و(الشرعية)

  .  الشرعية العلمية، وهو أصول الدينعن العلم بالأحكام  ا_و(العمليـة) احتراز 

                                                           
ســنوي ومعــه لعبــد الــرحيم بــن الحســن الإنهايــة الســول  مــع شــرحه:منهــاج الأصــول _ عبــد االله بــن عمــر البيضــاوي، 95

  ).1/22)، (، د.م.أعي (عالم الكتبحاشية محمد بخيت المطي
تعـالى المتعلـق بأفعـال المكلفـين بالاقتضـاء أو التخيـير أو الوضـع،  والحكم الشرعي عند الأصوليين هو: خطـاب االله - 96

، التوضـــــيح لمـــــتن التنقـــــيحوالفقهـــــاء يطلقونـــــه علـــــى مـــــا ثبـــــت بالخطـــــاب، ينظـــــر: عبيـــــد االله بـــــن مســـــعود البخـــــاري، 
  ).14ـ1/13(
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جتهاد وإعمال فكر، فخرج به علـم االله تعـالى وعلـم رسـوله صـلى االله ا_ (المكتسب) أي عن 
  يه وسلم.عل

  97عن الأدلة الإجمالية المبحوث عنها في أصول الفقه._(من أدلتها التفصيلية): احترازا 

     

، أو فقهــيّ  كلــيّ   حكــمٌ مــا نفيــده مــن تعريــف القاعــدة الفقهيــة باعتبارهــا مركبــا وصــفيا أــا     
. أمــا هــو مــا ســنعتمده فيمــا يــأتي مــن فــروع98، وهــذا المفهــوم الأوّليعملــيّ  شــرعيّ  كلــيّ   حكــمٌ 

صياغة التعريف الجامع المانع للقاعدة الفقهية باعتبارها عَلَماً على فن معين فلا يتـأتى إلا بعـد 
ضـــبط المفهـــوم، ولا يتســـع المقـــام لعـــرض تعريفـــات الســـابقين ومناقشـــتها؛ لكثرـــا مـــن جهــــة، 

  ولكون الفروع الآتية ستعالج أهم مواضع الخلاف فيها من جهة أخرى. 

  هار الفرع الثاني:مصاد

   

ف الأســـتاذ محمـــد الروكـــي مصـــادر القاعـــدة الفقهيـــة إلى أربعـــة: الـــنص، والقيـــاس، و صـــنّ      
    99:ستدلال و الترجيحالا

                                                           

 
مـــاء ، ت.لجنــة مــن علالبحــر المحــيطو محمــد بــن ــادر الزركشـــي، )، 38إلى  1/22المصــدر الســابق ( _ ينظــر:97

 ).35_1/34م)، (1994ه/1414،  1الأزهر (دار الكتبى ،ط
_ و هذا هو الأساس الأول في التفريق بينها وبين النظرية الفقهيـة، فالقاعـدة الفقهيـة "حكـم شـرعي، والنظريـة دراسـة 98

فقهيــة ، وقــد عـرف الأســتاذ جمـال الــدين عطيـة النظريــة ال61، صنظريــة التقعيــد الفقهـيوبحـث وتجميع":محمــد الروكـي، 
، 1طالتنظيـــــــــر الفقهـــــــــي(بأا"التصـــــــــور اـــــــــرد الجـــــــــامع للقواعـــــــــد العامـــــــــة الضـــــــــابطة للأحكـــــــــام الفرعيـــــــــة الجزئيـــــــــة"، 

  .9)، ص، د.م.أم1987ه/1407
_

 ).206إلى  97، (نظرية التقعيد الفقهي 99
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للــنص مثــل  أن تكــون صــياغة القاعــدة مطابقــةً الأولى:  :أمــا التقعيــد بــالنص فلــه صــورتان     
 ،مستنبطة من النصكون و الثانية: أن ت، 100»الخراج بالضمان«قوله صلى االله عليه و سلم: 

θ#) ﴿...المســتنبطة مــن قولــه تعــالى: القربــات) (لا إيثــار في:كقاعــدة à)Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ u� ö� y‚ø9$#﴾...البقــرة]-

’ ﴿، وقوله:]148 Îûuρ y7 Ï9≡ sŒ Ä§sù$ uΖ oKu‹ ù= sù tβθ Ý¡Ï�≈ oΨtG ßϑ ø9$#﴾26-[المطففين[.     

لأن الإعطاء  " ؛ه حرم إعطاؤه)م أخذ(ما حرُ  :ل به للتقعيد بالقياس قاعدةومن بين ما مثّ      
(مـــا يقـــوم مقـــام  :وقاعـــدة "،ولأن الإعطـــاء مآلـــه الأخـــذ؛ ملـــك ووضـــع اليـــدكالأخـــذ بجـــامع الِ 

لأـا  فإن الفقهاء قاسوا تلك الوسائل على الكلام وأعطوها حكمـه؛"الكلام)، كالكـلام فهو  
      ."لتزام عن الإرادة وإيجاد العقد أو الا تساويه في التعبير

اعــــا ولا راد الــــدليل الــــذي لــــيس نصّــــا ولا إجمأمــــا التقعيــــد بالاســــتدلال_وقد قصــــد بــــه إيــــ     
 (الأصــــل في الذمــــة الــــبراءة) :بقاعــــدةفيــــه التقعيــــد بالاستصــــحاب ومثــّــل لــــه  قياســــا_فقد أورد

هــا قاعدة:(ســد الذريعــة وفتحُ بمــن بــين مــا مثــل بــه  ومثّــل لــهستصــلاح، والتقعيــد بالاغيرهــا، و 
، اس الدلالــةـاس العكــس، وقيـــالــذي يشــمل قيــ تدلالســاس الاالتقعيــد بقيـــمنــوط بالمصــلحة)، و 

                                                           
 لســننا ،ينظــر:255رقــم _رواه الخمســة عــن عائشــة رضــي االله عنهــا: النســائي في كتــاب البيــوع_الخراج بالضــمان،100

)بـاب فـيمن 37)، وأبـو داود في كتـاب البيـوع(7/254( )،، د.م.أ(اتبى) بشرح السيوطي(بيروت:دار الكتـاب العـربي
عـون المعبــود  ينظر:محمـد شمـس الحـق العظــيم آبـادي، ،3504و3503اشـترى عبـدا فاسـتعمله ثم وجـد بــه عيبـا_رقم:

)، والترمــــذي في 303_9/302( م)،1990ه/1410، 1(بـــيروت:دار الكتـــب العلميـــة، طشـــرح ســـنن أبـــي داود
، وقال:"هـذا حـديث 1304و1303)باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجـد بـه عيبـا_رقم53أبواب البيوع(

تحفة الأحوذي بشرح حسن...والعمل على هذا عند أهل العلم"، ينظر:محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، 
)، وابــن ماجــه في كتــاب 423_4/422م)، (1990ه/1410، 1تــب العلميــة، ط(بــيروت:دار الكجــامع الترمــذي

، ، ت.محمـد فـؤاد عبـد البـاقي(دار الفكـرالسنن ، ينظـر:2243و2242_باب الخراج بالضمان _رقم 43التجارات_
  ). 6/49)، (، د.م.أ(دار الفكرالمسند )، وأحمد في2/754( )،د.م.أ
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(مــــا لا يتجـــزأ فحكــــم بعضــــه   :ل لــــه بقاعـــدةمثـّــو  ،101ســــتثنائيوالقيــــاس الاقــــتراني والقيـــاس الا
كحكم كله)؛ للتلازم الموجود بين قـول أو فعـل الـبعض، و قـول أو فعـل الكـل فيمـا لا يتجـزأ، 

أصـــلها قيـــاس العكـــس، و منـــوع) و (إذا زال المـــانع عـــاد الم: و هـــو مـــن قيـــاس الدلالـــة، وقاعـــدة
  غيرهما.

ته ري دأكـد مصـيح، و الصنف الرابع الذي ذكره الأستاذ لمصادر القاعدة الفقهية هو الترجو      
قـــد يقـــال: إن الترجـــيح لـــيس دلـــيلا شـــرعيا لا للأحكـــام "و الجـــواب عنه:بـــإيراد هـــذا الإشـــكال و 

؟ والجـواب عـن ذلـك: أن يـف يكـون مصـدرا للتقعيـد الفقهـيالجزئية، ولا للأحكـام الكليـة، فك
ن العمــل بــه جزئيهــا، وكليهــا، فــإ إن كــان لــيس دلــيلا بذاتــه علــى الأحكــام الشــرعيةالترجــيح، و 

  واجب، ووجوب العمل به دليل على شرعيته و حجيته".

       

أو آخــر، الــذي يظهــر أن الترجــيح عمــل اٍجتهــادي حاصــله وجــوب تقــديم جانــب علــى و       
غ في القاعـدة الفقهيـة، أمـا مصـدر القاعـدة فهـو مصـدر الترجـيح حكم على آخـر، وهـو المصـو 

رمــة ) هــو حكــم بترجــيح جانــب الحِ فقولنــا: (إذا اٍجتمــع الحــلال والحــرام غلــب الحــرامأو ســنده، 
 ين.  على جانب الحل، ومصدر هذا الترجيح هو مجموع النصوص الدالة على الاحتياط في الد  

  ..ته.ي مصدر على  لاب العمل بالترجيح دليل على شرعيته، ووجو      

     

                                                           
الجمـع بـين أمـرين  بقيـاس الدلالـة:في الفـرع لاٍفتراقهـا في العلـة، و صـل ـ قصد بقياس العكس: إثبات نقيض حكم الأ 101
القيـاس الاٍقـتراني هـو الـذي يكـون مؤلفـا مـن قضـايا إذا سـلمت لـزم لـذلك قـول آخـر يـدل علـى العلـة لا بعـين العلـة، و  بما

دل علـى النتيجـة أو  القيـاس الاٍسـتثنائي هـو الـذينبيـذ حـرام. و كـل  كـل مسـكر حـرام، ينـتج:كـل نبيـذ مسـكر، و   لقولنا:
، نظرية التقعيد الفقهيأنه حرام.  ضدها بالفعل لا بالقوة، كقولنا:إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام، لكنه مسكر، ينتج:

 .151ص
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الــذي جعلــه الأســتاذ الباحســين   ،102قــال في الاٍجتهــاد في تنقــيح المنــاط وتحقيقــهه يُ مثلُــو      
مـن المعـنى  وهو يريد بتحقيـق المنـاط معـنى أوسـع دلالـةٍ  103،مصدرا من مصادر تكوين القاعدة

الأصــول ومــا يتحقــق بــه معناهــا أو معــاني مــا تتركــب ط و ؛ إذ يشــمل القواعــد والضــوابالأصــولي
(لا عــــبرة للدلالــــة في مقابلــــة التصــــريح) الــــتي تحقــــق المعــــنى العــــام :بقاعــــدة ل لــــهقــــد مثــّــو   .منــــه

في  (الأصــل بــراءة الذمــة) الــتي تحقــق منــاط(اليقين):قاعــدة:(اليقين لا يــزول بالشــك)، و لقاعــدة
  القاعدة.          

ــــــاطو       ــــــ في تنقــــــيح المن ــــــبر:ل بقاعــــــدةمثّ ــــــت) المقيــــــ العــــــادة (إنمــــــا تعت دة إذا اطــــــردت أو غلب
  مة).(العادة محك :لقاعدة

صياغة لمـا ذكـره الأسـتاذ في أنـواع القواعـد مـن  ما هو إلا إعادةُ  المطلبَ  هذا الملاحظ أنو      
ـــ ،104التبعيـــةو  حيـــث الاٍســـتقلالُ  هـــي القواعـــد مســـتقلة أو أصـــلية: و  قواعـــدَ  مها إلىحيـــث قس

وغيرها، وقواعد  من إهماله)، و(الخراج بالضمان)، مال الكلام أولىعو(إ ، 105مس الكبرىالخ
(الأصـــل بـــراءة :عـــة عنهـــا كقاعـــدةهـــي الـــتي تخـــدم غيرهـــا مـــن القواعـــد بـــأن تكـــون متفر تابعـــة: و 

  فيهــــــا ، أو تكــــــون قيــــــدا أو شــــــرطا)(اليقــــــين لا يــــــزول بالشــــــك:الذمــــــة) المتفرعــــــة عــــــن قاعــــــدة
  اسـتثناءً  وأ ،مـة)(العـادة محك :لعـادة إذا اطـردت أو غلبت)بالنسـبة لقاعـدة(إنمـا تعتـبر ا:كقاعدة
  (الضرورات تبيح المحظورات) التي تستثني حالات الضرورة من المحظورات الشرعية. :كقاعدة

                                                           
ـ تنقيح المناط هو"أن يكون الوصف المعتبر مذكورا مع غيره في النص؛ فينقح بالاٍجتهاد، حتى يميز مـا هـو معتـبر ممـا  102

تحقيقـه "...معنـاه أن يثبـت الحكـم بمدركـه الشـرعي لكـن يبقـى النظـر في تعيـين محلـه"، ينظـر: الشـاطبي،  هو ملغـى.."، و
 ).20_19_5/12، (1_مسألة1_كتاب الاجتهاد_طرفالموافقات

 ، و قد ذكر أمثلة أخرى لتحقيق المناط و تنقيحه.256إلى  253، من ص القواعد الفقهيةـ 103
 .129الى127المرجع السابق، ص _104
هـــي قاعـــدة: (الأمـــور بمقاصـــدها)، و (اليقـــين لا يـــزول بالشـــك)، و(الضـــرر يـُــزال )،و(المشـــقة تجلـــب التيســـير)، و  _105

 (العادة محكمة).
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د الأصــلية مصــدرا جتهــاد في القواعــهــو جعــل الا المستســاغِ  ، وغــيرُ وهــو تقســيمٌ مستســاغٌ      
  للقواعد الفرعية: 

هــــا إلى مصــــدر دة متفرعــــةً حقيقــــة عــــن قاعــــدة أصــــلية، فــــالأوْلى إرجاعفــــإذا كانــــت القاعــــ     
، أما إذا كانت منقحةً لمناطها فـلا وجـه لجعـل تنقـيح منـاط الأصـلية مصـدرا للخادمـة؛ الأصلية

إذ القواعــد المقيــدة أو المخصصــة أو المســتثنِية تحمــل مــن المعــنى مــا لا تحملــه قواعــدها الأصــلية، 
  ا كان لها أن تنقح مناطها، فتنقيح مناط الأصلية هو ثمرة تأصيل الخادمة.وإلا م

وبالمثال يتضح المقال: فقاعدة:(الضرورات تبيح المحظورات) أصّلناها من النصوص الكلية       
ــــــــه تعــــــــالى:﴿... Çyϑ كقول sù §� äÜôÊ$# u� ö� xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã﴾..._ــــــــات الج، و ]173[البقــــــــرة زئي

ــــا ــــا  ــــا هــــذا نقّحن ــــة علــــى ثبــــوت الرخصــــة مــــتى أوجبتهــــا الضــــرورة، فلمــــا تمّ لن المســــتقرأة الدال
  قاعدة:(الأصل في المضار التحريم).

     

  :     106لى ثلاثة مباحثع وفصل المصادر عند الأستاذ الباحسين مشتمل     

  ارع.الأول: في نصـوص الش

  جة لـهم.: في نصوص العلماء والأقوال المخر والثاني

  .القواعد الفقهية من تراث العلماءالث: في تخريج والث

والقواعــــد المســــتفادة مــــن النصــــوص الشــــرعية إمــــا أن تكــــون بصــــيغتها قواعــــد، أو تحصّــــل      
  .   جتهاد فيها استنباطا أو استقراءً القواعد بالا

                                                         ونصوص العلماء تكون قواعد و ضوابط و أصول:      

                                                           

_
  .261إلى  189المرجع السابق ، ص106
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  _ يئتها.1

  _ أو بتحسين و تشذيب عباراا.2

لمســـائل معينـــة أفـــاد منهـــا الأتبـــاع،  معالجـــاتون " أحكامـــا فقهيـــة لوقـــائع جزئيـــة، و _ أو تكـــ3
ورتبوهـا، وتلمسـوا مـا بينهـا مـن روابــط، ومـا فيهـا ، والتلاميذ، ومن جاء بعدهم مـن أهـل العلـم

       ".الأصول د الكثير من القواعد والضوابط و جوا منها العدفخرّ  ،من علل، ومقاصد

   

ـــــمة "بحــــث الثالــــث الــــذي أراد بــــالتخريج فيــــهمــــع الم بــــدأوالخلــــل ي      التوصــــل إلى قواعــــد الأئـ
بـالطرق المعهـودة و  الفقهية من خلال النظر في الجزئيات المنقولة عنهم و المنسوبة إليهم تخريجـا،

 :ســتة مطالــب : أوّلهــا في التخــريج عــن طريـــق الاســتقراء وقــد ضــمّنه "،107لــدى أهــل التخــريج
ــــتي للإمــــام رأي فيهــــا  أســــاس تكــــوين القواعــــد وفــــق هــــذا الطريــــق"و  ــــات ال ــــع أحكــــام الجزئي تتب

مشــــتركة ،ثم  معــــانٍ وأدلتهــــا ، ومــــا بينهــــا مــــن علاقــــة و النظــــر في عللهــــا منصــــوص أو مخــــرج ، و 
صـورة قضـية كليـة تطـول أو  صـياغتها علـىشـأن ، و إلى قاعدة الإمام ـذا الالتوصل بعد ذلك 

     تقصر...".

       

                                                           

_
قـد أحـال علـى كتابــه : علـى الفـروع ، و يقصـد طــرق تخـريج الفـروع  "بـالطرق المعهـودة لـدى أهـل التخـريجقولـه: "و  107

يـه : التخـريج عـن فومـا بعـدها ، و  246، صه) 1414(الرياض: مكتبة الرشـد ،  ج عند الفقهاء والأصوليينالتخري
  عن طريق النقل و التخريج ، وعن طريق لازم مذهب الإمام .   طريق القياس ، و 
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هيــة الــتي تســتخرج مــن كلامـه في المبحــث الثــاني عــن القواعـد الفقوقـد نقلــت كلامــه هنــا، و      
فة كلمــة (تتبــع)أو (اســتقراء)، بلفظــه، حــتى يظهــر أن لا فــرق بينهمــا إلا إضــا نصــوص العلمــاء

  ؟.  108ن الجزئيات إلا الاستقراءهل من سبيل إلى تخريج القواعد مو 

     

وعـن طريـق  ،ية_ وهي التخريج عن طريـق القيـاسأغرب منه إدراج المطالب الخمسة الباقو      
 عـن طريـقالاستصحاب، وعن طريق الاستدلال العقلي، وعـن طريـق تحقيـق المنـاط وتنقيحـه، و 

ص لقواعـد الأئمـة المخصّـ إدراج هذا كلـه في المبحـث الثالـثيات المتعارضة_ الترجيح بين الجزئ
  تخريجا!المنسوبة إليهم إليها من خلال النظر في الجزئيات المنقولة عنهم و  الفقهية المتوصّل

       

       

  

  

  

ثم إنــه مــن المؤكــد أن القواعــد المســتفادة مــن نصــوص العلمــاء أو المســتقرأة مــن آرائهــم في      
       .110استدلال، و قياسكتاب، وسنة، و لشرعية من  إنما مصدرها الأول الأدلة ا 109الجزئيات

                                                           
فصـوله بمـا نـة مـع أشـبه لأتبين مقصوده من خلال المقار  التخريج عند الفقهاء و الأصوليينقد رجعت إلى كتابه _و 108

هــو تخــريج القواعــد الأصــولية مــن الفــروع الفقهيــة، فوجدتــه لا يــذكر إلا الاســتقراء ســبيلا ، فقــد عــرّف تخــريج نحــن فيــه: و 
رويـــة عـــنهم الفـــروع الفقهيـــة الم تتبـــعاســـتقراء و قواعـــدهم مـــن خـــلال ك بأنـــه" التوصـــل إلى أصـــول الأئمـــة و القواعـــد هنـــا

 .   44، وص12ينظر ص، و 19ص وما بينها من علاقات ..."اكتشاف عللها و 
قد ذكر الباحسين في أمثلة القواعد المستفادة من نصوص العلمـاء قاعـدة ( إذا ضـاق الأمـر اتسـع ) و ( الأصـل  _ 109

: "و يغلــب علــى هــذا النــوع مــن  ة، و قــال في المســتقرأ 220و 218لا يــزول بالشــك ) تنظــر ص أن مــا ثبــت بــاليقين 
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القيـــــــاس، و  ،111والإجمـــــــاع الـــــــنص،ن مصـــــــادر القواعـــــــد الفقهيـــــــة هـــــــي: فالحاصــــــل إذن أ     
هـــو أن القاعـــدة الفقهيـــة لمـــا تقـــدم مـــن مناقشـــات، ولســـبب آخـــر أظهـــرَ منهـــا: و  ؛والاســـتدلال

  لأدلة.الحكم الشرعي لا بد أن يستند إلى واحد من هذه اكلي، و حكم شرعي عملي  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                      

واعـد الخاصـة (أي ببـاب معـين) ، و بعضـها مـن القواعـد أو الضـوابط المختلـف فيهـا" و القواعد أو الضـوابط أـا مـن الق
، و ظــاهر في هــذه  227مثــل لهــا مــن بــين مــا مثــل بالقاعــدة الخاصــة  :( لا شــيء ممــا يصــلى علــى الراحلــة واجــب)ص

 القواعد الثلاث سهولة إرجاعها إلى النصوص الشرعية .     
( بــيروت: مؤسســة  الــوجيز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــةد صــدقي البورنــو في _ و قـد صــرحّ ــذا الأســتاذ  محمــ110

حتى الأستاذ الباحسين لم يفرق بين المستفادة من النصـوص الشـرعية ، و 35م)، ص1998ه / 1419، 5الرسالة، ط
  .     279و المستفادة من " التراث الفقهي المنقول عن العلماء " في كلامه عن الحجية، ص

ستاذ البورنو "الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة" ضمن المصادر، ومثّل له بقاعدة:(لا اجتهاد مـع الـنص)، ـذكر الأ111
وقاعـــدة:(الاجتهاد لا ينـــتقض بمثلـــه)، وهمـــا أقـــرب إلى القواعـــد الأصـــولية، كمـــا ذكـــر قواعـــد كـــان الإجمـــاع أحـــد أدلتهـــا،  

 . 33، صد الفقه الكليةالوجيز في إيضاح قواعكقاعدة:(الأمور بمقاصدها). ينظر: 
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  الفرع الثالث: طرق تقعيدها

    

قد أفرد لهـا صـاحب نظريـة التقعيـد الفقهـي و  ،المقصود ا طرق استناد القاعدة إلى أدلتها     
وهـو اسـتخراج الأحكـام الشـرعية مـن  مسـلك الاسـتنباط، :ذكـر فيـه مسـلكين112مبحثا خاصّا

الـنص، لكـن الفقهـاء قـد يتوسـعون  ه أن يكـون مـنأصـلُ عـد الأصـولية، و مصادرها بواسـطة القوا
فيطلقونــــه علــــى التوصــــل إلى الحكــــم عــــن طريــــق القيــــاس أو الاستصــــحاب أو الاستصــــلاح أو 

د أصـــولية كـــبرى يعتمـــدها عـــغيرهـــا، و هـــو توســـع مقبـــول، مـــادام يمكـــن اعتبـــار هـــذه الأدلـــة قوا
  الفقيه في تفسير النص الشرعي. 

ة عـن تصـفح أمـور جزئيـة لـنحكم بحكمهـا علـى هو" عبـار ، و المسلك الثاني هو الاستقراءو      
  .114ته"كم على كلي لوجوده في أكثر جزئياأو "هو الح  113أمر يشمل تلك الجزئيات "

أن التعريف الأول هو للاستقراء التـام الـذي لا يكـون إلا في العقليـات،  يلاحظ الأستاذُ و      
بإلحــــاق الفــــرد بــــالأعم  د الفقهــــاءعنــــ روهــــو مفيــــد للقطــــع، بينمــــا الثــــاني نــــاقص، وهــــو المشــــهو 

الأغلــب، ومــع أنــه مفيــد للظــن إلا أنــه حجــة كافيــة في العمــل بنتائجــه، كحــال معظــم فــروع و 
  الفقه.

  لكن كيف تكون الإفادة من هذين المسلكين في تقعيد القواعد؟     

همــا حــتى يصــل إلى ليْ بكِ  خلاصــة كــلام الأســتاذ في هــذا المبحــث أن التقعيــد الفقهــي يمــرّ      
السبيل إلى معرفة هذا حكم، وكلية. و  مكونة من جزأين:.ي؛ "لأن القاعدة الفقهية..حكم كل

                                                           
  .86إلى  78، ص ، نظرية التقعيد الفقهيـ محمد الروكي112
)، ولـيس فيـه ذكـر التمـام، بـل إن الغـزالي مثـل لـه 1/103، (المستصفىـ هذا التعريف لأبي حامد الغزالي أورده في 113

 ).105ـ1/104بقضية ظنية مبنية على استقراء ناقص، ينظر(
 .32، صالتعريفاتـالجرجاني،  114
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يســتند في هــذا إلى الحكــم هــو الاســتنباط، كمــا أن الســبيل إلى إدراك كليتــه هــو الاســتقراء"، و 
  أنّ: 

الأحكام الشرعية حين تستنبط لا يكـون لبعضـها مزيـة علـى بعـض في نظـر الفقيـه، و  أ_     
 ز  لا يمي كلي ها عنده إلا الاستقراء. ها عن جزئي  

_ إنّ الحكـــم موصـــوف، والكليـــة صـــفته، والموصـــوف ســـابق علـــى الصـــفة في الوجـــود، ب     
  فكان مُوجد الموصوف وهو الاستنباط سابقا على مُوجد الصفة وهو الاستقراء.

ت مـــن عـــرض الجزئيــــا تلقـــي العلـــم بـــالكلي إنمـــا هـــو: إن"ه)790(قـــول الشـــاطبيي ج_     
إلا فالكلي من حيث هو كلي غـير معلـوم لنـا قبـل العلـم بالجزئيـات حسـبما تقـرر واستقرائها، و 

  .115في المعقولات..."

      

         لو فعل لتبين له ضعف ما يستند إليه: ه بقاعدة واحدة، و في مبحثه كل  ولم يمثل الأستاذ     

ـــ      ـــزأ ـــه: إن الأحكـــام الشـــرعية حـــين تســـتنبط لا يمي كليهـــا عـــن جزئيهـــا إلا الاســـتقراء   ـ فقول
بمــا ذكــره المؤلــف نفســه في مواضــع مــن كتابــه، منهــا قولــه: إن "القاعــدة الفقهيــة هــي  عــارضم

حكــــم شــــرعي يســــتنبطه الفقيــــه مــــن الأدلــــة الشــــرعية المعروفــــة، فكمــــا أنــــه يســــتنبط مــــن قولــــه 
�§tΠ ...تعــالى:﴿ ymuρ (#4θ t/ Ìh�9$# ...﴾ _الربــا، فكــذلك يســتنبط  حكمــا شــرعيا هــو حرمــة ]275[البقــرة

‘Ÿωuρ â ...من قوله تعالى:﴿ Ì“s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é&...﴾ _حكما شرعيا: هو أن الحرام لا  ]15[الإسراء

في الآيـة ق بجزئية واحدة: فهو حكم جزئـي، و يتعلق بذمتين، إلا أن الحكم في الآية الأولى يتعل

                                                           
 ) .175-3/174، (1_المسألة1_النظر1_كتاب الأدلة_الطرف الموافقات_115
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. فالتقعيـد ضـرب مـن الاسـتنباط، إلا أنـه الثانية يتعلق بجملة مـن الجزئيـات، فهـو حكـم كلـي..
  116استنباط للكليات لا للجزئيات".

لهــا اســـتنباط ، كبطة مــن الـــنص بــأكثر مـــن عشــرة أمثلـــةل للقواعـــد الفقهيــة المســـتنقــد مثــو      
   .117، وكليته مستفادة من مصدره لا من استقراء جزئياتهلحكم كلي من نص شرعي

ابق علـى موجـد الصـفة، فجوابـه: أن الحكـم حــال _ أمـا قولـه: إن موجـد الموصـوف سـب     
يكـــون لا كليـــا ولا  يكـــون جزئيـــا، أو اســـتنباطه مـــن الـــنص الكلـــي لا يخلـــو أن يكـــون كليـــا، أو

   جزئيا، وكونه جزئيا خلاف الواقع، وكونه لا كليا ولا جزئيا محال، فتعين كونه كليا.

لي الذي لا سبيل إلى كليتـه الك المنقول هو في ه)790(الشاطبيكلام أن   والظاهر ج_     
 الحاجيــاتى المراتــب الــثلاث مــن الضــروريات و إلا الاســتقراء: كقصــد الشــريعة إلى المحافظــة علــ

  . 118التحسيناتو 

نكـر القـول بـأن كليـة لكـن يُ مصـدرها في الاسـتقراء لا ينُكـر، و وجود قواعد فقهية انحصر و      
  الاستقراء. يثُبتها إلا القاعدة الفقهية لا 

     

ن طة مـــن النصـــوص تفيـــد مـــالقواعـــد الفقهيـــة المســـتنب نّ أمـــا نخلـــص إليـــه في هـــذا المقـــام:       
إذا «...مضــمنا حكمـا كليــا: كقولــه صـلى االله عليــه وســلم: هــا إذا كـان مصــدرهامصـادرها كليتَ 

الميســـور لا يســـقط الـــذي اســـتنبط منـــه قولهم:(119»أمـــرتكم بشـــيء فـــأتوا منـــه مـــا اســـتطعتم...

                                                           

_
  .  54، ص نظرية التقعيد الفقهيمحمد الروكي، 116

_
 . 130إلى 108المرجع السابق، ص117

118
  ).176و  3/171، ( 1_المسألة1_النظر  1ـ كتاب الأدلة ـ الطرفالموافقات ينُظر: _ 

  عرض أدلة قاعدة:(درء المفاسد أولى من جلب المصالح). ـ سيأتي ـ بإذن االله ـ تخريجه أثناء 119
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يؤكـــد معـــنى القاعـــدة فعلـــى جهـــة اســـتقرينا بعـــد ذلـــك مـــن الجزئيـــات مـــا  ، فـــإذا120بالمعســـور)
 اـ ارتقـاءً و طعيـّا، أإذا كـان حكمهـا المسـتفاد مـن الـنص ق ا لها في درجات القطعرفعً  تقويتها:

مــن  ســتفادفي الحــالات الأخــــرى حســب قــوة الحكــم الم ورفعًــا لهــا في درجــات الظــن إلى مرتبتــه،
   ، وقوة دلالتها على الحكم.تقرأةنسبة الجزئيات المس، و النص

 :ثلاكانــــــت مصــــــادرُها أدلــــــةً جزئيــــــة، فمــــــ  تهــــــا إلا بالاســــــتقراء إذاكلي   ك القاعــــــدةُ درِ لا تـُــــو      
إذا وجــــد  :«يســــتقيم الاكتفــــاء بنســــبتها إلى حــــديث لــــيساليقــــين لا يــــزول بالشــــك) :(قاعــــدة

مــن المســجد حــتى  رجن فــلا يخــ  لا؟م عليــه، أخــرج منــه شــيء أ شــكلا فأَ كم في بطنــه شــيئً أحــدُ 
إلا  منفـردًا دلحـديث لا يفُيـلأن ا ؛122، كما فعل بعض البـاحثين121»ايسمع صوتا أو يجد ريحً 

 ا.حكما جزئي  

  

  

                                                                                                    الفرع الرابع: مجالها

       

                                                           
، ت.عادل أحمد عبد الموجود، وعلـي محمـد عـوض(بيروت: الأشباه والنظائرعبد الوهاب بن علي ابن السبكي ، _120

 ).1/155م)، (1991ه/1411، 1دار الكتب العلمية، ط
ــ أخرجــه ــذا اللفــظ مســلم عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه في كتــاب الحــ121 )بــاب الــدليل علــى أن مــن تــيقن 26يض_(ـ

)، وبمعنـاه أخرجـه البخـاري عـن عبـد االله 2/285، (شرح صـحيح مسـلم، ينُظر:النووي، 98الطهارة ثم شك...،رقم:
، ينُظـــر:ابن 137بـــن زيـــد الأنصـــاري في مواضـــع منهـــا: كتـــاب الوضـــوء_باب لا يتوضـــأ مـــن الشـــك حـــتى يســـتيقن،رقم:

 ).1/237، (فتح الباريحجر،
، وابن حميد في قسم الدراسة 90،صنظرية التقعيد الفقهي، والروكي في 206،صالقواعد الفقهيةباحسين في ـ ال 122
 عدة أدلة نقليـة وعقليـة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد ذكر لها الباحسين في كتابه: 116،صقواعد المقّريمن 

 .217إلى211م)، ص1996ه/1417(الرياض:مكتبة الرشد،
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، ومـدى اسـتيعاا افيمـا يتعلـق بجزئياـو ا فيمـا يتعلـق بـأبواب الفقـه، به أمران: مجالهُـ والمراد     
                                                                                                                              :   لها

هية تجمع فروعا من أبـواب دة الفقعأن القا 123ر عند كثير من العلماءالأول: فقد تقرّ  أما     
كفـارة    فقـط، كقولنـا مـثلا: (كـل معـينّ  ببـابٍ  خلاف الضابط الفقهي الذي يختص شتى، على 

  .124سببها معصية فهي على الفور)

بط ز بينهمـا نظريـا، إمـا بـإدراج ضـوابين النوعين حـتى عنـد مـن يميـ خلطٌ  يحدث أن يجريَ و      
، أو بحمــل كــلام بعــض المتقــدمين علــى غــير محملــه كمــا في تعريــف 125ضــمن القواعــد الفقهيــة

 ه)758(ري المق  سـائر كلي هو أخـص مـن الأصـول و   لـ(القواعد الفقهية):"ونعني بالقاعدة كل
، حيـــث فهـــم 126أعـــم مـــن العقـــود، وجملـــة الضـــوابط الفقهيـــة الخاصـــة"العامـــة، و  المعـــاني العقليـــة

:(الضوابط الخاصة) ما جمع فروعـا مـن بـاب واحـد، وبـنى علـى هـذا أن تعريـف بعض من قولهال
بـارة عـن ري عا مما ورد في كتاب المقّ مع أن كثيرً  ،127الألصق بحقيقة القواعد الفقهية وري هالمقّ 

  .128ب كتابه على الأبواب الفقهية، وهو أساسا قد رتّ نى المتقدمبالمعضوابط  

                                                           
 الأشــباه والنظــائر)، وزيــن العابــدين بــن إبــراهيم بــن نجــيم في 1/11، (الأشــباه و النظــائرالســبكي في ـــ مــنهم ابــن  123

ـــــر. وابـــــن النجـــــار في 166م)، ص1993ه/1413، 1(بـــــيروت: دار الكتـــــب العلميـــــة، ط ، شـــــرح الكوكـــــب المني
م)، 1991ه/1412، 2(دمشـــق:دار القلـــم، طالقواعــد الفقهيـــةمــن المعاصـــرين: علــي أحمـــد النـــدوي في )، و 1/30(

نظريـة التقعيـد ، ومحمـد الروكـي في 29، صالوجيز فـي إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، ومحمد صدقي البورنو في 51ص
 ).109ـ1/108، (قواعد المقري، وابن حميد في قسم الدراسة من 59إلى 57، صالفقهي

 ).1/11، (الأشباه و النظائرـ ابن السبكي،  124
، قواعد المقـري ابن حميد، قسم الدراسة في)، و 286إلى284(ظرية التقعيد الفقهينـ ينُظر مثلا: محمد الروكي،  125

 ).122ـ1/121(
 ).1/212، (قواعد المقريـ  126
، القواعــد الفقهيــة، و علــي أحمــد النـدوي، 59ـــ58و  55ــ54، صنظريــة التقعيــد الفقهــيــ ينُظــر: محمــد الروكــي، 127
  .46و  42ص

ن منــاهج المــؤلفين في (القواعــد الفقهيــة)، و أخــذ علــى المقــري إخلالــه ــذا ـــ و قــد جعــل محقــق كتابــه هــذا الترتيــب مــ128
  ). 182ـ181و 1/142الترتيب أحيانا! تنظر(
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ــوا القواعــد 129القاعــدة لجزئياــا فالــذي عليــه كثــيرأمــا مــا تعلــق بمــدى اســتيعاب و       ممــن عرفّ
  ها.بعض جزئياا لا ينطبق عليه حكمُ  لا كلية؛ لأن  الفقهية أا أغلبيةٌ 

الغالبيـة كـالاطراد ا؛ لأن "بعضهم راعى خلاف العلمـاء فأثبـت في تعريفـه الوصـفين جميعـو      
حقق، وقاعدة(عملا بقاعدة (ما قرب من الشيء يعطى حكمه)

ُ
  . 130)"الغالب كالم

 بالاتبّـــاع متوقـــف علـــى تعرفنـــا علـــى أســـباب الاســـتثناء في لى المـــذهبينْ يبـــدو أن معرفـــة أوْ و      
  القواعد الفقهية:

جـــاء في مجلـــة الأحكـــام العدليـــة:" ثم إن بعـــض هـــذه القواعـــد، وإن كـــان بحيـــث إذا انفـــرد      
 لأنّ ها و عمومها من حيث اموع؛ ته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتُ مشتملايوجد من 

 بعضها يخص 131" د بعضا آخرص و يقي .  

في المـدخل الفقهـي العـام:"...و لـذلك كانـت تلــك القواعـد الفقهيـة قلمـا تخلـو إحــداها و       
مــن مســتثنيات في فــروع الأحكــام التطبيقيــة خارجــة عنهــا؛ إذ يــرى الفقهــاء أن تلــك الأحكــام 

 ، أو أـــا تســـتدعي أحكامـــاأليـــق بـــالتخريج علـــى قاعـــدة أخـــرىالمســـتثناة مـــن القاعـــدة هـــي 
                        132خاصة..." استحسانية

                                                           
لابـن نجـيم (بـيروت: دار الكتـب  غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرـ ينُظر:أحمد بن محمد الحمـوي، 129

ـــا عـــن القواعـــد الأصـــولية و النحويـــة في أغلبيتهـــا، و )، و قـــد جعـــل ميز 1/51م)، (1985ه/1405، 1العلميـــة، ط
)، و ابــن حميــد، 2/948م)، (1968ه/1387، 10(دار الفكــر، طالمــدخل الفقهــي العــاممصــطفى أحمــد الزرقــاء، 

 .105، صوالتغليب نظرية التقريب وأحمد الريسوني، ،)1/107، (قواعد المقري قسم الدراسة من
130

  .45و  43، صالقواعد الفقهية، وينظر: علي أحمد الندوي، 54لفقهي، صمحمد الروكي، نظرية التقعيد ا _ 

131
  ).1/17)، (3(بيروت: دار الكتب العلمية، ط شرح المجلةسليم رستم باز،  _ 

132
  ).2/948، (المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزرقاء،  _ 
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تخلـــف مســـألة مـــا عـــن حكـــم قاعـــدة مـــا يلـــزم منـــه انـــدراج هـــذه  وقـــال في الوجيز."...فـــإن     
 فلــيس إذاً  ،وهــذا مــن بــاب تنــازع المســألة بــين قاعــدتينحكــم قاعــدة أخــرى، تحــت المســألة 
  . 133قاعدة ما بقادح في كلية هذه القاعدة..."من  جزئية استثناءُ 

                                                                                                                             

  . 134هم هذا أنه ليس في الشريعة جزئي غُفلٌ لايندرج في كليّ من كليااومأخذ تعليلِ       

فإذا عضّدنا هذه القضية بأصل آخـرَ في الشـريعة: وهـو كوـا لا تجمـع بـين مختلفـين، ولا       
تفـــرق بـــين متمـــاثلين، خلصـــنا إلى أن الخـــلاف في مـــدى اســـتيعاب القاعـــدة لجزئياـــا خـــلافٌ 

إن القواعد كليةٌ أراد أن الصور المستثناة لا تخُِل بكليـة القاعـدة؛ لأـا لم لفظي؛ لأن من قال: 
تدخل في حكمها حقيقة وإن دخلت ظاهرا، أما من قال: إا أغلبيةٌ فقد قصد أن صوراً من 

  الجزئيات شملها عمومُ صياغة القاعدة، ولم يشملها حكمُها. 

الجزئيات عن مقتضـى الكلـي إن كـان  :"... فعلى هذا تخلف آحاده)790(الشاطبيقال     
لغــير عــارض فــلا يصــح شــرعا، و إن كــان لعــارض فــذلك راجــع إلى المحافظــة علــى ذلــك الكلــي 

الثـاني لا يكـون وّل يكـون قادحـا تخلفـه في الكلـي و أو على كلـي آخـر، فـالأ135من جهة أخرى
  136تخلفه قادحا."

                                                           
 .18، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية _ محمد صدقي البورنو،133
134
، د.م.أ)، م1981، القاهرة: مكتبة المتنبينظرية المصلحة في الفقه الإسلامي(نظر: حسين حامد حسان، يُ  _ 
  .592ص

مثل له بالقصاص الذي فيه إتلاف نفس الجاني، و هو جزئي من كلي حفظ النفس، أهمل للمحافظة على جزئي _  135
  آخر و هو النفس اني عليها.

وفي ظـني أن هـذا هـو السـبب الـرئيس الـذي حملـه  ).2/99، (13، المسـألة1وع، كتاب المقاصـد، النـالموافقات _ 136
 لا كونه يرى قطعية الاستقراء الأغلبي كما ذهب إليه ،على جعل الغالب الأكثري معتبرا في الشريعة اعتبار العام القطعي

نظرية المقاصد الريسوني،  أحمدو ).2/84، (10المسألة ،1، كتاب المقاصد، النوعالموافقات ، ينظر:الأستاذ الريسوني
قـد ورد عنـده تقييـد الاسـتقراء بالتمـام، أو  . ومن قرائن إثبات ما ملـت إليـه أنـه313_312، صعند الإمام الشاطبي
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كليـــة القاعـــدة   عـــن دفـــع الطعـــن ؛ ذلـــك أنـــهقـــولٌ أحسِـــبُه فصـــلاً في المســـألةلباحســـين ول      
الخاصــة لانطبــاق القاعــدة عليهــا،  الفقهيــة باشــتراطه في تطبيقهــا: أن تتــوفر في الوقــائع الشــروطُ 

                                                                      .137القاعدة ما هو أقوى منها تفي موانع تطبيقها بأن لا يعارضَ نوأن ت

  يمكـن التمثيـل للشـروط والموانـع بمـا ذهـب إليـه المالكيـة مـن جـوازو      
ُ
  :في الأرض غَيـببيـع الم

، مـــن بـــين مـــا تمسّـــكوا، ر؛ متمســـكين في ذلـــكوالفُجْـــل والبصـــل، مـــع مـــا فيـــه مـــن غـــر  رزَ كـــالجَ 
  .138الثاني أن الحاجة داعية إليهأن الغرر فيه يسير، و بأمرين: الأوّل 

الأوّل راجـع ، و 139هما لكان كافيـا في إثبـات الإباحـةحد منهما سببان لو استقلّ كل واو       
 :(لا عقد مع الغرر)، والثاني راجع إلى وجود مانع، وهو أن هذا الفرعإلى شروط تطبيق قاعدة

  .140لى بالتخريج على أصل رفع الحرجأوْ 

                                                                                                                                                                      

 )،4/57و( )،4/64، (6المسـألة، 4الفصـل، 2النظـر،  1د كليّا قطعيّا، منهـا: كتـاب الأدلـة، الطـرفالاطراد حتى يفي
 ).183إلى  3/176، (1، المسألة1لنظرا، 1الطرف، كتاب الأدلةو 

137
، وقد مثـّل في الشـروط الخاصـة بقاعدة:(المشـقة تجلـب التيسـير) الـتي يتوقـف 177إلى175، صالقواعد الفقهية _ 

إعمالها على كون المشقة حقيقية، وخارجة عن المعتاد...تمام كلامه: "... أو مثلها، سواء كان دليلا فرعيا خاصا معتـدا 
، واشتراط المثلية يلزم منه الدور، و اشتراط الاتفاق لا حاجة إليه؛ إذ 177ة أخرى متفقا عليها." صبه، أو قاعدة فقهي

يكفــي أن تكــون حجــة عنــد مــن أعملهــا، و قــد ذكــر شــرطا ثالثــا يرجــع في حقيقتــه إلى الثــاني، و مثــل لمــا خــالف نصــا 
م مجمــع عليــه لا بقاعــدتين تنازعتــا علــى فــرع بضــابط فقهــي، و لمــا خــالف قاعــدة فقهيــة أخــرى بقاعــدة اســتثني منهــا حكــ

 .177واحد، تنظر ص

138
 ل، ت محمد حسن اسما عيالمعونة على مذهب عالم المدينةينظر: القاضي عبد الوهّاب علي بن نصر،   _ 

)، وفي حاشية الدسوقي:"...لكن الجواز 2/42م)، (1998ه/1418، 1الشافعي(بيروت: دار الكتب العلمية، ط
ن يرى المشتري ظاهره وأن يقلع شيء منه ويرى...خلافا للناصر اللقاني، والشرط الثالث أن يحزَر بشروط ثلاثة أ

للدردير(بيروت: دار الكتب  حاشية على الشرح الكبيرإجمالا...": محمد بن أحمد الدسوقي، 
  ).4/300م)، (1996ه/1،1417العلمية،ط

 ). 20/346، (مجموع الفتاوىـ ينظر: ابن تيمية،  139
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  الفرع الخامس: كيفية التعرف على أجزائها

     

                                                                                                                                                                      
نظريــة التقعيــد تنظــر أمثلــة لقواعــد فقهيــة عارضــتها قواعــد أخــرى أو نصــوص في بعــض الفــروع في: محمــد الروكــي، ـــ  140

 .382إلى378و 372_371، صالفقهي
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لية أن و الأصـ التفريـق بـين القاعـدة الفقهيـة و في141من النكت التي انتبه لها بعـض البـاحثين     
لا بـــد فيهـــا مـــن وســــاطة: لأصـــولية الـــتي اطة خلافـــا لســـنطبـــق علـــى جزئياـــا دون و تفقهيـــة ال

اطة سـة واجبـة، ولكـن لـيس مباشـرة بـل بو (الأمر يقتضي الوجـوب) أفـادت أن الصـلافقاعدة: 

θ#))...و قولــه تعــالى: ﴿هــالــدليل، و  ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$#...﴾ الأمــور في حــين أن قاعــدة:  ،]110[ البقــرة ـ)

  .142بمقاصدها) أفادت وجوب النية في الصلاة مباشرة

؛ إذ لا يفرقهــا شـرعيّا عمليــّا كليــّا عـن كــون القاعــدة الفقهيـة حكمــا الحقيقـة أن هــذا فــرعٌ و      
  تنطبق عليها انطباق العام على أفراده.ها، فعن أحكامها الجزئية إلا كليتُ 

اســـطة تـــدل علـــى الحكـــم بو :"ما مـــن قاعـــدة إلا و قـــال إنـــهاذ الروكـــي، و قـــد اعـــترض الأســـتو      
(مباشــرة) لا محــل لهــا في  دت، فــدلّ ذلــك علــى أن كلمــةعــبــه ق ـُالــدليل الــذي منــه اســتنبطت، و 

  .144"143التعريف

لرجــوع إلى الجزئيــات لا يتوقــف علــى ا التعــرف علــى حكــم ولا وجــه لاعتراضــه هــذا؛ لأن      
  قد استنبطنا حكما كليّا يجمع شتاا. ما دمنا مصدر القاعدة الفقهية

علـــى  كــل  أمــا إذا كانــت القاعـــدة مســتقرأة مـــن مجمــوع جزئيـــات فــالرجوع إلى مصـــادرها      
تمعــت فيــه ا نريــد المعــنى الــذي اجنحــن إنمــإلى أدلــة جزئيــة مختلفــة المســاق، و يعــني الاســتناد حــدة 

  غ في القاعدة الفقهية.وتضافرت عليه، وهو المصو 
                                                           

ــة  _ عــزا الباحســين هــذا التفريــق إلى كتــاب: 141 مــيرزا حســن الموســوي الــذي نســبه إلى( بعــض  للســيدالقواعــد الفقهي
، وذكر جمال الدين عطية في تعريف القاعدة الفقهية أن(بعضهم) 136باحسين، صلل القواعد الفقهية العلماء)، تنظر

(مطبعــــة النظريــــة العامــــة للشــــريعة الإســــلاميةقــــال: إــــا حكــــم أغلــــبي يتعــــرف منــــه حكــــم الجزئيــــات الفقهيــــة مباشــــرة، 
 لقواعـدا ، وهو التعريف_والتفريق_نفسه الذي ذكره ابن حميد في131)، ص، د.م.أم1988ه/1407، 1المدينة،ط

 ).108_ 1/107مقّري_قسم الدراسة_(لل
 ).1/107(قواعد المقري ـ ابن حميد: القسم الدراسي من  142
 ـ يقصد تعريف ابن حميد. 143
 .52، صنظرية التقعيد الفقهيـ  144
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الأســـتاذ يقصـــد عـــدم الاعتـــداد بالقاعـــدة الفقهيـــة في تخـــريج الفـــروع، فهـــذا أمـــر  كـــان  إذاو     
  سيأتي بحثه.

  

  الفرع السادس: الغاية منها

     

ة من أبواب ع المتناثر هل تقتصر غاية القواعد الفقهية على تسهيل مادة الفقه بجمع الفرو       
  ستند إليها؟تَ رجّ منها، و : تخُ على الجزئيات تمتد لتكون القواعد حاكمةً متعددة، أو 

في وطـــرق تقعيـــدها، فهـــل اخـــتلاف العلمـــاء  إذا كانـــت القواعـــد مختلفـــة في مصـــادرها،و       
  نصبّ على جميعها أو على بعض أصنافها؟يحجيتها 

  

تســـتمد  ؛ لأـــاقواعـــد نصوصـــا شـــرعية بصـــيغتهامـــا كـــان مـــن ال ج ابتـــداءً يمكننـــا أن نخـــرِ       
اع بصــورة أدق بعــد عــرض المــذاهب، ز ـثم نحــاول أن نتبــينّ محــل النــ ،حجيتهــا مــن كوــا نصوصــا

  زاع:ـأدلتها، ما دام الباحثون قد تنازعوا حتى في تحديد محل النو 

ن عطيـة جمال الدي، و 145يجعله فيما لم يرد فيه نص أو إجماع أو قياس "الوجيز"فصاحب      
مثلــه و  ، 146الســنة" دون المســتنبطة مــن الكتــاب و القاعــدة المســتنبطة مــن الأحكــام الفرعيــة"في

                                                           
 .38، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةـ محمد صدقي البورنو،  145
 .133، صالنظرية العامة للشريعة الإسلاميةـ  146
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القاعــــدة "زاع عنـــده في ـالنـــ الاســـتقراء التـــام ليكـــون محـــل  خـــرجيُ ف الخليفـــي ، أمـــا 147ابـــن حميـــد
  . 148"الفقهية المبنية على الاستقراء الناقص

  فقهية: المذهب الأوّل: النافون لحجية القـاعدة ال    

 ،ه)487(إلى الجـويني149نسب القول بعدم حجية القاعدة الفقهية في بعض الكتابـاتيُ      
_، ومجلــة ه)1098(نقــلا عــن الحمــوي_ه)970(يمابــن نجَِـ، و ه)702(وابـن دقيــق العيــد 

  .ه)1286(صدرت سنة  العدليةالأحكام 

  اا.ثبإ، و لا يتسع المقام لترجيح نفيها أو 150سب مناقشةها نِ كل و       

غ الـة أن يقتصـر القضـاة سـو تمـن ثم لم "... و  لكن ههنا قول صريح في عـدم حجيتهـا:     
في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكليـة فقـط دون نـص آخـر خـاص أو 

اعـــد الكليـــة، علـــى مالهـــا مـــن قيمـــة عـــام يشـــمل بعمومـــه الحادثـــة المقضـــي فيهـــا؛ لأن تلـــك القو 
  . 151"فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاءكثيرة المستثنيات، اعتبار، هي  و 

  ليها: أدلته التي استند إ من معرفة صاحب الرأي معرفةُ  أهم و       
                                                           

 .116، صقواعد المقريـ قسم الدراسة من  147
(جامعـة 55"، مجلـة الشـريعة و الدراسـات الإسـلامية، عـدد القاعدة الفقهية:حجيتها و ضوابط الاستدلال بهاـ " 148

  .303م)، ص2003ديسمبره/1424الكويت، مجلس النشر العلمي، شوال
ــ293، صالقواعــد الفقهيــةـــ ينظــر: علــي أحمــد النــدوي،  149 ني، ابــن نجــيم، الــة)، و ابــن حميــد، القســم (الجــوي294ـ

  .117ـ116(ابن دقيق العيد)، صقواعد المقريالدراسي من 
(ابن دقيق العيد)، و رياض منصور الخليفي(الجويني، ابن  93ـ92، صنظرية التقعيد الفقهيـ ينظر: محمد الروكي،  150

، و قـد اعـترض هـذا الأخـير 341إلى  332، ص "الفقهية:حجيتها وضوابط الاسـتدلال بهـا القاعدةنجيم، الة)، "
لصريح كلام ابن نجيم في مقدمة أشباهه، و أن الباحسين لم  اعلى القول الذي نسبه الحموي إلى ابن نجيم بكونه معارض

)، 3هامش _ 267ص القواعد الفقهية يعثر عليه في الفوائد الزينية ـ التي عزا إليها الحموي قول ابن نجيم ـ (الباحسين،
تخرجها المشايخ من  و لا يحتاج إلى هذا؛ لأن ما نقله الحموي عنه إنما هو في الضوابط التي تختص بباب معين و التي اس

  .)1/37، (غمز عيون البصائركلام الإمام، 
 ).949ـ2/948(المدخل الفقهي العامـ مصطفى أحمد الزرقاء،  151
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  أدلة النافين لحجيتها:

ربمـــا كانـــت المســـألة الـــتي يـــراد لقواعـــد لا تخلـــو مـــن المســـتثنيات، و "إن معظـــم هـــذه ا _1      
  .152حكمها من المسائل المستثناة"

من المعقول أن يجعل ليس القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، و  "إن هذه _2     
  . 153جامع دليلا لاستنباط أحكام الفروع"ما هو ثمرة و 

لأصـــل جديـــد  إن في جعــل القواعـــد الفقهيــة أصـــلا تبـــنى عليــه أحكـــام الفـــروع نصــباً  _3     
كثير مـن ت الأصول إنما يصح بأدلة قطعية، و و إثباضاف إلى أصول الفقه و أدلته الإجمالية، يُ 

  . 154هو طريق مظنونثبتت بطريق الاستقراء الناقص، و  القواعد إنما

تحريــف النصــوص قهيــة يترتــب عليــه إبطــال الأحكــام و إن ادعــاء حجيــة القاعــدة الف_ 4     
  .155بصرفها عن مقتضياا بحجة اندراج فروعها تحت القاعدة الفقهية

  

  بتين لأدلة النافين:مناقشة المث

لم قاعـــدة أصـــلا، إمـــا لأـــاإن كثـــيرا مـــن الجزئيـــات المســـتثناة لم تكـــن داخلـــة تحـــت ال_ 1     
يتحقق فيهـا منـاط القاعـدة، أو لفقـدها بعـض الشـروط، أو لقيـام مـا يمنـع مـن انطبـاق القاعـدة 

  .156عليها

                                                           
 .294، صالقواعد الفقهيةـ علي أحمد الندوي،  152
 ، و ينُظر المرجع السابق.39صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صدقي البورنو،  ـ محمد 153
  .307"، صالقاعدة الفقهية: حجيتها و ضوابط الاستدلال بهاـ ينُظر: رياض منصور الخليفي، " 154
 _ ينظر: المرجع السابق. 155
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هــاد، فــإن ثبــت بــالنص ثم إن الفــرع المســتثنى لا يخلــو إمــا أن يثبــت بطريــق الــنص أو الاجت    
إن ثبـت الاسـتثناء قية الفروع، نظير تخصيص العـام، و فليس بقادح في شمول القاعدة الفقهية لب

  .157من استثناه حجة على اجتهاد من ألحقه فليس اجتهاد بطريق الاجتهاد

إن القــول بــأن القواعــد ثمــرة للفــروع، فــلا يصــح أن تكــون دلــيلا عليهــا إنمــا يــتم لــو   _2      
  .158ليس الأمر كذلكت عن القاعدة، و فَ الفروع المراد استنباطها هي الفروع التي كشَ كانت 

: أقرب مثال لـذلكوم مختلفة قد بنيت على فروعها، وكانت ثمرة لها، و معلوم أن قواعد علو     
  .159قواعد اللغة العربيةقواعد الأصول عند الحنفية، و 

جعلوهــا حجــة تبــنى عليهــا الأحكــام ة، و قــد عــدّوا أصــولا مظنونــة كثــير  إن الأصــوليين _3     
قول الصحابي وشـرع مـن و   160دليل الاستحسان والاستصلاحمع القطع بظنيتها، كاعتبارهم 

  قبلنا.

بقطعـــي فمبـــني علـــى  فيهـــا_يعني الأصـــول_مما لـــيس:" فمـــا جـــرى ه)790(قـــال الشـــاطبي    
  162. 161ع لا بالقصد الأوّل"بَ القطعي، تفريعا عليه بالتَ 

ضــوابط الاســتدلال بالقواعــد الفقهيــة ألا تعــارض دلــيلا محكمــا، كــالنص، أو  إن مــن _4     
الإجمــاع المعتــبر؛ لأن القواعــد الفقهيــة دليــل تبعــي اضــطراري، و إنمــا يصــار إليــه حــال عــدمها، 

                                                                                                                                                                      
 .274ـ273، صالقواعد الفقهية ـ يعقوب الباحسين، 156
 .306" ص القاعدة الفقهية: حجيتها و ضوابط الاستدلال بهايفي"ـ رياض منصور الخل 157
 .278، صالقواعد الفقهيةـ يعقوب الباحسين،  158
 .42صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ـ محمد صدقي البورنو،  159
، 3قدمــة_ المالموافقــاتإن كــان يريــد ظنيــة حجيــة الاستصــلاح والاستحســان لا يُســلّم لــه، ينُظــر: الشــاطبي،  _ 160

)1/32_33.( 
   )، ولا يوجد في طبعة مشهور قوله:"فمبني على القطعي".24_1/23ـ المقدمة الأولى، ( الموافقات ـ 161
  308"، صالقاعدة الفقهية: حجيتها و ضوابط الاستدلال بهاـ رياض منصور الخليفي، " 162
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نحن لا نسـتدل بقواعـد موهومـة لا مسـتند لهـا في دم إخلاء الحوادث عن حكم االله، و ضرورة ع
  .163الشرع

  

  

  المثبتون لحجية القـاعدة الفقهية  المذهب الثاني:

وـاـــبــن  ،ــه) 684( اــلــقراــفيــ:  إــلىــ جمــع مــن اــلمــتقدمــين مــنهم 164يــنسبه بــعض اــلــباحــثينوــ      
سب تحتاج إلى تحقيق لإثبات تواردها على القواعد الفقهية نِِ◌◌ِ  ، وهيه) 803( عرفة

  .165بالمعنى الذي استقر عند المتأخرين

  حجية القواعد الفقهية:  يمكن أن يفُهم منهاأمامنا ثلاثة نصوص و      

النظـائر فــن عظـيم، بــه يطلـع علــى فــن الأشـباه و "اعلـم أن :ه)911(قـول الســيوطيأولهـا      
يقتدر على الإلحاق و  استحضاره،ه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه، و حقائق الفق

تي لا تنقضــي والتخــريج، ومعرفــة أحكــام المســائل الــتي ليســت بمســطورة، والحــوادث والوقــائع الــ
  .166"..على ممر الزمان.

                                                           
  .309ـ المرجع السابق، ص 163
 .118إلى116، صيقواعد المقر _ ابن حميد، القسم الدراسي من  164
   .94إلى91، صنظرية التقعيد الفقهي_ قد ناقش الروكي نسبتها إلى ابن بشير، وابن عرفة، 165
م)، 1990ه/1411، 1(بـيروت:دار الكتـب العلميـة، طالأشـباه والنظـائر_جلال الدين عبد الرحمان السـيوطي، 166
  .  6ص
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ــ ل ابــنُ و قــوثانيهــا        :" الأوّل: الفنــون الــتي اشــتمل عليهــا كتابــه_لمــا ذكــر _ه)970(يم نجَِ
ــا ، و هــي أصــول الفقــه في الحقيقــة، و فرعــوا الأحكــام عليهــاو هــا في معرفــة القواعــد الــتي تــرد إلي

  .168..."167يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد و لو في الفتوى

تحـت عنـوان: (فوائـد) " تشـتمل علـى  ه)972(ل ابـن النجـارو قـوثالثها، وهو أصرحها،      
صــارت و جملــة مــن قواعــد الفقــه تشــبه الأدلــة و ليســت بأدلــة، لكــن ثبــت مضــموا بالــدليل، 

، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب يقضي ا في جزئياا كأا دليل على ذلك الجزئي
  الاستدلال.

  .169من أدلة الفقه: أن لا يرفع يقين بشك)..."ذا تقرر هذا فاعلم أن (إ     

      

، وهذا أهم ما 170على هذا الرأي كثير من المعاصرين الذين كتبوا في القواعد الفقهيةو      
  إليه:استندوا 

  

                                                           
تــوى أي ولــو كــان ذلــك الاجتهــاد الحاصــل مــن ): "وقولــه ولــو في الف1/34(غمــز عيــون البصــائرـــ قــال الحمــوي في 167

مجتهد الفتوى هو الذي يقدر على استخراج أحكام الحوادث التي لم ينص عليها الإمام  الفتوى، و مزاولة القواعد كائنا في
  و لا أصحابه من قواعدهم و أصولهم...".

   .15، صالأشباه و النظائرـ 168
شــقة تجلــب التيســير)، و(درء المفاســد أولى مــن جلــب المصــالح و دفــع ـــ وأورد قاعــدة:(زوال الضــرر بــلا ضــرر)، و(الم 169

أعلاها بأدناها)، و(تحكيم العادة)، و(جعل المعدوم كالموجود احتياطا)، و (إدارة الأمور في الأحكام على قصدها)، مع 
  ).456إلى  4/439، (شرح الكوكب المنيرالتدليل، والتمثيل، ينظر: 

، ويعقــوب الباحســين، 43إلى  40، صالــوجيز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــةو، ـــ ينظــر: محمــد صــدقي البورنــ 170
"، القاعـدة الفقهيـة: حجيتهـا، وضـوابط الاسـتدلال بهـا، وريـاض منصـور الخليفـي" 279ــ278، صالقواعد الفقهية

عدم جواز ، و معهم علي أحمد الندوي؛ فقد قال بعد الانتصار لمذهب المنع:" و ينبغي أن يبين هنا أن 318ـ317ص
استناد القاضي أو المفتي إلى إحدى القواعد الفقهية وحدها إنما محله فيما يوجد فيه نص فقهي يمكن الاستناد إليه..."، 

 .295ص
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في كتابـــه إلى أبي موســـى الأشعري_رضـــي االله مـــا ورد في كتـــاب عمـــر بـــن الخطـــاب  _1     
 الفهم الفهم فيما أدُلي إليك مما ليس في قـرآن ولا سـنة ثم قـايس الأمـور عنـد "...ثم: عنهما_

  .171ذلك واعرف الأمثال والأشباه ثم اعمد إلى أحبها إلى االله فيما ترى وأشبهها بالحق..."

حفظهــا، ليقــاس عليهــا مــا النظــائر و بــع تصــريحة في الأمــر بتوهــذه القطعــة مــن كتــاب عمر"     
المندرجـــة تحـــت بـــالفروع الكثـــيرة المنـــاظرة لـــه، و  إلحـــاق الفـــرع الفقهـــي إن بـــل، 172لـــيس بمنقـــول"

   .173من إلحاق فرع فقهي بواحد مشابه لهأولى بقول عمر_رضي االله عنه_ القاعدة الفقهية

     

لــوي للقواعــد الفقهيــة علــى أدلــة الفقــه الإجماليــة الظنيــة في الدلالــة علــى القيــاس الأوْ _ 2     
وجــه يــاس، والاستحســان، والاستصــلاح، والاستصــحاب، ونحوهــا، و والــتي منهــا الق الأحكــام،

عدم وجود ما يقدم عليها كـالنص  صار إليها اضطرارا عنديُ ، و 174الجمع بينها أا دلائل ظنية
  الإجماع.و 

                                                           
ـــــــرى_أخرجـــــــه ـــــــذا اللفـــــــظ البيهقـــــــي في 171 ـــــــاب آداب القاضـــــــي_مطولا في ، د.م.أ(دار الفكـــــــرالســـــــنن الكب )_كت

ـــــــدار 10/150)، وبنحـــــــوه مختصـــــــرا في(10/115( ـــــــيروت: عـــــــالم الكتـــــــب،طالســـــــنن(قطني_بنحوه_ في )، و ال  ،4ب
)،وســـــــاقه ابـــــــن حـــــــزم مـــــــن 207_4/206،(16و15م)_كتـــــــاب في الأقضـــــــية والأحكـــــــام، رقـــــــم:1986ه/1406

(بــيروت: دار الآفــاق الجديــدة،  ، ت. أحمــد محمــد شــاكرالإحكــام فــي أصــول الأحكــامطريقين،وضــعّف كليهمــا،ينظر:
ى ابن حزم ابـنُ حجـر، قـائلا:"...لكن اخـتلاف المخـرج )، و عقب عل147_7/146، (م)1983ه/1403، 2ط

في تخريج  التلخيص الحبيرفيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة."، 
)، ، د.م.أم1979ه/1399، ت.شــعبان محمــد إسماعبل(القــاهرة: مكتبــة الكليــات الأزهريــة،أحاديــث الرافعــي الكبيــر

وهــــذا كتــــاب جليــــل تلقــــاه العلمــــاء بــــالقبول، وبنــــوا عليــــه أصــــول الحكــــم ه): " 751قــــال ابــــن القــــيم (  ).4/215(
   ). 1/86، (، إعلام الموقعين عن رب العالمينوالشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه، وإلى تأمله، والتفقه فيه"

172
  .7، صالأشباه و النظائرالسيوطي،  _ 

173
  .312، صالقواعد الفقهية: حجيتها و ضوابط الاستدلال بها""رياض منصور الخليفي،  _ 
174

 .تقدم أنه لا تُسلم له ظنية القياس، والاستصلاح، والاستحسان _ 
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ــــــة القو        ــــــذي هــــــو أقــــــوى هــــــذه قــــــد تــــــترجح دلال ــــــة القياس_ال ــــــى دلال اعــــــدة الفقهيــــــة عل
س عليهـــا تحتهـــا مقابـــل وحـــدة الأصـــل الفقهـــي في جهـــة كثـــرة الفـــروع المقـــي ذلك مـــنالأدلـــة_و 

  .175القياس

     

 إمــاه في مســائل الفروع_حيــث لا نــص ولا إجماع_إن اتهــد لا يخلــو عنــد اجتهــاد _3     
الغالــب المنســوب إلى  الاستحســان، أو يســتند إلى الظــنأن يحكــم علــى الفــرع بمحــض الــرأي و 

لــيس مــن شـك أن بنــاء الحكــم فقهيــة الكليـة، و ع إلى القاعــدة الالمتمثــل في إرجــاع الفـر الشـرع، و 
  . 176الاستحسانخير من التعويل على محض الرأي و  على الظن الشرعي

     

الفقهــاء؛ ذلــك أن القــول لعرف الاســتعمالي عنــد الأصــوليين و حاصــله الاســتدلال بــا_ و 4    
  بالمنع قول حادث لم يعرف في إطلاقات المتقدمين:

       

  

  

  

                                                           
175
  .316المرجع السابق، ص _ 

176
  .316المرجع السابق، ص_  
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يـة المختلـف فيهـا، ممـا لن الأصوليين القواعد الفقهية ضـمن الأدلـة الإجمافقد أدرج جماعة م    
والقاضــــــــــي ، ه)684(177يــــــــــدل علــــــــــى اعتبــــــــــارهم لهــــــــــا أدلــــــــــة إجماليــــــــــة، مــــــــــنهم: القــــــــــرافي

، ه)972(180، و ابـــــــن النجـــــــاره)771(179، و ابـــــــن الســـــــبكيه)685(178البيضـــــــاوي
  .181العلوي الشنقيطيو 

 مســألة الوضــوء مــن في ه)676(النــووي مثــال اســتدلال الفقهــاء بالقاعــدة الفقهيــة قــولو     
 الأصل الطهارةدليلنا أن ماء كافة: لا وضوء من لبنها... و مذهب العللبن الإبل: "ومذهبنا و 

  . 182.183لم يثبت ناقض... "و 

                                                           
رة: ، ت.طــه عبـد الــرؤوف سـعد (القــاهشــرح تنقـيح الفصــول فــي اختصـار المحصــولــ أحمــد بـن إدريــس القـرافي،  177

، حيث قـال: "الاسـتدلال هـو محاولـة 451ـ450م)، ص1973ه/1393، 1مكتبة الكليات الأزهرية دار الفكر، ط
الــدليل المفضــي إلى الحكــم الشــرعي مــن جهــة القواعــد لا مــن جهــة الأدلــة المنصــوبة، و فيــه قاعــدتان: القاعــدة الأولى في 

  ن، و في المضار المنع...".  الإذ عدة الثانية: أن الأصل في المنافعالملازمات... القا
مـع شـرحه ايـة السـول لعبـد الـرحيم بـن الحسـن الإسـنوي، وحاشـية  منهـاج الأصـولـ عبد االله بن عمر البيضـاوي،  178

قــــد ذكــــر قاعــــدة: الأصـــل في المنــــافع الإباحــــة و في المضــــار )، و 4/352، د.م.أ)، (محمـــد بخيــــت المطيعي(عــــالم الكتـــب
  التحريم.

مع شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلّي و أحمد بـن قاسـم  جمع الجوامعي ابن السبكي، ـ عبد الوهاب بن عل 179
، حاشية على شرح المحلي على جمـع الجوامـع لابـن السـبكي، ت. زكريـا عمـيرات (بـيروت: دار الآيات البيناتالعبادي، 

في الاســتدلال: قــال )، حيــث قــال في خاتمــة الكتــاب الخــامس 4/269م)، (1996ه/1417، 1الكتــب العلميــة، ط
القاضــي الحســين: مبــنى الفقــه علــى أن اليقــين لا يرتفــع بالشــك، والضــرر يــزال، والمشــقة تجلــب التيســير، والعــادة محكمــة، 

 قيل: و الأمور بمقاصدها". 
 ـ قد تقدم قوله. 180
، 1لعلميــة، ط( بــيروت: دار الكتــب انشــر البنــود علــى مراقــي الســعودـــ عبــد االله بــن إبــراهيم العلــوي الشــنقيطي،  181

  )، وقد أورد القواعد الخمس في خاتمة الاستدلال.266إلى  2/264م)، (1988ه/1409
)، وهــذا المثــال 2/60)، (،د.م.أللشــيرازي،(دار الفكــر المجمــوع شــرح المهــذب ــ محيــي الــدين بــن شــرف النــووي،182

  .295ـ294للندوي، ص القواعد الفقهيةالوحيد الذي ذكره الخليفي هو نفسه المذكور في 
القواعد الفقهية: حجيتهـا و ضـوابط  ـ قد احتج بالاستعمالين الأصولي والفقهي رياض منصور الخليفي في مقالـه "183

، ومــا أدري، هــل يعتقــد الأســتاذ أن مــا ألحقــوه بمبحــث الاســتدلال مــن 331إلى  323و  317"، صالاســتدلال بهــا
الناقص_الذي جعله محل النزاع_؟، وقـد ذكـر أقـوالا  قواعد_خصوصا القواعد الخمس_هي من قبيل ما ثبت بالاستقراء

لعلمــاء آخـــرين ليســت صـــريحة في الدلالـــة علــى المقصـــود، وذكــر أدلـــة أخـــرى في حجيــة القاعـــدة الفقهيــة مـــع مناقشـــتها، 
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كلامه بـين القواعـد المسـتنبطة،   لم يفرق في184من خلال ما سبق يتبينّ أن بعض الباحثين     
تنصـــبّ علـــى المســـتنبطة كمـــا 185أن بعـــض أدلـــة النـــافينلمســـتقرأة في عـــدم الاحتجـــاج ـــا، و او 

  : ن محل النـزاع إذن شاملا لجميعها_دون ما كان منها نصوصا شرعية_ة؛ فليكالمستقرأ

أــا مســتندة إلى ، و عملــي  شــرعي  كلــي   حكــمٌ لقــد تقــرر فيمــا تقــدم أن القاعــدة الفقهيــة      
 ه لـــيس ينبغـــي أن يكـــونينـــتج عـــن هـــذا أنـــلـــتي يســـتند إليهـــا الحكـــم الجزئـــي؛ و الأدلـــة الشـــرعية ا

في  كمـا هـو ظـاهر _186دة الفقهية كوا دليلا منضافا إلى الأدلـة المعروفـةالمقصود بحجية القاع
علـى جزئياـا أي مـدى كليـة حكـم  امدى اشـتماله كثير من أدلة الفريقين_ بل المراد بحجيتها

ن لحكـم كلـي  نـصّ مضـم  مـن القاعدة الفقهية؛ لذلك فالإشكال لن يشمل القاعـدة المسـتنبطة
؛ لأن دلالة القاعدة على حكم جزئياا في هـذه الحـال نصّا لم يشمل ما كانت بصيغتها كما

  هي كدلالة العام على أفراده.

ـــــا أمـــــا      له فتجـــــد التكييـــــف الشـــــرعي لحجيتهـــــا فيمـــــا أصّـــــ القاعـــــدة المســـــتقرأة اســـــتقراء تام
منهــا قولــه:" العمـــوم إذا ثبــت، فــلا يلـــزم أن  ،187مــن موافقاتـــه في مواضــع ه)790(الشــاطبي

  بل له طريقان:، العموم فقط يثبت من جهة صيغ

                                                                                                                                                                      

، كمــــا أورد ضــــوابط للاســــتدلال ــــا بعضــــها مضــــمن في أدلــــة الاحتجــــاج، أو في 316إلى310وأجوبــــة المناقشــــات،ص
   .321إلى319فين، وبعضها الآخر عام في جميع الأدلة، تنظر: صمناقشة أدلة النا

 ـ الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء. 184
 ـ الدليل الثاني، و الرابع، و الخامس. 185
، شـرح الكوكـب المنيـرـ ولهذا قال ابـن النجار:"...تشـبه الأدلـة، وليسـت بأدلـة،لكن ثبـت مضـموا بالـدليل..."، 186

)4/439 .(  
قـد يسـاوي  إذا كان قطعيارياض منصور الخليفي ما جاء في المقدمة الثالثة: "... و الأصل الكليّ ـ و قد نقل منها 187

)، وقال:إنه"بمثابــــــة التنظــــــير الشــــــرعي الأصــــــولي للاســــــتدلال بالقاعــــــدة 1/33الأصــــــل المعــــــين، و قــــــد يربــــــو عليــــــه..."،(
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  أحدهما: الصيغ إذا وردت، و هو المشهور في كلام أهل الأصول.

الــذهن أمــر كلــي عــام؛ فيجــري في الحكــم  منــه في في المعــنى حــتى يحصــل والثــاني: اســتقراء مواقــع
قـال: " الاعتراضات، و  مجرى العموم المستفاد من الصيغ..."، ثم ذكر أدلة صحته وأجاب عن

ذلـــك أــــا إذا تقـــررت عنـــد اتهــــد، ثم و  فرعيـــة،ســـألة فوائــــد تنبـــني عليهـــا، أصــــلية و لمو لهـــذه ا
لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خـاص  استقرى معنى عامّا من أدلة خاصة، واطرد له ذلك المعنى،

علــى خصــوص نازلــة تعـِـنّ، بــل يحكــم عليهــا وإن كانــت خاصــة بالــدخول تحــت عمــوم المعــنى 
مـن عمـوم المعنـى كالمنصـوص  سـتقرئمـا ابقياس أوغيره؛ إذ صار المستقرى من غير اعتبار 

          .188"...بمطلوبه؟؛ فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بصيغة عامة

ومــا كــان مــن القواعــد الفقهيــة مبنيــاّ علــى اســتقراء نــاقص فقــط ينظــر، فــإذا كــان الاســتقراء      
، أما إذا كـان الاسـتقراء بعيـدا عـن التمـام أكثرياّ قريبا من التمام فلعل القاعدة هنا تكون حجة

؛ إذ قد ينتظم من الجزئيـات غـير المسـتقرأة في 189فليست حجة، ولا يصح تخريج الفروع عليها
هــذه الحــال قاعــدة تعــارض القاعــدة المســتقرأة، وأوْلى بالــذي يقــول بحجيتهــا في هــذه الحــال أن 

  يكمل الاستقراء ليبلغ به التمام، أو يقرب منه. 

                                                                                                                                                                      

القاعدة الفقهية، حجيتها و "الظني)،  ، مع أن الأستاذ يتكلم عما بني على(الاستقراء الناقص 326الفقهية..."، ص
   .303، ص"ضوابط الاستدلال بها

ــ  188 :  الموافقــات )، وينظــر في65إلى4/57، (6_المســألة4_الفصــل2_النظــر1، كتــاب الأدلــة_الطرفالموافقــاتـ
  فما بعدها).  2/81، (9_المسألة1_النوع1كتاب المقاصد _القسم

علـــى ضـــرورة قطعيـــة أصـــول الشـــريعة، ويمنـــع فيهـــا العمـــل بالتقريـــب ـ و لقـــد ألفيـــت الأســـتاذ أحمـــد الريســـوني يؤكـــد  189
  .              236، صنظرية التقريب والتغليبوالتغليب، ويذكر ضمنها القواعد الفقهية القطعية مثل القواعد الخمس. ينظر: 



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

79 

القــول بحجيــة بعــض أصــناف القاعــدة الفقهيــة لا يعــني اســتغناءَها عــن النصــوص الجزئيــة و      
، وفائـــدة القواعـــد 190المندرجـــة فيهـــا، وواجـــبٌ أن يعتـــبر الكلـــي مـــع جزئيّـــه، والجزئـــي مـــع كليـــه

                                                                     الفقهية تظهر أكثر فيما لم يرد فيه نصّ.                                                          

     

  وبعد، فلعل الهدف الذي أمّه هذا المطلب قد بلغه، فبينّ أن:      

.عملي شرعي القاعدة الفقهية هي حكمٌ كلي _  

  _ وأن مصادرها هي مصادر الأحكام الشرعية الجزئية.

  ستقراء، أو الاستنباط، أو كلاهما. _ وأن طرق تقعيدها هي الا

  _ وأا تجمع فروعا من أبواب شتى خلافا للضابط الفقهي.

_ وأن الجزئيــات المســتثناة منهــا لا تقــدح في كليتهــا؛ مادامــت هــذه الجزئيــات إنمــا خرجــت عــن 
  حكم القاعدة لأمر عارض. 

  الأصولية._ وأن تعرف جزئياا منها يتم مباشرة دون وساطة على خلاف القواعد 

                                                           
ذلـك، بحيـث لا يكـون _ قال الشاطبي::" ... ويعتبر الكلي في تخصيصه للعـام الجزئـي أو تقييـده لمطلقـه، ومـا أشـبه 190

)_كتـــــــــاب 183-3/182إخـــــــــلالا بـــــــــالجزئي علـــــــــى الإطـــــــــلاق، وهـــــــــذا معـــــــــنى اعتبـــــــــار أحـــــــــدهما مـــــــــع الآخـــــــــر..." (
. وقد عرف الأستاذ كمال راشد الجزئـي بأنه:"الـدليل الشـرعي التفصـيلي المنـدرج في 1_المسألة1_النظر1الأدلة_الطرف

تقريـــره وتأكيـــده مـــن قبـــل الشـــارع نفســـه"، والكلـــي  الكلـــي"، والكلـــي النصـــي بأنـــه:"كل أصـــل شـــرعي منصـــوص تكـــرر 
علاقــة الكليــات  المعنوي:"كــل معــنى مناســب عــام مســتقرى مــن معقــول جملــة نصــوص يفيــد القطــع بمجموعهــا"، ينظــر:

جامعـــة الأمــير عبـــد القــادر للعلـــوم الإســـلامية، (قســـنطينة: رســـالة دكتــوراه، ، بالجزئيــات وأثرهـــا فـــي الاجتهـــاد الفقهــي
  .     57، 46، 37م)، الصفحات على الترتيب:2004_2003ه/1425_1424
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_ وأن غايتها لا تقتصر على جمع مادة الفقه، بل ترقى أصناف منها حـتى تكـون حجـةً تخُـرجّ 
عليها الفروع، وتستند إليها الجزئيات، وهي ما كانت منصوصة، أو مستنبطة من نص مضمن 

  لحكم كلي، أو مستقرأة استقراءً مفيدا للقطع.  

حكــمٌ كلــي م هــو القــول بــأن القاعــدة الفقهيــة هــي والتعريــف الــذي يعــبرّ عــن هــذا المفهــو      
شــرعي عملــي مســتنبطٌ أو مســتقرأٌ مــن أدلــةِ الشــريعة المختلفــة يجمــع فروعــاً مــن أبــواب 

  شتّى تتُعرف منه أحكامها مباشرة.
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  ديةصَ قْ دة المَ : القـاعِ لثاطلب الثـ المَ 

  

  الآتية:  يبُحث مفهومُ القاعدة المقصدية من خلال الفروع     

  _ تعريف القاعدة المقصدية.1 

  _ مصادرها وطرق تقعيدها.2 

  _ مكانتها في التشريع. 3 

  _ الوفق والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية والأصولية.4 

  

، وغـيره 191وسألخص فيها ما أفاد به صاحب كتاب قواعد المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي     
  لمسائل والدلائل، وبيان ما أميل إليه أو عنه.من العلماء والأساتذة مع مناقشة ا

  
                                                           

(  قواعــد المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي _ عرضًــا ودراســةً وتحلــيلاً __ عبــد الــرحمن إبــراهيم زيــد الكــيلاني،  191
 –م )،وهــي علــى حــد علمــي 2000ه/1421، 1الأردن: المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، دمشــق: دار الفكــر، ط

لـــتي احتـــوت تنظـــيراً للقواعـــد المقاصـــدية، وقـــد ســـبق الأســـتاذ في الاعتنـــاء بالقواعـــد المقاصـــدية _عرضـــاً الدراســـة الوحيـــدة ا
، ومحمــد ســعد ابــن 349إلى343، صنظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبيوتصــنيفاً_ كــل مــن: أحمــد الريســوني في: 

لريـــــــــــــــاض: دار (ا مقاصـــــــــــــــد الشـــــــــــــــريعة الإســـــــــــــــلامية و علاقتهـــــــــــــــا بالأدلـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعيةأحمـــــــــــــــد اليـــــــــــــــوبي في: 
، وقد جعل الأستاذ الريسوني تقديم الشاطبي لـ"ثروة من القواعد"  466إلى447م)، ص1998ه/1،1418الهجرة،ط

من جوانب التجديد في نظريته، وقال: "وللشاطبي ولـع وعنايـة بتحريـر القواعـد، وصـياغتها صـياغة دقيقـة مركـزة. ومعلـوم 
الركــائز الــتي يقــوم عليهــا، وينضــبط ــا. وفي إطارهــا تنــتظم جزئياتــه،  أن القواعــد الجامعــة_ في أي علــم مــن العلــوم_ هــي

 .  343وتنمو نظرياته."، ص
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  هاالفرع الأول: تعريف

  

:أولاً_ تعريفها باعتبارها مركبا وصفيا  

     

تقدم في المطلب الأول أن القاعدة في أقـرب معانيهـا اللغويـة إلى مـا نحـن فيـه هـي مـا يقُـام      
  هذا تعريفها: عليه غيره، وفي الاصطلاح هي كل حكم كلي. أما المقاصد ف

  

  أ_تعريف المقـاصد لغةً:

تـــدل مـــادة (ق ص د) في اللغـــة علـــى معـــان ثلاثـــة: أحـــدها إتيـــانُ الشـــيء، وأمـــه، تقـــول:      
قصدته قصداً ومقصداً، وأقصدَه السـهمُ إذا أصـابه فقُتـل مكانـه، وكأنـه قيـل ذلـك لأنـه لم يحِـد 

وهـــي ديـــه وتؤُمـــه، قـــال ابـــنُ  عنـــه، والقصـــيدُ العصـــا؛ سميـــت بـــذلك لأنـــه ـــا يقصـــد الإنســـان
: أصل مادة(ق ص د) ومواقعها في كـلام العـرب: الاعتـزام، والتوجـه، والنهـود، ه)392(جِني
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والنهوض نحـو الشـيء، علـى اعتـدال كـان ذلـك أو جَـوْر. هـذا أصـله في الحقيقـة، وإن كـان قـد 
’ يخـــــــصّ في بعــــــــض المواضــــــــع بقصــــــــد الاســـــــتقامة دون الميــــــــل، فقولــــــــه تعــــــــالى:﴿ n? tã uρ «!$# ß‰óÁ s% 

È≅‹ Î6 أي علــــى االله تبيــــين الطريــــق المســــتقيم إليــــه بــــالحجج والبراهــــين، وسَــــفر  ]9[النحــــل_...﴾9$#¡¡

öθ قاصد: سهل قريـب، وفي التنــزيل:﴿ s9 tβ%x. $ ZÊ{�tã $ Y7ƒ Ì� s% #\� x�y™ uρ #Y‰Ï¹$ s% x8θ ãè t7 ¨? ^ω﴾..._42[التوبـة[ ،

  والقصد في الشيء: خلاف الإفراط.

قصدت الشـيء كسَـرته، والقِصـدة: القطعـة مـن الشـيء إذا تكسّـر، والجمـع  :والمعنى الثاني     
  قِصدٌ. 

: الناقة القصـيد: المكتنـزة الممتلئـة لحمـا، ولـذلك سميـت القصـيدة مـن الشـعر والمعنى الثالث     
  .192قصيدة لتقصيد أبياا، ولا تكون أبياا إلا تامة الأبنية

  لأول.وأقرب المعاني إلى الاصطلاحي هو ا      

  

  شرعا:تعريفها  ب_ 

  :193قبل أن أشرع في المقصود أودّ أن نستذكر أن مقاصد الشارع تشمل أقساماً ثلاثة    

                                                           
ســــــــيده، المحكــــــــم والمحــــــــيط الأعظــــــــم،  )، وابــــــــن96_6/95، (معجــــــــم مقــــــــاييس اللغــــــــة _ينظــــــــر: ابــــــــن فــــــــارس،192

  ).117إلى6/115(
الأمثلة من كتـاب محمـد الطـاهر ، و 20 -19، ص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي_ ينُظر:أحمد الريسوني،  193

ــــن عاشــــور،  ــــة للكتــــاب،  مقاصــــد الشــــريعة الإســــلاميةب ــــر: المؤسســــة الوطني ــــونس: الشــــركة التونســــية للتوزيــــع، الجزائ (ت
  .64،205،146_63فحات على الترتيب:م)، الص1985
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الأول_المقاصــد العامــة: وهــي الــتي ــدف إليهــا الشــريعة في كــل أبواــا التشــريعية، أو في       
وهــو نــوع  كثــير منهــا، كقصــدها حفــظ نظــام الأمــة، واســتدامة صــلاحه بصــلاح المهــيمن عليــه

  الإنسان، وقصدها جلب المصالح، ودرء المفاسد.

والثاني_المقاصــــد الخاصــــة: وهــــي الــــتي تــــروم تحقيقهــــا في بــــاب معــــين أو في أبــــواب قليلــــة      
  متجانسة، كقصدها من العقوبات تأديب الجاني، وإرضاء اني عليه، وزجر المقتدي بالجناة. 

 تريـد تحقيقهـا مـن كـل حكـم مـن أحكامهـا، كقصـدها والثالث_المقاصد الجزئية: وهي الـتي    
  التوثق في عقدة الرهن، ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق.

  

  أما التعاريف فأوْلاها بالاعتداد أشملُها لهذه الأقسام، وأوضحُها في الدلالة عليها.      

  وما بين يدي منها دائر بين تعريفينْ أساسينْ:      

لابن عاشور لما قال في المقاصد العامة:"هي المعاني، والحِكم الملحوظة للشارع في  أحدهما     
، وفي المقاصد الخاصة: "الكيفيات المقصودة للشارع  194جميع أحوال التشريع أو معظمها..."

  . 195لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفام الخاصة..."

ل الفارســــي، قــــال:" المــــراد بمقاصــــد الشــــريعة، الغايــــة منهــــا، والأســــرار الــــتي وثانيهمــــا لعــــلا     
  .196وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"

       

                                                           
194

  .51، ص مقاصد الشريعة الإسلامية_  

195
اصـــد الجزئيـــة؛ لأنـــه قال:"ويـــدخل في ذلـــك كـــل حكمـــة ، ولعلـــه يــُـدخل في تعريفـــه المق146المرجـــع الســـابق، ص _ 

  روعيت في

  .7م )، ص1993، 5، ( دار الغرب الإسلامي، طمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها_  196
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وقــد أُخــذ علــى تعريـــف ابــن عاشــور للمقاصــد الخاصـــة تعبــيره "بالكيفيــات"، وهــو مـــا لا      
  . 197يعطي معنى دقيقاً للمقاصد

، وهو في 199، وجمعُه للمقاصد العامة والخاصة198ضوحُهوحُسِب للفاسي إيجازُ تعريفه وو      
  الحقيقة ليس يحوي إلا العامة والجزئية.

     

هـــي فـــإذا أردنـــا اعتمـــاد تعريفـــه، مـــع إدخـــال المصـــالح الخاصـــة، قلنـــا: إن مقاصـــد الشـــريعة      
  ها.من أحكامِ  حكمٍ  من أبوابها، وعند كل  بابٍ  في كل  المراعاةُ  كمُ والحِ ، غاياتها

وآثرتُ جمعَ (الغايـة) حـتى يعُلـَم أن للشـارع أكثـرَ مـن مقصـد عـام، وهـو وإن كـان بعضـها _   
  أعم من بعض، إلا أا لا تقصُر جميعُها عن مرتبة الغايات العامة.

_واعتمـــــدت كلمـــــة (الحِكـــــم) مرادفـــــاً للمقاصـــــد الخاصـــــة والجزئيـــــة عِوضًـــــا عـــــن (الأســـــرار)    
دلالـــة وأعـــرقُ في الاســـتعمال الفقهـــي، والحِكمـــةُ جلـــبُ و(المعـــاني) وغيرهـــا؛ لأـــا أوضـــحُ في ال

     .200مصلحةٍ وتكميلُها، أو درءُ مفسدةٍ وتقليلُها

                                                           
 .35، ص مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية_ ينظر: محمد اليوبي،  197
  . 18، ص ام الشاطبينظرية المقاصد عند الإم_ ينظر: أحمد الريسوني،  198
، نظريـة ، وأحمـد الريسـوني36، ص مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلـة الشـرعية_ ينُظر: محمد اليوبي،  199

، 46، صقواعـد المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي، وعبـد الرحمـان الكـيلاني، 18، ص المقاصد عند الإمام الشاطبي
 الشاطبي ومقاصد الشـريعة دي،حمادي العبي وينظر: ،ا في تعريفيْهما تصريحالوهما مع استحساما لهذه المزية أغفلا 

وســــف حامــــد ، وي119م )، ص 1992ه/ 1401، 1العظمــــى: كليــــة الــــدعوة الإســــلامية، ط ة(طــــرابلس الجماهيريــــ
ـــــــــدار الســـــــــوداالمقاصـــــــــد العامـــــــــة للشـــــــــريعة الإســـــــــلامية، العـــــــــالم نية للكتـــــــــب، (القـــــــــاهرة:دار الحـــــــــديث، الخرطوم:ال

  .   79م)، ص1997ه/3،1417ط
200

نظريـــة المقاصــــد عنــــد الإمــــام ينُظـــر في معــــنى الحكمـــة واتســــاع دائـــرة اســــتعمالها عنـــد الفقهــــاء: أحمـــد الريســــوني،  _ 
حكمـا كليـا غائيـا ، وما يستفاد من تعريف القاعدة المقصدية باعتبارها مركبا وصفيا هو كوا 22_21، ص الشاطبي
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  ثانيا: تعريفها باعتبارها عَلَمًا على فن معين

        

مـا يعُبـر بـه عـن معنـى عـام، مسـتفاد مـن القاعدة المقصدية عند الأستاذ الكـيلاني هـي:"     
نــي عليــه مــن ة، اتجهــت إرادة الشــارع إلــى إقامتــه مــن خــلال مــا بُ الشــريعة المختلفــ أدلــة

  .201."أحكام

كقولنا مثلا: (الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه)، وقولنا: (وضع الشرائع       
إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا)، وقولنا: (المفسدة إذا كانت هي الغالبة بـالنظر 

حكـــم الاعتيـــاد فرفعهـــا هـــو المقصـــود شـــرعا، ولأجلـــه وقـــع النهـــي)، وقولنـــا:  إلى المصـــلحة في
(المفهــوم مــن وضــع الشــارع أن الطاعــة أو المعصــية تعظــم بحســب عِظــم المصــلحة أو المفســدة 

  الناشئة عنها).

  وبياناً لتعريفه قرّر الآتي:      

شــخاص والأحــوال أولا: تتســم هــذه القواعــد بالكليــة، بحيــث تشــمل جميــع الأبــواب والأ      
  والأزمان.

                                                                                                                                                                      

لا بمعنـــاه الفقهــي، والأوْلى القـــول بأــا غايـــة أو معـــنى عــام تمييـــزا لهــا عـــن القاعـــدة ، والحكـــم هنــا هـــو بمعنـــاه العــام شــرعيا
 .الفقهية

  .59إلى55، وما يأتي في بيان التعريف هو من ص55، صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي_ 201
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ثانيــا: "هــذه القاعــدة الكليــة تعـــبر عــن معــنى عــام، قصـــده الشــارع والتفــت إليــه، وعرفنـــا       
  قصد 

  الشارع له من خلال تصفح كثير الجزئيات والأدلة التي ضت بذلك المعنى العام.".

تـرتبط بالأحكـام الجزئيـة، ثالثا: ووصف المعاني بأا عامة؛ لإخراج المقاصد الجزئية، الـتي       
  والمعاني الخاصة.

"ولقد عرفنا عموم هذا المعنى الذي عبرت عنه القاعدة المقصدية، من خلال تصفح      
  الكثير من 

  الجزئيات والأدلة الشرعية، التي تقرر هذا المعنى وتفضي إليه.

ا ثبــت، فــلا يلــزم أن : أن العمــوم إذ202يبــين في كتابــه الموافقــات ه)790(والإمــام الشــاطبي     
  يثبت من جهة الصيغ العامة فقط، بل له طريقان:

  أحدهما: الصيغ العامة إذا وردت، وهو المشهور من كلام أهل الأصول.     

والثــاني: اســتقراء مواقــع المعــنى، حــتى يحصــل منــه في الــذهن أمــرٌ كلــي عــام، فيجــري مجــرى      
  العموم المستفاد من الصيغ.".  

"في هذا الأصل المعنوي: إنه اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته عن طريق أحكامه، وقوله     
 بيان أن الأحكام هي وسائل إقامة هذه المقاصد وتحقيقها في الوجود الإنساني، واقعيا

  وتطبيقاً، حتىّ لا تبقى محُلقة في سماء التنظير.".

عن المقاصد، كقاعدة:(وضع  ولا يدخل في مفهوم القاعدة المقصدية قواعد الكشف     
  الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات).

                                                           

_
  ).4/57، (6_المسألة4_الفصل2_النظر1في كتاب الأدلة_الطرف 202
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  ولي على تعريفه وبيانه مأخذان:     

الأول: أنه أكّد أن المعنى الذي تعُبر عنه القاعدة المقصدية إنما عرفناه من تصفح كثير من      
ــــات، وأن اســــتقراء الأدلــــة هــــو أســــاس عمــــوم القاعــــدة، بينمــــا نجــــ ده في أقســــام القاعــــدة الجزئي

المقصــدية مــن حيــث دليلُهــا الــذي يــنهض بحجيتهــا يجعــل أدلتهــا أربعــة: الاســتقراء، والإجمــاع، 
 203وقاعدة شرعية قد تقرّرت صحتها، والدليل العقليّ الذي يعتمد المنطقَ التشريعي .  

بي قطعــي، والثــاني: أن الكلــي الــذي يجــري مجــرى العمــوم المســتفاد مــن الصــيغ عنــد الشــاط     
  فهل كذلك كل القواعد المقاصدية؟

إن المأخذ الأول ينفي هـذا، وينفيـه صـنيع المؤلـف الـذي نقـل في بعـض القواعـد المقاصـدية      
  .204خلافا للأصوليين، وخالف هو نفسه قاعدة بناها الشاطبي على الاستقراء

     

م هنـا هـو ألا نـأتي في التعريـف بمـا وفيما يأتي _ بإذن االله_ تفصيلٌ لهذين المأخذين، والمهـ     
نَكِرّ عليه بالإبطال في مواضـع أخـرى، والأَوْلى تقـديمُ ضـبطِ المفـاهيم، ومناقشـةِ الجوامـع والموانـع 

 على صياغة التعاريف؛ إذ المقاصد دائما مقدمة على الوسائل.       

  الفرع الثاني: مصادرها وطرق تقعيدها 

                                                           
 .101إلى 96، ص الشاطبي_ قواعد المقاصد عند الإمام  203
وإنمـــــا يتجـــــه هـــــذا الإلـــــزام لمـــــن يـــــرى تلازمـــــا بـــــين القطـــــع  ،243إلى 237، و358-357ص المرجـــــع نفســـــه، _ 204

 والاتفاق_وهو ظاهر حال المؤلف_، والصواب أن القطـع بالشـيء عنـد الـبعض لا يعـني بالضـرورة القطـع بـه عنـد الكـلّ؛
أو لتفـــاوت حـــال العلمـــاء في الإحاطـــة بالأدلـــة  ه"بين القطـــع والظـــن،إمـــا لأن الحكـــم واقـــع في"منطقـــة التـــداخل والاشـــتبا

ــــــبوالقــــــدرة علــــــى الاســــــتدلال الصــــــحيح،ينظر:أحمد الريســــــوني،  ــــــة التقريــــــب والتغلي ، وابــــــن 222_221، صنظري
 ).22/433)، و(20/259)، و(211/ 19، (مجموع الفتاوىتيمية،
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ا قدمــه العلمــاء قــديما وحــديثا في مســالك الكشــف عــن المقاصــد، مــوارد هــذا الفــرع هــي مــ     
ومـــا أفـــاد بـــه الأســـتاذ الكـــيلاني في أقســـام القاعـــدة المقصـــدية مـــن حيـــث دليلُهـــا الـــذي يـــنهض 

، حيــــث اســــتقرأ القواعــــد المقاصــــدية عنــــد الإمــــام الشــــاطبي، وحصــــر الأدلــــة الــــتي 205بحجيتهــــا
ة قــد تقــررت صــحتها، والــدليل العقلــي الــذي يعتمــدها في الاســتقراء، والإجمــاع، وقاعــدة شــرعي

  يعتمد المنطق التشريعي:

قال الأستاذ: فدليل الاستقراء يعتمده الشاطبي كثيرا في إثبات القواعد المقاصدية، وعادة       
ما يكون ملازما للقواعد الكلية التي تعُتـبر أصـولاً لغيرهـا: ككـون (الشـارع قاصـدا المحافظـة علـى 

الضرورية، والحاجية والتحسينية)، وقاعدة: (الأصل في العبادات التوقف دون القواعد الثلاث: 
  الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني). 

"وموارد الاستقراء التي يعتمد عليها الإمـام الشـاطبي في سـبيل النهـوض بالقاعـدة غالبـا مـا      
احـد، وهـذه النصـوص إمـا أن تكـون نصـا قرآنيـا، تكون نصوصا ثابتة ترشد جميعهـا إلى معـنى و 

  أو حديثا شريفا، أو قول صحابي".

أما دليل الإجمـاع فهـو مسـتنده في الكثـير مـن القواعـد أيضـا: كقاعـدة (الشـارع لم يقصـد       
  التكليف بالشاق والإعنات فيه) التي استندت_ فيما استندت_ إلى الإجماع.   

ة بقاعدة أخرى فمثاله: قاعدة: (إن المشقة ليس للمكلف أن أما الاستدلال على القاعد     
يقصــدها في التكليــف نظــرا إلى عظــم أجرهــا، ولــه أن يقصــد العمــل الــذي يعظــم أجــره لعظــم 
مشــقته مــن حيــث هــو عمــل) الــتي أُســندت إلى أصــلين ثــابتين: الأول: أن (الشــارع لم يقصــد 

  يخالف قصد الشارع فهو باطل).التكليف بالشاق والإعنات فيه)، والثاني: (كل قصد 

                                                           
 .101إلى  96، ص : قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي_ ينظر 205
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"أما الدليل العقلي، فالإمام الشاطبي كثيرا ما يلجأ إليه كدليل يؤكد به القاعـدة المقصـدية      
ويعضــدها، مثـــل الاســـتدلال علـــى حجيـــة القاعـــدة المقصـــدية: (أن الجهـــة المغلوبـــة مـــن المصـــالح 

  والمفاسد، لا يتوجه إليها قصد الشارع ولا اعتباره).

ث استدل الإمام الشاطبي على حجية هذه القاعدة بدليل عقلـي، فقـال: الـدليل علـى حي     
ذلك: "أن الجهة المغلوبة_من المصلحة أو المفسـدة_لو كانـت مقصـودة للشـارع لم يكـن الفعـل 

بـإطلاق، ولا منهيـا عنــه بـإطلاق، بـل يكـون مـأمورا بــه مـن حيـث المصـلحة، ومنهيــا  مـأمورا بـه 
  .206ومعلوم قطعا أن الأمر ليس كذلك"عنه من حيث المفسدة، 

شـرعا لكـان تكليـف العبـد   تبـارعالاثم يقول: الدليل الثـاني: "أن ذلـك لـو كـان مقصـود        
  ..." 207كله تكليفا بما لا يطاق، وهو باطل شرعا"

قال الأستاذ: "وظاهر من هذين الدليلين الاستناد إلى المنطق العقلي لتأييـد هـذه القاعـدة      
ن العقـــل يحُيـــل أن يتوجـــه الأمـــر والنهـــي معـــا علـــى ذات الفعـــل...، والمحـــال لا يُشـــرع.  حيـــث إ

كذلك فإن الدليل الثاني يقوم على المنطـق العقلـي:" لأن المصـالح والمفاسـد المغلوبـة، لـو كانـت 
  معتبرة ومقصودة لكان تكليفا بما لا يطاق...".

علــى الــدليل العقلــي؛ فالــدليلان كلاهمــا  ولا أرى مــا رآه الأســتاذ مــن انبنــاء هــذه القاعــدة     
راجــع إلى الواقــع الشــرعي: الأول يقطــع أن لــيس في الشــرع فعــلٌ مــأمورٌ بــه مــن جهــة المصــلحة، 
ومنهيٌ عنه مـن جهـة المفسـدة، والثـاني يمنـع الأمـر لامتنـاع لازمـه، وهـو التكليـف بمـا لا يطـاق، 

                                                           
)، ولفظــــه:"أن الجهــــة المغلوبــــة لــــو كانــــت 2/47، (5_المســــألة1_النــــوع1_كتــــاب المقاصد_القســــمالموافقــــات_ 206

  مقصودة للشارع_أعني معتبرة عند الشارع...".
  ). 2/48_ المصدر نفسه، (207
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تمــد علــى بطلانــه الشــرعي لا علــى وهــو تكليــفٌ وإن كــان قــد يمنــع عقــلاً، إلا أن الشــاطبي اع
  .208استحالته العقلية

       والنفــــي الأول، والــــبطلان الثــــاني، معلومــــان باســــتقراء نصــــوص الشــــرع وأحكامــــه، فمَــــرَد
  القاعدة إذن إلى الاستقراء.

وإذا كــان الــدليل العقلــي لا ينفــك عــن الــدليل الشــرعي، ولا ينظــر إلا مــن ورائــه_كما قــرره    
، وكمــا قــرره المؤلــف نفســه حينمــا قيـّـد الــدليل العقلــي بكونــه معتمــدًا 209قاتــهالشــاطبي في مواف

  المنطق التشريعي_كان جعلُه من الأدلة التي تنهض بحجية القاعدة المقصدية أمراً مستبعداً.

أمـــا بنـــاءُ القواعـــدِ المقاصـــدية علـــى قواعـــدَ أخـــرى تقـــررت صـــحتُها، فكـــذلك الأمـــر، إلاّ أن     
اعد الفرعية هو الأدلةُ الشرعية التي استندت إليها القواعد الأصلية.                                                            المصدرَ الأوّل للقو 

       

يقُــــال إنّ  أمــــا الإجمــــاع فإفادتــــه القطــــعَ عنــــد الشــــاطبي ممــــا يتعسّــــر أو يتعــــذّر :"... ولا     
الإجمــاع كــافٍِ◌ وهــو دليــل قطعــي لأنــا نقــول هــذا أولاً مفتقِــر إلى نقــل الإجمــاع علــى اعتبــار 
تلك القواعد الثلاث شرعاً نقلاً متواترا عن جميع أهل الإجمـاع وهـذا يعسُـر إثباتـه ولعلـك لا 
تجــده ثم نقــول ثانيــا: إن فــرض وجــودُه فــلا بــد مــن دليــل قطعــي يكــون مســتندهم ويجمعــون 

ى أنـــه قطعـــي. فقـــد يجتمعـــون علـــى دليـــل ظـــني فتكـــون المســـألة ظنيـــة لا قطعيـــة فـــلا تفيـــد علــ
    .  210اليقين..."

                                                           
  ).1/168،(المستصفى_ قال الغزالي:"ومن جوز تكليف ما لا يطاق عقلا فإنه يمنعه شرعاً..."، 208
، 3المقدمــة )، و1/125). والمقدمــة العاشــرة، (3/227، (5_المســألة1_النظــر1كتــاب الأدلــة_الطرف:ينظــر _ 209

)1/27(.  
)، قـــال هـــذا في ســـياق إثباتـــه كـــون 81-2/80، (9_المســـألة1_النـــوع1، كتـــاب المقاصد_القســـمالموافقـــات _ 210

 . على القواعد الثلاث: الضرورية، والحاجية، والتحسينية ةالشارع قاصدا المحافظ
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وقد مال عنه إلى الاستقراء، وهو كما قال المؤلف، إلا أن المناسبَ في هذا المقام جعلُه      
  طريقا للتقعيد، لا مصدراً له.

       

قصــــدية في الحقيقــــة، وهــــي لا تنحصــــر في ومــــواردُ الاســــتقراء هــــي مصــــادر القاعــــدة الم     
  .211النصوص الشرعية، وأقوال الصحابة، بل تشمل أدلة الشريعة كلها

       

وقــد نبـــه الأســـتاذ الريســوني في حديثـــه عـــن مســـالك الكشــف عـــن المقاصـــد أن"...الـــتي      
 تـــثبت بالاســتقراء هــي المقاصــد الكــبرى والعامــة للشــريعة الإســلامية. وهــي معظــم مــا دارت

حولــه مقاصــد الشــاطبي...بينما المقاصــد الــتي تـــثبت عــن طريــق المســالك الأخــرى هــي غالبــا 
  . 212مقاصد جزئية، تتعلق ذا الحكم أو ذاك، وهذا النص أو ذاك"

ومــا دامــت قواعــدُ المقاصــدِ معــانيَ عامــةً لا تــدخل ضــمنها المقاصــدُ الخاصــة ولا الجزئيــة،      
  ء حتى تفيدَ عمومَها، وتحققَ كليتَها.  فلا بد لها من سلوك سبيل الاستقرا

       

  لكن أيعني هذا أنه متعذرٌ عليها سلوكُ طريق الاستنباط؟     

                                                           
)، وفي المواضع الأخرى التي تكلم فيهـا عـن الاسـتقراء أطلـق ولم 2/82_ صرح الشاطبي ذا في المسألة السابقة، ( 211

، 6_المســـــــألة 4_ الفصـــــــل 2_النظـــــــر1)، وكتـــــــاب الأدلـــــــة _الطـــــــرف1/28يقُيــّـــــد، تنظـــــــر مـــــــثلا: المقدمـــــــة الثالثـــــــة، (
  ).64و4/58(

. وجعلهـا خمسـة طـرق: فهـم المقاصـد 313_312، صلشـاطبينظرية المقاصد عنـد الإمـام ا_ أحمد الريسوني،  212
وفــق مقتضــيات اللســان العــربي، والأوامــر والنــواهي الشرعية_وتضــم مجــرد الأمــر والنهــي الابتــدائي التصــريحي واعتبــار علــل 

، وتنظـــــر: 314إلى295، صبعيـــــة، وســـــكوت الشـــــارع، والاســـــتقراءالأمـــــر والنهـــــي_، والمقاصـــــد الأصـــــلية والمقاصـــــد الت
 ).163إلى3/134( ، خاتمة كتاب المقاصد،اتالموافق
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  ألا يمكن أن نستنبط قاعدة مقصدية من نص شرعي واحد؟      

إن الأمر ممكن من الناحية النظرية: فما يمنع مـن أن نسـتخرج مـن نـص كلـي معـنى عـام      
إلى إقامتـه ليكـون قاعـدة مقصـدية، كمـا أننـا نسـتخرج منـه حكمـا كليـا  اتجهت إرادة الشـارع

  شرعيا عمليا ليكون قاعدة فقهية؟

       

ß‰ƒ وهو واقـع مـن الناحيـة التطبيقيـة: فقولـه تعـالى:﴿...      Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ 

u� ô£ãè ø9$#﴾...قصــــد التكليــــف بالشــــاق)، وقولــــه يــــدل علــــى قاعدة:(الشــــارع لا ي ]185_[البقــــرة

$! تعالى:﴿ tΒuρ š�≈ oΨù= y™ ö‘ r& āωÎ) Zπ tΗ ôqy‘ š Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9﴾يدل على أن (وضـع الشـرائع إنمـا  ]107_[الأنبياء

إنمـا الأعمـال «هو لمصالح العبـاد في العاجـل والآجـل معـاً)، ومـن قولـه صـلى االله عليـه وسـلم:
قاعدة:(المقاصد معتبرة في التصرفات من نستنبط  213»بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...

  العبادات والعادات).

      

  وإن لهذا المسلك سنداً في طرق الكشف عن المقاصد عند بعض العلماء:      

                                                           
: رواه البخاري في مواضع منها كتـاب الوحي_بـاب كيـف  متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه_ 213

)، ومســلم في  1/9، (فــتح البــاري، ينظــر: ابــن حجــر، 1كــان بــدء الــوحي إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم_ رقــم:
شــرح صــحيح ، ينظــر: النــووي، 155ى االله عليــه وســلم:"إنما الأعمــال بالنيــة "..._رقــم:كتــاب الإمارة_بــاب قولــه صــل

)، وتمامه بلفظ البخاري:"...فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما 7/61، (مسلم
  هاجر إليه".
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: أولهـا: الاسـتقراء، وثانيهـا: أدلـة القـرآن الواضـحة 214فهي عند ابن عاشـور ثلاثـة طـرق     
=� ª!$#uρ Ÿω الدلالة، مثل مـا يؤخـذ مـن قولـه تعـالى:﴿... Ït ä† yŠ$ |¡x�ø9$# ﴾_وقولـه:﴿]205[البقـرة ، 

$ yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θ ãƒ ãΝ ä3uΖ ÷�t/ nοuρ≡ y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7 ø9$#uρ ’ Îû Ì� ÷Κ sƒ ø:$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ﴾..._91[المائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة[ ،

ß‰ƒ وقولـــــه:﴿... Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u� ô£ãè ø9$#﴾...]_ه:، وقولـــــ]185البقـــــرة...﴿ $ tΒuρ 

Ÿ≅yè y_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8l t� ym﴾..._كـــــل آيـــــة مـــــن هـــــذه الآيـــــات تصـــــريح   ففـــــي". ]78[الحـــــج

  .215وثالثها: السنة المتواترة بمقصد شرعي أو تنبيه على مقصد"،

       

رفــة مقاصــد و"التعبــير بــالإرادة الشــرعية ونحوهــا" عنــد الأســتاذ اليــوبي"من أهــم طــرق مع     
 216شـرعاً في معرفة مقصود الشارع؛ لأن ما أخبر االله عز وجل أنه يريده  نص الشريعة، وهو 

ــــــــه  ــــــــه تعــــــــالى:﴿......قطعــــــــاً فهــــــــو مقصــــــــود ل $ "، كقول tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# Ÿ≅yè ôfuŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n= tæ ôÏiΒ 8l t� ym 

  .217]6[المائدة_﴾…

      

                                                           
اعلم أننا لسنا بسبيل أن نستدل على قد قال في مقدمتها: "...ف، و 22إلى20، صمقاصد الشريعة الإسلامية_  214

لــة مفقــود أو إثبــات المقاصــد الشــرعية المتنوعــة بالأدلــة المتعارفــة...؛ لأن وجــود القطــع والظــن القريــب منــه بــين تلــك الأد
 . 19لأن غايته تحصيل مقاصد متفق عليها بين الفقهاء، ص نادر..."؛

215مســالك الكشــف عــن مقاصــد الشــريعة بــين يــد النجــار،"_ وفي تمثيلــه للطريــق الثالــث نــوعُ غمــوض، ينُظر:عبــد ا
،مجلـــــة العلـــــوم الإســـــلامية_جامعة الأمـــــير عبـــــد القـــــادر للعلـــــوم الإسلامية_قســـــنطينة، العـــــدد الشـــــاطبي وابـــــن عاشـــــور"

  .   46_45م)، ص1987مايه/1407الثاني(رمضان

β ﴿..._ تحــرز ــذا عــن الإرادة الكونيــة: كقولــه تعــالى_على لســان نــوح عليــه الســلام_:216 Î) tβ% x. ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& öΝ ä3 tƒ Èθ øó ãƒ 
  ]. 34...﴾[هود_

، وقــد قـال في خاتمــة كلامــه: 171إلى168، ص: مقاصــد الشـريعة الإســلامية وعلاقتهــا بالأدلــة الشـرعية_ ينُظـر217
عنايـة "...ومع أهمية هذا الطريق من طرق معرفة المقاصـد فـإني لم أر مـن تعـرض لـه حـتى الشـاطبي الـذي عـني ـذا العلـم 

  عظيمة. واالله تعالى أعلم".
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مثل ـــا كلهـــا مبنيـــة     
ُ
علـــى اســـتقراء الأدلـــة الجزئيـــة إضـــافة إلى  والقواعـــد_أو المقاصـــد_الم

  استنادها إلى أدلة كلية، ولعل وجودَ قواعدَ مبنيةٍ فقط على أدلة كلية نادرٌ أو معدوم... 

      

  

  

  

  

  

  

ولا يمتنـــع أن تكـــون بعـــض القواعـــد المقاصـــدية قـــد أفـــادت قطعيتَهـــا مـــن الـــنص الكلـــي      
  .219ات إلى مراتبَ أعلى في القطع، ثمّ ارتقت باستقراء الجزئي218الذي منه استنبطت

                                                           
لا يفيــد إلا الظــن؛ لأنــه متوقــف علــى نقــل ليــة اــردة عــن القــرائن اليقينيــة يــَرى الــرازي أن التمســك بالــدلائل النق _218

اللغـــات، ونقـــل النحـــو والتصـــريف، وعـــدم الاشـــتراك واـــاز والنقـــل والإضـــمار والتخصـــيص والتقـــديم والتـــأخير والناســـخ 
ابــن تيميــة وابــن القــيم هــذا  كــذلك، وتبعــه في هــذا الشــاطبي، وعــارض  ، وكــل ذلــك ظــني، فمــا بــني عليــهوالمعــارض العقلــي

ومحمـد بـن أبي بكـر ابـن  )،1/28( ،3_المقدمـةالموافقـات)، و408إلى1/390( ،المحصـولينظـر: الـرازي،  الرأي،
، 3(الريـاض:دار العاصـمة،طهللالـدخيْل ا، ت.علـي بـن محمـد الصواعق المرسلة على الجهميـة والمعطلـةقيم الجوزيـة، 

موافقــــة صــــحيح المنقــــول لصــــريح  ، وأحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم ابــــن تيميــــة،)794إلى3/633م)، (1998ه/1418
موقـــف  وســـليمان بـــن صـــالح الغصـــن، )،1/40( م)،1985ه/1405، 1(بـــيروت:دار الكتـــب العلميـــة،طالمعقـــول

، 1لرياض:دار العاصــــــــــمة، ط"عرضــــــــــا ونقــــــــــدا"(ا المتكلمــــــــــين مــــــــــن الاســــــــــتدلال بنصــــــــــوص الكتــــــــــاب والســــــــــنة
) من صواعق ابن القـيم كـلامٌ مـا ينبغـي أن 2/632منه، و( 162) ،وفي ص162إلى1/150م)،(1996ه/1416

 يقُال في مسلم.
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والحاصــل أن مصـــادر القاعــدة المقصـــدية هـــي الأدلــة الشـــرعية وخصوصــا الـــنص والإجمـــاع،     
  وطرق تقعيدها هي الاستنباط، والاستقراء.

  

  

  

  

  

  

  

  

  لفرع الثالث: مكانتها في التشريعا

    

                                                                                                                                                                      
الآيـات )، والعبـادي، 81إلى1/79، (البحر المحيط_هذا مبني على القول بتفاوت القطعيات، ينظر: الزركشي، 219

)، ومحمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن رشــــــــد، 62_1/61، (لكوكــــــــب المنيــــــــرشــــــــرح ا)، والفتــــــــوحي، 4/287، (البينــــــــات
، ت.محمـــــد الإيمـــــان، وأحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــيم ابـــــن تيميـــــة، 36(بـــــيروت: دار صـــــادر، د.ط، د.ت)، صالمقـــــدمات

  .213_212م)، ص1999ه/1420، 2الزبيدي(بيروت:دار الكتاب العربي،ط
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دة المقصدية في التشـريع، وهـو للأستاذ الكيلاني في كتابه مبحثٌ كامل لبيان مكانة القاع     
  .  221، وصلاحية الاحتجاج ا في مقام الاستدلال، وهو مطلبه الثاني220مطلبه الأول

  وقد أبرز مكانتَها من خلال محورين:     

، وقد اعتمـد فيـه علـى 222الأول: في علاقة هذه القواعد الكلية بجزئيات الشريعة وفروعها     
واجــب اعتبــار تلــك الجزئيــات ــذه الكليــات عنــد اجــراء :" ... فمــن اله)790(قــول الشــاطبي

الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عـن  
  كلياا، فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ.

لكلي معرضــا وكمـا أن مــن أخــذ بــالجزئي معرضـا عــن كليــه فهــو مخطــئ، كـذلك مــن أخــذ بــا    
   223عن جزئيه ..."

قــال الأســتاذ:"ولما كانــت القاعــدة المقصــدية مــن كليــات الشــريعة الأساســية كــان لابــد مــن      
  اعتبارها عند دراسة الجزئيات، والنظر فيها لاستفادة الأحكام".

ثم استعرض بعض الاجتهادات التي لم تـراع فيهـا الكليـات المقاصـدية تمـام المراعـاة فكانـت      
  .  224مجافية لحكمة التشريع

وبالمقابــل ذكــر مــن آراء الســابقين مــا يظُهــر الاسترشــاد بالقواعــد الكليــة، وعــدم الاكتفــاء      
  .225بالجزئيات في تقرير الأحكام

                                                           

_ 
 .118إلى102، ص قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي220
  .122إلى119جع نفسه، ص _ المر   221
 .116إلى 102_ المرجع نفسه، من ص   222
 ).3/174، (1_المسألة 1_النظر 1، كتاب الأدلة _الطرفالموافقات _  223
القصــــــاص، ينظــــــر: محمــــــد بــــــن أبي ســــــهل السرخســــــي،  ب_ ذكــــــر قــــــول أبي حنيفــــــة بــــــأن القتــــــل بالمثقــــــل لا يوجــــــ224

)، وهــو مــا يصــادم قاعــدة: (النظــر في المــآل معتــبر 26/122م)، (1986ه/ 1406(بــيروت: دار المعرفــة، المبســوط
 عنها).    مقصود شرعا)، وقاعدة:(وجوب حفظ النفس الإنسانية بدفع المفاسد
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والمحــور الثــاني الــذي يجلــي مكانتَهــا هــو كوــا لا تقبــل النســخ كمــا لا تقبــل الــنقض. قــال      
  . 226ون في الكليات وقوعا، وإن أمكن عقلا":"...النسخ لا يكه)790(الشاطبي

     

وأقام الأستاذ: مطلب صلاحية القواعد المقاصدية للاستدلال ا في مقـام الاجتهـاد علـى      
حــــول العمــــوم المســــتقرى، وخصوصــــا  ه)790(مــــا تكــــرر في مواضــــع مــــن موافقــــات الشــــاطبي

فات الشـرع، ومـأخوذا قوله:"... كل أصـل شـرعي لم يشـهد لـه نـص معـين، وكـان ملائمـا لتصـر 
لك الأصل قد صـار بمجمـوع إذا كان ذ رجع إليهويُ معناه من أدلته؛ فهو صحيح يبنى عليه، 

، وقوله:"... ثم استقرى معـنى عامـا مـن أدلـة خاصـة، واطـرد لـه ذلـك 227..."أدلته مقطوعا به
المعــنى؛ لم يفتقــر بعــد ذلــك إلى دليــل خــاص علــى خصــوص نازلــة تعـِـن، بــل يحكــم عليهــا وإن  
كانـت خاصـة بالـدخول تحـت عمـوم المعـنى المســتقرى مـن غـير اعتبـار بقيـاس أو غـيره؛ إذ صــار 
ما استقرئ من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة؛ فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصـة 

  .228بمطلوبه؟"

قال الأستاذ:" ويظهر مـن ذلـك أن حجيـة القاعـدة المقصـدية وصـلاحيتها للاسـتدلال ـا      
فيد من مجموع الأدلة الجزئية التي ضت بمعنى تلك القاعدة، فإذا كان كـل دليـل جزئـي قد است

هــو حجــة بذاتــه يصــح الاســتدلال بــه فمــن بــاب أولى أن تتحقــق هــذه الحجيــة في القاعــدة الــتي 
أرشـــدت إليهـــا مجمـــوع الأدلـــة. وإن تتبـــع اجتهـــادات الأئمـــة الأعـــلام ليرشـــد إلى اعتبـــارهم لهـــذه 

                                                                                                                                                                      
ن مـا _ من الآراء التي ذكرها: قول كثير من الصحابة بتضمين الصـناع، مـع أن القاعـدة العامـة أن الأمـين لا يضـم  225

ــــــــو  لم يقصــــــــر في الحفــــــــظ، ــــــــن خل ــــــــاجي،ينظــــــــر: ســــــــليمان ب ــــــــاب العــــــــربي، ط المنتقــــــــى ف الب ــــــــيروت: دار الكت ، 3(ب
    ).   6/71)، (م1983ه/1403

  ).3/338كتاب الأدلة _ النظر الثاني _ الفصل الثاني _ المسألة الثانية، (الموافقات __  226
   ).1/32، (3_ المقدمة 227
 ). 65-4/64، (6_المسألة4_ الفصل 2_ النظر 1_ كتاب الأدلة_ الطرف 228
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هم ا، للكشف عن الحكم الشرعي المناسب للوقائع والمستجدات التي لم يـرد القواعد واعتداد
  ..."229فيها نص

      

هذه خلاصة مـا أثبتـه المؤلـف في مبحثـه، أمـا خلاصـة مـا يُسـتدرك عليـه فيـه: فهـو إطلاقـه      
  القولَ بحجية القاعدة المقصدية دون رجوع إلى أدلتها التي أقيمت عليها:

حكامــه الــواردة في مبحثــه علــى مســلمة هــي في ذاــا مفتقــرة إلى إثبــات، إذ يبــني المؤلــف أ     
يـــرى أن القواعـــد المقاصـــدية_هكذا بـــإطلاق_هي أصـــول شـــرعية تضـــافرت عليهـــا أدلـــة جزئيـــة 

  حتى أفادت فيها القطع.

وهــذا معــارض بجعلــه أدلــة القاعــدة المقصــدية أصــنافا أربعــة: الاســتقراء، والإجمــاع، وقاعــدة      
  صحتها، والدليل العقلي المعتمد على المنطق التشريعي. تقررت

مـــن ثـــلاث 230كمـــا أن عـــدد القواعـــد المقاصـــدية المبنيـــة علـــى الاســـتقراء اثنتـــا عشـــرة قاعـــدة      
  .231وأربعين تضمنها كتابه

                                                           
، لـنفس الإنسـانية عرضـة للإهـدارثل بقول جمهور الفقهاء: إن الجماعة يقتلون بالواحد؛ خوفـا مـن صـيرورة ا_ وقد م229

  ينظر:
ــــــدائع الصــــــنائع فــــــي ترتيــــــب الشــــــرائعأبــــــو بكــــــر بــــــن مســــــعود الكاســــــاني،  ، 2، ط(بــــــيروت: دار الكتــــــاب العــــــربيب

ت. علــي محمـــد البجـــاوي (دار ، أحكـــام القـــرآنمحمــد بـــن عبــد االله ابـــن العـــربي، )، و 7/238م)، (1982ه/1402
مغنـــــي )، ومحمـــــد الخطيـــــب الشـــــربيني، 624-2/623)، (، د.م.أم1957ه/1376، 1إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــة، ط

 ).4/12للنووي(دار الفكر، د.م.أ)، ( المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
، 387، 305، 291، 277، 146_ منهــا ســبع قواعــد لم يصــرح بانبنائهــا علــى دليــل الاســتقراء، تنظــر: ص  230

393 ،425 .  
_ في الباب الثاني: "عرض ودراسة قواعد المقاصد من خلال موضوعاا "، ولم أََ◌دخل في العد (القواعد) الثلاث  231

 فما بعدها)؛ لأا_في نظري_مفاهيم لا قواعد. 164الواردة في مبحث القواعد المقاصدية المبينة لأقسام المصالح (ص
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ثم هــب أن كــل قواعــد المقاصــد قائمــة علــى الاســتقراء، فهــل يعــني هــذا أن جميعهــا كليــات      
  ؟أساسية، وأصول قطعية

قد تقدم أن إفادة القطع لا بد فيهـا مـن اسـتقراء تـام_أو قريـب مـن التمام_لأدلـة الشـريعة      
، وهــو مــا لا يتيســر في القاعــدة الواحــدة، بلــه في كــل قواعــد المقاصــد الــتي لــيس لهــا 232المختلفــة

   سند في النصوص الكلية.

ن قواعـد، ولم يقـل إن كـل مـا  نفسُه لم يدعِ القطع في كثير ممـا ذكـره مـ ه)790(والشاطبي      
  كان مقصدا عاما فهو أصل قطعي، وكلي أساسي...

وحتى مـا بنـاه علـى الاسـتقراء لا يُسـلم لـه كلـه، ألا تـرى أن الريسـوني قـد أبطـل بالاسـتقراء      
قاعــــدة: (الأصــــل في العبــــادات عــــدم الالتفــــات إلى المعــــاني) مــــع أن أبــــا إســــحاق قــــد أقامهــــا 

  ؟!233عليه

، ونقــل خلافــا للأصــوليين في بعــض القواعــد 234د تبــع الريســوني الكــيلاني في مناقشــتهاوقــ     
  .235الواردة في كتابه

                                                           
  .فقط تي اعتمد في تقعيدها على الجزئيات_أقصد القواعد ال232
نظريـة المقاصـد )، و514_2/513، (18_المسـألة4_النوع1:_كتاب المقاصد_القسمالموافقات _ ينظر في 233

، وفيـه أن عــدم التعليـل في العبــادات هـو قــول "الجمهـور الغفــير مـن العلمــاء". 222إلى211، صعنـد الإمــام الشــاطبي
إطــلاق الكــيلاني في قطعيــة المقاصــد العامــة المبنيــة علــى الاســتقراء ســواء أكــان تامــا أو  وللأســتاذ الريســوني إطــلاق يشــبه

 .313_312أكثريا، تنظر: ص
   .243إلى237، صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي_ 234

، هي قاعـدة:(ليس للمكلـف إيقـاع أسـباب الـرخص 358 -357، صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي_  235
مــن العــزائم)، قــال المؤلف:"بــدا لي بعــد الدراســة والبحــث أن للأصــوليين والفقهــاء في هــذه القاعــدة رأيــين:  بغيـة الانحــلال

_الــرأي الأول: يوافــق مضــمون القاعــدة..._الرأي الثــاني: أن قصــد أســباب الــرخص بقصــد الترخــيص مكــروه، ولا يحــرم 
 ذلك، ولا يمنع الأخذ بالرخص...".
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قـــال ابـــن عاشـــور:"على الباحـــث في مقاصـــد الشـــريعة أن يطيـــل التأمـــل ويجيـــد التثبـــت في      
إثبــات مقصـــد شـــرعي، وإيــاه والتســـاهل والتســـرع في ذلـــك، لأن تعيــين مقصـــد شـــرعي كلـــي أو 

أمــر تتفــرع عنــه أدلــة وأحكــام كثــيرة في الاســتنباط، ففــي الخطــأ فيــه خطــر عظيم...وعلــى جزئــي 
هذا فالحاصل للباحث عن المقاصد الشـرعية قـد يكـون علمـا قطعيـا أو قريبـا مـن القطعـي، وقـد 
يكون ظنا، ولا يعتـبر مـا حصـل للنـاظر مـن ظـن ضـعيف أو دونـه، فـإن لم يحصـل لـه مـن عملـه 

   .236فرضا مجردا ليكون يئة لناظر يأتي بعده..." سوى هذا الضعيف فليفرضه

       

حاصل القول في القواعد المستقرأة أن ما كان منهـا قطعيـا فهـو كمـا قـال المؤلـف كلـي مـن       
، وحكمــه عــام كعمــوم الصــيغ؛ فينطبــق علــى جزئياتــه 237كليــات الشــريعة، وأصــل مــن أصــولها

ئيـــة_ إذا وجـــدت_، كمـــا لا تســـتقل هـــي انطباقــه، ولا يســـتقل بـــالنظر فيهـــا عـــن النصـــوص الجز 
  عنه.

:" فـــإذا ثبـــت بالاســـتقراء قاعـــدة كليـــة، ثم أتـــى الـــنص علـــى جزئـــي ه)790(قـــال الشـــاطبي     
يخــالف القاعــدة بوجــه مــن وجــوه المخالفــة، فــلا بــد مــن الجمــع في النظــر بينهمــا لأن الشــارع لم 

  .238ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد..."

       

، والاسـتقراء درجـات منـه مـا يقـرب مـن 239أما ما لم يبلغ منها القطع فليس له هـذه المزيـة     
  القطع، ومنه ما يبعد على حسب قربه من التمام، ودلالة الجزئيات المستقرأة.

                                                           

236
  .40ص، مقاصد الشريعة الإسلامية _ 

_ ويرسخ ثبوت القواعد المقاصدية الكبرى كوا تجلياتٍ لحكمة االله في أحكامه، ورحمته بعباده، ومنها قاعدة:(وضع 237
   الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل)، وقاعدة:(الشارع لا يقصد التكليف بالشاق). 

  ). 3/176( ، 1_المسألة1_النظر 1، كتاب الأدلة _الطرفالموافقات_  238
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أما القاعدة المستنبطة من النص الكلي فحجة؛ لأا معنى كلي مستنبط من نص شرعي،      
  الجزئية المندرجة فيه انطباق العام على أفراده.  فينطبق على المعاني

  وما اجتمع فيه الطريقان_الاستنباط والاستقراء_هو حُجة من باب أوْلى.     

  

                                                                                                                                                                      
_وقد ألحق ابن عاشور المقاصد الظنية القريبة من القطع بالقطعية في الحجية، وقد مثّل لها بمنع الضـرر والضـرار، مـع 239

ــــــة العمــــــوم في الشــــــريعة  أن الشــــــاطبي قــــــال:إن ــــــراهــــــذا المعــــــنى "في غاي ــــــه ولا شــــــك" ءلا م ــــــات، في  _كتــــــابالموافق
  .83و42، صاصد الشريعة الإسلاميةمق)، و3/186( ،1_ المسألة1_النظر1الأدلة_الطرف
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   الأصولية والفقهية  الفرق بينها وبينالفرع الرابع: الوفق و   

  

  أولا: الوفق والفرق بين القـاعدة المقصدية والأصولية

    

 أنــــه لا يقــــوم الاســــتنباط إلا مــــا، وأن الإحاطــــة مــــا مــــن شــــروط تجتمــــع القاعــــدتان في     
  .240الاجتهاد

وتفترقـــان في أن القواعـــد الأصـــولية "تـــدور معظمهـــا حـــول مـــنهج الاســـتنباط والاســـتخراج      
للأحكـــام الشـــرعية مــــن أدلتهـــا التفصــــيلية، دون إشـــارة إلى الغايــــة الـــتي تســــعى تلـــك الأحكــــام 

...وهذا ظاهر في جلّ القواعـد الأصـولية مثـل:(النهي يقتضـي الفـور لإقامتها في الواقع الإنساني
  .   241والدوام) و(النهي المطلق يفيد التحريم)."

أمــا القواعــد المقاصــدية فإضــافة إلى كوا"العنصــر المرعــي بالأســاس في اســتنباط الأحكــام،      
ام مــن حيــث إن فإــا تكــون العنصــر الأساســي في ضــبط الكيفيــة الــتي تطبــق ــا تلــك الأحكــ

تحقــــــق المقاصــــــد فيكــــــون تحقــــــق المقاصــــــد هــــــو المكيـّـــــف الأكــــــبر 242تطبيــــــق الأحكــــــام غايتــــــه
  .243للتطبيق"

                                                           
 .  77إلى75، صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي _ ينظر: عبد الرحمان الكيلاني،240
  .77_ المرجع نفسه، ص241
 _في الأصل:(غايتها).242
م)، 1992، 1(بيروت:دار الغـرب الإسـلامي، طفصول من الفكر الإسلامي بالمغرب_عبد ايد عمر النجار، 243

، 176: في الفكر الأصولي الفقهي، الفصل الرابع: فقه التطبيق لأحكام الشريعة عند الإمـام الشـاطبي، صالقسم الثاني
  والأستاذ يتكلم عن المقاصد عموما، ويدَخل ضمنها _طبعا_القواعد المقاصدية.  



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

104 

وأكثر القواعد المقاصدية ارتباطاً بفقه التطبيق تلك المتعلقة بقصد المكلف كقاعدة:(قصد      
يس الشــارع مــن المكلـــف أن يكــون قصــده مـــن الفعــل موافقــا لقصـــده في التشــريع)، وقاعـــدة:(ل

للمكلـف أن يقصــد المشــقة لعظــم أجرهــا، ولكــن لــه أن يقصــد العمــل الــذي يعظــم أجــره لعظــم 
مشــقته)، وقاعـــدة:(ليس للمكلــف إيقـــاع أســباب الـــرخص بغيــة الانحـــلال مــن العـــزائم) ، وكـــذا 
القواعد المتعلقة بمآلات الأفعال:(النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعـال 

  .244الفة)موافقة أو مخ

ويترتــب علــى هــذا الفــرقِ فــرقٌ آخــر وهــو أن مصــدر القاعــدة الأصــولية هــو علــم اللســان      
 ؛ لأن غرضــها استكشــاف مــراد الشــارع مــن خطابــه، ومصــدر المقصــدية245معظمهــا العــربي في

أدلة الشريعة الكلية والجزئية؛ لأـا استكشـاف لمـراد الشـارع مـن أحكامـه، وهـي لـذلك محتاجـة 
  د الأصولية.    إلى القواع

     

وفــرّق الأســتاذ الكــيلاني بينهمــا بــأمرٍ آخــرَ: وهــو أنّ القواعــد الأصــولية ليســت كلهــا محــل      
اتفاق،"أمـــا القاعـــدة المقصـــدية، الـــتي تعـــبر عـــن معـــان عامـــة، فمـــن المفـــترض أن تكـــون موضـــع 

 الأســـاس ، وقـــد تقـــدمت مناقشـــته في246اعتبـــار مـــن الجميـــع؛ إذ إـــا في رتبـــة الـــنص العـــام..."
الذي بنى عليه تفريقه هذا، وكان يكفيه القول بأن الخلاف فيها أقل منه في الأصولية.                                              

وأوْلى مــن هــذا الفــرقِ فــرقٌ آخــر عملــي مُيــّزت بــه القاعــدة الفقهيــة عــن الأصــولية، وهــو أن      
ئيــات يــتم في القاعــدة الأصــولية بواســطة، وهــو الــدليل الشــرعي، أمــا القاعــدة تعــرف حكــم الجز 

المقصـــــدية فتنطبـــــق علـــــى جزئياـــــا دون واســـــطة، فمـــــثلاً قاعدة:(الشـــــارع لا يقصـــــد التكليـــــف 
                                                           

حات علـــى ، الصـــفقواعـــد المقاصـــد عنـــد الإمـــام الشـــاطبي_ تنُظـــر القواعـــد الأربـــع في: عبـــد الرحمـــان الكـــيلاني، 244
  .384،311،354،362 الترتيب:

 ).1/2)، (،د.م.أ(بيروت: عالم الكتبالفروق_ ينظر:أحمد بن إدريس القرافي، 245
  .81_80، صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي_ 246
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بالشاق) نتعـرف منهـا عـدم مشـروعية كـل فعـل خرجـت فيـه المشـقة عـن المعتـاد دون حاجـة إلى 
= Ÿωuρ قتضـــي التحـــريم) إلى قولـــه تعـــالى:﴿...واســـطة، بينمـــا تحتـــاج قاعـــدة:(النهي ي tG øó tƒ Ν ä3àÒ ÷è −/ 

$ ³Ò ÷è t/﴾...حتى تفيد حِرمة الغيبة مثلاً.] 12-[الحجرات  

  

   

  ثانيا: الوفق والفرق بين القـاعدة الفقهية والقـاعدة المقصدية:

    

غايــة مــا  تلتقــي القاعــدتان في المصــدر والغايــة؛ فمصــدرهما أدلــة الشــريعة الجزئيــة والكليــة، و       
كــــان منهمــــا حجــــة التعاضــــد مــــع النصــــوص الجزئيــــة لتعــــرف الأحكــــام الشــــرعية في الجزيئــــات، 

  وكشف حكم الشارع في الوقائع والمستجدات التي لم يرد فيها نص جزئي.

وتفترقــــان في أن القاعــــدة الفقهيــــة هــــي حكــــم فقهــــي كلــــي، أمــــا المقصــــدية فمعــــنى وغايــــة      
  شرعية.

حكما شرعيا يحقق وجوده واقعـا، ووراء كـل حكـم شـرعي مقصـد ومعلوم أن لكل مقصد      
يراد تحقيقه، فهل يلزم من هذا أن لكـل قاعـدة مقصـدية قاعـدة فقهيـة، ووراء كـل قاعـدة فقهيـة 

  قاعدة مقصدية؟

  إذا بحثنا الأمر من الجانب النظري قلنا: إن التلازم صحيح.       

ع التطبيقي ألفينا الأمر أصعب وأكثـر تعقيـداً... لكن إذا تجاوزنا البحث النظري إلى الواق      
  ولا يمنعنا هذا من التمثيل:
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فالقاعــــدة المقصــــدية: (الشــــارع لا يقصــــد التكليــــف بالشــــاق والإعنــــات فيــــه) تقابلهــــا في      
القواعـــد الفقهيـــة: (المشـــقة تجلـــب التيســـير) الـــتي تقـــرر وجـــوب التســـهيل مـــتى وجـــدت المشـــقة 

واقعا عدم قصد الشارع إلى التكليـف بالشـاق، وقاعـدة: (المقاصـد  الخارجة عن المعتاد ليتحقق
ــــــــادات والعــــــــادات) تقابل_ولعلهــــــــا تطابق_قاعــــــــدة:(الأمور  ــــــــبرة في التصــــــــرفات مــــــــن العب معت
بمقاصدها)، وقاعدة:(لاضرر ولاضرار) فقهية من جهة إيجاا رفع الضرر، ومقصدية من جهة 

قال: إن قاعدة:(اليقين لا يـزول بالشـك) تقصـد بياا أن الشارع قاصد إلى رفع الضرر، وقد ي
  إلى تحقيق الاستقرار في العبادات والمعاملات.

ولا مــانع مــن أن يكــون للقاعــدة الفقهيــة الواحــدة أكثــر مــن مقصــد_أو أكثــر مــن قاعــدة      
مقصدية_، ولا أن يكون للقاعدة المقصدية الواحدة أكثر من حكم شرعي كلي_أو أكثر من 

  قاعدة فقهية_.

وفي تعريـــف الأســـتاذ الكـــيلاني للقاعـــدة المقصـــدية متســـع لهـــذا التقابـــل بـــين القاعـــدتين لمـــاّ      
قــال: "هــي مــا يعــبر بــه عــن معــنى عــام... اتجهــت إرادة الشــارع إلى إقامتــه مــن خــلال مــا يبــنى 

؛ لأن الأحكام الجزئية التي تبنى على المعـنى الكلـي يجمعهـا الحكـم الكلـي 247عليه من أحكام"
  صوغ في القاعدة الفقهية.الم

ويتسع كلامه أكثر لهذا التقابل حينما يمثل لهذه الأحكام بالحكم الكلي: (كل من ابتغى      
في التكــاليف مــا لم تشــرع لــه فعملــه باطــل) الــذي أريــد منــه تحقيــق القاعــدة المقصــدية: (قصــد 

ألا يقصـد خـلاف الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمـل موافقـا لقصـده في التشـريع، و 
  ، وظاهر في الحكم الكلي الذي ذكره اندراجه في مسمى القاعدة الفقهية.248ما قصد)

                                                           
 .55، ص قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي_  247
  .60-59_ المرجع نفسه، ص  248
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حكـم وقال بعد هذا التمثيل:" فالمعنى العام الـذي تعـبر عنـه القاعـدة المقصـدية يحتـاج إلى      
   .249ليؤيد إقامة هذا المعنى، وتحقيقه، وعدم الإخلال به" عام

  

ينمـا فـرق بينهمـا مـن حيـث الحجيـة، فأثبتهـا للمقصـدية، ونفاهـا عـن وقد أبعد الأستاذ ح     
، مــع أن التكييــف الشــرعي لحجيتهــا واحــد_كما تقــدم 250الفقهيــة مســتندا إلى بعــض النقــول

ــــة العــــام المســــتقرأ بكونــــه قاعــــدة مقصــــدية أو قاعــــدة  ه)790(بيانه_والشــــاطبي لم يــُــنط حجي
  قيام العام على أفراده.  فقهية، بل متى حصل تضافر الأدلة قام ذلك المعنى

وأكثـــــــر مـــــــن هـــــــذا: فإنـــــــه إذا تقـــــــرر أن القواعـــــــد الفقهيـــــــة هـــــــي وســـــــائل تحقيـــــــق القواعـــــــد    
المقابلــة لهــا _علــى الأقــل في القواعــد الكبرى_تقــرر معــه أن أدلــة ثبــوت القاعــدة 251المقاصــدية

في ثبوــا الفقهيــة هــي نفســها أدلــة ثبــوت القاعــدة المقصــدية المقابلــة لهــا، ســواء علينــا أســلكنا 
$مســلك الاســتنباط، أم مســلك الاســتقراء، أم ســلكناهما معــا: كمــا في قولــه تعــالى:﴿  tΒuρ Ÿ≅yè y_ 

ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8l t� ym...﴾_ فإنـــا نفيـــد منـــه وجـــوب التيســـير إذا وقعـــت المشـــقة،  ]78[ الحـــج ،

  لية والجزئية المستقرأة.كما نفيد منه عدم قصد الشارع إلى المشقة، وهكذا في سائر الأدلة الك

  

                                                           
 .60_ المرجع نفسه، ص  249
  .71إلى  69سه، ص _ المرجع نف 250
_ صرح الأستاذ الكيلاني بأن القاعدة الفقهية من قبيل الوسـائل، والقاعـدة المقصـدية مـن قبيـل المقاصـد، لا ليصـل  251

إلى التقابــل، ويوظفــه في الحجيــة، بــل ليصــل إلى أن:" مراعــاة القواعــد الــتي تجســد المقاصــد والغايــات مقدمــة علــى مراعــاة 
سائل إقامة المقاصد؛ لأن الغاية مقدمة على الوسيلة، وما الوسيلة إلا خادم للمقصد"، وقد القواعد الفقهية التي تجسد و 

  .72_71، صقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيجعل هذا فارقا بينهما من حيث الأهمية والاعتبار، 
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وقــــد أثبــــت الأســــتاذ فرقــــا آخــــر بــــين القاعــــدتين مــــن حيــــث الاتفــــاقُ والاخــــتلافُ علــــى      
: أكـــــد فيـــــه أن القواعــــد الفقهيـــــة ليســـــت كلهـــــا محــــل اتفـــــاق، خلافـــــا للقواعـــــد 252مضــــموما

ا"؛ "نظـراً المقاصدية التي "لا يسع الفقهاء واتهدين مخالفتها، أو إهمالهـا، أو عـدم الاعتـداد ـ
لكثـــرة تأكــــدها وانتشــــارها في أبــــواب الشــــريعة المختلفــــة"، "وإذا مــــا وجــــدنا أن بعــــض الفقهــــاء 
يخالف معنى إحدى هذه القواعد المقاصدية في مسألة جزئية فليس معنى ذلك: أن ذاك الفقيه 

صـدية لا يعتبر تلك القاعدة في الاستدلال، وإنما يرجع الأمر إلى عدم تحقق منـاط القاعـدة المق
  في تلك الواقعة الجزئية...".

في بعـــــض  ه)790(وقـــــد تقـــــدم أن الأســـــتاذ_وقبله الأســـــتاذ الريســـــوني_خالف الشـــــاطبي     
  القواعد، كما ذكر خلافاً للأصوليين في بعضها.

ولو أن الأستاذ قال: إن الخلاف في القواعد المقاصدية أقل منه في القواعد الفقهية لكان      
أن الخلاف في الفقهيات يتناقص كلما اتجهنا من الأسـفل إلى الأعلـى: أي لمذهبه وجهٌ؛ ذلك 

إن دائـــرة الاتفـــاق تـــزداد اتســـاعاً كلمـــا تـــدرجنا مـــن الجزئيـــات الظنيـــة إلى الضـــوابط الفقهيـــة إلى 
  القواعد الفقهية والمقاصدية الأقل استيعابا للجزئيات إلى القواعد الفقهية والمقصدية الكبرى.

القواعـــــد المقاصـــــدية أعلــــى درجـــــة مـــــن الفقهيــــة؛ لأن المقاصـــــد أشـــــرف علـــــى ومعلــــوم أن      
  الوسائل، فيكون الخلاف فيها أقل من الخلاف في القواعد الفقهية.  

     

                                                                   خلاصة ما يقُال في مفهوم القاعدة المقصدية إذن أا:           

_ غايــة شــرعية عامــة لا تــدخل ضــمنها المقاصــد الخاصــة والجزئيــة، ولا القواعــد الكاشــفة عــن  
                                                                                                                                                         المقاصد.

                                                           
 .74 -72، ص قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي_  252
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  ط والاستقراء._ وأن مصادرها هي الأدلة الشرعية المختلفة، وطرق تقعيدها هي الاستنبا

_ وأن حكم القواعد المقاصدية المستنبطة من النصوص الكلية أو المستقرأة استقراء تاما أو 
قريبا منه ينطبق على جزئياته انطباق العام على أفراده، ولا يستقل بالنظر فيها عن النصوص 

  الجزئية_إذا وجدت_كما لا تستقل هي عنه.

ية في توقـــف الاســـتنباط عليهمـــا، وتفترقـــان في كـــون _ وتلتقـــي القاعـــدة المقصـــدية مـــع الأصـــول
الأصـــولية لا تشـــير إلى الغايـــة الشـــرعية، وتتجـــاوز المقصـــدية فقـــه الاســـتنباط إلى فقـــه التطبيـــق، 
فتضـبط أقسـام منهـا كيفيــة تطبيـق الأحكـام علــى الوقـائع، ومصـدر القاعــدة الأصـولية هـو علــم 

د الشــــارع مــــن خطابــــه، ومصــــدر معظمهــــا؛ لأن غرضــــها استكشــــاف مــــرا اللســــان العــــربي في
أدلـــة الشـــريعة الكليـــة والجزئيـــة؛ لأـــا استكشـــاف لمـــراد الشـــارع مـــن أحكامـــه، وهـــي  المقصـــدية

  لذلك محتاجة إلى القواعد الأصولية.

وتعـــرف حكـــم الجزئيـــات يـــتم في القاعـــدة الأصـــولية بواســـطة، وهـــو الـــدليل الشـــرعي، أمـــا      
  دون واسطة.     القاعدة المقصدية فتنطبق على جزئياا 

_ وتجتمـــع مـــع القاعـــدة الفقهيـــة في المصـــدر والغايـــة، وتفترقـــان في أن المقصـــدية معـــنى شـــرعي 
  والفقهية حكم فقهي، وذا تكون القواعد الفقهية هي وسائل تحقيق المقاصدية.  

  

) ويمكــن للتعبــير عــن هــذا المفهــوم اعتمــادُ تعريــف الأســتاذ الكــيلاني مــع اســتبدالِ (الغايــة     
بــــ(المعنى)؛ لأـــا أوضـــح، وذكـــرِ طريقـــيْ التقعيـــد، وإغفـــالِ عبارة:"مـــا يعـــبر بـــه عـــن..."؛ إذ لا 

غايـــة عامـــة مســـتنبطة أو مســـتقرأة مـــن أدلـــة  حاجـــة إليهـــا، فالقاعـــدة المقصـــدية إذن هـــي:
   الشريعة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامتها من خلال ما بني عليها من أحكام.
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  مبحث الثاني: المسائلال
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   تمهيد

تعريف الأمر والنهي والمصلحة  : المطلب الأول
والمفسدة وحصر الأمر في المصلحة والنهي في درء  

  المفسدة

المطلب الثاني: التّـلازم بين رتبة الحكم ورتبة المصلحة  
  أو المفسدة  

  : وجود التّساوي بين المصلحة والمفسدة         المطلب الثالث
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  مهيدت
هــذا المبحــث ثلاثــة مطالــب: الأول في تعريــف الأمــر والنهــي والمصــلحة والمفســدة  يحــوي      

وبيان مدى صحة حصر الأمر في جلب المصلحة، والنهي في درء المفسدة، والثاني: في صحة 
واطــراد الــتلازم بــين رتبــة الحكــم ورتبــة المصــلحة أو المفســدة، والثالــث في وجــود حــال تتســاوى 

  صلحة مع المفسدة.فيها الم

المفاســد أولى  درء:(قاعــدةوالغــرض مــن بحــث الحصــر في الأول إثبــات أو نفــي صــحة بنــاء      
من جلب المصالح) على أدلة تأكد اعتناء الشرع بترك المنهيات نسبة إلى فعل المأمورات، وكذا 

أعظـم مـن فعـل المـأمور بـه  جـنسصحة القـول في إثبـات التعـارض بـين قاعـدة الـدرء وقاعـدة: (
جــنس تــرك المنهــي عنــه) بــأن مــآل الثانيــة أن جلــب المصــلحة أولى مــن درء المفســدة، وبالتــالي 

  فهي ضد للأولى.

ولــيس هــذا هــو الســبيل الوحيــد في إثباتــه؛ لأن أهــم حجــج قاعــدة الــدرء مســوقة لبيــان أن      
  الحرص على ترك المنهيات آكد من الحرص على فعل المأمورات. 
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جلـب المصـالح  ى ثبوت التلازم في المطلب الثاني صـحة تـلازم آخـر بـين أولويـةوتتوقف عل     
أو درء المفاسـد وبــين أولويــة فعـل المــأمورات أو تــرك المنهيــات، فتتوقـف عليــه صــحة الاســتدلال 
على قاعدة:(درء المفاسد أولى مـن جلـب المصـالح) بأدلـة تفيـد أن تـرك المنهيـات أولى مـن فعـل 

  المأمورات.

شــرط في إثبـــات التعــارض بـــين القاعــدة وقاعــدة:(جنس فعـــل المــأمور بـــه أعظــم مـــن وهــو      
  جنس ترك المنهي عنه)، وإن لم يكن المسلك الوحيد في إثباته. 

وهـــو شـــرط في صـــحة اقتضـــاءِ التســـاوي بـــين المصـــلحة والمفســـدة التعـــادلَ بـــين المـــأمور بـــه     
  والمنهي عنه في التزاحم، وكذا اقتضاء الثاني للأول.

     

ـــرْجح      ـــا فـــلا يخلـــو إمـــا أن تَـ أمـــا مطلـــب التســـاوي فمعلـــوم أن المصـــلحة والمفســـدة إذا تزاحمت
المصــــلحة أو تَـــــرْجح المفســــدة أو تتســــاويا. والحالــــة الثانيــــة والثالثــــة مجــــالان محــــتملان لإعمــــال 
قاعــــــدة:(درء المفاســــــد أولى مــــــن جلــــــب المصــــــالح)، والحالــــــة الأولى والثالثــــــة مجــــــالان محــــــتملان 

  دة:(جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه).   لقاع

ولا إشكال في وجود حالتي رجحان إحداهما، ولكن الخلاف هو في وجود حالة التسـاوي،    
فاســتوجب الأمــر بحــث وجودهــا قبــل البحــث في حكمهــا الــذي ســيأتي_بإذن االله_في الكــلام 

  عن مجال إعمال القاعدتين. 
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تعريــف الأمــر والنهــي والمصــلحة والمفســدة  : الأول:   المطلــب
  وحصر الأمر في المصلحة والنهي في درء المفسدة

  

  الفرع الأول: تعريف الأمر والنهي

  

  :الأمر_أولا

  

  _حد الأمر:1

اجتمعت أهم تعريفات الأمر عند الأصوليين في أنه "طلـب فعـل"، وافترقـت في كثـير مـن      
  .253القيود نفيا وإثباتا

فمــنهم مــن اشــترط العلــو، وقـــال: إن الآمــر يجــب أن يكــون أعلـــى رتبــة مــن المــأمور حـــتى      
  .254يُسمى الطلب أمرا

                                                           
253

علـم، والعَجـب،  أما في اللغة: فيأتي بمعان خمسة:_  
َ
الأمر مـن الأمـور، والأمـر ضـد النهـي، والأَمَـر النمـاء والبركـة، والم

 ).1/137(، معجم مقاييس اللغةابن فارس، 
254

)، وفي نقــده: أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب 2/30، (المحصــول، ينظــر الــرازي، ينســب هــذا الــرأي لجمهــور المعتزلــة_  
، 1بــــــد الحميــــــد بــــــن علــــــي أبــــــو زنيــــــد(بيروت: مؤسســــــة الرســــــالة، ط(الصــــــغير)، ت. عالتقريــــــب والإرشــــــادالبــــــاقلاني، 

  ).2/5م)، (1998ه/1418
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ومنهم من قـال: اعتبـار الاسـتعلاء أولى مـن اعتبـار العلـو؛ لأن مـن قـال لغـيره: افعـل علـى      
ال لغــيره: ســبيل التضــرع إليــه لا يقُــال: إنــه أمــره، وإن كــان أعلــى رتبــة مــن المقــول إليــه، ومــن قــ

  .255افعل على سبيل الاستعلاء يقال: إنه أمره وإن كان المقول له أعلى رتبة منه

  .256ومنهم من لم يعتبر لا العلو ولا الاستعلاء     

  .257ومنهم من أضاف قيد الجزم أو الحتم ليُخرج الندب عن حدّ الأمر     

  ستعلاء.طلب فعل على جهة الاولعل الأقرب في تعريفه أن يقال: إنه      

  فـ"طلب الفعل" احترازٌ عن النهي وغيره من أقسام الكلام.     

  258و"على جهة الاستعلاء" احترازٌ عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس.     

  

  :_صيغ الأمر2

يُستطرد في كثير من كتب الأصـول في بيـان المعـاني الـتي تـدل عليهـا صـيغة "افعـل" ممـا هـو      
ـــــه تعـــــالى:﴿... داخـــــل في مفهـــــوم الطلـــــب ومـــــا (sŒÎ# لـــــيس بـــــداخل، كالإباحـــــة في قول uρ ÷Λ äù= n= ym 

(#ρßŠ$ sÜô¹ $$ sù﴾..._والتهديد في قوله تعالى:﴿...]2[المائدة ، (#θ è= uΗ ùå $# $ tΒ ôΜçG ø⁄ Ï©﴾..]_259]40فصلت.  
                                                           

255
)، وكــذلك الآمــدي، 2/17)، و(2/33، (المحصــولنقلــه الــرازي عــن أبي الحســين البصــري، وأثبتــه في تعريفــه، _  

كشـــف الأســـرار شـــرح المصـــنف علـــى )، وعبـــد االله بـــن أحمـــد النســـفي، 2/265، (الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام
 ).45_1/44م)، (1986ه/1406، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، طالمنار

256
  ).2/30، (المحصولقال الرازي:"قال أصحابنا: لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء"، _  

257
 المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي)، وفتحي الدريني، 1/369، (مسلم الثبوتينظر: ابن عبد الشكور، _  

، وقال الزركشي: الجمهور على أن النـدب مـأمور بـه، 550، صم)1997/ه1418، 3الة، ط(بيروت: مؤسسة الرس
  ).3/261، (البحر المحيط

258
ــــــــي بــــــــن أبي علــــــــي الآمــــــــدي،_   ، 1ط (بــــــــيروت:دار الكتــــــــب العلميــــــــة،الإحكــــــــام فــــــــي أصــــــــول الأحكــــــــام عل

  ).2/365)، (م1985ه/1405
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  وأولى منه في هذا المقام ذكر بعض الصيغ الدالة على معنى الطلب والاقتضاء:      

θ#) ة وغــــــــير صــــــــريحة، الأولى: كقولــــــــه تعــــــــالى:﴿...الأوامــــــــر ضــــــــربان صــــــــريح      ßϑŠ Ï% r&uρ 

nο4θ n= ¢Á9$#...﴾]_كمــــا جـــاء منهــــا مجـــيء الإخبــــار عـــن تقريــــر الحكـــم كقولــــه   :والثانيـــة، ]110البقـــرة

=| تعالى:﴿... ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$#...﴾]_وهذا جار مجـرى الصـريح، ومـا جـاء مجـيء ، ]183البقرة

ــــــــه  مدحــــــــه أو مــــــــدح فاعلــــــــه وترتيــــــــب الثــــــــواب علــــــــى الفعــــــــل أو الإخبــــــــار بمحبــــــــة االله، كقول
=� ª!$#uρ تعــالى:﴿... Ït ä† š ÏΖ Å¡ósßϑ ø9$# ﴾]_وقولــه:]134آل عمـران ، ...﴿∅tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 

ã& ù# Åz ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ”Ì� ôfs? ÏΒ $ yγÏF óss? ã�≈ yγ÷Ρ F{ $# šÏ$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù ...﴾]_وهـذه دالـة علـى طلـب ، ]13النساء

  .260عل من غير إشكالالف

   

  

  :_موجب الأمر3

لا بد أن يكون فعلُه راجحا على تركه، فإن كان ممتنع الترك كان واجبا،  إن الفعل المطلوب    
θ#) كقولـه تعـالى:﴿... ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$#...﴾]_وإن لم يكـن ممتنـع الـترك فإمـا أن يكـون ]110البقـرة ،

%tÏ عـــالى:﴿...ترجحـــه لمصـــلحة أخرويـــة فهـــو المنـــدوب كقولـــه ت ©! $#uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3ø9$# $ £ϑ ÏΒ ôM s3n= tΒ 

öΝ ä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?%s3sù ÷βÎ) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ�Ïù #Z� ö� yz ﴾...]_وإمــــا لمصــــلحة دنيويــــة وهــــو الإرشــــاد،  ]33النــــور ،

ρß‰Îη#) كقوله تعالى:﴿... ô±tF ó™ $#uρ È øy‰‹ Íκ y− ÏΒ öΝ à6 Ï9% ỳ Íh‘... ﴾]_261]282البقرة  

  واختلف الأصوليون في دلالة الأمر المتجرد عن القرائن:     
                                                                                                                                                                      

259
  ).41إلى2/39، (المحصول)، والرازي، 2/66،(المستصفىينظر: الغزالي، _  
260

  ).422إلى3/404(، 7، مسألة3، فصل2كتاب الأدلة، النظر، الموافقاتينظر: _ 
261
 ).2/368(، الإحكام في أصول الأحكام_ ينظر: الآمدي،  
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  .262فقال قومٌ: هو للوجوب، ويعُزى هذا الرأي لأكثر الفقهاء والمتكلمين     

  .263وقال قوم: هو للندب     

  .   264وقال قوم: هو للقدر المشترك بينهما، وهو ترجيح الفعل على الترك     

، وتوقـــــف 265بـــــين الوجـــــوب والنـــــدب والإرشـــــاد وذهبـــــت طائفـــــة مـــــنهم إلى أنـــــه مشـــــترك     
  .266آخرون

والمبــاح عنــد جمــاهير العلمــاء لــيس مــأمورا بــه ولا منهيــا عنــه مــن حيــث هــو مبــاح، وتنقــل       
 كتــب الأصــول رأيــاً مخالفــاً يــذهب فيــه صــاحبه إلى أن المبــاح مــأمورٌ بــه، وقــد أجيــب عنــه ورُد

  .267مذهبه

بحسـب الكليـة والجزئيـة تتجاذـا الأحكـام البـواقي،  أن الإباحـةه) 790وقرر الشاطبي (     
فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة النـدب أو الوجـوب، ومباحـا بـالجزء منهيـا 

  عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع فهذه أربعة أقسام:

                                                           
262

 ).1/50، (كشف الأسراروالنسفي، )، 2/44( المحصول،ينظر: الرازي، _  
263
، الإحكام في أصول الأحكام، ، ينظر: الآمديينسب إلى أبي هاشم وكثير من المتكلمين وجماعة من الفقهاء_  

)2/369.( 
264

 ).2/369، (الإحكام في أصول الأحكامذكره الآمدي ولم يعزه،  _ 

265
  ).2/369، (الإحكامإلى الشيعة،  _عزاه الآمدي 
266
)، وقـال الغـزالي: 2/369، (الإحكـام _نسبه الآمدي إلى الأشعري والقاضي أبي بكر والغزالي، وقال هـو الأصـح، 

ن ممــن قــال يتوقــف فيــه مــن يــرى أنــه مشــترك كلفــظ العــين، ومــنهم مــن قــال: لا نــدري أنــه مشــترك أو وُضــع لأحــدهما إ
، المستصــفىواسـتعمل في الثــاني مجــازاً، قـال: والمختــار أنــه متوقـف فيــه، وكلامــه بعـد يــدل علــى أنــه يقصـد المعــنى الثــاني، 

 مــن المتكلمــين والفقهــاء أنــه محتمــل للوجــوب والنــدب )، أمــا القاضــي أبــو بكــر فنقــل عــن الأشــعري وكثــير72و 2/70(
  ).  2/27( التقريب والإرشادومشترك بينهما، وقال: هذا هو الحق الذي به نقول، 

267
...)، 2/17، (رشـادالتقريـب والإ_نسبه البـاقلاني إلى البلخـي، والآمـدي إلى الكعـبي وأتباعـه مـن المعتزلـة، ينظـر:  

 ). 2/69، (المستصفىالي، )، وينظر الغز 1/107، (الإحكامو



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

119 

ى الواجـــب فـــالأول: كـــالتمتع بالطيبـــات مـــن المأكـــل والمشـــرب، والمركـــب والملـــبس ممـــا ســـو      
  والمندوب أو المكروه، فهو مباح بالجزء، فلو ترك جملة كان على خلاف ما ندب إليه الشرع.

والثاني: كالأكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء ووجوه الاكتسـابات الجـائزة، كـل      
و هـذه الأشـياء مباحـة بـالجزء أي إذا اختـار أحـد هـذه الأشـياء علـى مـا سـواها فـذلك جـائز، أ

تركهـا الرجـل في بعــض الأحـوال أو الأزمــان، أو تركهـا بعـض النــاس لم يقـدح ذلــك. فلـو فرضــنا 
  ترك الناس كلهم ذلك لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور ا.

والثالـــث: كالتنــــزه في البســـاتين والغنـــاء المبـــاح واللعـــب المبـــاح، إن فعـــل ذلـــك دائمـــا كـــان      
  مكروهًا.

    268لمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها.والرابع: كا     

  

  ثانيا_ النهي

  .269، وما قيل في الأمر يقال فيهعلى جهة الاستعلاء    النهي طلب كف :_حدّ النهي1

"لمــا كــان النهــي مقــابلا للأمــر، فكــل مــا قيــل في حــد الأمــر... ه): 631قــال الآمــدي(     
  .270فقد قيل مقابله في حد النهي"

  
                                                           

268
  ).210إلى  1/206(، 2_مسألة كتاب الأحكام، الموافقات_ 
269

 )، ابـن عبـد الشـكور،2/317، (التقريب والإرشاد)، والباقلاني، 140/ 1، (كشف الأسرار_ينظر: النسفي،  
، أمــا 558، صالمنــاهج الأصــولية)، والــدريني، 3/365( البحــر المحــيط)، والزركشــي، 1/395، (مســلم الثبــوت

، معجــم مقــاييس اللغــةأصــله في اللغــة فقــال ابــن فــارس:"النون والهــاء واليــاء أصــل صــحيح يــدل علــى غايــة وبلــوغ..."، 
)5/359 .(  

270
  ).2/99، (المستصفى)، ونحوه في الغزالي، 2/406، (الإحكام_ 
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   :ي_صيغ النه2

Ÿξ للنهي كما للأمر صـيغ صـريحة وغـير صـريحة، ومـن الصـريح قولـه تعـالى:﴿...      sù ≅à)s? !$ yϑ çλ °; 

7e∃ é&﴾..._ومــن غــير الصــريح مــا جــاء مجــيء الإخبــار كقولــه تعــالى:﴿...]23[الإســراء ،s9uρ Ÿ≅yè øgs† 

ª!$# tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9 ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ÷σ çRùQ$# ¸ξ‹ Î6 y™﴾_رى الصريحوهو جار مج ]،141[النساء.   

ومنه ما جاء مجيء ذمه أو ذم فاعله أو ترتيـب العقـاب أو الإخبـار ببغضـه وكراهتـه وعـدم      
ــــه، كقولــــه تعــــالى:﴿ tΒuρ ÄÈ∅ حب ÷è tƒ ©!$# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰yè tG tƒ uρ … çνyŠρß‰ãn ã& ù# Åz ô‰ãƒ #�‘$ tΡ﴾..._14[النســــاء ،[

öΝ :﴿وقولـــه à6 ‾Ρ Î) tβθ è? ù'tG s9 tΑ$ y_Ìh�9$# Zοuθ öκ y− ÏiΒ ÂχρßŠ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 ö≅t/ óΟ çFΡ r& ×Πöθ s% šχθ èùÌ� ó¡•Β﴾_81[الأعـــراف[ ،

…﴿... وقوله: çµ ‾Ρ Î) Ÿω �= Ït ä† t ÏùÎ� ô£ßϑ ø9$# ﴾_فهذه دالة على طلب الـترك في المـذموم مـن  ،]31[الأعـراف

  .271غير إشكال

تعــالى:  أمــا صــيغة "لا تفعــل" فكمــا تــأتي لمعــنى النهــي تــأتي لمعــان أخــرى كالــدعاء في قولــه     
...﴿$ uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $ oΨù= Ïdϑ ysè? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨs9  Ïµ Î/﴾..._272]286[البقرة.  

  

                                                           
271

ل في المقدمة وقا).422إلى3/404( 7_مسألة:3_ فصل 2، كتاب الأدلة _ نظرالموافقات_ينظر: الشاطبي،  
..﴿.: "...قولـــه تعـــالى: 13 s9uρ Ÿ≅ yè øg s† ª! $# tÌ� Ï�≈ s3 ù= Ï9 ’ n?tã t ÏΖÏΒ ÷σ çRùQ$# ¸ξ‹ Î6 y™﴾_إن حمــــل علـــى أنـــه إخبــــار لم ]141[النســـاء

"، والنهـي هـو عــن تـولي الكـافر شـؤون المســلم في يسـتمر مخـبره لوقـوع سـبيل الكــافر علـى المـؤمن كثـيرا بأســره وإذلالـه.... 
  ).1/156ها كما أفاده الشيخ دراز، (العقود وغير 

272
 ).2/67، (المستصفى _وينظر: الغزالي: 
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  _موجب النهي:3

الفعل المنهي عنه هو فعل ترجح تركُـه علـى فعلـه، فـإن كـان ممتنـع الفعـل كـان محرمـا كقولـه      
Ÿωuρ (#θ﴿تعـــالى:  ç/ t� ø)s? #’ oΤ Ìh“9$# ...﴾_الفعـــل كـــان مكروهًـــا كقولـــه  عغـــير ممتنـــ ، وإن كـــان]32[الإســـراء

Ÿωuρ (#θ تعالى:﴿... ßϑ £ϑ u‹ s? y]Š Î7 y‚ø9$# çµ ÷Ζ ÏΒ tβθ à)Ï�Ψè? ...﴾ _273]267[البقرة.  

ه): 606اـرد عـن القـرائن اخـتلافهم في الأمـر: قـال الـرازي( واختلف العلماء في النهي     
    .274"ظاهر النهي التحريم، وفيه المذاهب التي ذكرناها في أن الأمر للوجوب"

ثلاثــة مــذاهب في النهــي: التحــريم، ونســبه للجمهــور، والتنـــزيه،  )ه794(وذكــر الزركشــي     
  .275وأنه موقوف لا يقتضي التحريم وغيره إلاّ بدليل

  

  

  

  

  

  
                                                           

273
، وذكر الغزالي أن من معـاني "لا تفعـل" الإرشـاد كقولـه )3/367(البحر المحيط، _ ينظر في الأمثلة: الزركشي،  

Ÿω (#θ تعالى:﴿ è= t↔ ó¡n@ ô tã u!$u‹ ô©r& β Î) y‰ ö6 è? öΝ ä3 s9 öΝ ä. ÷σ Ý¡n@_2/67، (المستصفىينظر:  ]،101﴾[المائدة.(  
274
  ).1/140(  كشف الأسرار)، وينظر: النسفي، 2/281، (المحصول_ 
275
)، قال في الثاني: حكاه بعض أصحابنا وجها، وعزاه أبو الخطاب الحنبلي لقوم، وفي 3/366، (البحر المحيط_ 

  الثالث: "ونسب للأشعري".
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  :: تعريف المصلحة والمفسدةثانيالفرع ال

  

، 276لاح والفســـاد، أو هــي واحـــدة المصـــالحطــالمصــلحة لغـــة بمعــنى الصـــلاح، وهــو ضـــد ال     
  .277والمفسدة خلاف المصلحة، يقال: هذا الأمر مفسدة لكذا، أي فيه فساد

  أما في الشرع فعرف علماء الأصول المصلحة والمفسدة تعريفات عدة:     

                                                           
  ).5/3412، (محكم والمحيط الأعظمال)، وابن سيده، 4/2479، (لسان العربابن منظور،   _276
  )3412/ 5، (لسان العربابن منظور،   _277
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نفعــة أو أمــا المصــلحة فهــي عبــارة في الأصــل عــن جلــب م"): ه505تعريــف الغــزالي (_1     
ودفـع المضـرة مقاصـد الخلـق وصـلاح الخلـق ذلـك فـإن جلـب المنفعـة  دفع مضرة، ولسنا نعني به

  في تحصيل مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع.

ونفســـهم، وعقلهـــم،  ،وهـــو أن يحفـــظ علـــيهم ديـــنهم :ومقصـــود الشـــرع مـــن الخلـــق خمســـة     
ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهـو مصـلحة، وكـل مـا يفـوّت  ،ونسلهم
  .278"…صول فهو مفسدة، ودفعها مصلحةهذه الأ

والمــراد بالمصــلحة المحافظــة علــى مقصــود الشــرع "): ه 568تعريــف الخــوارزمي (تقريبــا _2     
  .279"بدفع المفاسد عن الخلق

المصلحة  لا معنى  لهـا إلا اللـذة، أو مـا يكـون  وسـيلة … "):ه 606تعريف الرازي (_3     
  .280"…لم، أو ما يكون وسيلة إليهإليها، والمفسدة لا معنى لها إلا الأ

       

  

  .281"المصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة …"): ه 620تعريف ابن قدامة (_4     

والمصلحة لذة أو سـببها، أو فرحـة أو سـببها، والمفسـدة ألم "): ه 660تعريف العز (_5     
  .282"أو سببه، أو غم، أو سببه

                                                           
  ).417-1/416، (المستصفى  _278
إرشـــاد في  -دون ذكـــر الكتـــاب–)، والشـــوكاني 8/83، (البحـــر المحـــيطنســـبه إلى كتابـــه الكـــافي الزركشـــي في   _279

  وارزمي.هو محمود بن محمد العباسي الخ "الكافي في الفقه"، وصاحب 358، ص الفحول
  ).5/158)، وينظر: (6/179، (المحصول _280
لعبــد  نزهــة الخــاطر العــاطر، مــع شــرحه روضــة النــاظر وجُنــة المنــاظرعبــد االله بــن أحمــد موفــق الــدين ابــن قدامــة، _281

  ).1/412)، (د.مالقادر ابن بدران (
توفيقيــة: دار الكتــاب (ال ت.د/جــلال الــدين عبــد الرحمــان ،القواعــد الصــغرى أو الفوائــد فــي اختصــار المقاصــد_282

وهــي منقســمة إلى  …"): 12-1/11( قواعــد الأحكــام، وقــال في 35، ص م)1988ه/1409، 1الجــامعي، ط
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حـــدها بحســـب العـــرف فهـــي الســـبب المـــؤدي إلى وأمـــا "): ه 716تعريـــف الطـــوفي (_6     
الصــلاح والنفــع كالتجــارة المؤديــة إلى الــربح، وبحســب الشــرع هــي الســبب المــؤدي إلى مقصــود 

…الشارع عبادة أو عادة
283.  

والمصـلحة اللـذة ووسـيلتها، والمفسـدة الألم "): ه 756تعريف عضد الدين الإيجبي (_7      
  .284"ي وأخرويووسيلته، وكلاهما نفسي وبدني ودنيو 

وصــف للفعــل يحصــل بــه الصــلاح أي النفــع منــه غالبــا أو  …"تعريــف ابــن عاشــور: _8      
  .285"دائما للجمهور أو الآحاد

المنفعـــة الـــتي قصـــدها الشـــارع الحكـــيم لعبـــاده، مـــن حفـــظ ديـــنهم، "تعريـــف البـــوطي: _9     
  .286"وأموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم،

..فإن مفهـوم المصـلحة والمفسـدة عنـد العلمـاء المسـلمين يـدخل "تعريف الريسوني: _10      
والمصــــالح  ،فيـــه المصـــالح الأخرويـــة ووســــائلها وأســـباا، والمفاســـد الأخرويــــة ووســـائلها وأســـباا

  الدنيوية ووسائلها وأسباا، والمفاسد الدنيوية ووسائلها وأسباا.

ل لـــذة ومتعـــة جســـمية كانـــت أو نفســـية أو عقليـــة أو روحيـــة. وحقيقـــة المصـــلحة: هـــي كـــ    
  .287" وعذاب جسميا كان أو نفسيا أو عقليا أو روحيالموحقيقة المفسدة هي كل أ

                                                                                                                                                                      

،والثــاني مجــازي وهــو أســباا  المصــالح ضــربان: أحــدهما حقيقــي وهــو الأفــراح واللــذات"): 1/14، وفي ("دنيويــة وأخرويــة
  ."…وكذلك المفاسد …
، شـرح مختصـر الروضـةعلـى تعريفـه للمصـلحة في  ، وقـد أقـر ابـن قدامـةَ 112، ص رسالة في رعايـة المصـلحة_283

وهــي كمــا ذكــر جلــب نفــع، أو دفــع ضــرر؛ لأن قــوام الإنســان في دينــه ودنيــاه وفي معاشــه ومعــاده بحصــول الخــير "قــال: 
ختصـــر شـــرح م. ســـليمان بـــن عبـــد القـــوي الطـــوفي، "وانـــدفاع الشـــر، وإن شـــئت قلـــت بحصـــول الملائـــم، وانـــدفاع المنـــافي

  ).3/204م)، (1998/ه1419، 2، ت. عبد االله بن عبد المحسن التركي (بيروت: مؤسسة الرسالة، طالروضة
، ت.د/شــــعبان محمــــد إسماعيــــل (القــــاهرة: مكتبــــة الكليــــات الأزهريــــة، بلابــــن الحاجــــ شــــرح مختصــــر المنتهــــى _284

  ).2/239م)، (1983/ه1403
  .65، ص مقاصد الشريعة الإسلامية-285
  .27، صحةضوابط المصل_286
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  الآتية: القضايا ومجمل القضايا والإشكالات الواردة في هذه التعاريف تلخصه    

  هل المصلحة منفعة ولذة أو حفاظ على مقصود الشارع؟._1      

قـــد ينحســـم الأمـــر بـــأن يقـــال: مـــا جـــاءت الشـــرائع إلا لتحصـــيل منـــافع النـــاس في الـــدنيا       
  .مقصود الشارع إلا تحقيق سعادة الدارين، ودرء الغموم والآلام فيهماليس والآخرة، و 

ما ساير هوى الإنسان، وإن  -أو المنفعة–ولا قائل من علماء المسلمين بأن المراد باللذة       
فلِـــمَ إذن التحـــرج مـــن التعبـــير عـــن المصـــلحة بالفرحـــة واللـــذة  رع مرجوحـــا مـــردودا.كـــان في الشـــ

  .288والمنفعة، وعن المفسدة بالغم والألم والمضرة؟

ولهذا الرأي وجاهة، ولكـن خـير منـه وأحـوط أن يجُمـع في تعريـف المصـلحة بـين الأمـرين:       
فعــل الشــيخ البــوطي، فيكــون  الحفــاظ علــى مقصــود الشــارع، والمنفعــة أو اللــذة والفرحــة، كمــا

فالمصـلحة هـي المنفعـة التـي  نا لحقيقة المصلحة ومُظهـرا للميـزان الـذي بـه تقـوّم.التعريف مبيّ 
  ، والمفسدة هي المضرة التي قصد دفعها.289قصد الشرع جلبها

  

المحافظــة ") أن المصــلحة هـي: ه568جـاء في التعريـف المنقــول عـن الخــوارزمي (تقريبـا _2     
  ."الشرع بدفع المفاسد عن الخلق على مقصود

ولكـن "وقد اعتذر الأستاذ حسين حامد حسان لحصر المصـلحة في دفـع المفسـدة فقـال:      
إذا عرفنـــا أن المصـــلحة والمفســـدة نقيضـــان ســـهل الخطـــب، ذلـــك أن دفـــع المفاســـد عـــن الخلـــق 

  .290"يستلزم جلب المصالح لهم

                                                                                                                                                                      
  .257، ص نظرية المقاصد_287
  .257إلى  255، ص نظرية المقاصدينظر: الريسوني، _288
289

هو مـأخوذ مـن تعريـف الشـيخ البـوطي، ولم أقيـده بالضـروريات الخمـس، وبالترتيـب المـذكور؛ لأن الخـلاف واقـع في  _  
  صالح والمفاسد. ، وقد تقدمت الإشارة إليه في الحديث عن معايير الترجيح بين المكلا المسألتين

  .12، ص نظرية المصلحة_290
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ــــذار لا يخُــــ      صــــور؛ لأن الخــــوارزمي لم يوســــع مفهــــوم رج التعريــــف عــــن حــــد القوهــــذا الاعت
ولكنــه حصــر المصــلحة في دفــع  -كمــا فعــل الــبعض–المصــلحة ليجعلهــا شــاملة لــدفع المفســدة 

  المفسدة، فكان قوله هذا كما إذا قيل في تعريف المفسدة: إا ترك المصلحة.

 ومــــن التكلــــف أن يقــــال: إن درء المفاســــد مشــــتمل علــــى درء (تــــرك المصــــالح)، فهــــو إذن     
  مشتمل على جلب المصالح.

  

التعريفـــات الســـابقة هـــي لمطلـــق المصـــلحة، أي للمصـــلحة باعتبارهـــا وصـــفا مقصـــودا  _3     
  للشارع، فأين منها ما هو معروف من تقسيمات المصلحة إلى معتبرة ومرسلة وملغاة.

ــــان مقصــــود كــــل  ردلا يتســــع المقــــام لســــ       تقســــيمات الأصــــوليين المختلفــــة للمصــــلحة، وبي
  اصطلاحه، ولهذا سأكتفي من كلامهم فيها بما يؤدي الغرض:ب

  تنقسم المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع أقساما ثلاثة:     

الأول: المصــلحة المعتــبرة: وهــي الــتي شــهد الشــرع باعتبــار عينهــا بــالنص عليهــا، أو نوعهــا      
  (القياس)، أو جنسها (المصلحة المرسلة).

  لعينه نصّه على اعتبار مصلحة طلب العلم. مثال ما شهد الشرع     

ومثـــال مـــا شـــهد لنوعـــه: تضـــمين الســـارق قيمـــة المســـروق، فقـــد شـــهد حكـــم الشـــرع بضـــمان 
  .291ةعلى نوع هذه المصلح -لتعديه– باصغال

ومثال ما شهد لجنسه: إعطاء الشارب حكم القاذف؛ إقامة لمظنة القذف، وهو الشـرب      
  .292نس إقامة البلوغ مقام العقل وإقامة النوم مقام الحدثمقام القذف، وقد شهد لهذا الج

                                                           
  .15، ص نظرية المصلحةحسين حامد حسان، _291
  المصدر نفسه._292
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، أو كانـت 293القسم الثاني: المصـلحة الملغـاة: وهـي الـتي عارضـت نصـا لا يحتمـل التأويـل     
  غير ملائمة لتصرفات الشرع بأن شهدت مجموع النصوص بردها.

ا في درجـة القرابـة، ولأن مثال الأول: القول بأن البنت تساوي الابن في المـيراث؛ لتسـاويه     
بطلاـا لمـا نـص لالبنـت أصـبحت تشـارك زوجهـا في أعبـاء الحيـاة، فهـذه مصـلحة شـهد الشـرع 

  .294على أن للذكر مثل حظ الأنثيين

ومثــــال الثــــاني: مصــــلحة زواج المــــريض مــــرض المــــوت، فزواجــــه لم يشــــهد لــــه نــــص خــــاص      
نـــه بزواجـــه أدخـــل علـــى الورثـــة وارثـــا بالاعتبـــار أو الإلغـــاء، ولكنـــه مخـــالف لمقصـــود الشـــارع؛ لأ

  .295م، ولا ضرر ولا ضرار جديدا، وهذا يضر

وقــد نبّــه بعــض العلمــاء إلى أن المصــالح الملغــاة إنمــا ألغيــت لمــا عارضــتها مصــالح أو مفاســد      
  .296أعظم منها، فالمصالح الملغاة في الشرع هي مصالح مرجوحة

يعتقـــد أن الشـــرائع جـــاءت لتحقيـــق مصـــالح وهـــذا الـــرأي لابـــد أن يســـاعد عليـــه كـــل مـــن      
  العباد.

       

                                                           
  .22-21و  17-16ينظر: المصدر نفسه، ص _293
  .16المصدر نفسه، ص _294
(دبي:دار البحـــوث للدراســــات المصــــالح المرســـلة وأثرهــــا فــــي مرونـــة الفقــــه الإســــلاميمحمـــد أحمـــد بوركــــاب،  _295

  .37ص  )،م2002ه/1423، 1إحياء التراث، طالإسلامية و 
)، ، د.م.أم1986/ه1406 ،(بيروت: دار النهضة العربية أصول الفقه الإسلاميينظر: محمد مصطفى شلبي، _296
  .  261-260، ص نظرية المقاصد، والريسوني، 287ص 
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إنما ألغيت  في حالات معينة، "...الأستاذ الريسوني إلى القول بأن المصالح الملغاة: ذهبو      
، أي أنــه لــيس في 297"بينمــا هــي معتــبرة ومحفوظــة في أضــعاف أضــعاف حــالات المنــع والإلغــاء

  .298الشرع مصلحة ملغاة إلغاءً تاما

م الثالــث: مصــلحة لم يشــهد الشــرع باعتبارهــا ولا بإلغائهــا، لا مــن حيــث عينهــا ولا القســ     
  نوعها ولا جنسها.

  وهذا القسم يقتضيه التقسيم العقلي، ويأباه الواقع الشرعي.     

والصــــحيح أن الاســــتدلال المرســــل في الشــــرع لا يتصــــور حــــتى "): ه 505قــــال الغــــزالي (     
ومـا مـن مسـألة تفـرض إلا  ،الوقـائع لا حصـر لهـا، وكـذا المصـالح يتكلم فيه بنفـي أو إثبـات؛ إذ

عــن حكــم االله  ةســتحالة خلــو واقعــاوفي الشــرع دليــل عليهــا إمــا بــالقبول أو بــالرد، فإنــا نعتقــد 
  .299"تعالى

        

والـــذي نخلـــص إليـــه بعـــد ذكـــر هـــذه الأقســـام أن تعريـــف المصـــلحة بكوـــا منفعـــة قصـــدها      
ى المصـلحة المعتـبرة بعينهـا أو بنوعهـا أو بجنسـها، أمـا المصـلحة الملغـاة الشارع الحكيم ينطبق عل

فليست مقصودة للشارع ما دامت مرجوحة، فإن صارت راجحة في مواضع أخرى اتجهت لهـا 
  في مسمّى المصلحة الشرعية. اندراجهاإرادة الشارع وطلبه، وصحّ 

  

                                                           
  .261، ص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي_297
  .  263المصدر نفسه، ص _298
، 2، ت.د/محمــد حســن هيتــو (دمشــق: دار الفكــر، طالمنخــول مــن تعليقــات الأصــولمــد الغــزالي، محمــد بــن مح_299

)، وعلــي حســب االله، 167-6/166، (المحصــول ، والــرازي،363، وتنظــر: ص 359م)، ص 1980/ه1400
، نظريـة المقاصـدوالريسـوني،  ،169م)، ص 1982/ه1402، 6(دار الفكـر العـربي، ط أصول التشريع الإسـلامي

  .262ص 



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

129 

  

  

  

  لمفسدةالأمر في المصلحة والنهي في درء ا الفرع الثالث: حصر

       

كثيرا ما يجري حصر مقصد الأوامر في جلب المصـالح، ومقصـد النـواهي في دفـع المفاسـد،       
ولا يستقيم هذا إلا بتوسع في مفهوم المصلحة لتشمل دفع المضرة، وتوسع في مـدلول المفسـدة 
ليتضمن إهدار المنفعة؛ ذلك أن علة الأمر قد تكون دفع مفسدة كما تكـون جلـب مصـلحة، 

مثاله: النهي عن المنكر، فهو من المأمورات مع أنه دفع لمفاسد، وعلة النهي قد تكون إهدار و 
  مصلحة كما تكون حصول مضرة، كالإسراف، فإنه من المنهيات مع أنه إهدار لمنافع: 

فقــد يكــون "الفعــل مشــروعا لمصــلحة فيــه تســتجلب، أو لمفســدة ه): 790قــال الشــاطبي(     
  . 300مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به..."تدرأ...وقد يكون غير 

وقـــد يكـــون الأمـــر قاصـــدا إلى النفـــع والـــدفع جميعـــا، ويكـــون ســـبب النهـــي وقـــوع المضـــرة      
  وتفويت المنفعة في الوقت نفسه، ولعل هذا كثير في الشريعة:  

الحســــنات تعلــــل بعلتــــين: إحــــداهما: مــــا تتضــــمنه مــــن جلــــب ه):"728قــــال ابــــن تيميــــة(     
المصـــلحة والمنفعـــة، والثانيـــة: مـــا تتضـــمنه مـــن دفـــع المفســـدة والمضـــرة، وكـــذلك الســـيئات تعلـــل 
ـــــــك قولـــــــه  ـــــــال ذل ـــــــين: إحـــــــداهما مـــــــا تتضـــــــمنه مـــــــن الصـــــــد عـــــــن المنفعـــــــة والمصـــــــلحة. مث بعلت

                                                           
300

)، ولــيس في كلامه:"فقــد يكــون"، وقــال الشــيخ 5/177، (10_مســألة1، كتــاب الاجتهــاد_طرفالموافقــات_  
  دراز: "هنا سقط لا يستقيم الكلام بدونه...وأصله: "فقد يكون"".
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āχÎ) nο4θ تعـــالى:﴿... n= ¢Á9$#  4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï!$ t±ósx�ø9$# Ì� s3Ζ ßϑ ø9$#uρ 3 ã� ø. Ï% s! uρ «!$# ç� t9ò2r& 3...﴾]45لعنكبـــوت_ا[ 

āχÎ) nο4θ فبــين الــوجهين جميعــا، فقولــه:﴿... n= ¢Á9$#  4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï!$ t±ósx�ø9$# Ì� s3Ζ ßϑ ø9$#uρ  بيــان لمــا ﴾...

�ã ﴿... تتضـــمنه مـــن دفـــع المفاســـد والمضـــار...وقوله: ø. Ï% s! uρ «!$# ç� t9ò2r& 3...﴾  بيـــان لمـــا فيهـــا مـــن

ن كوـا ناهيـة عـن الفحشـاء والمنكر...وأمـا المنفعة والمصـلحة، أي ذكـر االله الـذي فيهـا أكـبر مـ
$ مــن الســيئات كقولــه تعــالى:﴿ yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θ ãƒ ãΝ ä3uΖ ÷�t/ nοuρ≡ y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7 ø9$#uρ ’ Îû Ì� ÷Κ sƒ ø:$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ 

öΝ ä. £‰ÝÁ tƒ uρ tã Ì� ø. ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο4θ n= ¢Á9$# ...﴾]_لتــين: إحــداهما: حصــول مفســدة فبــينّ فيــه الع ]91المائــدة

العــداوة الظــاهرة والبغضــاء الباطلــة. والثانيــة: المنــع مــن المصــلحة الــتي هــي رأس الســعادة، وهــي 
  .301ذكر االله والصلاة، فيصد عن المأمور به إيجابا أو استحبابا..."

وبناء على هذا لا يصح أن يقال في إثبات تعارض قاعدتي:(درء المفاسد أولى مـن جلـب      
لمصالح)، و(جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه): إن فعل المأمور به جلب ا

مصلحة، وترك المنهي عنه درء مفسدة، فمآل القاعدة الثانية أن جلب المصـلحة أولى مـن درء 
  المفسدة، فتضادا.

مـن أهـم كما لا يستقيم أن يفهم من تـرجيح تـرك المنهيـات علـى فعـل المـأمورات المسـتفاد       
  أدلة قاعدة الدرء أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، واالله أعلم.

   

  

                                                           

_
301

  )، باختصار.195إلى 20/192، (مجموع الفتاوى 
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أو    الـــتلازم بـــين رتبـــة الحكـــم ورتبـــة المصـــلحة  المطلـــب الثـــاني:
  المفسدة

       

ـــى ـــا الشـــاطبي      موافقاتـــه قولـــه: إن"الأوامـــر والنـــواهي في  ه)790(مـــن القواعـــد الـــتي حلّ
 الطلـــب الفعلـــي أو التركـــي، وإنمـــا ذلـــك بحســـب تفـــاوت التأكيـــد ليســـت علـــى رتبـــة واحـــدة في

   302المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك."

: قـــــــال ه)684(وتلميـــــــذه القـــــــرافي ه)660(وقــــــد ســـــــبقه في بيـــــــان هـــــــذا الــــــتلازم العـــــــز    
واجـب، وتتفـاوت إلى أن تنتهـي العز:"...وأعلى رتب مصالح الندب دون أدنى رتـب مصـالح ال

إلى مصلحة يسيرة لو فاتت لصـادفنا مصـالح المبـاح...ولا تـزال مفاسـد الكبـائر تتنـاقص إلى أن 
تنتهي إلى مفسدة لو نقصت لوقعـت في أعظـم رتـب مفاسـد الصـغائر ...، ثم لا تـزال مفاسـد 

ـــــــو فاتـــــــت لانتهـــــــت إلى أعلـــــــى رتـــــــب مف اســـــــد الصـــــــغائر تتنـــــــاقص إلى أن تنتهـــــــي إلى رتبـــــــة ل
المكروهات،...، ولا تزال تتناقص مفاسد المكروهات إلى أن تنتهي إلى حد لو زال لوقعـت في 

  .303المباح..."

                                                           
ـــــاب الأدلـــــة_النظر 302 ، 17_المســـــألة4المقاصـــــد_النوع وينظر:كتـــــاب )،3/536، (16_المســـــألة3_الفصـــــل2_كت

، والظــاهر أنــه أدخــل في مفهــوم المصــلحة هنــا دفــع المفســدة، وفي مفهــوم المفســدة إهــدار المصــلحة، )512_2/511(
وكذلك العز والقرافي؛ لما تقدم من أن علة المأمور به جلب للمصلحة أو درء مفسدة، وعلة المنهـي عنـه إهـدار منفعـة أو 

 م الشاطبي في هذا المعنى.  حصول مضرة، وتقدم نقل كلا
)، وقـــد ذهـــب أبعـــد مـــن هـــذا حينمـــا أكـــد أن:"طلـــب الشـــرع لتحصـــيل أعلـــى 56_1/55، (قواعـــد الأحكـــام_ 303

الطاعات، كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدفع أدناها، إذ لا تفاوت 
)، وينظـــر مثلـــه في : 1/22وبــات مـــن جلـــب المصــالح ودرء المفاســـد..."، (بــين طلـــب وطلـــب، وإنمــا التفـــاوت بـــين المطل

)، وهـــذا المـــذهب يحتـــاج إلى بحـــث وتحقيـــق في 3/419، (7_المســـألة3_ الفصـــل2، كتـــاب الأدلـــة _النظـــرالموافقـــات
اطراده خصوصا إذا استذكرنا أن المطلوبات في الشـرع ليسـت سـواء كلهـا مـن جهـة صـيغ الطلـب أو مـن جهـة تكـراره أو 
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:"اعلــم أن الأوامــر تتبــع المصــالح، كمــا أن النــواهي تتبــع المفاســد، ه)684(وقــال القــرافي     
أعلـى الرتـب كـان والمصلحة إن كانت في أدنى الرتب كان المرتب عليها الندب، وإن كانت في 

المرتــب عليهــا الوجــوب،...وترتقي الكراهــة بارتقــاء المفســدة حــتى يكــون أعلــى مراتــب المكــروه 
  .304يلي أدى مراتب التحريم."

وهـذه القاعـدة متفرعـة عـن قصـد الشــارع مـن أحكامـه إلى تحصـيل المصـالح ودرء المفاســد،      
  .305أو الدرء في المصالح والمفاسدفتتأكد إرادة الفعل أو الترك في الأحكام بتعاظم الجلب 

     

وليس يسلم هذا الأصل من اعتراضات ومقيّدات تجعل إطلاق القول بـه دون بحـث فيهـا      
  محذورا أو ممنوعا. 

  وتتوارد عليه هذه الاعتراضات من جهات ثلاث:     

  الأولى: مسألة أفضل العبادة.     

  بعض الواجبات. الثانية: مسألة تقديم بعض المندوبات على     

  الثالثة: مسألة مراعاة داعي الطبع في تشريع الأحكام.     

       
                                                                                                                                                                      

من جهة الوعد أو الوعيد عليه أو غيرها من القرائن، وإذا قلنا:إن المعيار الأول للتغليب بين المصالح والمفاسـد هـو الـنص 
 _وقعنا في الدور. 331و324،صوالتغليب نظرية التقريبثم أقررنا هذا الرأي_كما فعل أ.الريسوني في 

 ).3/94، (136، الفرقالفروق_ 304
. ولأن الأحكـام هـي وسـائل لتحقيـق المصـالح ودرء 331، صنظريـة التقريـب والتغليـبني، _ وينظر: أحمد الريسـو 305

المفاسد فـإن قاعـدة الـتلازم تتعضـد بقاعـدة للوسـائل أحكـام المقاصـد، والوسـيلة إلى أعظـم المقاصـد هـي أعظـم الوسـائل، 
  والوسيلة إلى أدنى المقاصد هي أدنى الوسائل.  
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  الفرع الأول: مسألة أفضل العبادة

     

  وهي من القضايا الكبرى التي شغلت علماء التربية وعلماء المقاصد على حد سواء.     

س في اخــتلاف اتجاهــات المصــلحين والحقيقــة أن الخــلاف في هــذه المســألة هــو ســبب رئــي     
قديما وحـديثا؛ إذ هـي الأسـاس في ترتيـب الأولويـات، وغالـب اختلافـات الحركـات الإصـلاحية 

  هو في ترتيب أولوياا.

ولــيس الغــرض اســتيفاء بحثهــا في هــذا الفــرع، ولكــن يهمنــا منهــا مــا كــان ذا صــلة بقاعــدة      
  التلازم.
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قاصد أن في المسألة قولين: أحدهما معتمد مقبول يرى أن والذي يجده المتأمل في كتب الم     
، وهــو مـــا يســتقيم مــع قـــاعدة الــتلازم، وثانيهمـــا منتقـــد 306أفضــل الأعمــال أعظمُهــا مصــلحة

  .307مردود يرى أن أفضل الأعمال أشقها على النفوس

ا، أما كتب التربية فأصناف العابدين في بعضها أربعة: صنف رأى أفضل العبـادات أشـقه     
وصــنف رأى أفضــلها الزهــد في الــدنيا والتقلــل منهــا غايــة الإمكــان، أمــا عــوامهم فظنــوه غايــة، 
وأما خواصهم فتوسلوا به إلى عكوف القلب علـى االله، والصـنف الثالـث رأى أفضـلها مـا كـان 
فيــه نفــع متعــد، والرابــع قــال: إن أفضــل العبــادة العمــل علــى مرضــاة الــرب في كــل وقــت بمــا هــو 

الوقـــت ووظيفتـــه، فأفضـــل العبـــادات في وقـــت الجهـــادِ الجهـــادُ وإن آل إلى تـــرك مقتضـــى ذلـــك 
الأوراد، والأفضــل في أوقــات الســحر الاشــتغال بالصــلاة والقــرآن والــدعاء والــذكر والاســتغفار، 
والأفضــــل في وقــــت استرشــــاد الطالــــب وتعلــــيم الجاهــــل الإقبــــال علــــى تعليمــــه والاشــــتغال بــــه، 

تاج إلى المسـاعدة بالجـاه، أو البـدن أو المـال الاشـتغال بمسـاعدته والأفضل في أوقات ضرورة المح
  .308وإغاثة لهفته...

والملاحظ أن خواص الصـنف الثـاني، وأهـل الصـنف الثالـث والرابـع لا يخـرج مـذهبهم عـن       
كون أفضـل الأعمـال أعظمهـا مصـلحة وإن اختلفـوا في تحديـدها، ولـيس كـذلك أهـل الصـنف 

  ني، ولهذا حرص علماء المقاصد على رد ما ذهبوا إليه واستبعاده. الأول، وعوام الصنف الثا

                                                           
، 86، الفـرقالفروق)، والقرافي، 55_54_29_23_1/22، (واعد الأحكامق_ ينظر: العز بن عبد السلام، 306

، 17_مســــــألة4_النــــــوع1، كتــــــاب المقاصد_القســــــمالموافقــــــات)، والشــــــاطبي، 3/94، (136)، والفــــــرق2/131(
)2/511 .(  

)، 25/281، (مجمـوع الفتـاوى)، وابـن تيميـة، 39إلى1/32، (قواعـد الأحكـام_ ينظر:العز بـن عبـد السـلام، 307
  . 102إلى91، صضوابط المصلحة)، والبوطي، 10/620(

، ت.محمــد حامــد مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين_ محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة، 308
  ). 90إلى1/85)، (، د.م.أم1972ه/1392، فقي(بيروت:دار الكتاب العربيال
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  .309والذي يُشكل على قاعدة التلازم القول بأن أفضل العبادة أشقها     

     

وقبل الشروع في ذكر أدلة هذا القول ومناقشتها ينبغـي أن يعُلـم أن محـل الخـلاف إنمـا هـو      
عمال لا ما يجلبه الفعل من مصالح وما يدرؤه مـن في كون المشقة هي المناط الأول لتفاضل الأ

مفاسد، أما كون تحمل المشقة معيارا معتـبرا في تفاضـل الأعمـال الـتي تسـاوت مصـالحها فلـيس 
  يشمله موضع النـزاع، والقول به لا يعارض أصل التلازم.  

       

  ومستند من قال إن أفضل العبادة أشقها هو:    

  310.311وسلم لعائشة رضي االله عنها: أجرك على قدر نصبك_قوله صلى االله عليه 1   

      

                                                           
بحــث منــاط تفــاوت الأعمــال، فالقصــد منــه أن تــرك  _ أمــا القــول بــأن أفضــل الأعمــال تــرك المباحــات فــلا يــدخل في309

المباح لذاته مطلوب شرعا وهو أعلى درجات الالتـزام بعـد فعـل الواجبـات والمنـدوبات وتـرك المحرمـات والمكروهـات، فـترك 
المباح عندهم ليس معيارا لتفاضل الأعمال، ولكن هو آخر ما يمكن أن يصل إليـه الملتـزم دون أن يكـون طلبـه آكـد مـن 

الشـــــــاطبي، كتـــــــاب  موافقـــــــاتتـــــــزام الأحكـــــــام الأخـــــــرى، ينظـــــــر في رد القـــــــول بـــــــأن تـــــــرك المبـــــــاح مقصـــــــودٌ شـــــــرعا في ال
  ..). 1/171، (1_المسألة1الأحكام_القسم

)بـاب أجــر العمــرة علــى 8)كتــاب العمــرة(26_ متفـق عليــه مــن حـديث عائشــة رضــي االله عنهــا: رواه البخـاري في (310
)باب 17) كتاب الحج(15)، ورواه بمثله مسلم(3/610، (فتح الباري، ، ينظر: ابن حجر1787قدر النصب، رقم:

)، ولفظـــه عنـــد 401_4/400، (شـــرح صـــحيح مســـلم)، ينظـــر، النـــووي، 1211(126بيـــان وجـــوه الإحـــرام، رقـــم
انتظــري فــإذا «مســلم: عــن أم المــؤمنين قالــت: قلــت يــا رســول االله! يصــدُر النــاس بنســكين وأصــدر بنســك واحــد؟ قــال:

إلى التنعــــيم. فــــأهلي منــــه. ثم القينــــا عنــــد كــــذا وكذا(قال:أظنــــه قال:غــــدا) ولكنهــــا علــــى قــــدر نصــــبك  طهَــــرت فــــاخرجي
 . »أو(قال)نفقتك

 .143، قاعدة:(ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا)، صالأشباه والنظائرالسيوطي، ينظر: _ 311
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_وعــن جــابر رضــي االله عنــه قــال:"أراد بنــو ســلِمة أن يتحولــوا إلى قــرب المســجد. قــال: 2     
يـــا بـــني ســـلِمة ديـــاركَم، تُكتـــب «والبقـــاع خاليـــة فبلـــغ ذلـــك النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال:

  .312.313ولنا"فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تح» آثاركُم

      

_وعــن أُبيَ بــن كعــب رضــي االله عنــه قال:"كــان رجــلٌ لا أعلــم رجــلاً أبعــدَ مــن المســجد 3    
منه. وكان لا تخطئه صلاةٌ. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشـتريت حمـارا تركبـُه في الظلمـاء وفي 

شــــاي إلى الرمضـــاء. قــــال مــــا يســـرني أن منـــــزلي إلى جنْــــب المســـجد. إني أريــــد أن يُكتــــب لي مم
قــد جمــع االله «المســجد ورجــوعي إذا رجعــت إلى أهلــي. فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:

  . 314»لك ذلك كله

     

_ما ورد من صفة عبـادة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مـن التشـديد علـى نفسـه؛ فقـد  4     
  .315.316كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه

                                                           
)بـاب فضـل كثـرة الخطـا 50()كتـاب المسـاجد..5_ رواه الشيخان: مسلم_واللفظ له_عن جابر رضي االله عنه في(312

)، وبنحــوه رواه البخــاري عــن أنــس 3/182، (شــرح صــحيح مســلم)، ينظر:النــووي، 665(281إلى المســاجد  رقــم:
، فـــــتح البـــــاري، ينظـــــر: ابـــــن حجـــــر، 655)بـــــاب احتســـــاب الآثـــــار،رقم:33)كتـــــاب الآذان (10رضـــــي االله عنـــــه في(

)2/139.(  
،  الموفقاتضات على قاعدة عدم قصد الشارع إلى المشقة، تنظر:_هذا والذي بعده أوردهما الشاطبي ضمن الاعترا313

  ).224_2/223، (7، مسألة3، نوع1كتاب المقاصد، قسم
 )، ينظــــر:663(278)بــــاب فضــــل كثــــرة الخطــــا إلى المســــاجد، رقــــم:50)كتــــاب المســــاجد..(5_ رواه مســــلم في(314

  ).3/181، (النووي، شرح صحيح مسلم
�t)بـاب﴿2)كتـاب التفسـير (65 عنهـا: البخـاري في مواضـع منهـا (_ متفق عليه من حديث عائشة رضي االله315 Ï� øó u‹ Ïj9 

y7 s9 ª!  )كتــــــــاب50)، وبنحــــــــوه مســــــــلم في(8/584، (فــــــــتح البــــــــاري، ينظــــــــر: ابــــــــن حجــــــــر، 4837...﴾، رقــــــــم:#$
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  .   318، أي أشقها317»عبادة أحمزهاأفضل ال« _وحديث: 5     

      

_و"قالوا: إنما تستقيم النفوس بذلك. إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض. 6     
  . 319فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق."

     

  وجواب ما احتجوا به إجمالي وتفصيلي، أما الإجمالي فمن وجهين:     

                                                                                                                                                                      

، ولفظه: عن عائشة قالت:"كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا صـلى 81رقم:)باب إكثار الأعمال 18المنافقين(
  .  )9/178، (شرح صحيح مسلم حتى تفطرّ رجلاه...."، ينظر: النووي، قام

 .91، صضوابط المصلحة_ ينظر: البوطي، 316
_ قـال إسماعيــل بـن محمــد العجلـوني فيــه:"قال في الـدرر تبعــا للزركشـي لا يعــرف، وقـال ابــن القـيم في شــرح المنــازل لا 317

في شـــيء مـــن كتــب الســـنة، وقـــال القـــاري في الموضـــوعات ] ولم يـــرو هـــو غرائــب الأحاديث[كـــذاأصــل لـــه، وقـــال المـــزي: 
، ت. أحمـد كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر مـن الأحاديـث علـى ألسـنة النـاس."، ..الكبرى معناه صحيح

)، وفي ايـة ابـن الأثـير:"...في حـديث ابــن 1/175م)، (1985ه/1405، 4الفلاشـي (بيروت:مؤسسـة الرسـالة، ط
لى االله عليـه وسـلم: أي الأعمـال أفضـل؟ فقـال: أحمزهـا" أي أقواهـا وأشـدها..."، المبـارك بـن عباس "سئل رسول االله صـ

، دار الفكـــر الـــزاوي، ومحمـــود محمـــد الطنـــاحي( ، ت.طـــاهر أحمـــدالنهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــرمحمـــد الجـــزري، 
 ).   1/440)،(د.م.أ

لحــديث ضــمن أدلــتهم بلفظ:"أفضــل الأعمــال )، وقــد أورد هــذا ا1/85، (مــدارج الســالكين_ ينظــر: ابــن القــيم، 318
 أحمرها".

  ).1/86_ المصدر السابق، (319
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الشــارع اليســر بعبــاده وعــدم قصــده إلى المشــقة ممــا عُلــم قطعــا بأدلــة كليــة الأول: أن إرادة      
ß‰ƒ مـــن أصـــرحها قولـــه تعـــالى:﴿... Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u� ô£ãè ø9$#﴾..._185[البقـــرة[ ،

$ ﴿...ه:وقولــ tΒuρ Ÿ≅yè y_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8l t� ym﴾..._ة يصـــعب حصـــرها ، وأدلـــة جزئيـــ]78[الحـــج

، ولا يجتمـــع عـــدم 320تجتمـــع كلهـــا في ســـقوط التكليـــف مـــتى قارنتـــه مشـــقة خارجـــة عـــن المعتـــاد
  قصد الشارع إلى المشقة مع جعلها المعيار الأول لتفاوت الأجور.

    

والثـاني: أنـه قــد ثبـت في نصـوص كثــيرة تفضـيل أعمــال خفيفـة علـى الإنســان علـى أخــرى      
عيار الأول للتفضيل ليس هو المشقة. من هذه الأدلة أن العمل شديدة، وهذا يدل على أن الم

، وقــد ســئل النــبي صــلى االله عليــه وســلم: أي 321في ليلــة القــدر خــير مــن العمــل في ألــف شــهر
إيمان باالله ورسـوله. قيـل: ثم مـاذا؟ قـال: جهـاد في سـبيل االله. قيـل: ثم «الأعمال أفضل؟ قال: 
، وفي حــديث آخــر جعلـــه دون 323دون الإيمـــان الجهــاد ، فجعــل322»مــاذا؟ قــال: حــج مـــبرور

مع أنه أشـق،  وعـن جويريـة رضـي االله عنهـا أن النـبي صـلى االله  324الصلاة لوقتها وبر الوالدين
عليــه وســلم خــرج مــن عنــدها بُكــرة حــين صــلى الصــبح، وهــي في مســجدها. ثم رجــع بعــد أن 

لت: نعم. قال النبي قا» مازلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟«أضحى، وهي جالسة. فقال:

                                                           
  ).213إلى2/210، (6، مسألة3، نوع1، كتاب المقاصد، قسمالموافقات_ ينظر: الشاطبي، 320
  ).1/31، (قواعد الأحكام_ العز بن عبد السلام، 321
)كتـــــاب 25فظ لــــه_ في مواضــــع منهــــا(_متفــــق عليــــه مــــن حــــديث أبي هريــــرة رضــــي االله عنــــه: رواه البخــــاري_والل322

)، ورواه بمثلــــه مســــلم 3/381، (فــــتح البــــاري ، ينظــــر: ابــــن حجـــر،1519)بــــاب فضــــل الحــــج المــــبرور، رقــــم:4الحـــج(
شرح صحيح )، ينظر: النووي، 83(135)باب كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال، رقم:36)كتاب الإيمان(1في(

  ).350_1/349، (مسلم
 ).1/35، (قواعد الأحكامسلام، _ العز بن عبد ال323
)بـــاب فضـــل 1)كتـــاب الجهـــاد والســـير(56_ متفـــق عليـــه مـــن حـــديث ابـــن مســـعود رضـــي االله عنـــه: البخـــاري في(324

)بـاب كــون 36)كتـاب الإيمــان(1)، وبنحـوه رواه مســلم في(6/3، (فــتح البــاريينظـر: ابــن حجـر، 2782الجهـاد،رقم:
  ). 1/351)،(35(137الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال، رقم:
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لقــد قلــتُ بعــدك أربــع كلمــات ثــلاث مــرات. لــو وزنــت بمــا قلــت منــذ « صــلى االله عليــه وســلم:
، 325»اليــوم لــوزنتهن: ســبحان االله وبحمــده عــدد خلقــه ورضــا نفســه وزنِــة عرشــه ومــداد كلماتــه

 وعـن أنـس رضــي االله عنـه أن النــبي صـلى االله عليــه وسـلم رأى شــيخا يهُـادى بــين ابنيـه. فقــال:
إن االله عن تعذيب هذا نفسَـه لغـني وأمـره أن « . قال:326قالوا:نذر أن يمشي»  ما بال هذا؟«

، وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه قــال: بينــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم يخطــب إذا 327»يركــب
هــو برجــل قــائم فســأل عنــه فقــالوا: أبــو إســرائيل نــذر أن يقــوم ولا يقعــد ولا يســتظل ولا يــتكلم 

مُـــــــرْه فليـــــــتكلم وليســـــــتظل وليقعـــــــد وليـــــــتم « ل النـــــــبي صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم:ويصـــــــوم، فقـــــــا
  .328.329»صومه

  وأما تفصيلا:     

_ فقوله صلى االله عليه وسـلم لعائشـة رضـي االله عنهـا:"أجرك علـى قـدر نصـبك" يـدل 1     
علــى أن المشــقة معيــار معتــبر في تفاضــل الأعمــال، والأدلــة المــذكورة في الجــواب الإجمــالي تــدل 

ى أن مرتبته بعد معيـار مـا يحققـه العمـل مـن المصـالح، فيكـون معـنى الحـديث أن العملـين إذا عل
اســـتويا في الشـــرف والمنفعـــة، وكـــان أحـــدهما أشـــق، ومشـــقته ليســـت مـــن قصـــد المكلـــف، فَضَـــلَ 

                                                           
)، ينظــــر: 2726(79)بــــاب التســــبيح أول النهــــار...، رقــــم:19)كتــــاب الــــذكر والــــدعاء..(48_ رواه مســــلم في(325

  ). 9/52، (شرح صحيح مسلم النووي،
 _ أي إلى الكعبة.326
)باب من نذر 27)كتاب جزاء الصيد(28_ متفق عليه من حديث أنس رضي االله عنه: البخاري_واللفظ له_في (327

، قال ابن حجر: "(يهُادى) بضم أوله من المهاداة، وهـو أن يمشـي معتمـدا علـى غـيره"، 1865الكعبة، رقم: المشي إلى
)بـاب مـن نـذر أن يمشـي إلى الكعبـة، 4)كتاب النذر(26)، وبلفظه رواه مسلم في (79_4/78، (فتح الباريينظر: 

  ). 114_6/113، (شرح صحيح مسلم )، ينظر: النووي،1642(9رقم:
، ينظر: ابن 6704)باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، رقم:31)كتاب الأيمان والنذور(83لبخاري في(_ رواه ا328

  ).11/586، (فتح الباري حجر،
  ).282_25/281، (مجموع الفتاوى_ ينظر: ابن تيمية، 329
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أعظـــم «الأشـــق الأخـــف كمـــا يفضُـــلُ الاغتســـالُ في شـــدة الـــبرد الاغتســـالَ في الحـــر، وكمـــا أن 
  .330.331»الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهمالناس أجرا في 

_ أما حديث بني سلِمة فرواية البخاري تنص على علة أمرهم بلزوم منـازلهم:"...فكره 2     
رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يعُروا المدينة..."، فالقصد ليس إدخال المشقة عليهم حـتى 

  .332المدينةيعظم أجرهم، ولكن إبقاؤهم في أماكنهم لحراسة أطراف 

عــن اســتدلالهم بحــديث أُبيَْ رضــي االله عنــه أنــه "لــيس فيــه  ه)790(_ أجــاب الشــاطبي3     
ما يدل على قصد التشـديد وإنمـا فيـه دليـل علـى قصـد الصـبر علـى مشـقة بعـد المسـجد لـيعظم 

  ، وهو جواب لا يزيل الإشكال.      333أجره"

يه وسلم يعانيها في بعض العبادات فلم _ أما الشدة التي كان رسول االله صلى االله عل4      
تكــن مقصــودة لــذاا؛ فهــو عليــه الصــلاة والســلام لم يكــن يبــالي أن تتــورم قــدماه أو لا تتــورم، 

  .334وإنما كان كل مقصوده وهمه أداء عظيم حق االله تعالى عليه

فلـــيس لـــه أصـــل_كما تقـــدم_، وقـــول بعـــض » أفضـــل العبـــادة أحمزهـــا«_ أمـــا حـــديث 5     
  : إن معناه صحيح، هو محل النـزاع.العلماء

                                                           
)كتــــــــــاب 5_ متفــــــــــق عليــــــــــه مــــــــــن حــــــــــديث أبي موســــــــــى الأشــــــــــعري رضــــــــــي االله عنــــــــــه: مســــــــــلم_واللفظ لــــــــــه_في(330

، شــــــرح صــــــحيح مســــــلم)، ينظــــــر: النــــــووي، 662(277)فضــــــل كثــــــرة الخطــــــا إلى المســــــاجد، رقــــــم:50المســــــاجد..(
، ينظر: 651)باب فضل صلاة الفجر في جماعة، رقم:31)كتاب الآذان(10)، وبمثله البخاري في (181_3/180(

  ). 2/137، (فتح الباريابن حجر، 
  ).1/36، (قواعد الأحكام_ ينظر في هذا المعنى: العز بن عبد السلام،  331

  ).226_2/225، (7، مسألة3، نوع1، كتاب المقاصد، قسمالموافقات_ ينظر: الشاطبي، 332
 ).2/227_ المصدر السابق، (333
  .101، صضوابط المصلحة_ ينظر: البوطي، 334
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_ وقــولهم إن النفــوس تســتقيم بتحمــل المشــاق معــارض بمــا يلــزم عــن التكليــف بالشــاق 6     
، 335من انقطاع في الطريق وبغض للعبادة، أو ما يلزم عنه من تقصـير عنـد مزاحمـة مـا هـو أوْلى

  صد إلى المشقة.أما استقامة النفوس فسبيلها التزام أحكام الشرع، وليس في الشرع ق

     

فقــد تبــين ــذا أن مــا اســتدلوا بــه لا يقــوم أغلبــه علــى ســاق، والإشــكال الــذي يظهــر في      
بعـض الأدلـة لا يمكــن أن يقـدح في أصــل قصـد الشـارع إلى جلــب المصـالح وتعليقــه الأجـر ــا، 

  ولا أن يعُارض الأدلة الواردة في الجواب الإجمالي واالله أعلم. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).2/233، (7، مسألة3، نوع1، كتاب المقاصد، قسمالموافقات_ ينظر: الشاطبي، 335
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  لفرع الثاني: مسألة تقديم بعض المندوبات على بعض الواجباتا

     

الأصـــل أن الواجـــب يفضـــل المنـــدوب، فـــإذا تزاحمـــا قـــدم الواجـــب؛ لمـــا جـــاء في الحـــديث      
، وهـــذا مـــا 336»ومـــا تقـــرّب إلي عبـــدي بشـــيء أحـــب إليّ ممـــا افترضـــته عليـــه...«...القدســـي:

مصـــلحة مـــن المنـــدوب، وتقـــديم مـــا عظمـــت يتناســـب مـــع قاعـــدة الـــتلازم؛ إذ الواجـــب أعظـــم 
  مصلحته عند التزاحم مما لا يخُتلف فيه.

       

                                                           
إن االله قــال: مــن عــادى لي وليــّا فقــد : «صــلى االله عليــه وســلم: قــال رســول االله قــال رضــي االله عنــهعــن أبي هريــرة _ 336

آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافـل حـتى أحبـه، 
لــه الــتي يمشــي ــا، وإن ســألني فــإذا أحببتــه كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه وبصــره الــذي يبصــر بــه ويــده الــتي يــبطش ــا ورج

لأعطينــه، ولــئن اســتعاذ بي لأعيذنــه، ومــا تــرددت عــن شــيء أنــا فاعلــه تــردّدي عــن نفــس المــؤمن يكــره المــوت وأنــا أكــره 
-11/340، (فـــتح البـــاري، 6502) بـــاب التواضـــع، رقـــم: 38) كتـــاب الرقـــاق (81رواه البخـــاري في (». مســـاءته
341.(  



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

143 

بعد أن قرر هذه القاعدة أورد إشـكالا يحمـل مجموعـة صـور رأى  ه)684(إلا أن القرافي     
فيهـــــا تقـــــديم منـــــدوب علـــــى واجـــــب، ولم ينفـــــك عنـــــه إلا بتخصـــــيص قاعـــــدة الـــــتلازم، فجعـــــل 

صــلحته عـــن مصــلحة الواجــب، وهــذا هــو الغالــب، وقســـم المنــدوبات قســمين: قســم تقصــر م
  ، وهذه صوره:337آخر تربو مصلحته على مصلحة الواجب

       

  

  

  

  

وردت بــــالجمع بــــين الصــــلاتين في المســــاجد للظــــلام والمطــــر 338الصــــورة الأولى: أن الســــنة     
لذي ، وهذا الجمع يلزم منه تقديم المندوب الذي هو فضيلة الجماعة على الواجب ا339والطين

  هو أداء الصلاة في وقتها.

                                                           
  ).130إلى1/122، (85، الفرقالفروق_ ينظر 337
_ روى البخـاري ومســلم _واللفــظ لــه_عن ابــن عبــاس رضــي االله عنـه قــال: "صــلّى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 338

)كتــــاب صــــلاة المســــافرين 6الظهــــر والعصــــر جميعــــا، والمغــــرب والعشــــاء جميعــــا، في غــــير خــــوف ولا ســــفر"، مســــلم في (
)كتــــــاب مواقيــــــت 9)، وبنحـــــوه البخــــــاري في (705(49)بــــــاب الجمــــــع بـــــين الصــــــلاتين في الحضــــــر، رقــــــم:6وقصـــــرها(
، وقال الإمام مالك:"أرى أن ذلك كان في مطر"، ولكن في رواية 543)باب تأخير الظهر إلى العصر، رقم:12الصلاة(

شـرح )، والنـووي، 2/23، (فـتح البـاري)، ينظر: ابن حجـر، 705(54لمسلم قال: "في غير خوف ولا مطر"، رقم: 
بروايــــــة يحــــــيى بــــــن يحــــــيى الليثــــــي، إعــــــداد: أحمــــــد راتــــــب ، الموطــــــأ لــــــك بــــــن أنــــــسوما )،3/232، (صــــــحيح مســــــلم

  .102م)، ص1990ه/1410، 11عرموش(بيروت:دار النفائس، ط

_اتفــق المالكيــة والشــافعية والحنابلــة_على الصــحيح_على جــواز جمــع التقــديم بــين المغــرب والعشــاء للمطــر الــذي يبــل 339
ع بــين الظهــر والعصــر، وأجــاز المالكيــة الجمــع بســبب الطــين مــع الظلمــة، ولا الثيــاب، واختلفــوا في جمــع التــأخير وفي الجمــ

د الشــافعية عــدم جــواز ين وحــده علــى المشــهور، والمشــهور عنــيجــوز عنــدهم الجمــع بســبب الظلمــة وحــدها اتفاقــا ولا الطــ
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، وهذه السبع 340»صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة«الصورة الثانية:    
والعشــرون مثوبــة هــي مضــافة لوصــف صــلاة الجماعــة خاصــة، ألا تــرى أن مــن صــلى وحــده ثم 

عـة صلى في جماعة حصلت له مع أن الإعادة في جماعـة غـير واجبـة عليـه، فصـار وصـف الجما
  المندوب أكثر ثوابا من ثواب الصلاة الواجبة.

     

الصورة الثالثة: الصلاة في المسـجد الحـرام بمائـة ألـف صـلاة في غـيره، وفي المسـجد النبـوي       
، مع أن الصـلاة في هـذه المسـاجد ليسـت 341بألف صلاة، وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة

  لصلاة. واجبة، فقد فضل المندوب الواجب الذي هو أصل ا

                                                                                                                                                                      

أما الحنفية فغـير الجمع بسبب الوحل والظلمة، وعند الحنابلة وجهان في الجمع بسبب الوحل_والمذهب عندهم الجواز_،
)، ومحمـــد بـــن عبـــد االله 150_1/149، (المبســـوط، يجـــائز الجمـــع عنـــدهم في جميـــع هـــذه الحـــالات، ينظر:السرخســـ

المجمــــــــوع شــــــــرح )، والنــــــــووي،2/70مــــــــع حاشــــــــية العــــــــدوي(دار الفكــــــــر)،( شــــــــرح مختصــــــــر خليــــــــلالخرشــــــــي، 
،ت.محمد حامد من الخلاف الإنصاف في معرفة الراجح)، وعلي بن سليمان المرداوي،381إلى4/378،(المهذب

 ).        339_2/338م)، (1986ه/1406، 2الفقي(بيروت:دار إحياء التراث العربي،ط
)بــاب 30)كتــاب الأذان (10_ متفــق عليــه مــن حــديث ابــن عمــر رضــي االله عنــه: رواه البخــاري_واللفظ لــه_في(340

ب فضــــــل صــــــلاة الجماعــــــة، )بــــــا42)كتــــــاب المســــــاجد..(5، ومســــــلم بمثلــــــه في(645فضــــــل صــــــلاة الجماعــــــة..،رقم: 
)، وبنحــوه حــديث أبي هريــرة رضــي االله عنــه المتفــق عليــه، وحــديث أبي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه 650(249رقــم:

)بــاب 31)كتــاب الأذان(10الــذي رواه البخــاري وفيهمــا: خمــس وعشــرون درجــة، حــديث أبي هريــرة رواه البخــاري في(
)، وحــديث أبي ســعيد رواه 649(246الموضــع الســابق، رقــم:، ومســلم في 648فضــل صــلاة الفجــر في جماعــة، رقــم:

شـرح صـحيح )، والنـووي، 137_2/131، (فـتح البـاري، ينظر: ابن حجـر، 646البخاري في الموضع الأول، رقم:
  ). 164إلى3/162، (مسلم

)بــاب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة 1)كتــاب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة(20_ روى البخــاري في (341
)بـاب فضـل الصـلاة بمسـجدي مكـة والدينـة، 94)كتـاب الحـج(15_واللفـظ له_ومسـلم بمثلـه في (1190ينة رقم:والمد
) عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"صلاة في مسجدي هـذا خـيرٌ مـن 1394(505رقم:

، شـرح صـحيح مسـلم)، والنووي، 3/63(، فتح الباري ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام"، ينظر: ابن حجر،
) عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال: قال رسول االله صـلى 3/397( المسند)، وروى الإمام أحمد في 5/175(

االله عليه وسلم:"صلاة في مسجدي هذا أفضـل مـن ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلا المسـجد الحـرام وصـلاة في المسـجد الحـرام 
الصـلاة في «فيما سواه"، وقال في الفتح:"وروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعـه أفضل من مائة ألف صلاة 
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فضـل الصـلاة بالسـواك علـى «الصورة الرابعة: رُوي عن النبي صلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال:   
  مع أن وصف السواك مندوب إليه. 342»الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا

الصـــــورة الخامســـــة: الخشـــــوع في الصـــــلاة منـــــدوب إليـــــه لا يـــــأثم تاركـــــه مـــــع أنـــــه قـــــد ورد في    
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعَون، وأْتوها تمشون « السلام:الصحيحين قوله عليه الصلاة و 

، فـــأمر باجتنـــاب مـــا يـــؤدي إلى 343»علـــيكم الســـكينةُ  فمـــا أدركـــتم فصـــلوا، ومـــا فـــاتكم فـــأتموا
  فوات الخشوع وإن فاتته الجمعة والجماعات مع أن الجمعة واجبة.

                                                                                                                                                                      

قــال »المســجد الحــرام بمائــة ألــف صــلاة، والصــلاة في مســجدي بــألف صــلاة، والصــلاة في بيــت المقــدس بخمســمائة صــلاة
مجمـع الزوائـد ومنبـع ، ينظـر: )، وقد حسّن علـي بـن أبي بكـر الهيثمـي حـديث الطـبراني3/67البزار إسناده حسن"، (

 ).    4/7)، (، د.م.أ(القاهرة: مكتبة القدسيالفوائد
، وبمثلــــه رواه محمــــد بــــن إســــحاق بــــن خزيمــــة ) مــــن حــــديث عائشــــة6/272(المســــند _ رواه ــــذا اللفــــظ أحمــــد في342
صحيح ينظر: ، 137، رقم:إن صح الخبر)باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 105في(

)، والبيهقي 1/71م)، (1992ه/1412، 2، ت.محمد مصطفى الأعظمي(بيروت:المكتب الإسلامي، طابن خزيمة
الســـنن في كتـــاب الطهارة_بـــاب تأكيـــد الســـواك عنـــد القيـــام إلى الصـــلاة مـــن عـــدة طـــرق ولم يقـــو واحـــدة منهـــا، ينظـــر: 

قال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ينظر: )، والحاكم في كتاب الطهارة_فضيلة السواك، و 1/38، (الكبرى
لمحمــد بــن أحمــد الذهبي(حيــدر آبــاد تلخــيص المســتدرك مــع المســتدرك علــى الصــحيحين محمــد بــن عبــد االله الحــاكم 

)، وقــد تعقــب الحــاكمَ ابــنُ القــيم، وابــن الملقــن، 1/146)، (، د.م.أه1334الــدكن: مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة، 
لباني_وضــعفه_،وقال يحــيى بــن معين:هــذا الحــديث لا يصــح لــه إســناد، وهــو باطــل، وقــال ابــن الصــلاح: والمنــذري، والأ

إسـناد هـذا الحــديث لا يقـوى، وقــال المنـذري: رواه أبـو نعــيم في كتـاب الســواك عـن ابـن عبــاس بإسـناد جيــد، وعـن جــابر 
المنــار ه مــن تصــحيح معنــاه، ينظــر لــه: بإســناد حســن، وأعــل ابــن حجــر أســانيد أبي نعــيم، أمــا ابــن القــيم فــلا مــانع عنــد

م)، 1998ه/1419، 2ت.عبـــــد الرحمـــــان المعلمي(الريـــــاض:دار العاصـــــمة، ط،فـــــي الصـــــحيح والضـــــعيف المنيـــــف
، ت.محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد(دار الترغيـــب والترهيـــب، وعبـــد العظـــيم بـــن عبـــد القـــوي المنـــذري، 26إلى14ص

، وعمـــر بـــن علـــي ابـــن )1/78، (التلخـــيص الحبيـــر، )، وابـــن حجـــر1/140م)، (1979/ه1399، 3الفكـــر، ط
 : دارالريــاض(للرافعــي، ت.أحمــد شــريف الــدين عبــد الغــني ، البــدر المنيــر فــي تخــريج أحاديــث الشــرح الكبيــرالملقــن

ــــاني،)160إلى3/149، (ه)1414، 1ط_ _اصــــمةالع ــــث الضــــعيفة  ، ومحمــــد ناصــــر الــــدين الألب سلســــلة الأحادي
   ).13_4/12م)، (1988ه/1408، 1ارف، ط(الرياض: مكتبة المعوالموضوعة

_
) بــاب 18)كتـاب الجمعــة(11متفـق عليــه مــن حـديث أبي هريــرة رضــي االله عنـه: رواه البخــاري_واللفظ لــه_ في( 343

)باب 28)كتاب المساجد..(5)، وبمثله رواه مسلم في(2/390، (فتح الباري، ينظر: 908المشي إلى الجمعة..، رقم:
  ).                                     3/106، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 602(151ر، رقم:استحباب إتيان الصلاة بوقا
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نـه منـدوب إليـه، وهـو أعظـم أجـرا الصورة السادسة: إنظار المعسـر بالـديْن واجـب وإبـراؤه م    
(βÎ من الإنظار؛ لقوله تعالى:﴿ uρ šχ%x. ρèŒ ;οu� ô£ãã îοt� Ïà oΨsù 4’ n< Î) ;οu� y£÷�tΒ 4 βr&uρ (#θ è% £‰|Á s? ×� ö� yz óΟ à6 ©9 ( βÎ) óΟ çFΖ ä. 

šχθ ßϑ n= ÷è s?﴾]_280البقرة[.  

      

ل؛ لقوله صلى االله : الابتداء بالسلام سنة والرد واجب، والابتداء أفض344الصورة السابعة     
  345.346»وخيركما الذي يبدأ صاحبه بالسلام«...عليه وسلم:

      

الصــــورة الثامنـــــة: الوضــــوء قبـــــل الوقــــت منـــــدوب أفضـــــل مــــن الوضـــــوء بعــــد الوقـــــت وهـــــو      
  347الفرض.

  348الصورة التاسعة: الأذان أفضل من الإمامة مع أنه سنة وهي فرض كفاية أو عين.     

                                                           
 _ الصورة السابعة وما بعدها لم يذكرها القرافي ولكن أوردها أصحاب الأشباه والنظائر.344
)كتـــاب 78:(_ متفـــق عليـــه مـــن حـــديث أبي أيـــوب الأنصـــاري رضـــي االله عنـــه: رواه البخـــاري في موضـــعين أحـــدهما345

، ولفظـه:"لا يحـلّ لرجـل أن يهجـر أخـاه فـوق ثـلاث ليـال، يلتقيـان فيعـرض 6077)باب الهجـرة... ، رقـم62الأدب، (
)، وبمثلــــه مســــلم في 10/492،(فــــتح البــــاريهــــذا ويعــــرض هــــذا، وخيرهمــــا الــــذي يبــــدأ بالســــلام"، ينظــــر:ابن حجــــر، 

شــــــرح صــــــحيح  ، ينظــــــر: النــــــووي،)2560_(25)بــــــاب تحــــــريم الهجــــــر فــــــوق ثــــــلاث، رقــــــم8)كتــــــاب الأدب(45(
 ). 8/359،(مسلم

  ).187_1/186، (الأشباه والنظائر_ ابن السبكي، 346
    .157الأشباه والنظائر،  ، وابن نجيم،147، الأشباه والنظائر _ السيوطي،347
،وقــد نســب هــذا التفضــيل للنووي،وهــو كــذلك القائــل بــأن الأذان ســنة، وقــد 146، الأشــباه والنظــائر_الســيوطي، 348
، المجموع شرح المهذبر للشافعية ثلاثة أوجه في حكم الأذان وأربعة أوجه في الموازنة بين الإمامة والأذان، ينظر:ذك
  ).81إلى3/78(
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الصـــور مخصصـــا لأصـــل الـــتلازم؟ وهـــل تتضـــمن حقيقـــة تفضـــيل  فهـــل فعـــلا تنــــتهض هـــذه     
  مندوب على واجب؟

أما الصورتان الأولى والثانية فلا تُشكلان على القائلين بوجوب صلاة الجماعة العيـني أو       
  ؛ لأنه في هذه الحال يصير ترجيحا بين واجبين.349الكفائي

علـى أفعـال واجبـة فكيـف لا تكـون   وقد استدل بعض القـائلين بوجوـا بكوـا رجحـت      
  . 350كذلك؟

ومعلــوم أن الاســتدلال بتقــديمها علــى بعــض الواجبــات علــى وجوــا أولى مــن الاســتدلال       
بــه علــى رجحــان مصــالح بعــض المنــدوبات علــى مصــالح بعــض الواجبــات؛ لأن الأول معضّــد 

ل تقــديم الواجبــات ، أمــا الثــاني فمُعــارض لأصــلين ثــابتين: أصــل الــتلازم، وأصــ351بأدلــة أخــرى
  على المندوبات.

                                                           
_ ذكر الكاساني أن وجوب صلاة الجماعة هو ما عليه عامة الحنفية، وقال في البحر الرائق إنه الراجح في المذهب، 349

هم يقــول ســـنة مؤكــدة_فرض كفايــة عنــد بعضــهم، وذكـــر في مــن ثــر المالكيــة_وكثيروفي مواهــب الجليــل أــا ســنة عنـــد أك
اموع ثلاثة أوجه للشافعية: فرض كفاية_وقد نسبه إلى جمهور المتقدمين وصححه_، وسنة، وفرض عـين لكـن ليسـت 

. ينظـــر: شـــرطا في صـــحة الصـــلاة، ومـــذهب الحنابلـــة وجوـــا علـــى الأعيـــان مـــع الاخـــتلاف في اشـــتراطها لصـــحة الصـــلاة
للنسْـفي،  البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق)، وزين الدين بن إبراهيم ابـن نجـيم، 1/155، (بدائع الصنائعالكاساني، 

)، ومحمـــد بـــن محمـــد الحطـــاب، 1/602م)، (1997ه/1418، 1ت.زكريـــا عميرات(بـــيروت:دار الكتـــب العلميـــة، ط
المجموع )، والنووي، 2/81( )،،د.م.أم1992ه/1412، 3(دار الفكر، طمواهب الجليل لشرح مختصر خليل

(بــــــــيروت: دار الكتــــــــاب العــــــــربي،  المغنــــــــي)، عبــــــــد االله أحمــــــــد ابــــــــن قدامــــــــة، 185إلى4/183، (شــــــــرح المهــــــــذب
 ). 2/2) (،د.م.أم1983ه/1403

مجمــــوع _قــــال ابــــن تيمية:"وأيضــــا فــــإن الجماعــــة يــــترك لهــــا أكثــــر واجبــــات الصــــلاة في صــــلاة الخــــوف وغيرهــــا.."،350
  ) 23/240(الفتاوى

)، وابـن 3_2/2، (المغنـي)، ابن قدامـة، 1/155، (بدائع الصنائع _ ينظر في أدلة وجوب الجماعة: الكاساني،351
، ت. أحمد محمد شاكر (دار الفكر المحلى، )، وعلي بن أحمد ابن حزم،241إلى23/226(مجموع الفتاوىتيمية، 
  ).196إلى4/188، (485)، مسألةد.م.أ
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بقوله:"ليســـــت الجماعـــــة  352علـــــى الصـــــورة الثانيـــــة ه)732(وقـــــد اعـــــترض ابـــــن الشـــــاط     
متفضـــلة عـــن الصـــلاة بـــل الجماعـــة وصـــف للصـــلاة فضـــلت بـــه علـــى وصـــف الانفـــراد فصـــلاة 

أحـــد  أنـــهالمكلـــف إذا فعلهـــا في جماعـــة وقعـــت واجبـــة، وإذا فعلهـــا وحـــده وقعـــت كـــذلك غـــير 
  .353 أعظم أجرا من الآخر..."الواجبين

       

قد احترز عنه بإيراد حالة من صلى وحده  ه)684(وهو اعتراض متوجه رغم أن القرافي     
  ثم صلى في جماعة، فإن المثوبة حاصلة له مع أن الإعادة في جماعة غير واجبة عليه. 

       

     ا_تعــدل ســبعا وعشــرين ومــا أظــن أن مثوبــة إعادتــه في الجماعــة_على القــول بعــدم وجو
مثوبــــة مثــــل مثوبــــة صــــلاته الواجبــــة منفــــردا؛ لأن الحــــديث هــــو فــــيمن أدى الصــــلاة الواجبــــة في 

، فهــل يســاوي أجــرهُ في 354جماعـة. وهــذا كمــن صــلى الواجبــة في جماعـة ثم أدرك جماعــة أخــرى
  الأولى أجرَه في الثانية؟.

                                                           
رة الأولى بقوله:"تأخير الصلاة إلى وقتها ليس واجبا على الإطلاق بل هـو واجـب _ وقد حاول الانفصال عن الصو 352

حاشـية  إدرار الشـروق علـى أنـواء الفـروقفيما عـدا الحـال الـتي شـرع فيهـا الجمـع..."، قاسـم بـن عبـد االله ابـن الشـاط، 
م: لمــاذا جُــوّز الجمــع في )، وهــذا في الحقيقــة موضــع الإشــكال، والســؤال قــائ2/122، (85للقــرافي، الفــرق الفــروقعلــى 

  حال المطر مع إمكان دفع الضرر بصلاة الناس أفذاذا؟. 
  ).2/128، (85_ المصدر السابق، الفرق353
_ إعــادة الصــلاة جماعــة لمــن صــلاها جماعــة مســتحبة عنــد الحنابلــة وجمــاهير الشــافعية، ولا تعــاد عنــد المالكيــة إلا في 354

كشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع ومنصور بن يونس البهـوتي، )، 4/223( ،المجموعالمساجد الثلاثة، ينظر: النووي، 
)، القاضي عبد 1/458م) (1982ه/1402للحجاوي، تعليق. هلال مصيلحي مصطفى هلال(بيروت:دار الفكر، 

 مواهــــب الجليــــل)، وتفصــــيلات أخــــرى في: الحطــــاب، 1/216، (المعونــــة علــــى مــــذهب عــــالم المدينــــةالوهــــاب، 
  ). 87إلى2/84(
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ساجد الثلاثة فَضَل وصـف الصـلاة وبمثله يجاب عن الصورة الثالثة: فوصف الصلاة في الم     
  .355في غيرها ولم يفضل أصل الصلاة

     

وقريـــب منـــه الجـــواب عـــن الصـــورة الرابعـــة؛ إذ لا يلـــزم أن يكـــون الســـواك خـــيرا مـــن أصـــل      
الصــلاة لأجــل كونــه ســببا في تضــعيف ثواــا، وبيــان ذلــك أن نــص الشــارع لا يقتضــي أن هــذا 

، هذا 356ن التضعيف ثواب للصلاة المصاحبة للسواكالتضعيف ثواب للسواك، وإنما يقتضي أ
  إذا سُلمت صحة الحديث.

     

  . 357ولا تشكل الصورة الخامسة على القائلين بوجوب الخشوع في الصلاة     

                                                           
  ).129_2/128( ،85، الفرقعلى أنواء الفروق إدرار الشروق ن الشاط،اب_ 355
  ).2/129_ المصدر نفسه، (356
_ حُكــي القــول بوجــوب الخشــوع عــن ابــن رشــد، والقاضــي عيــاض، وهــو قــول ابــن تيميــة، ونُســب إلى الغــزالي وابــن 357

كد في إحيائه أن مقـام الفتـوى في حامد وابن الجوزي القول ببطلان صلاة من غلب عليه عدم الخشوع، مع أن الغزالي أ
وقد اعتقد كثـير ممـن قـال بعـدم الوجـوب شوع في لحظة التكبير فقط. التكليف الظاهر يقتضي الاقتصار على اشتراط الخ

أو اقتصـر علــى إيجــاب حضــور القلــب في تكبـيرة الإحــرام أن القــول بــالوجوب يلــزم منـه بطــلانٌ وأمــرٌ بالإعــادة وهــو مــا لا 
شرع، وليس الأمر كذلك؛ لأن القول بوجوب الخشوع يلزم منه عدم قبول الصـلاة وعـدم الثـواب عليهـا، يوجد في أدلة ال

ولا دخل لأحكام الدنيا في هذا، تماما كاشـتراط الإخـلاص في سـائر العبـادات، وقـد صـرحّ ابـن رشـد_فيما حكـي عنـه_ 
كـلام الغـزالي، وقـال ابــن القـيم في صـلاة مــن أن الخشـوع مـن فـرائض الصــلاة الـتي لا تبطـل بتركهـا، وهــذا هـو المفهـوم مــن  

غلب عليه الوسواس_وهي صحيحة عنده_:"ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب علـى شـيء منهـا إلا بقـدر حضـور 
)، وقــــال الغزالي:"وحاصـــــل الكــــلام أن حضـــــور القلــــب هـــــو روح 1/112، (مـــــدارج الســـــالكينقلبــــه وخضــــوعه..."، 

(الجزائــــر:دار إحيــــاء علـــوم الــــدين ا إلا عنــــد التكبـــير كمثــــل حـــي لا حــــراك بـــه..."،الصلاة...فصـــلاة الغافــــل في جميعهـــ
  ).1/214م)، (1991ه/1411، 1الثقافة،ط

المـرداوي، )، و 1/179، ()، د.م. أ(بـيروت: دار الفكـرالفواكـه الـدواني: أحمد بن غنيم النفراوي،قوالينظر في نسبة الأ
)، وينظـر في الأدلـة: 1/112(مـدارج السـالكين )،وابـن القـيم،2/119(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف

 ).  546إلى22/553(مجموع الفتاوى)، وابن تيمية، 213إلى1/211، (إحياء علوم الدينالغزالي، 
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: إن النهــــي عــــن شــــدة الســــعي لا يتعــــين أن يكــــون لمنافاتــــه ه)732(وقــــال ابــــن الشــــاط     
  . 358شرط في صحة الصلاة بحسب الوسع الخشوع بل قد يكون لمنافاته الحضور الذي هو

     

أما الصورة السادسة فقد أُجيب عنهـا بـأن الإبـراء الـذي هـو تـرك المطالبـة مطلقـا متضـمن      
. ولعل الشارع لم يوجب الإبراء مع 359الإنظار وزيادة، فَـفَضَل واجبٌ وزيادة واجبا مجردا عنها

قاعـدت ـذا مصـلحته عـن مصـلحة عظم مصلحته لما زاحمتها مفسدة إسـقاط حـق الـدائن، فت
، كمـــا أن الـــدائنين لـــو علمـــوا أـــم ســـيلُزمون بـــالإبراء إذا أعســـر مـــدينوهم لامتنـــع 360الواجـــب

  أكثرهم عن المداينة. 

     

والحديث المستدل به في الصورة السابعة ورَد في هجـر المسـلم لأخيـه؛ فـلا يبعـد أن يكـون      
يبتـدئ أحـدهما لاسـتمر المحظـور الشـرعي وهـو التقـاطع  الابتداء في هذه الحال واجبا لأنه لو لم

  .361والتدابر، فكأن التكليف بالابتداء هو تكليف بوصل ما انقطع من حبائل الأخوة

       

، فعلى هذا القول 362أما في غير هذه الصورة فقد ذهب البعض إلى وجوب ابتداء السلام    
  لا إشكال.

                                                           
  ).2/130، (85الفرق، إدرار الشروق على أنواء الفروق_ 358
 ).1/187، (الأشباه والنظائر_ ينظر: ابن السبكي، 359
ا رآه ابـــن الشـــاط مـــن أن المعتـــبر في تفاضـــل الأعمـــال المتحـــدة تفاضـــل أحـــوال عامليهـــا أولا، ثم _ قـــد يــُـرجح هـــذا مـــ360

، 48، الفـرقإدرار الشروق على أنواء الفـروق ينظر: تفاضل الأعمال أنفسها ثانيا، ثم تفاضل أحوال المنتفع ا ثالثا،
)2/11.(  

 ).1/188(، الأشباه والنظائر_ وقد أورد هذا المعنى ابن السبكي في  361



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

151 

       

على الرد وجها: ذلك أن مفاسد الامتناع عـن الـرد أعظـم  ولعل للقول بسنيته مع تفضيله     
مـن مفاسـد تـرك الابتــداء؛ لأن تـركَ الـرد أدل علـى ســوء الطويـّة، خصوصـا إذا كانـت الســنة في 

، إضــافة إلى مــا فيــه مــن مقابلــة الإحســـان 363الســلام تَكــراره ثلاثــا إذا لم يتلــق المبتــدئ جوابـــا
ت ـا مصـلحة الـرد فـارتقى ـا إلى درجـة الواجـب، بالجفاء، فدرء هذه المفاسد هي التي عظمـ

  واالله أعلم.

     

أمـا الصـورة الثامنـة فقــد فضَـل فيهـا الوضـوءُ قبــل الوقـت الوضـوءَ بعـده لمــا فيـه مـن المبــادرة،      
وهو مع هذا متضمن للواجب الذي هو كون المخاطب بالصلاة متوضـئا قبلهـا، ولعـل الشـارع 

  للحرج.لم يوجبه دفعا للمشقة ورفعا 

       

الأذان، وأفضـــــليته علـــــى  والصـــــورة التاســـــعة مبنيـــــة علـــــى مقـــــدمتين مختلـــــف فيهمـــــا: ســـــنية     
، وإذا سُـــلّمت الثانيـــة فـــلا تســـلم الأولى؛ إذ الأرجـــح أن الأذان فـــرض كفايـــة علـــى 364الإمامـــة

  .365الأقل في الأمصار كما هو عند المالكية

                                                                                                                                                                      
الآداب الشرعية )، ومحمد بن مفلح، 4/443،()، د.م.أبيروت: دار المعرفةالفتاوى الكبرى(_ ينظر: ابن تيمية، 362

)، 1/250م)، (1996ه/1417، 1، ت.أيمن بن عارف الدمشـقي(بيروت:دار الكتـب العلميـة، طوالمِنح المرعية
ــــب وعبــــد الــــرحيم بــــن الحســــين العراقــــي وولــــده أحمــــد،  )، د.م.أ(القــــاهرة: أم القــــرى، فــــي شــــرح التقريــــبطــــرح التثري

ــــه تغــــيرت 8/105( ــــة؛ لأن المعرفــــة إن لم تســــلم علي ــــن العربي:"فالســــلام فــــرض مــــع المعرفــــة ســــنة مــــع الجهال )، وقــــال اب
 ).1/467، (أحكام القرآننفسه..."، 

 ).2/25، (زاد المعاد في هدي خير العباد)، وابن القيم، 11/27، (فتح الباري_ ينظر: ابن حجر، 363
_ الخلاف في الأفضلية موجود في المذاهب الأربعة، إلا أن المعتمد عند الحنفية أفضلية الإمامـة، والأصـح عنـد أكثـر 364

الشــــافعية والحنابلــــة أفضــــلية الأذان، وحكــــى القــــرافي في الــــذخيرة القــــولين، وعنــــد الحنفيــــة والشــــافعية والحنابلــــة قــــول آخــــر 
قــول رابـع يــرى أن المكلــف إذا علـم مــن نفسـه القيــام بحقــوق الإمامـة وجميــع خصــالها بالتسـاوي، وعنــد الشـافعية والحنابلــة 
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 للحصـكفي شـرح تنـوير الأبصـار رد المحتـار علـى الـدر المختـارفهي الأفضل وإلا فلا، ينظر:محمد أمين ابن عابدين،
ت.سـعيد  ،الـذخيرة)، وأحمد بـن إدريـس القـرافي، 552_1/551م) (1966ه/1386، 2للتمرتاشي(دار الفكر،ط

ـــــووي، 64_2/63م)، (1994، 1أعـــــراب(بيروت:دار الغـــــرب الإســـــلامي، ط ، المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب)، والن
  ).406_1/405، (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )، والمرداوي،79_3/78(

كـلام ابـن _ هذا ما يراه ابن رشد، ونسبه الباجي إلى مالك، وجزم به ابن عرفة وجعله المـذهب، خلافـا للظـاهر مـن  365
الحاجـب وخليـل مـن أنــه سـنة مطلقـا، وقــال أكثـر الحنابلـة هــو مـن فـروض الكفايــات وهـو قـول بعــض الحنفيـة ووجـه عنــد 
الشافعية والمشهور عندهم أنه سنة، وحمل الكاساني قول عامة مشايخ الحنفية بأنه سنة مؤكدة على الوجوب، ينظر: ابن 

علــى الشــرح  حاشــية)، ومحمــد بــن أحمــد الدســوقي،136و1/133،(المنتقــى، والبــاجي، 116، صالمقــدماترشــد، 
، المغنــــــــي)، وابــــــــن قدامــــــــة، 1/313م)،  (1996ه/ 1،1417الكبــــــــير للــــــــدردير(بيروت:دار الكتــــــــب العلميــــــــة،ط

)، ومحمــد بــن 147_1/146، (بــدائع الصــنائع)، والكاســاني، 1/80، (الكبــرى الفتــاوى )، وابــن تيميــة،1/427(
  ).  3/81، (المجموع شرح المهذب)، والنووي، 1/240(دار الفكر)، (لقديرفتح اعبد الواحد ابن الهمام، 
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قاعدة تقديم الواجبات على المندوبات محفوظ، وأن أصل الـتلازم  وقد تبينّ ذا أن عموم     
  . 366لا تقدح فيه هذه الصور المعترض ا

  

  

  

  

  
                                                           

ضمن الصور  146ص، الأشباه والنظائر)، والسيوطي في 1/187(الأشباه والنظائر_ وقد ذكر ابن السبكي في 366
ك المعــترض ــا أن ابــن عبــد الســلام قــال:إن صــلاة نافلــة واحــدة أفضــل مــن إحــدى الخمــس الواجــب فعلهــا علــى مــن تــر 

في فصــــــــل الاحتيــــــــاط في جلــــــــب المصــــــــالح ودرء  قواعــــــــد الأحكــــــــامواحــــــــدة منهــــــــا ونســــــــي عينهــــــــا، ومــــــــا وجدتــــــــه في 
):"أن من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها فإنه يلزمه الخمس ليتوسل بالأربع إلى تحصيل الواجبة"، 2/19المفاسد(

فقولــه: إن االله تعــالى قــد يــأجر علــى أحــد  قواعــد الأحكــامأمــا مــا يشــكل فعــلا علــى قاعــدة الــتلازم مــن كــلام العــز في 
العملــين المتمــاثلين مــا لا يــأجر علــى نظــيره، ومثالــه: تفضــيل واجبــات علــى منــدوبات مســاوية لهــا مــن كــل وجــه، كحــج 

)، ومثاله الثاني: تفضيل أجر العاملين في 31إلى1/29الفرض مع حج النفل: فصل في بيان تفاوت رتب المصالح...، (
، عرفــة بــالوقوف فيهــا، واختصــاص لأزمــان، كتفضــيل صــوم رمضــاننــة مــع القطــع بتســاوي الأمــاكن واأمــاكن وأزمــان معي

)، ووجـه 45_1/44وتفضيل الصلاة في المسجد النبوي، والمسجد الحرام:فصل في تفاوت الأعمال مـع تسـاويها...، (
تسـاويهما في الحكـم، ومـا ذكـر العـز  المعارضة أن قاعدة التلازم تقتضي أن تسـاوي الفعلـين في المصـلحة ينبغـي أن يقابلـه

فيه التسـاوي في المصـالح مـع التفـاوت في تأكـد الطلـب. أمـا تسـاوي الواجـب والمنـدوب مـع أفضـلية الواجـب فجوابـه مـن  
كلام العز نفسه، قـال:" وقـد تسـتوي مصـلحة الفعلـين مـن كـل وجـه فيوجـب الـرب تحصـيل إحـدى المصـلحتين نظـرا لمـن 

أجرها أتم من أجر التي لم يوجبها .فإن درهم النفل مساو لدرهم الزكاة لكنه أوجبه لأنه لو لم  أوجبها له أو عليه، ويجعل
ذكــره، فلـو لم يوجـب الفــرض  )، وهـذا مطــرد في كـل مـا1/29يوجبـه لتقاعـد الأغنيـاء عــن بـر الفقـراء فيهلــك الفقـراء"، (

جــب علــى مصــلحة المنــدوب المســاوي لــه في لتقاعــد المكلفــون عــن أدائــه وكفــى ــذا مفســدة تفضُــل بــدرئها مصــلحة الوا
القيمــة، ولــو أوجــب الكــل لترتــب علــى المكلفــين مــن المشــقة مــا يــؤدي إلى تــرك المطلوبــات جملــة. وأمــا تفضــيل أعمــال في 

قال ابن القـيم تحـت عنـوان: الحكمـة في تفضـيل بعـض الأزمنـة والأمكنـة:"...وما فضـل بعضـها  ن معينة فقدأماكن وأزما
ائص قامت ا اقتضت التخصيص، وما خص سبحانه شيئا إلا بمخصص، ولكنـه قـد يكـون ظـاهرا على بعض إلا لخص

وقد يكون خفيا...واالله سبحانه أحكم وأعلم من أن يفضل مِثلا على مثل من كل وجه بلا صفة تقتضي ترجيحه، هذا 
  ). 2/170، (إعلام الموقعينمستحيل في خلقه وأمره..."، 
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  الفرع الثالث: مراعاة داعي الطبع في تشريع الأحكام

     

بقوله:(داعيــة الطبــع تجــزئ عــن تكليــف  ه)771(وقــد عــبرّ عــن هــذا المعــنى ابــن الســبكي     
  . 367الوازع الطبعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي)الشرع)، وبعضهم يقول:(

     

أن المطلــوب الشــرعي الــذي  368ه)790(خلاصـة هــذه القاعــدة كمـا هــي عنــد الشـاطبي     
يــدعو إليــه الطبــع الإنســاني: كالأكــل، والشــرب، والوقــاع، والبعــد عــن اســتعمال القــاذورات مــن 

عقـلاء في محاسـن الشـيم ومكـارم أكلها والتضمخ ا، أو الـذي تعـين عليـه العـادة الجاريـة مـن ال
، يكتفي الشرع في طلبه بمقتضى الجبلة 369الأخلاق: كستر العورة، والحفظ على النساء والحرُم

  الطبيعية والعادات الجارية، فلا يتأكد الطلب تأكد غيره وإن كان في نفس الأمر متأكدا.

     
                                                           

  ).1/368، (والنظائرالأشباه _ ابن السبكي، 367
)، ولإمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن 391إلى3/385، (5_المســألة3_الفصــل2، كتــاب الأدلــة_النظرالموافقــات_ 368

، ت.عبـد العظـيم محمـود البرهان في أصـول الفقـهتنبيهات على هذه القاعدة في مواضع من ه) 478عبد االله الجويني(
)، وقـــــــال 918، 917، 897، 893، 892/فقـــــــرة2)، (م1992ه/1412، 3الديب(المنصـــــــورة: دار الوفـــــــاء، ط

مقاصد الشريعة :"...حتى كأن الشريعة تتأيد بموجب الجبلة والطبيعة، فيكل إليها قدراً"، وينظر: ابن عاشور، 917فقرة
 .74_73، صالإسلامية

 ).3/385_ قيده الشاطبي بعدم المنازع الطبعي تحرزا من الزنى ونحوه، (369
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  ودلائل القاعدة وشواهدها في الشرع كثيرة:      

نه "لم يأت نص جازم في طلب الأكـل والشـرب، واللبـاس الـواقي مـن الحـر والـبرد، منها أ      
حـتى  والنكاح الذي به بقاء النسل، وإنما جاء ذكر هذه الأشياء في معرض الإباحـة أو النـدب

  .370..."إذا كان المكلف في مظنة مخالفة الطبع أمر وأبيح له المحرم

     

لشارع على الجرائم"جعلها بحكمته على حسـب الـدواعي ومنها أن العقوبات التي رتبها ا      
إلى تلــك الجــرائم، وحســب الــوازع عنهــا؛ فمــا كــان الــوازع عنــه طبعيــاّ ولــيس في الطبــاع داع إليــه 
اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا، كأكل الرجيـع وشـرب الـدم، وأكـل الميتـة، 

العقوبــة بقــدر مفسـدته، وبقــدر داعــي الطبــع إليــه.  ومـا كــان في الطبــاع داع إليــه رتـب عليــه مــن
الطبـــاع إلى الـــزنى مـــن أقـــوى الـــدواعي كانـــت عقوبتـــه العظمـــى مـــن أشـــنع  ولهـــذا لمـــا كـــان داعـــي

                                                           .371القِتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلَد مع زيادة التغريب..."

  

، وعـدم 372ومن الفروع التي خُرجت على القاعدة: عدم اشـتراط العدالـة في ولايـة النكـاح     
  .373وجـوب وطء الزوجة، وقبول إقرار الفاسق على نفسه، وعدم وجوب الحد بوطء الميتة

     
                                                           

Ÿω قولــــــه: "أمــــــر" أي: بخطــــــاب النهــــــي عــــــن الضــــــد:﴿... _ قــــــال عبــــــد االله دراز:370 uρ (#θ à) ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπs3 è= öκ −J9$# ﴾...
 )3/387، (الموافقات]كما هو أحد التفاسير في الآية، وقوله:"أبيح له المحرم"كأكل الميتة، 195[البقرة_

م)، 2001ه/1421تبة العصــرية، د.ط،، ت.عبــد الكــريم الفضــيلي(بيروت:المكالــداء والــدواء_ ابــن قــيم الجوزيــة،371
)، والشــــــاطبي، 1/367،(الأشــــــباه والنظــــــائر)،وابــــــن الســــــبكي،897/فقــــــرة2،(البرهــــــان، وينظر:الجــــــويني، 139ص

 ).3/389،390، (5_مسألة3_فصل2، كتاب الأدلة_نظرالموفقات
 ).2/89، (1، فصل في تعريف الولاة ونوام_الفائدةقواعد الأحكام_ ذكر هذا العز في 372
  ).1/368، (الأشباه والنظائرابن السبكي، _ 373
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لازم أن الفعــل قــد يكــون مباحــا أو منــدوبا مــع أن ووجــه معارضــة هــذه القاعــدة لأصــل الــت     
  .374مصلحته تقتضي الإيجاب اكتفاء في طلبه بداعي الجبلة

     

وإذا كان التلازم بين رتبة الحكم ورتبة المصـلحة أو المفسـدة قـد سـلم مـن الانخـرام والتقييـد      
تقرير قاعدة الـتلازم  في الفـرع الأول والثاني فإنه لن يسلم في هذا الفرع من التخصيص، فيصير

أن رتبـــة الأمـــر تتعـــاظم بتعـــاظم المصـــلحة الناشـــئة عنـــه إلا في الأفعـــال الـــتي يـــدعو إليهـــا الطبـــع 
  .375وتحض عليها العـادة الجارية عند العقلاء

                                                           
_ لم أذكر النواهي؛ لأن ما لم يدع الطبع إلى فعلها لم يجعل الشارع لها حدا، لكن طلبَ تركهـا لم يـزل متأكـدا، بـل 374

إن الحرمة تتعاظم في بعض المنهيات التي لا تقتضيها الشهوة ولا يحمل عليها الطبع؛ لأن فاعلها في هذه الحال في حكم 
ثلاثة لا يكلمهـم االله يـوم القيامـة ولا يزكيهم_قـال أبـو «لمعاند ااهر، كما جاء في حديث النبي صلى االله عليه وسلم :ا

)كتـــاب 1، رواه مســـلم في(»معاويـــة: ولا ينظـــر إلـــيهم_ ولهـــم عـــذاب ألـــيم: شـــيخٌ زانٍ، وملـــكٌ كـــذابٌ، وعائـــلٌ مســـتكبرٌ 
، شـــرح صـــحيح مســـلم)، ينظـــر: النـــووي، 107(172..، رقـــم:)بـــاب بيـــان غلـــظ تحـــريم إســـبال الإزار.46الإيمـــان_(

  ).390إلى3/388( ،5_مسألة3_فصل2، كتاب الأدلة_نظرالموافقات)، والشاطبي، 392_1/391(
_

مخالفتهمـا في الترجـيح بـين المصـالح والمفاسـد إلا  م وتقرر معه أصل مراعـاة الطبـع لا تستسـاغوإذا تقرر أصل التلاز  375
يوُضـــح وجـــه مـــا يــُـذكر مـــن احتـــواء التحســـينيات علـــى الأحكـــام الخمســـة مـــع أـــا أدنى رتبـــة في بـــدليل، ولهـــذا ينبغـــي أن 

المصــالح، والــذي يتســق مــع الأصــلين الثــابتين أن تكــون الأحكــام الــتي تقــع مصــالحها في رتبــة التحســينيات دون الــتي تقــع 
د قال الأستاذ جمال الدين عطية إنه ينبغي وق ،مصالحها في الحاجيات أو الضروريات، إلا ما استثنته قاعدة مراعاة الطبع

وضــع فــرائض العبــادات في الضــروريات، والســنن المؤكــدات في الحاجيــات، والنوافــل غــير المؤكــدة في التحســينيات، ، وكــذا 
اد من الارتقاء بنشر العلم ووعظ الناس والإسعافات العدلية والصحية وبالنهي عن قتل النساء والصبيان والرهبان في الجه

قــال العــز:"... فالضــروري الأخــروي في الطاعــات: هــو فعــل الواجبــات، وتــرك المحرمــات. و  التحســينيات إلى رتــب أعلــى.
والحاجي:هو السنن المؤكدات، والشعائر الظاهرات، والتكميلي: ماعدا الشعائر من المندوبات..."لكن لا بد من استثناء 

لبـه ولــو كـان مــن الضــروريات، ينظـر: عبــد العزيــز بـن عبــد الســلام، مـا كــان في الطبـع داع إليــه؛ فــلا يتأكـد عنــد الشــرع ط
م)، 1988ه/1409، 1، ت. جــلال الــدين عبــد الرحمــان(د.م، مطبعــة الســعادة، طالفوائــد فــي اختصــار المقاصــد

      .74إلى70، ص نحو تفعيل مقاصد الشريعة، وجمال الدين عطية، 39_38ص
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ومقتضــى هـــذا التخصــيص أن تعـــادل المصـــلحة والمفســدة لا يقتضـــي ضــرورةً تســـاوي قـــوة      
الثانيــــة، وكـــذا لا يقتضـــي تســــاوي قـــوة الطلـــب تعــــادل الطلـــب في الأمـــر بــــالأولى والنهـــي عـــن 

  المصلحة والمفسدة.   

أمــا أثــر تخصيصــه علــى صــحة الاحتجــاج علــى قاعــدة الــدرء بأدلــة تــرجيح تــرك المنهيــات      
علــى فعــل المــأمورات، وأثــره علــى إثبــات التعــارض بــين القاعــدتين فلــم يظهــر لي، وعــدم اطــراد 

جلب المصـالح أو  أولويةانخرامها، فيبطل ببطلاا التلازم بين  قاعدة التلازم إما أن يلُحق بحال
درء المفاسد وبين أولوية فعـل المـأمورات أو تـرك المنهيـات، وإمـا أن يلحـق بحـال الاطـراد فيصـح 

  بصحته إذا عُدمت الموانع.

وقد تقدم أن الاسـتدلال علـى قاعـدة الـدرء بأدلـة تقـديم تـرك المنهيـات يمنـع منـه أمـر آخـر      
  هو عدم انحصار المأمورات في جلب المصالح، وعدم انحصار المنهيات في المفاسد.

أمــا تعــارض القاعــدتين فيثبتــه الاعتمــاد في تأصــيلها علــى أدلــة تــرجيح تــرك المنهيــات علــى      
   فعل المأمورات.  

  

  

  .ةسدة والمفلحالمطلب الثالث: وجود التساوي بين المص

  

  :تمهيد    
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ل التزاحم صورٌ ثلاثٌ: تَساوي مصلحتين، أو تساوي مفسدتين، أو للتساوي في حا    
تساوي مصلحة مع مفسدة، والذي يهمنا منها البحثُ في وجود الصورة الثالثة، أي تساوي 
مصلحة في صورة جلب منفعة لا في صورة درء مضرة، مع مفسدة في صورة مضرة لا في 

  صورة ترك منفعة.   
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  : عرض المذاهب والأدلةالفرع الأول

      

اختلفت أقوال العلماء في المسألة على مذهبين: مذهب ينفي وجود التساوي بين       
  المصلحة والمفسدة، ومذهب يثبت وجوده.

  

  المذهب الأوّل: النافون لوجوده:
إما أن  بل الفعل ،لههذا القسم لا وجود إلى أن  376ويؤيده أبو زهرة يذهب ابن القيم     
ون حصوله أولى بالفاعل، وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به، وهو راجح يك

كلاهما متساويان، المفسدة، وأما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته، وعدمه أولى لمفسدته، و 
  .377 م دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيهفهذا مما لم يق

  وصنف واقعي: ويمكن تصنيف أهم ما استدلاّ به إلى صنف نظري

  378الدليل النظري:  -1   

                                                           
376

  .304م)، ص  1952، 2العربي، ط ( دار الفكرالإمام مالك_محمد أبو زهرة،  
377

  ).2/16، (مفتاح دار السعادة_ ابن قيم الجوزية،  
  . 305_304، صالإمام مالك )، وأبو زهرة،17_2/16_ المصدر السابق، (378
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إن المصلحة والمفسدة إذا تساوتا وتدافعتا فإما أن يقُال: يوجد أثرهما معا، وهو محال       
  لتصادمهما في المحل الواحد، وتصادمهما يقتضي سلب كل واحدة منهما أثر الأخرى.  

يقتضي أن يكون الأمر سلبيا  وإما أن يقُال: لا يوجد كل من الأثرين، وهو ممتنع؛ لأنه     
ليس فيه نفع ولا ضرر مع وجود داعيهما، فيكون الأمر قد وُجد ولا أثر له في الوجود، وهذا 
مستحيل. وفوق هذا فإن ترجيح عدم وجود أثر لجانبي النفع والضرر على وجود أثرين لهما 

  محال؛ لأنه ترجيح لأحد الجائزيْن من غير مرجح.

لمانع من عدم وجود الأثرين معا؟ً: فقولكم: إنه محال لوجود مُقتضي فإن قيل: ما ا     
الأثر، إن أردتم به المقتضي السالم عن المعارض فغير موجود، وإن أردتم المقتضي المقارن 
للمعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع، والمعارض قائم ههنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف 

  الأثرين. 

لمعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضي في موجبه مع قوة المقتضي وشدة فالجواب: أن ا     
اقتضائه لأثره، ومع هذا فقد قوى على سلب المقتضي قوة التأثير والاقتضاء، فلأََن يقوى 

  .  379المعارض على سلب المقتضي قوة منعه لتأثير المعارض في موجبه بطريق الأولى

أشد من منعه تأثير غيره، فإذا قوى على سلبه للأقوى  ووجه الأولوية أن اقتضاءه لأثره     
  فسلبه للأضعف أوْلى وأحرى.

  فإن قيل: هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها.     

قيل: لا ينتقض بما ذكرتم، فإن العلة والمانع ههنا لم يتدافعا ويتصادما ولكن المانع      
لها عن الاقتضاء، وأما في مسألتنا فالعلتان متصادمتان  أضعف العلة فبطل تأثيرها، فهو عائق

                                                           
 _ هذا ما فهمته من جواب ابن القيم بعد أن أرجعت الضمائر إلى ما ظننتها تعود إليه.379



 التمهيدي    __________الفصل_______________________________________

161 

متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها، فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدةٍ مؤثرةً غيرَ مؤثرة، 
  .    380غالبة مغلوبة، مانعة ممنوعة، وهذا يمتنع، وهو دليل يشبه دليل التمانع

     

  _الدليل الواقعي:  2

د أمرا في الوجود يكون متساوي النفع والضرر في جميع الأوقات، إن الإنسان لا يج      
ولجميع الناس، ولكن الشيء قد تختلف مصلحته ومفسدته باختلاف الناس، وباختلاف 

   .381أحوال الشخص الواحد، وباختلاف ملابسات الأمّة

، وقد افترض ابن القيم _على لسان مخالفه_ مجموعة من الصور في التساوي وناقشها     
وليس فيها مسألة واحدة في تساوي مصلحة في صورة جلب منفعة مع مفسدة في صورة 

، وقد تقدم أن هذا لا يدخل 382مضرة، وكلها إما تساوي مصلحتين أو تساوي مفسدتين
  في مضمون هذا المطلب.   

  

                                                           
ر إلهٰين. والدليل عليه، أنا لو قدرنا إلهٰين، وفرضنا الكلام في جسم وقدرنا من _ قال فيه الجويني:"...ويستحيل تقدي380

أحدهما إرادة تحريكه ومـن الثـاني إرادة تسـكينه، فتتصـدى لنـا وجـوه كلهـا مسـتحيلة. وذلـك أنـا لـو فرضـنا نفـوذ إرادتيهمـا 
لالــة منصـوبة علـى اتحــاد الوقـت والمحــل. ووقـوع مراديمـا، لأفضــى ذلـك إلى اجتمــاع الحركـة والسـكون في المحــل الواحـد، والد

ويستحيل أيضا أن لا تنفذ إرادما، فإن ذلك يؤدي إلى خلو المحل القابل للحركة والسكون عنهما، ثم مآله إثبات إلهٰين 
عاجزين قاصرين عن تنفيذ المراد. ويستحيل أيضا الحكم بنفوذ إرادة أحدهما دون الآخر، إذ في ذلك تعجيز من لم تنفذ 

، ت.أسـعد تميم(بـيروت: الإرشـاد إلـى قواطـع الأدلـة فـي أصـول الاعتقـادادته..."، عبد الملك بـن عبـد االله الجـويني، إر 
    .70م)، ص1985ه/1405، 1مؤسسة الكتب الثقافية، ط

  .306، ص. الإمام مالك_ أبو زهرة، 381
فســدة مــع مصـــلحة؛ لأنّ _  وحــتى مثــال أصــحاب الأعــراف الـــذين تســاوت حســنام وســيئام لــيس فيـــه تســاوٍ لم382

مفتــاح الحسـنة كمـا تكـون في جلــب مصـلحة تكـون في درء مفســدة، وكـذلك السـيئة قــد تكـون في تـرك مصــلحة. ينظـر: 
 ).20إلى2/17، (دار السعادة
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  المذهب الثاني: المثبتون لحال التساوي: 

، 384ه)660(، والعــــــز383ه)606(وهــــــو مــــــذهب جمــــــع مــــــن العلمــــــاء، مــــــنهم الــــــرازي     
  .387، ومحمد الوكيلي386، وقد انتصر له الأستاذان: أحمد الريسوني385ه)716(والطوفي

  وخلاصة ما استدلّ به الريسوني أمران:     

_ لا يعقل أن توجد في هذا العالم مصالح لا تعُدّ ولا تحصى، ومفاسد لا تعد ولا 1     
دير لا تعدّ ولا تحصى، ثم لا يحدث أن تحصى، وعلى مدى أزمان لا تعد ولا تحصى، وبمقا

تتساوى بعض المصالح والمفاسد، ومثاله: شخص له حق من الحقوق، ديْن أو إرث مثلاً، 
ولكن في مكان بعيد، ولا يمكنه تحصيله إلاّ بالسفر إليه، وكلفة السفر وخسارته تعادل ذلك 

اب، ومثل هذا يقع الحق، فحقه مصلحة له، وكلفة السفر مفسدة، وقد تساوتا عند الحس
لكثير من الناس عندما تكون لهم حقوق لابد لتحصيلها من اللجوء إلى المحاكم فيجد أن  

  .388 كلفة متابعة الدعوى وما فيها من مصاريف وتعب وتعطيل أشغال تساوي قيمة الحق

                                                           
  ).5/170)، و(78_2/77، (المحصول_ ينظر: 383

384
  ).1/123، ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام_  

385
مصــادر التشـــريع الإســلامي فيمــا لا نـــص وع مــع: عبــد الوهـــاب خــلاف، ، مطبــرســالة المصـــلحة_ الطــوفي،  
. أمــا الشــاطبي فقــد ذكــر حــال التســاوي في أكثــر 142م)، ص  1982/ ه 1402، 5(الكويــت: دار الفكــر، طفيــه

)، وكتـــــــــــاب 179و5/177_(10_مســـــــــــألة1، ينظـــــــــــر: كتـــــــــــاب الاجتهـــــــــــاد_طرفالموافقـــــــــــاتمـــــــــــن موضـــــــــــع في 
كتــاب  في موضـع آخـر كــلامٌ قـد يفُهـم منــه الميـل إلى نفـي وجودهــا، قـال في). ولــه 3/89، (7_مسـألة2المقاصد_قسـم
): "...فـــلا يخلـــو أن تتســـاوى الجهتان(جهـــة المصـــلحة وجهـــة المفســـدة) أو 2/51، (5_مســـألة1_نـــوع1المقاصد_قســـم

تــترجح إحــداهما علــى الأخــرى فــإن تســاوتا فــلا حكــم مــن جهــة المكلــف بأحــد الطــرفين دون الآخــر إذا ظهــر التســاوي 
  بمقتضى الأدلة. ولعل هذا غير واقع في الشريعة...".

386
  .374إلى 370، صنظرية التقريب والتغليب_ أحمد الريسوني،  

387
  .234-233، ص فقه الأولويات_ محمد الوكيلي،  

388
  .373_372، ص نظرية التقريب والتغليب_ أحمد الريسوني،  
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_ إنّ الإقرار بالتساوي لا يمكن الانفكاك عنه، حتى من بعض من لا يرون وجوده، 2     
و ابن القيم يقول:"وأمّا سائر الصور التي تساوت مفاسدها، كإتلاف الدرهمين، فها ه

والحيوانين، وقتل أحد العدوين، فهذا الحكم فيه التخيير بينهما، لأنه لابدّ من إتلاف أحدهما 
  .389.390وقاية لنفسه وكلاهما سواء، فيخير بينهما"

  

  بَ الأوّلينْ منها إلى ابن عبد السلام:                 أمّا الوكيلي فذكر أربعة أمثلة على التساوي، ونسَ      

أ_دفـــع المـــوت عـــن الـــنفس بمــــوت الغـــير كـــأن يهُـــدد شــــخص بالقتـــل إن لم يقَتـــل غـــيره، فهنــــا 
  تساوت مصلحة الحفاظ على النفس مع مفسدة إزهاق نفس الغير.

لقاء بعض ب_ هيجان البحر على ركاب سفينة واضطرارهم إلى التخفيف عنها لنجاا بإ
  ركاا.

ج_ تصرّف الجار في مِلكه بما يؤدي إلى إيذاء جيرانه:كاتخاذ فُـرْنٍ يؤذيهم بدخانه، أو معصرة 
تؤذيهم برائحتها، أو مطحنة تؤذيهم بضجيجها، فقد تزاحمت مصالح حاجية لنفسه مع 

  مفاسد مخلة بحاجات جيرانه.

، إذا كانت مصلحة المحتاج للعض -د و حاجيةً فقط؛ لأن هذه نزع عضو من جسد حي
  المصلحة تقابلها مفسدة مخلة بحاجي أيضا تلحق من نزُع منه العضو.

ثم خلص الأستاذ إلى أنّ التساوي موجودٌ، ولكن غالبًا ما يمكن الترجيح اعتمادًا على      
  .391مرجحات خارجية

                                                           
389

  ).2/20، (مفتاح دار السعادة_ ابن القيم،  
390

  .373-372، ص نظرية التقريب والتغليبريسوني، _ أحمد ال 
391

  .234، صفقه الأولويات_ محمد الوكيلي،  
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يد المتآكلة فذكر مثالا واحدا لتساوي المصلحة والمفسدة، هو قطع ال ه)660(أما العز     
  ، وستأتي مناقشة ما نُسب إليه.  392عند استواء الخوف في قطعها وإبقائها

  الفرع الثاني: المناقشة والترجيح:

  

  _مناقشة النافين:1

  أ_ مناقشة الدليل النظري:

سَلم      
ُ
واضحٌ أن احتمال وجود الأثرين المتضادين المتساويين في المحل الواحد محالٌ، وغيرُ الم

  تناع تخلف الأثرين كليهما:هو ام

ذلك أن الاعتراض الأول الذي أورده ابن القيم على نفسه قوي، ولا ينقضه ما أجاب      
به؛ فتخلف أثر الضرر إنما هو لوجود معارض منع ظهوره وهو أثر النفع، وكذلك الأمر في 

ضي إذا كان تخلف أثر النفع فهو راجع إلى وجود معارض هو أثر الضرر، وتخلف أثر المقت
  لمعارض غير ممتنع.

وما فهمته من جواب ابن القيم أن المعارض لو كان يقدر على سلب المقتضي قوة      
التأثير لكان يقدر من باب أولى على مقاومة منع المقتضي من تأثير المعارض في مقتضاه، وما 

  دام لا يقدر على المقاومة فلا يقدر على (الهجوم). 

فرق بين قوة المعارض على سلب تأثير المقتضي في موجبه، وبين قوة  والملاحظ أنه     
المعارض على الحفاظ على تأثيره في مقتضاه برد (اعتداء) المقتضي، وهما سواء؛ فقوة الدفع 

                                                           
 ).1/123، (قواعد الأحكام_ ابن عبد السلام، 392
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هي ذاا قوة الطلب، وقوة تأثير المصلحة في موجبها هي نفسها قوة منعها تأثير المفسدة في 
  ، فلا أولوية إذن بين القوتين.. والاعتراض ما زال قائما.موجبها، وكذا في المفسدة

_لم ةوالاعتراض الثاني راجع إلى الأول في معناه؛ إذ حاصله أن المصلحة_أو المفسد     
تقتض أثرها بسبب وجود مانع منع التأثير، وهذا كما في سائر العلل التي يتخلف عنها 

  معلولها لوجود ما يعارضها.

  ابن القيم بما يمكن تقسيمه إلى فرعين:وقد أجاب      

الأول: أن الفرق بين مسألتنا وما ورد في الاعتراض أن العلتين فيها متصادمتان      
متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها فلو أبطلنا الأثرين لكانت كل واحدة فيهما مانعة ممنوعة، 

  مؤثرة غير مؤثرة، وهذا الممتنع لا يوجد فيما اعترض به.

  والثاني: تشبيهه دليله بدليل التمانع.     

أما الأول: فكل معارض عاق العلة عن اقتضائها هذا حاله؛ لأن المعارض يقتضي ضد      
ما تقتضيه العلة، وهي كذلك تقتضي ضد ما يقتضيه، فصار كل منهما مانعا للآخر، وليس 

ا به، لا مؤثرا غير مؤثر؛ لأن يمتنع أن يكون الشيء مانعا لغيره ممنوعا منه، مؤثرا فيه متأثر 
  اقتضاء كل منهما لم يبطل رأسا، ولكن منع مانع ظهوره. 

أما الثاني: فدليل التمانع قائم على أنه إذا فُرض للعالم ربان متماثلان، وأراد أحدهما أمرا      
ر وأراد الآخر خلافه، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخرُ تسكينه، أو إحياءَه والآخ

إماتتَه، لوجب أن يلحقهما العجزُ أو واحدا منهما؛ ذلك أنه يتصدى لنا أحد وجوه ثلاثة: 
إما أن تنفذ إرادتاهما، وهو محال لاجتماع الضدين، وإما أن تنفذ إحداهما، فيلحق من لم يتم 

ن  مراده العجز، وإما أن لا تنفذ إرادة واحد فيهما، فيلزم عنه عجزُ كل منهما، وخلو المحل ع
  كلا المتقابلين الذين لا يخلو الجسم عنهما.
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والوجه الثالث هو ما يمكن التمسك به في إبطال احتمال خلو المحل عن أثري المصلحة      
  والمفسدة المتساويتين.    

  ولا يتم لابن القيم هذا لأن بين المسألتين فرقاً:     

ربين هو عجزهما أو واحدا فيهما، فدليل التمانع إنما استمد صحته من كون لازم فرض      
  والعاجز لا يكون إلهٰا، ولا يوجد هذا المحذور في مسألتنا.

أمـــا قـــولهم في الوجـــه الثالـــث إنـــه مـــع لزومـــه عجزهمـــا فهـــو يـــؤدي إلى خلـــو المحـــل مـــن كـــلا      
، 393المتقـابلين فيسـتقيم القـول باســتحالته إذا كـان المتقـابلان ممـا لا يتُصــور خلـو الجسـم عنهمــا

  وخلو الفعل عن أثر المصلحة والمفسدة هو محل النـزاع فلا يمكن الاستدلال باستحالته.

والأشبه_واالله أعلم_ أن جواز تخلف أثري المصلحة والمفسدة إذا تساوتا هو كحال الجسـم    
الذي خضع لقوتين متساويتين تريد إحداهما تحريكه شرقا، والأخرى غربا، على نفس المنحـى، 

  اكنا مع وجود المؤثرين.فإنه يبقى س

  

  الدليل الواقعيمناقشة _ب

أمّا من الناحية الواقعية فيُشكل على الفريق الأول الأمران اللذان ذكرهما صاحب نظرية      
التقريب والتغليب في استدلاله على وجود حال التساوي وإذا كان الأمر الأوّل ظاهرا في 

  إلى نظر وتدقيق:دلالته على المقصود، فإنّ الثاني يحتاج 

                                                           
درء تعارض العقل _ صرح ذا الشرط ابن تيمية في أكثر من موضع: ينُظر مثلا: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  393

)، 163_5/162م)، (1997ه/1417، 1الرحمان (بيروت: دار الكتب العلمية، ط، ت.عبد اللطيف عبد والنقل
)، أما القاضي البـاقلاني فلـم يـذكر هـذا المـآل 66_2/65)، (د.م.أ(بيروت:دار الكتب العلمية، منهاج السنة النبويةو

، ل وتلخــيص الــدلائلتمهيــد الأوائــأصــلا، وإنمــا اكتفــى بإثبــات لــزوم العجــز لهمــا، ينظــر: محمــد بــن الطيــب البــاقلاني، 
  .   45، صم)1987ه/1407، 1لكتب الثقافية، طت.عماد الدين أحمد حيدر(بيروت:مؤسسة ا
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يقصد إلى نفي الأنواع الثلاثة من حال التساوي: تساوي  ه)751(إذا كان ابن القيم     
المصلحتين، وتساوي المفسدتين، وتساوي المصلحة والمفسدة، فكيف يذكر أمثلة يصرحّ فيها 

  بالتساوي؟ 

 ا بال كلوإذا كان قصده فقط نفي وجود حال تتساوى فيها المصلحة والمفسدة، فم     
هي في حقيقتها مما تساوت_حسب دعوى المخالف_ فيه المصلحتان،  الأمثلة الذي ذكرها

أو مما تساوت فيه المفسدتان، وما بال ابن القيم لم يعترض عليها بكوا ليست مما تساوت 
  فيه المصلحة التي في صورة منفعة مع المفسدة التي في صورة مضرة؟

الريسوني على ابن القيّم في محلّه، إلاّ أن الذي يهمنا نحن في  إنّ هذا ما يجعل اعتراض     
هذا المقام إنما هو إثبات أو نفي حال التساوي بين المصلحة التي في صورة جلب منفعة، مع 
المفسدة التي هي في صورة مضرة؛ لأن التزاحم إذا كان بين مفسدتين أو بين مصلحتين 

خرى، وبالتالي لا إشكال، على خلاف فيما إذا متساويتين فلا مزية لإحداهما على الأ
  تزاحمت مفسدة مع مصلحة.

  

  _مناقشة المثبتين.2
  وأبدأ بما ورد في "نظرية التقريب والتغليب":     

قد سبقت مناقشة الدليل الثاني فيما تقدم، وقُـرّر أن الدليل الأوّل واضح في دلالته على      
  اقشة:المقصود، وهنا أزيد الأمر تفصيلا ومن

نعم، إنه من المستحيل الإحاطةُ بمختلِف حالات التزاحم التي تتقارب فيها المصلحة      
والمفسدة على اختلاف الأزمنة والأمكنة، ولهذا يستبعد جدّا القول بعدم وجود حال 

  التساوي في زمن من الأزمنة، فضلا عن إطلاق نفي وجودها عبر الأزمنة والأمكنة.
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ضيّق من دائرة التساوي، ولا أقول: يلغيها، هو كثرة المعايير والمرجّحات إلا أن الذي يُ      
التي يعتمدها اتهد في تغليبه لإحدى الجهتين، فمن المعيار الرتَبي (الضروريات، الحاجيات، 
التحسينات)، والمعيار النوعي (الدين، النفس، النسل، العقل، المال)، إلى اعتبار مقدار 

ادها الزمني، ومآلها، ومدى شمولها للأفراد والجماعات، ومراتبهـا في الظـن المصلحة، وامتد
والقطـع، وكوا مما يمكن استدراكه أو لا، وكوا من المقاصد أو من الوسائل، ومن المتفق 
عليها أو المختلف فيها، ومما تعلق بحق االله أو بحق العبد، وما تعلق بالذات أو ما تعلق 

بالعزيمة أو بالرخصة، وغيرها مما لا يكاد ينحصر، خصوصا في ظل ما بالغير، وما تعلق 
نعيشه من تشابك المصالح، وتأثرها وتأثيرها بما يصعب على اتهد الواحد الإحاطة به في  

  كثير من المسائل.

وقد قال الأستاذ الريسوني:"ولا يخفى أن معايير الترجيح لا تكاد تحصى، وكل معيار      
ع عنه وتندرج تحته، أو تلحق به، أو تستدرك عليه، معايير أخرى تخصص أو يمكن أن تتفر 

  .   394 تقيد..."

فمثلا ما ذكره المؤلف مثالا للتساوي، قد لا يراه غيره كذلك، فيقول: لا بد أن تكون      
مفسدة التكاليف أقرب في حصولها إلى القطع من مصلحة تحصيل الحقوق، أو يقول: إن ما 

  الحق من وقت وما يبذله من جهد لا يمكن قياسه بقيمة محددة. يفوته صاحب

وهذا ما يؤكده المؤلف نفسه: "فالإنسان عندما يحسب تكاليف السفر ذهابا وعودة      
وإقامة وغيرها، أو يحسب تكاليف التداعي لدى المحاكم فيجد أن هذه التكاليف تساوي 

على وجه التقريب. وقد يكون التساوي » يالتساو «الحق الذي يريد تحصيله، إنما يقدر هذا 

                                                           
   . 330، صنظرية التقريب والتغليب_ 394
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حقيقيا تامّا، لكن لا يعلم ذلك إلا االله تعالى. وهذا لا ينفي إمكان المعرفة القطعية للتساوي 
  .395"...البسيطةالتام، ولكن هذا قليل جدّا، ولا يكاد يحصل إلا في الصور 

ا بالتساوي إنما يتحقق قال هذا في سياق تنبيهه على أن "أكثر الحالات التي نحكم فيه     
  .      396»"التساوي الظاهري«أو» التساوي التقريـبي«فيها 

؛ لأن العبرة بإمكان 397ولست معه في وجود تساوٍ تقريـبي لا يبقى معه "فرق يؤبه له"     
الترجيح، فمهما كان الفرق ضئيلا بين المصلحة والمفسدة، إن أمكن معه الترجيح بينهما 

ي الذي هو محل النـزاع. فإن تعذر معه الترجيح؛ بأَنْ لاح للموازن خرجتا عن حد التساو 
رجحانُ إحدى الجهتين تارة، وبدت له مرجوحيتها تارة أخرى؛ بسبب تقارما الشديد فلا 
إشكال في إلحاقه بدائرة التساوي؛ لأن موضوع الموازنة في غالب الأحيان مشتمل على قضايا 

  ا دقة الرياضيات.    اجتماعية أو معنوية لا تطلب فيه

أما كون الحكم بالتساوي إنما هو حكم ظاهري، فكذلك الأمر؛ "لأن حقيقة الأمور      
  398مغيبة عنا، ولا نملك إلا ظواهرها"

  

أمّا ما ورد في كتاب "فقه الأولويات"، فواجب أن يعُاد فيه النظر؛ ذلك أنّ المؤلف      
  من أمثلة على تساوي المصالح والمفاسد: ه)660أخطأ فيما نسبه إلى ابن عبد السلام(

                                                           
395

  .374_ المرجع نفسه، ص  
 .373_ المرجع نفسه، ص396
 .374_373_ المرجع نفسه، ص397
 .374_ المرجع السابق، ص398
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فمثال من أُكره على قتل غيره بالقتل ذكره الإمام العز في أمثلة تزاحم المفاسد مع      
المفاسد، لا في أمثلة تزاحم المصالح مع المفاسد، وفي حال رجحان إحدى المفسدين على 

  .399الأخرى، لا في حال التساوي

طرار ركاب السفينة إلى رمي شطرهم ذكره الإمام في أمثلة ومثال اغتلام البحر، واض     
  . 400تساوي المفاسد مع المفاسد، لا المصالح مع المفاسد

وهما كما قال العز من أمثلة تزاحم المفاسد مع المفاسد، أما الأول ففيه تزاحم لمفسدة      
ر الركبان مع مفسدة قتل الغير مع مفسدة قتل النفس، وأما الثاني ففيه تزاحم لمفسدة قتل شط

  غرق السفينة وموت من فيها.

والغريب أنّ ما أورده ابن عبد السلام مثالا لتساوي المصلحة والمفسدة_وهو قطع اليد      
 !_لم يورده المؤلف ولم يُشِر إليه401المتآكلة عند استواء الخوف في قطعها وإبقائها

ذكر هذه الصورة_لكن في حال  ؛ وقدوالعز يقصد تساوي مصلحة ومفسدة إبقاء اليد     
  .       402غلبة السلامة بقطعها_ مثالا على ما رجحت مفسدته على مصلحته

ومثاله يصعب تصوّر التساوي فيه؛ نظرا لكثرة المرجحات التي يمكن اعتمادها في الموازنة      
  بين القطع والإبقاء.  

جيرانه، فقد لا يُسلم التساوي  أمّا مسألة تصرف الجار في ملكه بشكل يؤدي إلى إيذاء     
فيها، وإن كانت مصلحة الجار والمفسدة اللاحقة بجيرانه متعلقتين برتبة الحاجيات كلتاهما، 

                                                           
)، وقد علل رجحان مفسدة قتل الغير بكون العلماء قد أجمعوا على 1/93، (امقواعد الأحك_ابن عبد السلام،  399

  تحريم القتل، واختلفوا في الاستسلام له.
400

)، وقد اعتمد المؤلف الطبعة نفسها التي اعتمدا، إلاّ أنّ سنة طبـع الـتي اعتمدهــا هـي 1/96_ المصدر نفسه، (  
  م).1985/ ه 1405(

401
  ).1/123_المصدر نفسه، ( 

  _ المصدر السابق.402
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وقد ذكرها صاحب كتاب "القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها" ضمن حالات رجحان 
جانب  . ولعلّ مفسدة الاعتداء على الغير هي التي رجّحت403المفاسد على المصالح

  .404الدرء

     

وربما مثله يقال في المثال الرابع والأخير الذي ذكره الأستاذ محمد الوكيلي، وهو عدم      
  جواز نزع عضو من جسدٍ حي إذا كانت مصلحة المحتاج للعضو حاجية فقط.

  

دة وسواء تحصلنا من الأمثلة المذكورة على حالة يُسلّم فيها التسـاوي بـين المصـلحة والمفسـ     
أم لم نتحصّـل، فإنــه لا يمكننـا نفــي وجودهـا فـــ(نفي الوجـدان لا يقتضــي نفـي الوجــود)، إلاّ أنّ  

   .405كثرة المعايير والمرجّحات يجعلها أحوالاً قليلة

ضــــيق دائرــــا فإنــــه يلحــــق ــــا تســــاوي المصــــلحتين، وتســــاوي  ومادامــــت هــــذه هــــي علــــة    
  نه، واالله أعلم.المفسدتين، وتعادل درجة المأمور به مع المنهي ع

  

  

  

  

  

                                                           
)، ه 1417، 1، (الريــاض: دار بلنسيــة، ط، القواعـد الفقهيـة الكبـرى ومـا تفـرع عنهـا_صالح بن غـانم السدلان403
  .523ص

نظريــــة التقريــــب _ نبـــه الأســــتاذ الريســـوني إلى ثقــــل مفســــدة الظلـــم والعــــدوان، وأثرهــــا في كثـــير مــــن الترجيحــــات في 404
  .359إلى357، صوالتغليب

405
عز:" والوقوف على تساوي المفاسد وتفاوا عزة...والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، وقال ال_  

  ).1/24، (قواعد الأحكامولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب"، 
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قـاعــــدة:(درء المفـاســــد أولــــى  الفصــــل الأول: 
  من جلب المصالح) عرض ومناقشة

  المبحث الأول: عرض القـاعدة

  المبحث الثاني: مناقشة القـاعدة
  

  

  

  

  

  

  



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________الأول الفصل

174 

  

  

  

  

  

  المبحث الأول: عرض القـاعدة
  المطلب الأول: معنى القـاعدة والقـائلون بها

  ني: أدلة ثبوت القـاعدةالمطلب الثا

  المطلب الثالث: مجال إعمال القـاعدة
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  المطلب الأول: معنى القـاعدة والقـائلون بها.

  الفرع الأول: معنى القـاعدة

  

  تقوم القاعدة على معنى متى وُجد وُجدت معه، وإن اختلفت القوالب التي يوُضع فيها.     

ع المفاسد أعظـم مـن اعتنائـه بجلـب المصـالح، وحرصـه علـى درء هذا المعنى هو أن اعتناء الشرع بدف     
  المضار أشد من حرصه على تحصيل المنافع. 

فمعنى قولنا: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) أن درء المفاسد مقدم في الشـرع لشـدة اعتنائـه      
  ة.لأنه أجدر بالعناي ؛المفاسد أحق بالتقديم فعأي إن د ،به وعِظم حرصه عليه

كــد مــن عنايتــه آويعُلــل هــذا التقــديم في كثــير مــن كتــب القواعــد بــأن عنايــة الشــرع بــترك المنهيــات      
  لأن ترك المنهيات درء مفاسد وفعل المأمورات جلب مصالح. ؛1بفعل المأمورات

وقد تقدم في مطلب حصر الأمر في المصـلحة والنهـي في دفـع المفسـدة أن هـذا غـير مسـتقيم؛ لأن      
  مورات تجلب مصالح وتدفع مفاسد، وسبب النهي حصول مضرة أو إهدار مصلحة.المأ

                                                           
أحمــد البورنــو،  ، ود/ محمــد صــدقي بــن90، ص شــباه والنظــائرالأ، وابــن نجــيم، 87، شــباه والنظــائرالأ: الســيوطي، ينظــر مــثلا-1

  .265م)، ص 1998-ه1419، 5(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية
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  ويبقى هذا التعليل مشكلا حتى لو سُلم هذا الحصر؛ لأن تخصيص قاعدة التلازم قد يمنع منه.     

لا يقال: إن معنى المصلحة في القاعدة يعم جلب المصلحة ودفع المفسدة، ومعنى المفسـدة يشـمل      
دة وإهدار المصلحة. لا يقـال هـذا؛ لأن معـنى القاعـدة سيصـبح: حـرص الشـرع علـى درء حصول المفس

(حصــول المفســدة وتفويــت المصــلحة) أعظــم مــن حرصــه علــى (دفــع المفســدة وجلــب المصــلحة)، أي: 
حــــرص الشــــرع علــــى درء المفســــدة وتحصــــيل المصــــلحة أعظــــم مــــن حرصــــه علــــى درء المفســــدة وجلــــب 

  المصلحة!. 

  فاضل بين أمرين كل واحد فيهما مشتمل على الثاني.ولا يصح أن تُ      

  الفرع الثاني: القـائلون بالقـاعدة

لقــد قالــت بالقاعــدة جمــاهير غفــيرة مــن أهــل العلــم تأصــيلا أو تفريعــا، متقــدمون ومحــدثون، وقـــد      
في أمـا  أحصيت منهم ما يقارب المئة، وسيأتي ذكر كثير منهم في عرض أدلة القاعـدة، ومجـال إعمالهـا.

  ، وأشهر القائلين ا:التي تضمنتها هذا الموضع فسأكتفي بذكر أهم المؤلفات
تقـــديم دفـــع المفســـدة علـــى جلـــب المصـــلحة في بحـــث بعـــض المســـائل وأقـــدم مـــن ألفيتـــه ينُقـــل عنـــه      

، وقـد انتشـرت القاعـدة وذاع صـيتها في مختلـف كتـب 1ه)449الفقهية هو علي بـن خلـف ابـن بطـال(
  الفقه وأصوله:

                                                           
من نُسب إليه القول من أقدم و  )،1/494)باب الصلاة في النعال، (24صلاة()كتاب ال8، (فتح الباري_ نقله ابن حجر في 1

ن اللحام: "نقـل علـي بـن سـعيد عـن الإمـام أحمـد أنـه قـال: مـا أمـر بـه النـبي مر الإمام أحمد بن حنبل، قال اببأن النهي أشد من الأ
، ت. أيمـن صـالح شـعبان(القاهرة: دار القواعـدصلى االله عليـه وسـلم عنـدي أسـهل ممـا ـى عنـه..."، علـي بـن عبـاس ابـن اللحـام، 

العلوم والحكم شرح  جامععبد الرحمان بن شهاب الدين ابن رجـب، . وينظر: 252م)، ص1994ه/1415، 1الحديث، ط
ت. شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس (عين مليلة_الجزائر: دار خمسين حديثا من جوامع الكلم من أحاديث الرسول الأعظم، 

 ، ولعدم اقتضاء هذا القول معنى قاعدة الدرء لم أذكره في المتن.)1/252م)، (1991ه/1411، 1الهدى، ط
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فقــــد أوردهــــا أمــــا كتــــب القواعــــد علــــى اخــــتلاف مــــذاهب أصــــحاا فــــلا تكــــاد تخلــــو مــــن ذكرهــــا:     
وعبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب ابــــــــــــــن )، 444_2/443، (201قواعــــــــــــــد، قاعــــــــــــــدة:) في: اله758ري(المقّــــــــــــــ

، 1) في: المنثـــور في القواعـــده794)، والزركشـــي(1/105) في: الأشـــباه والنظـــائر، (ه771الســـبكي(
، 88_87الأشــــباه والنظــــائر في قواعــــد وفــــروع الشــــافعية، ص ) في:ه911)، والســــيوطي(2/439(

)، قاعـــــدة: 222إلى219، (2) في: إيضــــاح المســــالك إلى قواعـــــد الإمــــام مالــــكه914والونشريســــي(
، ومجلـــة الأحكـــام 90) في: الأشـــباه والنظـــائر علـــى مـــذهب أبي حنيفـــة، صه970، وابـــن نجـــيم(34

30)، مــــادةه1292العدلية(أصــــدرت عــــام
، 4د الزرقــــا في: شــــرح القواعــــد الفقهيــــةوأحمــــد بــــن محمــــ، 3

)، البـاب الثـاني: 594/فقـرة2ومصطفى بن أحمد الزرقـا في: المـدخل الفقهـي العـام(، 206_205ص
عرض القواعد التي جاءت ا الة، ومحمد صدقي البورنو في: الـوجيز في إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، 

فقهيـــــــة الكـــــــبرى ومـــــــا تفـــــــرع عنهـــــــا، ، وصـــــــالح بـــــــن غـــــــانم الســـــــدلان في: القواعـــــــد ال266_265ص
، ويعقــوب بــن عبــد الوهــاب 623، ومحمــد الروكــي في: نظريــة التقعيــد الفقهــي، ص526إلى514ص

، وعبــــد الــــرحمن الكــــيلاني في: قواعــــد المقاصــــد عنــــد الإمــــام 260الباحســــين في القواعــــد الفقهيــــة، ص
ــــــة بــــــين الأصــــــال74و72الشــــــاطبي، ص ــــــل في: القواعــــــد الفقهي ، 5ة و التوجيــــــه، ومحمــــــد بكــــــر إسماعي

  .107ص

     

                                                           
1
م)، وقـد اعتمـدت علـى طبعـة 2000ه/1421، 1وت: دار الكتـب العلميـة، طت. محمد حسـن محمـد حسـن إسماعيـل(بير _  

 أخرى سيأتي ذكرها، وكلما عزوت إلى واحدة أوردت اسم المحقق فيها.
 م).1980_ ت.أحمد بوطاهر الخطابي(المحمدية_المغرب: مطبعة فضالة،  2
م)، 1991/ه1411، 1دار الجيـل، ط ، تعريـب فهمـي الحسـيني (بـيروت:درر الحكـام شـرح مجلـة الأحكـام_ علي حيدر،  3
)1/41.(  
 م).1993/ه1414، 3_(دمشق: دار القلم، ط 4
 م).1997/ه1417، 1_(ميدان الحسين_هليوبولس:دار المنار، ط 5
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وكـــذلك الحـــال في كتـــب فقـــه الأولويـــات والموازنـــات وفقـــه الـــدعوة، حيـــث أوردهـــا الشـــيخ يوســـف       
ــــــة القادمــــــة، ص ــــــات الحركــــــة الإســــــلامية في المرحل ــــــة: أولوي ــــــه الثلاث في فقــــــه  ، و32القرضــــــاوي في كتب

، 232لأولويــــات، ص، ومحمـــد الــــوكيلي في: فقـــه ا280، والسياســـة الشــــرعية ص32الأولويـــات، ص
، وحســن ســالم الدوســي 62وعبــد االله الكمــالي في كتابــه: مــن فقــه الموازنــات بــين المصــالح الشــرعية، ص

وموسى إبراهيم الإبراهيم في: الفقـه الحركـي في العمـل  ،1في: "منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي"
، وعبــد 105، ص2قواعــد وأصــول، وجمعــة أمـين عبــد العزيــز في: الـدعوة 210الإسـلامي المعاصــر، ص

  .92_91الرحمن عبد الخالق في: فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى االله، ص

  

أما مؤلفو كتب أصول الفقه ومقاصد الشريعة، فمنهم من ساقها في مواضع سرد القواعد، ومـنهم      
  من أوردها في سياق بحث مسائل أصولية أو فقهية:

المنــير، بــاب الاســتدلال،  شــرح الكوكــب في )ه972ابــن النجــار الفتــوحي(فمــن الصــنف الأول:      
رســـالة لطيفـــة جامعـــة في أصـــول الفقـــه في  )ه1376عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي()، و 4/447(

، وعلـــــي 183_182صـــــد الشـــــريعة ومكارمهـــــا في صمقا ، وعـــــلال الفاســـــي في104، ص3المهمـــــة
المنـاهج الأصـولية في  ، وفتحـي الـدريني في348_347، ص4أصول التشريع الإسـلامي حسب االله في

ــــالرأي في التشــــريع الإســــلامي جــــولات في الفقهــــين الكبــــير  ، وســــعيد حــــوى في483، صالاجتهــــاد ب
، وأحمــــد 384، ص1الــــوجيز في أصــــول الفقــــه ، وعبــــد الكــــريم زيــــدان في65، ص5والأكــــبر وأصــــولهما

                                                           
ــــــــــــة الشــــــــــــريعة والدراســــــــــــات الإســــــــــــلامية 1 ــــــــــــس النشــــــــــــر العلمــــــــــــي، جمــــــــــــادى الآخــــــــــــرة _ مقــــــــــــال في مجل (جامعة الكويــــــــــــت، مجل

  .417،ص 46عددم)، 2001سبتمبره/1422
  _(الجزائر دار الصديقية). 2

_
 م).1997ه/1418، 1اعتنى به: نادر بن سعيد التعمري(بيروت: دار ابن حزم، ط 3
 م).1982/ه1402، 6_(دار الفكر العربي، ط 4
  _(باتنة_ الجزائر: دار الشهاب). 5
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، 365ة التقريـــب والتغليـــب، ص، ونظريـــ290نظريـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام الشـــاطبي، ص الريســـوني في
، وجمـال الـدين 400مقاصـد الشـريعة الإسـلامية وعلاقتهـا بالأدلـة الشـرعية، ص ومحمد سعد اليـوبي في

رفــــع الجــــرح في الشــــريعة  في عــــدنان محمــــد جمعــــة، و 129عطيــــة في نحــــو تفعيــــل مقاصــــد الشــــريعة، ص
، 98، ص3ميأصـــــول الفقـــــه الإســـــلا في محمـــــد مصـــــطفى الزحيلـــــي، و 252-251، ص2الإســـــلامية

  .427_426، ص4الاحتياط في إلياس بلكاو 

         

)، 4/479في الإحكــــــــام في أصــــــــول الأحكــــــــام، (ه) 631ومــــــــن الصــــــــنف الثــــــــاني: الآمــــــــدي(     
، 256)، وفـــــــرق3/107، (143)، وفـــــــرق2/188، (104في الفـــــــروق، فـــــــرقه) 684والقـــــــرافي(

ـــــــن 301_5/300)، و(3/464،(5في الموافقـــــــاته) 790)، والشـــــــاطبي(212_4/211( )، واب
ه) 1119)، ومحــــب الــــدين ابــــن عبــــد الشــــكور(3/21، (6في التقريــــر والتحبــــيره) 879أمــــير الحــــاج(

،  7في فــواتح الرحمــوت بشــرح مســلم الثبــوته) 1180وشــارح كتابــه محمــد بــن نظــام الــدين الأنصــاري(
، وعبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي 307، ص8ومحمد الخضري بك في أصول الفقه

، 203، وحسـين حامـد حسـان في نظريـة المصـلحة في الفقـه الإسـلامي، ص61فيما لا نـص فيـه، ص
، والبرزنجـــي في التعـــارض والترجـــيح بـــين 308ومحمـــد مصـــطفى شـــلبي في أصـــول الفقـــه الإســـلامي، ص

  .233)، ومحمد هشام برهاني في سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، ص2/200الأدلة الشرعية، (
                                                                                                                                                                                     

  م).1998/ه1419، 7_(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 1
  م).1993/ه1413، 3_(دمشق دار العلوم الإنسانية، ط 2
  م).1987م_1986/ه1407_ه1406_(مطبعة جامعة دمشق،  3
  م).2003ه/1424، 1_(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 4
  .4، مسألة3كتاب الاجتهاد، طرف، والثاني في:  8، مسألة3، فصل2ر_الموضع الأول في: كتاب الأدلة، نظ 5
6
  م).1983ه/1403، 2شرح كتاب التحرير لابن الهمام(بيروت: دار الكتب العلمية، ط _ 
7
 ه).1424، 1مطبوع امش المستصفى(مصر: المطبعة الأميرية، ط_  
8
   م).1991ه/1412، 7(بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط_  
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في قواعـــد الأحكـــام في مصـــالح الأنـــام، ه) 660ل هـــذا الصـــنف العـــز بـــن عبـــد الســـلام(ومـــن أهـــ     
)، حيث ذكر القاعدة وهو يناقش من جوّز عزل الإمام للحاكم، وتنصـيب مـن يسـاويه بحجـة 1/81(

، قال:"قلنــا: حفــظ الموجــود أولى مــن تحصــيل المفقــود، ودفــع الضــرر أولى مــن جلــب  أن فيــه نفعــا للمــولى
معــــروف بالعــــادة..."، ولم أعثــــر علــــى أثــَــر للقاعــــدة عنــــده في مواضــــع التقعيــــد والتمثيــــل  النفــــع، وهــــذا

)، ومـن  123إلى1/98للموازنات، وخصوصا في فصل اجتمـاع المصـالح والمفاسـد مـن هـذا الكتـاب، (
  . 51كتابه الآخر: الفوائد في اختصار المقاصد، المعروف بالقواعد الصغرى، ص

خصـص هـذا الفصـل لتفصـيل حـالات هـذه ه) 660بعض المؤلفات أن العز(وتَـعْجَب لما تقرأ في      
  . 1القاعدة

وتعجـــــــب أكثـــــــر لمـــــــا تصـــــــادف مـــــــن يقـــــــول وهـــــــو يســـــــرد مـــــــدونات الشـــــــافعية في فـــــــن القواعـــــــد      
دراســة ...والكتــاب الصــغرى_قواعــد الأحكــام في مصــالح الأنــام، وهــو المشــهور بالقواعــد 1الفقهيــة:"
إلى هـذه  كـل مسـائل الفقـهد مقدم على جلب المصالح) فقد أعاد بناء لقاعدة:(درء المفاس مستفيضة
  .2القاعدة"

وأظــــن الأســــتاذ لم يحُســــن الإفــــادة مــــن صــــاحب الــــوجيز في إيضــــاح قواعــــد الفقــــه الكليــــة، حيــــث      
قال:"_كتاب قواعد الأحكام في مصـالح الأنـام...وهو المسـمى بالقواعـد الكبرى...وهـو قـد بـنى كتابـه 

                                                           
، حيــث عــزا القاعـــدة إلى 4، هــامش:509، صمــنهج التوفيــق والتــرجيح بــين مختلــف الحــديث_ د/عبــد ايــد السوســوة،  1

)، وقال:"وفيه تفصيل لحالات هذه القاعدة"، وقد اعتمـد الطبعـة نفسـها الـتي اعتمـدا، وتجـد 122 إلى1/98( ،قواعد الأحكام
نحو هذا في مقال أبي عمر أسـامة العتيبي:"قاعـدة درء المفاسـد لم يخترعهـا العلمـاء لحمايـة الحكـام أيهـا المسـعري!!"، شـبكة سـحاب 

م، وقــد نقــل الإجمــاع علــى القاعــدة ونقــل 2005أوت23 خ المعاينــة:، تــاريwww.sahab.net السـلفية، المنــبر الإســلامي، موقــع:
  بعده كلام العز في فصل اجتماع المصالح والمفاسد من القواعد الصغرى.

2
  .)134_1/133للمقري، ( القواعدفي القسم الدراسي من تحقيق  ،أحمد بن عبد االله بن حميد _  
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لمـا قال:"بـل رجـع شـيخ  )ه771(، ومـن ابـن السـبكي1لب المصالح ودرء المفاسـد)..."على قاعدة:(ج
  .2الإسلام عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد..."

           

  

  

  

       

  

  

  

          

  

         

      

          
                                                           

1
 .96، صالفقه الكليةإيضاح قواعد  الوجيز فيد/ محمد صدقي البورنو، _  
2
الأشــباه والنظــائر، تمــام كلامــه :"ولــو ضــايقه مضــايق لقــال: أرجــع الكــل إلى اعتبــار المصــالح، فــإن درء المفاســد مــن جملتهــا"، _  
)1/12.( 
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  المطلب الثاني: أدلة ثبوت القـاعدة.

، ومـا )درء المفاسـد أولى مـن جلـب المصـالح:(أذكر في هذا المطلب ما استدل به المؤصـلون لقاعـدة     
  ت عليه من استدلالات في مواضع أخرى على معنى القاعدة.فوق

وألتــزم في إيرادهــا النقــل الحــرفي عــن أصــحاا مــا اســتطعت، ومــا كــان منهــا غــير متبــوع ببيــان وجــه      
  ره.الاستدلال اجتهدت في تقدي

  الفرع الأول: من القرآن الكريم

y7﴿قولــــــه تعــــــالى:  _1      tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅tã Ì� ôϑ y‚ø9$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ ( ö≅è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγßϑ øO Î) uρ ç� t9ò2r& 

ÏΒ $ yϑ ÎγÏè ø�‾Ρ... ﴾]219:البقرة[.  
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لمـؤمنين إلى طريـق الاسـتدلال فكـان علـيهم أن يهتـدوا وهـذا القـول إرشـاد ل"قال في تفسير المنـار:      
، )درء المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المصـــالح:(منـــه إلى القاعـــدتين اللتـــين تقررتـــا بعـــد في الإســـلام: قاعـــدة

  .1 "...)ترجيح ارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من أحدهما :(وقاعدة

Ÿωuρ (#θ﴿قولــــــــــــه تعــــــــــــالى:  _2      ™7 Ý¡n@ šÏ% ©! $# tβθ ãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ ™7 Ý¡uŠ sù ©!$# #Jρô‰tã Î� ö� tó Î/ 5Ο ù= Ïæ ﴾...الأنعــــــــــــام]: 

108.[  

ففــي ســب آلهــة الكفــار مصــلحة وهــي تحقــير ديــنهم وإهــانتهم لشــركهم بــاالله ســبحانه، ولكــن لمــا "     
تضــمن ذلــك مفســدة وهــي مقــابلتهم الســب بســب االله عــز وجــل ــى ســبحانه وتعــالى عــن ســبهم درءا 

  فدل هذا على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.، 2"ةلهذه المفسد

%šÏ﴿قولــــــــه تعــــــــالى:  _3      ©! $#uρ (#ρä‹sƒ ªB$# #Y‰Éfó¡tΒ #Y‘#u� ÅÑ #\� ø�à2uρ $ K)ƒ Ì� ø�s? uρ š÷ t/ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# #YŠ$ |¹ ö‘ Î) uρ ôyϑ Ïj9 

šUu‘%tn ©!$# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ÏΒ ã≅ö6 s% 4 £à�Î= ósuŠ s9uρ ÷βÎ) !$ tΡ ÷Šu‘ r& āωÎ) 4 o_ ó¡ßsø9$# ( ª!$#uρ ß‰pκ ô¶ tƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) šχθ ç/ É‹≈ s3s9 ∩⊇⊃∠∪ Ÿω óΟ à)s? Ïµ‹ Ïù 

#Y‰t/ r&..﴾.  3 ]108، 107[التوبة.  

فدلّ يه عن الصلاة في مسجد الضرار على أن عنايـة الشـارع بالمنهيـات، ومنهـا مـا اتخـذ مسـجد      
  المسجد. الضرار لأجله، أشد من عنايته بالمأمورات، ومنها الصلاة في

  

                                                           
)، وقـــــد اســـــتدل ـــــا كـــــذلك: المراغـــــي في 2/332( )،، د.م.أ2(بـــــيروت: دار المعرفـــــة، طتفســـــير المنـــــارمحمـــــد رشـــــيد رضـــــا، _1

مقاصــــد )، وعــــلال الفاســــي في 2/143( م)،1953ه/1373، 2ة مصــــطفى البــــابي الحلــــبي وأولاده، طعــــمطب(مصــــر: تفســــيره
، ومنوبـة 521-520، ص القواعـد الفقهيـة الكبـرى ومـا تفـرع عنهـا، والسـدلان في 182، ص الشريعة الإسـلامية ومكارمهـا

، المعهــد الــوطني للتعلــيم العــالي للعلــوم الإســلامية، رســالة ماجســتير، (باتنــة ،العمــل بالاحتيــاط فــي الشــريعة الإســلاميةبرهــاني في 
  .154ص  ،م)1999م_1998ه/1420ه_1419

  .265، ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو، _2
  .، ولم يذكر وجه الاحتجاج348-347، ص أصول التشريع الإسلامياحتج بالآية علي حسب االله في _3
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Αöθ×﴿قولـــه تعـــالى:  _4      s% Ô∃ρã� ÷è ¨Β îοt� Ï�øó tΒuρ ×� ö� yz ÏiΒ 7π s% y‰|¹ !$ yγãè t7 ÷Ktƒ “ ]Œr& 3 ª!$#uρ ; Í_ xî ÒΟŠ Î= ym ﴾ 1 ]263 :[البقـــرة .

Ÿω (#θ …﴿فقــــد جعــــل تعــــالى الصــــدقة الــــتي يتبعهــــا أذى مفضــــولة بــــل باطلــــة كمــــا في قولــــه تعــــالى:  è= ÏÜö7 è? 

Ν ä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çdyϑ ø9$$ Î/ 3“ sŒF{ $#uρ..﴾  ومنهـا مفسـدة المـن والأذى، ، فدل هذا على أن درء المفاسـد]264[البقرة، 

  ومنها مصلحة الإنفاق والصدقة. ،صالحأولى من جلب الم

  

$﴿قولــــه تعــــالى:  _5      pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9$# #sŒÎ) x8u!% ỳ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã βr& āω š∅ø. Î� ô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ ø‹ x© Ÿωuρ zø% Î� ô£tƒ Ÿωuρ 

t ÏΡ ÷“tƒ Ÿωuρ zù= çF ø)tƒ £èδy‰≈ s9÷ρr& Ÿωuρ t Ï? ù'tƒ 9≈ tF ôγç6 Î/ … çµ uΖƒ Î� tIø�tƒ t ÷ t/ £Íκ‰ Ï‰÷ƒ r& �∅ÎγÎ= ã_ö‘ r&uρ Ÿωuρ š� oΨŠ ÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρâ÷÷ê tΒ � £ßγ÷è Îƒ$ t6 sù 

ö� Ï�øó tG ó™ $#uρ £çλ m; ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ à�xî ×ΛÏm§‘ ﴾ 12 :ة[الممتحن[.  

التخلي  قد قدم المنهيات على المأمورات المستفادة من المعروف لأن"): ه 885قال البقاعي (     
  .2"عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح

  كما يدل على معنى القاعدة تنصيصه على كثير من المنهيات دون المأمورات.     

ä. y7≅‘ ﴿تعالى:  قوله _6     Ï9≡ sŒ tβ%x. … çµ ã∞ ÍhŠ y™ y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $ \δρã� õ3tΒ ﴾3 38 :[الإسراء[.  

4﴿هـــذا تـــذييل للأوامـــر والنـــواهي المتقدمـــة ابتـــداء مـــن قولـــه تعـــالى:       |Ó s% uρ y7 •/ u‘ āωr& (#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒ Î)..﴾ 

الفعـــل في المنهيـــات، والنهـــي عـــن  النهـــي عـــن_لكنـــه اعتـــبر في المـــذكورات جانـــب النهـــي  ،]23 :[الإســراء

                                                           
إن هــذه الآيــة مقــررة لقاعــدة درء المفاســد مقــدم علــى جلــب ") قــائلا: 3/63، (المنــار تفســيراحــتج ــا محمــد رشــيد رضــا في _1

  ).3/33، (تفسيره ، ولم يبين وجه الاستدلال ا، ومثله فعل المراغي في"…المصالح التي هي من أعظم قواعد الشريعة
، 1دار الكتـــــب العلميـــــة، ط، تعليـــــق: عبـــــد الـــــرزاق غالـــــب المهـــــدي (بـــــيروت: نظـــــم الـــــدرر فـــــي تناســـــب الآيـــــات والســـــور_ 2

  ).7/567( م)،1995ه/1415
زاد المسير "سيئُه" برفع الهمزة والهاء، ينظر: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، "، بنصب الهمزة والتاء، وةً في الآية قراءتان: "سيئَ _3

م)، 1987/ه1407، 1ر، ط، ت. محمد عبـد الـرحمن عبـد االله والسـعيد بـن بسـيوني زغلـول (بـيروت: دار الفكـفي علم التفسير
)5/27-28(.  
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دون جانب الأمر؛ فدل هذا على أن الأهم هو الإقلاع عما يقتضيه جميعها مـن  _ضده في المأمورات
  .1المفاسد بالصراحة أو بالالتزام، أي إن درء المفاسد أهم من جلب المصالح

  

y7﴿قوله تعالى:  _7      Ï9≡ x‹x. uρ ã≅Å_Á x�çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# t Î7 oKó¡oKÏ9uρ ã≅‹ Î6 y™ t ÏΒÌ� ôfßϑ ø9$# ﴾ 55 :[الأنعام[.  

فتفصيل الآيات يقتضـي إيضـاح سـبيل المصـلحين ليتبـع، ولكـن خـص سـبيل اـرمين بالـذكر؛ لأن      
  .2دفع المفاسد أهم

  

  

  

  

  

  

  النبوية الشريفة:  الفرع الثاني: من السنة
      

                                                           
روح المعاني في تفسير )، وقد ذكر هذا التعليل محمود الآلوسي في 105-15/104، (التحرير والتنويرينُظر: ابن عاشور، _1

  .)، وصدره بـ "قيل"15/76)، (،د.م، أم1983(بيروت: دار الفكر،  القرآن العظيم والسبع المثاني
  ).2/645، (رنظم الدر ينُظر: البقاعي، _2
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دعــوني مــا تــركتكم، فإنمــا «قــال:  عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم -1   
م على أنبيائهم، فإذا يـتكم عـن شـيء فـاجتنبوه، وإذا أمـرتكم هم واختلافأهلك من كان قبلكم سؤاله
  .1»بشيء فأتوا منه ما استطعتم

       

  

فقــد علّــق الامتثــال في الأوامــر بالاســتطاعة، ولم يعلقــه في المنــاهي ــا، فــدل هــذا علــى أن المنــاهي      
  .1 الاعتبار من الأوامركد فيآ

                                                           
بسـنن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، رقــم:  الإقتـداءبــاب )2)كتـاب الاعتصـام (96ه، واللفـظ للبخـاري: رواه في (متفـق عليـ_1

بـاب تـوقيره صـلى االله )37)كتـاب الفضـائل (43)، وبمثلـه رواه مسـلم في (13/251، (فـتح البـاري، ر، ينظر: ابن حج7288
بـاب فـرض الحـج )73)كتـاب الحـج (15سبب الحـديث في ()، وروى 1337( 131و) 1337( 130، رقم: …عليه وسلم 

أيهــا النــاس قــد «) وفيــه: عــن أبي هريــرة قــال: خطبنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال: 1337( 412مــرة في العمــر، رقــم: 
. فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه ، فقال رجل: أكلّ عام؟ يـا رسـول االله! فسـكت: حـتى قالهـا ثلاثـا»فحجواالحج فرض االله عليكم 

ـــو قلـــت: نعـــم. لوجبـــت. ولمـــا اســـتطعتم«وســـلم:  ، شـــرح صـــحيح مســـلمينظـــر: النـــووي، » …ذروني مـــا تـــركتكم«، ثم قـــال: »ل
  ).121-8/120) و(5/111(

والأوامــر  صــلى االله عليــه وســلم ىورواه ابـن حبــان في صــحيحه في مواضــع كثــيرة، منهــا في ذكــر البيــان بــأن المنــاهي عــن المصــطف     
، وذكر البيان بأن النواهي سـبيلها الحـتم والإيجـاب إلا أن تقـوم الدلالـة علـى نـدبيتها، رقـم: 18رقم: …فرض على حسب الطاقة 

الإحسان بترتيب صحيح ، ينظر: ابن بلبان الفارسي، 3696، 2103، 2102هي:  ، وأرقام المواضع الأخرى21، 20، 19
  ).8-6/7) و (270لى إ 3/268) و (112-1/111، (ابن حبان

وابـن ماجـه في  ،)111-5/110، (سنن النسـائيورواه النسائي في اتبى، كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، ينظر:      
مـا أمـرتكم بـه فخـذوه ومـا «تباع سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم بلفظين أحدهما موافق للجمهـور، والآخـر: إباب )1المقدمة (

  ).1/3، (سنن ابن ماجه، دون تعليق الأمر بالاستطاعة. »تهوايتكم عنه فان
 495و 482و  467و  457و  448-447و  428و  314-313و  258و  2/247، (مسندهورواه أحمـد في      

  ».…إذا أمرتكم «) لكن دون قوله: 517و 2/503، وفي (508و 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا يـتكم عـن شـيء فـاجتنبوه  …«ر: وقد روى الطبراني الحديث بلفظ مخالف لما رواه به الجمهو      

، 2736م)، رقــم: 1987/ه1407، 1، ت.د/ محمــود الطحــان (الريــاض: مكتبــة المعــارف، طالمعجــم الأوســطمــا اســتطعتم، 
تــدريب  ). وقـد أورد هــذه الروايــة السـيوطي مثــالا للحــديث المقلـوب، ينظــر: عبــد الـرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي،3/345-346(

  ).1/293، (22:)، النوع ،د.م.أ، ت.عبد الوهاب عبد اللطيف (دار الفكرالراوي في شرح تقريب النواوي
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ألم تـريْ أن قومـك «عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال لهـا:  _2     
، فقلت: يا رسـول االله ألا تردهـا علـى قواعـد إبـراهيم؟ قـال: »لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم

  .2»دثان قومك بالكفر لفعلتحِ لولا «

دم صــلى االله عليــه وســلم دفــع مفســدة الفتنــة علــى جلــب مصــلحة بنــاء البيــت علــى قواعــد فقــد قــ     
وأن المصــلحة تــُترك  ،إبــراهيم، فــيفهم مــن هــذا أنــه إذا تعارضــت مصــلحة ومفســدة بــدئ بــدفع المفســدة

  .3لأمن الوقوع في المفسدة

  

ت ليلـة في المسـجد أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم صـلى ذا"عن عائشة رضي االله عنهـا  _3     
فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلـة الثالثـة أو الرابعـة فلـم يخـرج 

                                                                                                                                                                                     
ـــة التعســـف فـــي وفتحـــي الـــدريني،  ،)5/301، (4مســـألة  _3طـــرف _ كتـــاب الاجتهـــاد  ينظـــر: الشـــاطبي، الموافقـــات،-1 نظري

مــاء والبــاحثين أحصــيت مــنهم عشــرين، وأذكــر مــنهم: . وقــد احــتج ــذا الحــديث كــذلك جمــع مــن العل222، ص اســتعمال الحــق
، ص شـــرح القواعـــد الفقهيـــة، وأحمـــد الزرقـــا، 90، ص الأشـــباه والنظـــائر، وابـــن نجـــيم، 87، ص الاشـــتباه والنظـــائرالســـيوطي، 

، 347، ص أصـــول التشـــريع الإســـلامي)، وعلـــي حســـب االله، 2/985، (المـــدخل الفقهـــي العـــام، ومصـــطفى الزرقـــا، 205
  .265، ص لوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةاوالبورنو، 

إلى  1583رقــم: …بــاب فضــل مكــة وبنياــا )42)كتــاب الحــج (25بخــاري: رواه في مواضــع منهــا: (متفــق عليــه، واللفــظ لل_2
) بـــاب نقـــض الكعبـــة 69) كتـــاب الحـــج (15)، ورواه مســـلم في (440-3/439، (فـــتح البـــاري، ينظـــر: ابـــن حجـــر، 1586

  ).102إلى  5/98، (صحيح مسلم)، ينظر: النووي، شرح 1333( 399وبنائها، رقم: 
فصول من السياسـة )، واحتج بالحديث كذلك: عبد الرحمن عبد الخالق في 1/325() و3/448، (فتح الباريابن حجر، _ 3

  .92، ص الشرعية في الدعوة إلى االله عز وجل
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قـــد رأيـــت الـــذي صـــنعتم، ولم يمنعـــني مـــن «إلــيهم رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، فلمـــا أصـــبح قـــال: 
  .1"، وذلك في رمضان»الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفُرض عليكم

فصـلام في المسـجد مصــلحة، ولكـن لمــا عارضـها خــوف مفسـدة مشــقة الإيجـاب الــتي تلحـق ــم      
  .2منع منها، وفي هذا دلالة على أن درء المفاسد في الشرع مقدم على جلب المصالح

  

لا يحل لامرأة تؤمن «عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  _4     
  .3»االله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرمب

فنهاهــا صــلى االله عليــه وســلم عــن الســفر دون محــرم، ولــو كــان في ســفرها نفــع لهــا؛ دفعــا للمفســدة      
  المترتبة عنه، وهذا دليل على تشديد الشارع في أمر المفاسد.

  

                                                           
 ،…اب تحريض النبي صـلى االله عليـه وسـلم علـى صـلاة الليـلب)5)كتاب التهجد (19ي: رواه في (متفق عليه، واللفظ للبخار -1

) بـاب 25كتـاب صـلاة المسـافرين وقصـرها ()6)، وبمثلـه رواه مسـلم في (3/10(، فـتح البـاري، ينظر: ابن حجـر، 1129رقم: 
  ).297-3/296، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 761( -178) و761( -177رمضان، رقم: في قيام الترغيب 

لأن اكتسام ثواب العبادة مصلحة «)، لكنه قال في وجه الاستدلال: 3/99، (طرح التثريبذا الحديث العراقي في  ج_ احت2
؛ وهذا لا يدل على المقصود؛ لأن ترك الفرض هو ترك لمصلحة لا وقوع في مفسدة، فالتزاحم إذن بين »…وتركهم الفرض مفسدة

مــن الحــديث فهــو اعتبــار المــانع مــن اســتمرار إقامــة الصــلاة في المســجد هــو خــوف مصــلحتين. أمــا مــا قــد يــدل علــى معــنى القاعــدة 
المشقة، وهي من قبيل المفاسد، وكما قد يلزم عن هذه المشقة ترك الفرض، كذلك قد يلـزم عنهـا مفاسـد أخـرى: كـبغض التكليـف، 

، مسـألة 3، كتاب المقاصد، نـوعلموافقاتاوإدخال الفساد على المكلف في جسمه أو عقله أو حاله، ينظر في المشقة، الشاطبي: 
7) ،2/233.(  
)، ينظــر: النــووي، 1339(_420بــاب ســفر المــرأة مــع محــرم إلى حــج أو غــيره، رقــم: )74)كتــاب الحــج (15رواه مســلم في (_3

) بـاب حـج النسـاء، 26) جـزاء الصـيد (28)، وفيـه أحاديـث كثـيرة أخـرج بعضـها البخـاري في (5/114، (شرح صحيح مسلم
الـوافي فـي شـرح ). وقد استدل به مصطفى البغا ومحـي الـدين مسـتوفي 5/114، (فتح الباري، ينظر: ابن حجر، 1862رقم: 

  وجه الاستدلال. اولم يذكر ، 60، ص م)1996ه/1416، 9(دمشق، بيروت:دار ابن كثير، طالأربعين النووية
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االله عليه وسلم قال وحولـه عصـابة عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن رسول االله صلى  _5     
بايعوني على أن لا تشركوا باالله شـيئا ولا تسـرقوا ولا تزنـوا، ولا تقتلـوا أولادكـم، ولا تـأتوا «من أصحابه: 

  .1»…ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفىّ منكم فأجره على االله، 

  .2ت على أن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالحفدل التنصيص على كثير من المنهيا    

   .3»…اتق المحارم تكن أعبد الناس«قوله صلى االله عليه وسلم:  -6   

                                                           
أصـاب مـن ذلـك شـيئا ثم سـتره االله فهـو إلى االله إن  ومن أصـاب مـن ذلـك شـيئا فعوقـب في الـدنيا فهـو كفـارة لـه، ومـن«_ تمامه: 1

، 18)، رقــم: 11)كتــاب الإيمــان، بــاب(2فبايعنــاه علــى ذلــك. متفــق عليــه: رواه البخــاري في(». شــاء عفــا عنــه، وإن شــاء عاقبــه
)، ينظــر: ابــن حجــر، 1709(41)بــاب الحــدود كفــارات لأهلهــا، رقــم:10)كتــاب الحــدود(29ومواضــع أخــرى، ورواه مســلم في (

 ).239_6/238، (شرح صحيح مسلم)، والنووي، 1/64، (فتح الباري
والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر ")، قال: 1/95، (فتح الباريينظر: ابن حجر، _ 2

  ."ي بالفضائلمن إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحل
، ولفظـه: عـن أبي هريـرة قـال: قــال 2407جـزء مـن حـديث رواه الترمـذي عـن أبي هريـرة رضـي االله عنــه في أبـواب الزهـد، رقـم: _ 3

من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل ن أو يعلم من يعمل ـن؟ فقـال: أبـو هريـرة: قلـت: أنـا «رسول االله صلى االله عليه وسلم: 
بما قسـم االله لـك تكـن أغـنى النـاس، وأحسـن إلى  عبد الناس، وارضاتق المحارم تكن أ«بيدي فعدّ خمسا وقال: يا رسول االله. فأخذ 

، قـــال »جـــارك تكـــن مؤمنـــا، وأحـــب للنـــاس مـــا تحـــب لنفســـك تكـــن مســـلما، ولا تكثـــر الضـــحك فـــإن كثـــرة الضـــحك تميـــت القلـــب
، ينظــر: »…والحســن لم يســمع مــن أبي هريــرة شــيئاهــذا حــديث غريــب لا نعرفــه إلا مــن حــديث جعفــر بــن ســليمان، «الترمــذي: 

)، 8/26، (الأوسط )، والطبراني في2/310، (المسند). ورواه بمثله أحمد في 487_486/ 6، (تحفة الأحوذيالمباركفوري، 
، 1، ت. حســــين ســــليم أســــد (دمشــــق: دار الثقافــــة العربيــــة، طالمســــند، وأحمــــد بــــن علــــي أبــــو يعلــــى الموصــــلي في 7050رقــــم: 

  )، قال محققه: إسناده ضعيف.11/113)، (6240( 400م)، رقم: 1992/ه1413
-ه1410، 1، ت. محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول (بــيروت: دار الكتــب العلميـــة، طشــعب الإيمــانالبيهقــي في رواه و       

كتــاب الزهــد عــن   ورواه البــزار والبيهقــي بنحــوه في"). قــال المنــذري: 7/78، (9543) بــاب إكــرام الجــار، رقــم: 67م)، (1990
، الترغيــب والترهيــب، "مكحــول عــن واثلــة عنــه وقــد سمــع مكحــول مــن واثلــة قالــه الترمــذي وغــيره لكــن بقيــة أمضــاه وفيــه ضــعف

قال المنذري وبقية إسناده فيه ضعف انتهى، وفيه جعفـر بـن …"). وقال المناوي: 30/395، (30الترهيب من أذى الجار، رقم: 
وفيـه أيضـا  رده الذهبي في الضعفاء، وضعفه القطان ووثقه جمع، وقال في الكاشف: ثقـة فيـه شـيء،سليمان الضبعي شيعي زاهد أو 

رواه أحمـد والترمـذي عـن أبي هريـرة بسـند "). وقـال العجلـوني: 1/125، (فـيض القـدير، "أبو طارق السعدي قال الذهبي: مجهـول
محمـد ناصـر الـدين  ،"ذه الطرق حسن ثابت واالله أعلمفالحديث "). وقال الألباني: 1/44( 85، رقم: كشف الخفا، "ضعيف
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  وهو واضح الدلالة في أن اتقاء المحرمات أفضل أنواع العبوديات.     

      

فليقـل: أصـبحنا  إذا أصـبح أحـدكم«عن أبي مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال:  -7     
وأصـــبح الملـــك الله رب العـــالمين. اللهـــم إني أســـألك خـــير هـــذا اليـــوم فتحـــه ونصـــره ونـــوره وبركتـــه وهـــداه، 

  .1»بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك ذوأعو 

مـن  أهـم المفاسـد درء بعده عن سؤال خير ما بعده إشـعاراً بـأن ابالاستعاذة من شر م ىفقد اكتف     
  . 2جلب المنافع

  

  . 3»لترك ذرة مما ى االله عنه أفضل من عبادة الثقلين «حديث: -8     

                                                                                                                                                                                     

ــــث الصــــحيحة الألبــــاني، ــــة المعــــارف، سلســــلة الأحادي ــــاض: مكتب              ).2/603، (930م، د.م.أ)، رقــــم: 1995ه/1415(الري
، 58 ، صالــوافي فــي شــرح الأربعــين النوويــةدون ذكــر وجـه الاســتدلال د/مصــطفى البغــا ومحــي الـدين مســتو في بــه وقـد اســتدل 
)، م1999/ه1419، 1(القــــاهرة: دار ابــــن عفــــان، ط موســــوعة المنــــاهي الشــــرعيةفي  _وصــــححه_د الهــــلالي يــــوســــليم بــــن ع

)1/8.(  

محمد بن إسماعيل بن  ه. قال المنذري: في إسناد5073باب ما يقول إذا أصبح، رقم:)_111رواه أبو داود في كتاب الأدب( _ 1
روى مسلم عن ابن مسعود رضي االله عنه  ). وقد13/291( ،المعبود عونلعظيم آبادي، عياش وأبوه وكلاهما فيه مقال، ينظر: ا

االله وحـده لا شـريك لـه إلـه إلا  مسـى الملـك الله، والحمـد الله، لاأ: أمسـينا و كان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا أمسـى قـال  قال
لـه الحمـد وهـو علـى كـل شـيء قـدير اللهـم أسـألك خـير هـذه له الملـك و «قال الحسن فحدثني الزبير أنه حفظ عن إبراهيم في هذا »

التعــوذ مــن شــر مــا عمــل،  بــاب )18كتــاب الــذكر والــدعاء ()48"(…الليلــة. وأعــوذ بــك مــن شــر هــذه الليلــة وشــر مــا بعــدها!
  ).       9/48، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 2723( 74رقم:

  ). 13/291(عون المعبود، _ 2
الأشـــباه  "…حـــديثا "لــترك ذرة  البحـــث عنــه، وقـــد أورد هـــذا الحـــديث ابـــن نجــيم قـــائلا: وروى في الكشـــفلم أجــده مـــع كثـــرة _ 3

ولم يذكرا وجه  ،251ص  مية،لارج في الشريعة الإسحرفع ال ، كما استدل به د/عدنان محمد جمعة في:91_90صوالنظائر، 
"، وقـد ولـد حـاجي خليفـة …نون كمـا ذكـر ابـن نجـيم ظف الش"وروي هذا الحديث في ك :الاستدلال، وقال د/عدنان محمد جمعة

     ). ه970، أي بعد وفاة ابن نجيم (ه 1017نون عن اسامي الكتب والفنون عام ظصاحب كشف ال
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 تــرك ذرة مــادام ؛تنائــه بالمــأموراتعالشــرع بالمنهيــات أشــد مــن ا أن اعتنــاء هــو واضــح الدلالــة علــىو      
  ة الثقلين من الثانية.بادمن الأولى خير من الإتيان بع

    

  

    :عالفرع الثالث: الإجما
       

حكى الاتفاق على القاعدة عبد الرحمان الكـيلاني في: قواعـد المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي، قـال      
،  جميــع الفقهــاءإذ إن القواعــد الفقهيــة قســمان: مســلم بــه وهــو محــل اتفــاق واعتبــار مــن  …:"72ص

  و (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)". …كالقواعد الكلية الخمس 

 ه ذيــاب بــن ســعد آل حمــدان الغامــدي في مقــال: "قيــادة المــرأة للســيارة بــين الحــق والباطــل"،وحكــا     
  .1"…دون خلافقال:"وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم 

المفاســد لم يخترعهــا العلمــاء  ء في مقــال: "قاعــدة در تيـــبيونقــل الإجمــاع عليهــا أبــو عمــر أســامة الع     
   .2ي"لحماية الحكام أيها المسعر 

"إن الشـــريعة  ونقلتـــه منوبـــة برهـــاني في: رســـالتها: العمـــل بالاحتيـــاط في الشـــريعة الإســـلامية قائلـــة:     
جــاءت لتحصــيل المصــالح وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، وأــا تــرجح خــير الخــيرين وتــدفع شــر 

                                                           
  .2004جانفي  24تاريخ المعاينة:  ،www.saaid.netفي الفصل الأول من الباب الثاني، موقع: _  1
ه ، وقـد صـدر في نقلـ2005أوت 23: اريخ المعاينـة، تـwww.sahab.net: وقـعالمنـبر الإسـلامي، م، شبكة سحاب السلفية_ 2

  لعز في اجتماع المصالح والمفاسد لا علاقة له بالقاعدة.ل بكلامالعلماء   أقوال
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تمـال أدناهمـا. وحسـبنا الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسـدتين باح
  .       1الإجماع المنعقد على أن المقصد الأعم للشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد في العاجل والآجل"

، وأحمــد بــن 2وذكــر الاتفــاق علــى القاعــدة محمــد رشــيد رضــا في كتابــه: حقــوق النســاء في الإســلام     
طــاهر الخطــابي محقــق كتــاب: إيضــاح المســالك بو  ، وأحمــد3محمــد الخليلــي في مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي

  .111إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي، ص

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

الطبعـــة -375ص نظريـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام الشـــاطبي، ) إلى كتـــاب أحمـــد الرســـيوني،3لـــت في الهـــامش (ا، وأح155ص_ 1
 ُعن قاعدة الدرء أصلاً. موليس في هذا الموضع كلا -انفسها التي اعتمد   

، ذكر 50ص م)، 1985ه/1405، 2(القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، بيروت: دار الجيل، طنداء للجنس اللطيفأو: _ 2
كر للاتفاق ) ذ 4/350( ،تفسير المنارهذا وهو ينقل رأي شيخه محمد عبده في تعدد الزوجات، وليس في كلام عبده المنقول في 
  .عليها، فما أدري هل وصف الاتفاق مما قاله الأستاذ عبده أم هو وصف ألحقه تلميذه؟

  ).2/1119، (3عدد _ 3
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  1الفرع الرابع: الآثار

       

فقــد ورد عــن بعــض الصــحابة والســلف رضــوان االله علــيهم مــا يــدل علــى أن تــرك المعصــية أولى مــن      
  فعل الطاعة:

  .2"ره أن يسبق الدائب اتهد فلكيف عن الذنوبمن س"قالت عائشة رضي االله عنها: _1     

y7…﴿ إن الـــذين يشـــتهون المعصـــية ولا يعملـــون ـــا": رضـــي االله عنـــهوقـــال عمـــر _2      Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©! $# 

zystG øΒ$# ª!$# öΝ åκ u5θ è= è% 3“ uθ ø)−G= Ï9 4 Ο ßγs9 ×οt� Ï�øó ¨Β í� ô_r&uρ íΟŠ Ïà tã ﴾ ،3" ]3[الحجرات.  

                                                           
  .59-58، صالوافي في شرح الأربعين النوويةفي  الدين مستو ياستدل ذه الآثار مصطفى البغا ومح_ 1
"من سـره أن يسـبق الـدائب اتهـد فلكيـف نفسـه عـن الـذنوب فـإنكم  بلفظ: كتاب الزهدرواه موقوفا عبد االله بن المبارك في _  2

)، باب ما جاء في تخويف عواقب الذنوب، .م.أدار ابن خلدون، د :لن تلقوا االله بشيء خير لكم من قلة الذنوب"، (الإسكندرية
  .19، ص66رقم 
شــعب  ه: إســناده ضــعيف، والبيهقــي في)، قــال محققــ8/361)، (4950( 594، رقــم: المســندورواه مرفوعــا أبــو يعلــى في     

(بـيروت: دار  حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياءأحمد بن عبد االله أبو نعـيم الأصـبهاني في و )، 5/467، (7310، رقم: الإيمان
واه أبـو ر )، وقال: "غريب تفرد بـه يوسـف عـن عطـاء"، وقـال الهيثمـي: "10/400م)، (1980ه/1400، 3الكتاب العربي، ط

  ).10/200، (الزوائد مجمعوسف بن ميمون وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح"، يعلى وفيه ي
عـن مجاهـد قـال: كُتـب إلى عمـر: يـا أمـير المـؤمنين، رجــل لا  …وقـد قـال الإمـام أحمـد في كتـاب الزهـد: حــدثنا"قـال ابـن كثـير: _ 3

. إسماعيـل ""…إن الـذين": رضي االله عنه ولا يعمل ا؛ فكتب عمر يشتهي المعصية ولا يعمل ا أفضل أم رجل يشتهي المعصية
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نفـــق في مــن حــرام أفضــل مــن مائــة ألــف تُ 1لــرد دانــق"ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا: وروي عــن _3     
  .2"سبيل االله

  .3"اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات":رضي االله عنه وروي عن علي_4     

                                                                                                                                                                                     

كتــاب مــن  )، ولم أجــد الأثــر في زهــد عمــر371-6/370)، (.م.أ(بــيروت: دار الأنــدلس، د تفســير القــرآن العظــيمبــن كثــير، 
: إن الخــبر لحكــمجــامع العلــوم وام)، وقــال محققــا 1987/ه1408، 1لأحمــد بــن حنبــل (القــاهرة: دار الريــان للــتراث، ط الزهــد

  ).1/255منقطع؛ لأن مجاهدا لم يسمع من عمر، (
للرافعــي (بــيروت: دار القلــم،  المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيـرهـو ســدس درهــم، ينظـر: أحمــد بــن محمـد الفيــومي، _ 1
  ).1/273)، (.م.أد
لـرد دانـق مـن حـرام يعـدل عنـد االله «وسـلم: قال ابن الجوزي بعد أن ذكر حديث ابن عمر قـال قـال رسـول االله صـلى االله عليـه _ 2

والمـتهم  لم،سـهذا حـديث موضـوع علـى رسـول االله صـلى االله عليـه و "»: سبعين حجة«، وفي الرواية: »عز وجل سبعين ألف حجة
كان يضع الحديث صراحا، ولا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، وقد سرق هذا الحديث أحمد بن "به إسحاق، قال ابن حبان: 

لرد دانق من حرام أفضـل عنـد االله مـن سـبعين حجـة «محمد بن الصلت فرواه عن يحي بن سليمان بن نضلة عن مالك، وقال فيه: 
من حرام أفضل مـن مائـة  نق لرد دا«: عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفاورواه عن هناد عن أبي سلمة عند  ،»مبرورة

حبان: كان أحمد بن محمد يضع الحديث، وقال ابن عدي: ما رأيت في الكذابين أقل حياء من ، قال ابن »ألف تنفق في سبيل االله
، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، ط، ت:توفيق حمدانالموضوعات، عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، "أحمد بن محمد بن الصلت

(بـيروت: دار الأحاديث الموضـوعة اللآلئ المصنوعة في السـيوطي، )، وينظر كذلك:307_2/306م)، (1995ه/1415
  عن يحي بن سليمان غير ابن الصلت. اه يث السبعين ألف حجة قد رو )، وقد ذكر أن حد302_2/301)، (.م.أالمعرفة، د

ــــــــوان: _3 ــــــــة بعن ــــــــى الشــــــــبكة المعلوماتي ــــــــر هــــــــلال حســــــــين العمــــــــاني في مقــــــــال عل ــــــــة"احــــــــتج ــــــــذا الأث ــــــــم التحلي ــــــــة ث  ،"التخلي
قســـم حـــرف  غـــرر الحكـــم"،ا إلى "ه، وقـــد وجدتـــه معـــزو، ولم يعـــزُ 2005أوت 11المعاينـــة: ، تـــاريخwww.Balagh.comموقـــع:
 شـــــــبكة أخبـــــــار النجـــــــف الأشـــــــرف ؟"،في مقـــــــال آخـــــــر علـــــــى الشـــــــبكة لســـــــعد العـــــــزي بعنـــــــوان "لمـــــــاذا نرتكـــــــب الـــــــذنوب الألـــــــف
وقد ورد على لسان ": وقد صدر العماني نقل الأثر بقوله .م2006مارس 9تاريخ المعاينة:  ، www.alnajafnews.netموقع:

  لعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.ا، و "أهل العصمة
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):ليســت التقــوى قيــام الليــل وصــيام النهــار والتخلــيط فيمــا ه101وقـال عمــر بــن عبــد العزيــز (_5     
التقوى أداء ما افـترض االله وتـرك مـا حـرم االله، فـإن كـان مـع ذلـك عمـل فهـو خـير إلى بين ذلك، ولكن 

  .1خير

  ."د العابدون بشيء أفضل من ترك ما اهم االله عنهب ما عُ "):ه110وقال الحسن البصري(_6     

     7_ أعمـــال الـــبر يعملهــــا الـــبر والفـــاجر ولا يجتنــــب "):ه283ي(ســـترَ وقـــال ســـهل بـــن عبــــد االله الت
  .2"المعاصي إلا صديق

  

                                                           
ــــوم والحكــــم،في  بأورده ابــــن رجــــ_ 1 ــــ1/254( جــــامع العل ــــه ولا مــــن محققيْ ــــر الحســــن البصــــري في ) دون عــــزو من ــــه أث ه، ومثل
)1/253(.  
ار حبيـب االله، ولكـن مـن اجتنـب مـا ـى عنـه ليس من عمل بطاعـة االله صـ"ذا اللفظ وبلفظ آخر:  الحلية،رواه أبو نعيم في _2

و 10/197، (546، ترجمة رقم: "االله صار حبيب االله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر يعملها البر والفاجر
211.(  
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  الفرع الخامس: أدلة أخرى
      

إن"مـــا شـــرعت العقوبـــات فيـــه مـــن فعـــل المحرمـــات أكثـــر مـــن تـــرك الواجبـــات وأشـــد، كـــالرجم _1     
  .1المشروع في زنا المحصن"

  

إن الشـــرع قـــد ســـامح في تـــرك بعـــض الواجبـــات بـــأدنى مشـــقة: كمـــا في العجـــز عـــن القيـــام في _2     
م، والفاقد للماء يعدل إلى التيمم، ولم يسـامح في الإقـدام علـى المنهيـات وخصوصـا الصلاة، وعن الصو 

و المضـطر إلى تنـاول الخمـر لا يبـاح لهـم وإن عظمـت أالكبائر: ألا ترى أن المكـره علـى القتـل أو الـزنى، 
  .2المشقة في الترك حتى بلغت الروح

  

قــدرة عليهــا في الجملــة مــن غــير مشــقة، إن"المنــاهي تمتثــل بفعــل واحــد وهــو الكــف، فللإنســان _3     
وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها، وإنما تتوارد على المكلف علـى البـدل بحسـب مـا اقتضـاه 
الترجيح، فترك بعض الأوامر ليس بمخالفـة علـى الإطـلاق، بخـلاف فعـل بعـض النـواهي، فإنـه مخالفـة في 

  .3فقة"الجملة، فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموا

  
                                                           

نهيـات أفضـل )، وقد نقل ابن القـيم في حجـج القـائلين بـأن الصـبر علـى الم4/479(، الإحكام في أصول الأحكام الآمدي، _1
نحو هذا الدليل قائلا: "قالوا: ولهذا كانت عامة العقوبـات مـن الحـدود وغيرهـا علـى ارتكـاب المنهيـات، بخـلاف تـرك المـأمور فـإن االله 

عدة الصابرين وذخيـرة ، لا؟"د أم ة وقد اختلف العلماء على تاركها حلاسبحانه لم يرتب عليه حدا معينا، فأعظم المأمورات الص
  .43م)، ص1983-ه1403، 5ت. لجنة إحياء التراث العربي، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، ط، الشاكرين

، وابـن 87ص الأشـباه والنظـائر،)، وأورده السـيوطي في 2/439(، (ت.محمد حسـن إسماعيـل)ور في القواعدثالمنالزركشي، _2
  نهيات.أمثلة لعدم المسامحة في فعل الم ا، ولم يذكر 91ص الأشباه والنظائر،نجيم في 

  ).301-5/300، (4مسألة  -3طرف–كتاب الاجتهاد   الموافقات،الشاطبي، _3
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إن النهـي يسـتوعب الأزمـان، فهـو يفيـد طلـب الكـف عـن الفعـل أبـدا، خلافـا للأمـر الـذي لا _4     
  .1يقتضي التكرار

         

إن"للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها ولو _5     
  .2ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها"

  

جلب المنفعة مقدم عليها حتى يتسنى الانتفاع بالشيء على الوجه  يقإن"إزالة العقبات من طر _6     
  .3ولذا شرعت الطهارة قبل الصلاة، وهي تخلية البدن من الأخباث والأحداث" الأتم،

  

     7_ اإن"كل واحد بطبعه وعقله يـؤثر دفـع الضـرر عـن نفسـه علـى تحصـيل النفـع لهـا إذا لم يجـد بـد 
  .4والأول أهم من الثاني" لأن دفع الضرر كرأس المال، وتحصيل النفع كالربح، ؛من أحدهما

لــزوم مفســدة مســاوية  ه"ولهــذا فــإن مــن أراد فعــلا لتحصــيل مصــلحة ينفــر منــه إذا عارضــه في نظــر      
  .5ن رام تحصيل درهم على وجه يلزم منه فوات مثله"مللمصلحة، ك

  

  صعب: أشق و أ؛ لأا لفضأإن ترك المنهيات _ 8     

  وهو أشق شيء وأفضله. ذلك أن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس،     
                                                           

  .91صالأشباه والنظائر، ، وينظر: ابن نجيم، 222ص نظرية التعسف،الدريني، _1
  ).594فقرة -986-2/985( المدخل الفقهي العام،مصطفى الزرقا، _2
  .107صجيه، القواعد الفقهية بين الأصالة والتو محمد بكر إسماعيل، _3
  ).2/444(شرح مختصر الروضة، الطوفي، _4
  ).4/479(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، _5
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، رك لأجلـه أحـب إليـه مـن نفسـه وهــواهولأن تـرك المحبـوب الـذي تحبـه النفـوس دليـل علـى أن مـن تـ     
  بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك.    

مة لمـا فيهـا مـن العـدل فـإن أكثرهـا محبوبـات للنفـوس السـلي صبر علـى الأوامـر؛وليس العجب ممن ي     
، فيــترك المنــاهي الــتي أكثرهــا محــاب للنفــوسبــل العجــب ممــن يصــبر علــى  الــبر،والإحســان والإخــلاص و 

والـنفس موكلـة بحـب العاجـل، فصـبرها  في دار أخـرى،اجل في هذه الدار للمحبـوب الآجـل المحبوب الع
  ها.عنه مخالف لطبع

نفــس الإنســان، وشــيطانه، وهــواه، ودنيــاه، فــلا يتركهــا  ربعــة دواعــي تــدعو إليهــا:أولأن المنــاهي لهــا      
  . 1هر حتى يجاهد هذه الأربعة، وذلك أشق شيء على النفوس وأمَ 

  

 ؛لى، فكانـت المحافظـة عليـه أوْ هإن إفضاء النهي إلى مقصـوده أتمّ مـن إفضـاء الأمـر إلى مقصـود_9     
مـع القصـد لـه أو مـع الغفلـة عنـه، ولا كـذلك فعـل  أتي بالترك، وذلك كافٍ تن مقصود النهي يوذلك لأ

  .2المأمور

  

مــن دلائــل شــدة الاهتمــام بــدرء المفاســد أنــه يجــب دفــع كــل مفســدة، ولا يجــب جلــب كــل _10     
  .    3مصلحة

  

                                                           
  . باختصار.43صعدة الصابرين، ساقة ابن القيم ضمن أدلة المفضلين للصبر على المنهيات، _1
ر، والأمــر ظة النهــي بــالحر مقــدم علــى الوجــوب، فاســتبدلت كلمــظــ)، وقــد دلــل بــه علــى أن الح4/479(الإحكــام، الآمــدي، _2

  بالوجوب.
  ).2/200(التعارض والترجيح، البرزنجي، ، و "قد يقال:ـ"ب)، صدرها 3/21(التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج،  _3
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     11_" ن محامل الأمر، لتردده بين م أن محامل النهي، وهي تردده بين التحريم والكراهة لا غير أقل
  .1"الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء

  

ا فــالترك يكــون أيســر وأســهل مــفعــل المحــرم إذا تســاويا في داعيــة الطبــع إليهو إن"تــرك الواجــب _12     
لتضمن الفعل مشقة الحركة وعدم المشقة في الترك، وما يكون حصول مقصوده أوقع يكـون  ؛من الفعل
  .2فظة"أولى بالمحا

  

در كون كل واحـد منهمـا لأن"الطلب فيه الترك أشد، ولهذا لو قُ  ؛إن النهي أرجح من الأمر_13     
  .3دة الأمر بالفعل مرة واحدة، نازع في النهي"همطلقا، فإن أكثر من قال بالخروج عن ع

  

حــــالات "يجــــب علــــى الــــولي منــــع المكلــــف مــــن الحــــرام، ولا يجــــبره علــــى فعــــل المــــأمور إلا في _14     
  .     4معينة"

  

قاعـــدة: (درء المفاســـد أولى مـــن جلـــب المصـــالح) هـــي مـــن القواعـــد المتفرعـــة عـــن أصـــل إزالـــة _15     
  .1ر، وهو معنى قطعي في الشرعضر ال

                                                           
  .508صمنهج التوفيق والترجيح، )، والسوسوة، 4/470(الإحكام،  الآمدي، _1
  ).4/479(الإحكام، الآمدي، _2
، 1كلامــــــه غــــــير واضــــــح، وهــــــو هكــــــذا حــــــتى في الطبعــــــة الأخــــــرى لــــــدار الكتــــــب العلميــــــة (ط)، و 4/470المصــــــدر نفســــــه، (_3

  ).4/336م)، (1985/ه1403
  .95ص مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات،الكمالي، _4
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                                                                  : مجال إعمال القـاعدة  لثالمطلب الثا

  

  انب الأصوليالفرع الأول: الج
  

  دلالة الأمر والنهي:_1

ن فرق بين الأمر والنهي، فحمل الأمـر علـى النـدب والنهـي علـى التحـريم، محتجـا ن العلماء مَ مِ 
بأن معتمد الأمر تحصيل المصلحة، ومعتمد النهي نفي المفسدة، وعناية العقلاء وصـاحب الشـرع بـدرء 

  .2المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح

  

   حكم النهي بعد الوجوب، وحكم الأمر بعد الخطر:التفريق بين-2

فــالجمهور جعلــوا الأول للتحــريم، ومــنهم بعــض القــائلين بــأن الأمــر بعــد الحظــر للإباحــة، وفرقــوا 
  .3بأن النهي لدفع المفسدة، والأمر لتحصيل المصلحة، واعتناء الشارع بالأول أشد

  

                                                                                                                                                                                     
رقــا، مســتفاد مــن إدراج كثــير مــن المــؤلفين قاعــدة الــدرء ضــمن القواعــد المتفرعــة عــن قاعــدة: (لا ضــرر ولا ضــرار)، ينظــر مــثلا: الز _1

ـــوجيز،)، والبورنـــو، 594/فقـــرة 2(المـــدخل الفقهـــي،  ـــرى،، والســـدلان، 265و 256ص ال ـــة الكب  493ص القواعـــد الفقهي
، لســـيوطيل والنظـــائر شـــباهالأ، أمـــا الســـيوطي وابـــن نجـــيم فجعلاهـــا مـــن القواعـــد "المتعلقـــة" بقاعـــدة (الضـــرر يـــزال)، ينظـــر: 514و

  .90و 85ص، بن نجيملا والنظائر شباهو الأ ،87، 84، 83ص
"، وعـن …علمـاءلوهـاب في الملخـص أن مـن الوحكـى القاضـي عبـد ا"، قـال: 168صشرح تنقيح الفصـول، ينظر: القـرافي، _2

  ).2/444( شرح مختصر الروضة،القرافي ذكر هذا الرأي الطوفي في 
شــرح تنقــيح في  )، ونقــل كــذلك هــذا الــرأي والفــرق: القــرافي480-1/479(جمــع الجوامــع لابــن الســبكي، شــرح المحلــي، _3

سـنوي أن القـائلين بـأن الأمـر بعـد )، وقد ذكـر القـرافي والبيضـاوي والإ2/274(نهاية السول، سنوي في ، والإ140صالفصول، 
  .حريملإباحة، ومنهم من قال هو للتلالحظر للإباحة اختلفوا في النهي بعد الوجوب، فمنهم من قال هو 
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  .1النسيان عذر في المنهيات لا في ترك المأمورات-3

  

  .2انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية-4

  

  بعض قضايا سد الذرائع: -5

  .3يمنع الفعل المأذون فيه إذا كان ذريعة إلى المفسدةأ_     

  .4والكثير بالقطعي بيلُحق الإفضاء الغالب_      

  .5تمنع الوسيلة المندوبة المؤدية قطعا أو كثيرا إلى فعل محرمج_      

  

  من اجتمعت فيهم شروط الانتصاب للفتوى: ينالمقلد بترجيح  -6
                                                           

أن النســيان ")، وسـقطت مــن كلامـه كلمــة "لـيس"، فصــارت العبـارة: 2/439(، (ت.محمـد حسـن إسماعيــل)المنثــورالزركشـي، _1
، وهـــذا يأبـــاه الســـياق ويـــرده كلامـــه في الموضـــع الـــذي بســـط فيـــه قاعـــدة النســـيان، "عـــذرا في تـــرك المـــأمورات وهـــو عـــذر في المنهيـــات

)2/346.(  
، ص أصــول الفقـــهي بــك، )، ومحمــد الخضــر 2/331، (حاشــية علــى شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــعحســن العطــار، _2

. وذكــر القاعــدة ضــمن أدلــة 61، ص مصــادر التشــريع الإســلامي -في المفســدة المســاوية فقــط–، وعبــد الوهــاب خــلاف 307
وابــن  بوقــد عــزي القــول بــالانخرام للأكثــرين مــنهم ابــن الحاجــ، )7/281، (البحــر المحــيطالقــائلين بــانخرام المناســبة الزركشــي في 

للاتفاق على عدم ترتب الحكـم علـى وصـف  ؛ بعض العلماء أن لا ثمرة لهذا الخلافالبيضاوي، وقد بينّ السبكي، وخالف الرازي و 
)، 2/241، (شرح العضد وحاشـية التفتـازاني مع مختصر المنتهى، بمشتمل على مفسدة راجحة أو مساوية، ينظر: ابن الحاج

ــــرازي، 7/281، (البحــــر المحــــيط)، الزركشــــي، 2/331، (جمــــع الجوامــــعوابــــن الســــبكي،  )، 5/168، (المحصــــول)، وال
  .)4/101، (منهاج الأصولوالبيضاوي، 

 م)،1996ه/1417، 1(القــاهرة: دار الحــديث، طوأثرهــا فــي الفقــه الإســلامي قاعــدة ســد الــذرائعمحمــود حامــد عثمــان، _3
  .203، صنظرية المصلحة، وحسين حامد حسان، 65-64ص

  ).121-3/120( م)،1996ه/1417( ،9دد:دة، عبجالفقه الإسلامي  مجلة مجمع، "سد الذرائع"د/وهبة الزحيلي، _4
  .233، صسد الذرائعالبرهاني، _5
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علــى أن لا يرتكــب منهيــا عنــه، لكنــه في الأوامــر لــيس كـــذلك،  إذا وجــد مجتهــدان أحــدهما مثــابر     
تبـاع والآخر مثابر على أن لا يخالف مـأمورا بـه، لكنـه في النـواهي علـى غـير ذلـك، فـالأول أرجـح في الإ

  .1من الثاني

  

  من الخلاف:الورع بالخروج -7

يكون  أو اختلفوا هل هو مكروه أو مندوبإذا اختلف العلماء في الفعل هل هو حرام أو واجب      
  .2 الورع في الترك

  

  في الترجيح بين الأدلة:-8

  .3رجح النهي على الأمري-أ     

  .4رجح المحرم على الموجبوي-ب     

  .5رجح الحظر على الندبوي-ج     

                                                           
  ).5/300، (4، مسألة: 3، كتاب الاجتهاد، طرفالموافقاتالشاطبي، _1
)، قـال: "فـإن اختلفـوا هـل هـو حـرام أو واجـب فالعقـاب متوقـع علـى كـل 212إلى  4/210، (256، فـرق: الفـروقالقرافي، _2

، إلا أن نقول أن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب؛ لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح عور  لاير فتقد
ويمكــن  …وهــو الأنظــر فيقــدم المحــرم ههنــا فيكــون الــورع الــترك، وإن  اختلفــوا هــل هــو منــدوب أو مكــروه فــلا ورع لتســاوي الجهتــين

  ."…ترجيح المكروه
  ).2/312، (شرح مختصر ابن الحاجب)، والعضد، 4/470، (الإحكاممدي، ينظر: الآ_3
)، وذهـب البيضــاوي إلى أن الخــبر المحــرم 2/312، (شــرح مختصــر ابــن الحاجــب)، والعضــد، 4/479، (الإحكــامالآمـدي، _4

 البحـرو ،)503-4/501، (نهايـة السـوليعادل الموجب، ومال إليه الزركشي ونسبه إلى الأستاذ أبي منصـور، ينظـر: الأسـنوي، 
  ).198-8/197، (المحيط

  ).4/681، (شرح الكوكب المنير)، والفتوحي، 2/315، (بشرح مختصر ابن الحاجالعضد، _5
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  .1م على المبيحرجح المحر وي-د      

  

  

  يد بعض الأصول الشرعية:قعفي ت-9

  .2على اليسر ورفع الحرج تعتبر القاعدة دليلا-أ     

  .3على أن المقصد من التشريع هو جلب المصالح ودرء المفاسد دليلٌ  وفيها-ب    

  

                                                           
. وفي المســألة قــول 515، صمــنهج التوفيــق والتــرجيح، والسوســرة، 348، صأصــول التشــريع الإســلاميعلــي حســب االله، _1

ن (دمشـق: المعهـد ، ت. محمـد حميـد االله وآخـريْ المعتمـدسين محمـد بـن علـي البصـري، بالتساوي وقول بتقديم المبيح، ينظر: أبو الح
إحكام الفصـول فـي أحكـام وسليمان بن خلف الباجي،  ،)2/685)، (1965-ه1385العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 

ــــــيروت: مؤسســــــة الرســــــالة، طالأصــــــول )، والغــــــزالي، 2/672م)، (1989/ه1409، 1، ت. د/عبــــــد االله محمــــــد الجبــــــوري، (ب
  ).2/206، (فواتح الرحموت)، والأنصاري، 3/22، (بيرحالتقرير والت)، وابن أمير الحاج، 2/482، (المستصفى

م، 1994ه/1415، 8دة، عــدد:بجــ "، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلاميالأخــذ بــالرخص الشــرعية وحكمــهمحمــد رفيــع عثمــاني، "_2
رفــع الحــرج فــي المرتبطــة بقاعـدة رفــع الحــرج، د/عـدنان محمــد جمعـة في كتابــه: )، وأورد القاعـدة ضــمن: القواعـد الفقهيــة 1/219(

  .252-251، صالشريعة الإسلامية
  .56، صالمصالح المرسلةمحمد أحمد بوركاب، _3
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  :الفرع الثاني: الجانب الفقهي
  

  النظريات الفقهية:-1

ق: إن الحقوق لم تشرع وسائل لتحقيق مضار أو مفاسد غالبة؛ نظرية التعسف في استعمال الح-أ     
  .1لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

وقــوع العــذر الطــارئ الــذي يــؤثر علــى التزامــات العقــد ينــتج عنــه إن نظريــة الأعــذار الطارئــة: -ب     
للآخــر الــذي ســلم التزامــه إذا مضــيا في تنفيــذ العقــد، وبمقتضــى قاعــدة  مضــرة لأحــد المتعاقــدين ومنفعــة

  .2لى دفع المضرة عمن لحقه الضررالدرء يكون الأوْ 

  

  القواعد الفقهية:-2

(إذا تعــارض المــانع والمقتضــي يقــدم المــانع إلا إذا كــان المقتضــي أعظــم)؛ أي إذا كــان للشــيء أو -أ     
قتضــي تســويغه يــرجح منعــه؛ لأن درء المفاســد مقــدم علــى جلــب العمــل محــاذير تســتلزم منعــه، ودواع ت

   3.المصالح

       

  
                                                           

، وينظـر 27-26ص م)،1984ه/1404، 3(بيروت: مؤسسة الرسـالة، طالحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهالدريني، _1
ــــــة التعســــــف فــــــيلــــــه:   م)،1998ه/1419، 2(بــــــيروت: مؤسســــــة الرســــــالة، عمــــــان: دار البشــــــير، طاســــــتعمال الحــــــق نظري
  من كتابه الأول ألحق المفاسد المساوية للمصالح بالمفاسد الغالبة. 231، وفي ص223_222ص

 م)،1996م_1995ه/1416(قسنطينة: جامعة الأمير عبد القادر،  ، رسالة ماجستير،نظرية الأعذار الطارئةكمال لدرع، _2
، ومثــل بــامرأة اســتئجرت لإرضــاع طفــل ثم تبــين مــن خــلال فحــص لبنهــا أنــه مضــر، فيجــب فســخ العقــد لــدفع المضــرة عــن 74ص

  ".…على مصلحتها تربوالرضيع ولو أدى ذلك إلى تفويت مصلحة المرضعة المتمثلة في الأجرة؛ لأن مضرة الرضيع 
3

  . 243، صشرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقا، )، وينظر2/986، (المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا، _ 
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ــــب جانــــب الحــــرام)؛ لأن في تغليــــب جانــــب الحــــلال جلــــب (إذا اجتمــــع الحــــلال والحــــرام غُ -ب      لّ
  .1مصلحة، وفي تغليب جانب الحرام درء مفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة

لأجـل ضـبط المشـقة غـير المعتـادة الـتي تسـتدعي تخفيفـا علـى المكلـف  :(المشقة تجلـب التيسـير)-ج     
شـترط في إسـقاط النـواهي مشـاق أعظـم مـن المشـاق المشـترطة تلابد من التمييز بـين الأوامـر والنـواهي، ف

  .2في إسقاط الأوامر

  

  تزاحم الأحكام الشرعية:-3

  .3الثانييقدم المحرم على الواجب إذا تساوت مفسدة الأول مع مصلحة _     

  .4يقدم المكروه على المندوب إذا تساويا في قوة الطلب_     

  

  تزاحم المصلحة مع المفسدة:-4

لقد صرحّ كثير من العلماء بالحـال الـتي تعمـل فيهـا قاعـدة الـدرء إذا مـا تزاحمـت المصـالح والمفاسـد،      
لترجـيح بـين المصـالح والمفاسـد كثيرا منهم أيضا ما صرحّ، فمنهم من اكتفى بإيرادها ضمن قواعـد ا  لكنّ 

  دون بيان متى تعُمل، ومنهم من يحتاج كلامه إلى الاحتكام إلى قرائن معينة لتوضيح مقصوده.
                                                           

)، وقد قال: "ولكنه إذا كان جانب المصلحة 422-1/421)، (، د.م.أه1416، 1، ( طموسوعة القواعد الفقهيةالبونو، _1
  أعظم كما لو تعارض واجب ومحرم فتقدم مصلحة الواجب".

  .58، صم)1994ه/1415، 1بيروت: دار ابن حزم، ط(التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسيرينظر: د/الزيباري، _2
) يـدل علـى أنـه يقصـد حـال تسـاوي مصـلحة 3/293، (200)، وكلامـه في الفـرق 2/188، (104، فـرق الفـروقالقـرافي، _3

مــن فقــه الموازنــات بــين ، و97إلى  93، صمقاصــد الشــريعة فــي ضــوء فقــه الموازنــاتالواجـب مــع مفســدة المحــرم، والكمــالي، 
  ).2/443، (201، قاعدة: القواعد بحال التساوي، يم. ولم يقيّد المقري في قواعده التقد62، صشرعيةالمصالح ال

) ولم 2/443، (201، قاعـدة القواعـد، وينظر: المقـري، 98و 95، صمقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازناتالكمالي، _4
  يقيده بالتساوي.
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  القسم الأول: من صرحّ بموضع إعمالها     

)، وعبــد 1/105( ،) في: الأشــباه والنظــائره771ابــن الســبكي ( حــال التســاوي: جعلــهمــن -أ     
، وأحمد الريسوني في: نظريـة 104لة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، صالرحمن السعدي في: رسا
، وعبــد االله الكمــالي في: 232، ومحمــد الــوكيلي في: فقــه الأولويــات، ص365التقريــب والتغليــب، ص

، وحسـن سـالم الدوسـي في"مـنهج فقـد الموازنـات 67و62من فقـه الموازنـات بـين المصـالح الشـرعية، ص
، ومحمد سـعد اليـوبي في: مقاصـد الشـريعة الإسـلامية وعلاقتهـا بالأدلـة الشـرعية، 1في الشرع الإسلامي"

  .88، ص2 في: فقه الوسائل وأثره في الأحكام الشرعيةيـبي، وحبيبة رحا400ص

  .526السدلان في القواعد الفقهية الكبرى، ص حال رجحان المفاسد: جعلهمن -ب     

قــال الفقهــاء محــل هــذه "، قــال:223 نظريــة التعســف، صالــدريني في مــن أعملهــا في الحــالين:-ج     
  .3"…إلخ) إذا كانت المفسدة مساوية أو راجحة…القاعدة (درء المفاسد مقدم

  

  القسم الثاني: من كان كلامه محتملا:     

) في الأشــــباه ه911(الســــيوطي مــــن كــــان ظــــاهر كلامــــه إعمالهــــا في حــــال رجحــــان المفاســــد:-أ     
؛ فقـد جعــلا قاعـدة الـدرء نظــيرة 90) في الأشــباه والنظـائر، صه970نجـيم (، وابـن 87والنظـائر، ص

فهمـــا)، ولا يبـــدو في فروعهمـــا خلقاعـــدة: (إذا تعـــارض مفســـدتان روعـــي أعظمهمـــا ضـــررا بارتكـــاب أ
فــإذا "، وقــد يفهــم مــن قولهمــا: _جهــة النفــع وجهــة الضــرر_اهتمــام بالتمثيــل بمــا تســاوت فيــه الجهتــان 

  أن موضع إعمالها شامل للحالين. 4"غالبام دفع المفسدة تعارض مصلحة ومفسدة قد

                                                           
  .417، ص46مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، عدد_1
  م).2002_ رسالة ماجستير، (قسنطينة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 2
  جعلها في حال التساوي. المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي :لكنه في كتاب_3
  .90، صالأشباه والنظائر ، وينظر: ابن نجيم،87، صالأشباه والنظائروطي، يالس_4
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)، قــال: 2/443) في القواعــد، (ه758(المقــري مــن كــان ظــاهر كلامــه إعمالهــا في الحــالين:-ب     
فإن لم يظهر رجحان الجلب قـُدم قاعدة عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح، "

فــإذا تعارضــت مفســدة ومصــلحة …"، قــال: 205اعــد الفقهيــة، ص، وأحمــد الزرقــا في شــرح القو الــدرء
عمــال يظهــر لــه أن موضــع الإ ا، والمتأمــل في فــروع القاعــدة وفــروع مــا قارــ"…دم دفــع المفســدة غالبــاقــُ

  .1عنده حال التساوي، وحال رجحان المفاسد

أي تقـــديم وجـــوزوا الكـــذب بـــين المتعـــاديين للإصـــلاح، والظـــاهر أن هـــذا ( …"وقـــد قـــال كـــذلك:      
تربـو علـى المفسـدة) فيمـا إذا كانـت المفسـدة عائـدة علـى نفـس الفاعـل، كمسـألة  المنفعة ومراعاا حـين

المتقدمـة ونظائرهـا، 2تجويز الكذب المذكورة، أما إذا كانت المفسدة عائدة لغـيره، كمسـألة العلـو والسـفل
  ."ثيرا على المفسدةوإن كانت المنفعة تربو كفإنه يمنع منها رد وجود الضرر للغير 

أن درء المفاسـد مقـدم عنـده حــتى في  _الـذي لا يسـاعد عليــه _ومـا ينبغـي أن يفهـم مـن رأيــه هـذا     
  حال رجحان المصالح؛ لأن حديثه هو عن المفاسد التي تلحق الغير، لا كل المفاسد.

ظلـم والعـدوان ضـاعفت والمضار الواقعة على الغير لها اعتبار آخـر في ميـزان الشـرع؛ لأن مفسـدة ال     
لكـن قـد يستشـكل بعـض النـاس منـع المكـره المهـدد بالقتـل مـن "قـال الريسـوني:  قيمتهـا وأثقلـت كفتهـا:

أن ينقذ حياته بإلحاق ضرر بالغير لا يصل إلى القتل، كالجلد والقطـع ونحـو ذلـك مـن الأمثلـة المـذكورة؛ 
ن الأذى وكـذا حفـظ العـرض علـى حفـظ لأننا في هذه الحالة نكون قدمنا صيانة الأعضاء وسـلامتها مـ

  ! ! النفس وإنقاذها من الموت

                                                           
وذكــر مــن  وحــال رجحــان المقتضــي، ) هــو حــال التســاوي،…(إذا تعــارض المــانع والمقتضــي فقــد جعــل موضــع إعمــال قاعــدة:_1

أمثلتها منع تصرف الجار بما يضر بجاره، وهي من أمثلة قاعدة الـدرء عنـده، كمـا ذكـر بعـض أمثلـة قاعـدة الـدرء في قاعـدة (يتحمـل 
  الضرر الخاص.، ومعلوم أن الضرر العام أرجح من 198الضرر الخاص لدفع الضرر العام)، ص

أن كلا من صاحب السفل وصاحب العلو ليس له أن يتصرف تصرفا مضرا بالآخر وإن كان يتصرف في خالص ملكه "قال: _-2
  وله منفعة.
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ولكن هذه الأحكام التي جاءت على خلاف المعيار الذي نحـن فيـه اقتضـاها اعتبـار آخـر لـه وزنـه      
وهكذا الشأن في سائر المصالح …لم والعدوانلما تدخل رجحت كفته، وهو منع الظالثقيل في الميزان، ف
ة يكـون لهـا شـأن معـين ووزن معـين، فـإذا جـاءت علـى سـبيل الظلـم والعـدوان أصـبح والمفاسد، فالمفسد

  .1"…لها شأن آخر ووزن آخر

ولكــن لا يعــني هــذا أنــه بمجــرد لحــوق الضــرر بــالغير يمنــع صــاحب الحــق مــن التصــرف بــل لابــد مــن      
  .2مراعاة معايير كثيرة في النظر إلى القضية

  

  ا من ضوابط التزاحم دون بيان لموضع إعمالها:القسم الثالث: من جعلها ضابط     

       

، والسياســــة الشــــرعية، 32يوســــف القرضــــاوي في كتبــــه الثلاثــــة: أولويــــات الحركــــة الإســــلامية، ص     
، ومحمــــــد مصــــــطفى الزحيلــــــي في أصــــــول الفقــــــه الإســــــلامي، 32، وفي فقــــــه الأولويــــــات، ص280ص
، وزلافي عبـد الحميـد 98، ص3ي عـن المنكـر، وعز الدين يحي في ضوابط الأمر بالمعروف والنهـ98ص

                                                           
  .358-357، صنظرية التقريب والتغليب_1
ينجـبر الضـرر  منها قصد الضرر أو عدمه، وكون الضرر خاصـا أو عامـا، ومـدى حاجـة صـاحب الفعـل المـأذون فيـه أصـلا، وهـل_2

الواقــع عليــه بســبب منعــه مــن مباشــرة الفعــل أم لا؟ وإن لم يلحقــه ضــرر بــالمنع ينظــر في درجــة إفضــاء الفعــل إلى المفســدة مــن حيــث 
،  الموافقـاتالقطع والظن الغالب والكثرة والندور، وكثير من الحالات هي مواضع نظر يتجاذا أكثر مـن أصـل، ينظـر: الشـاطبي، 

). والتمسك بأصل الموازنة في بحث المسألة واضح في كلام الدريني في كتابيـه: 85إلى  3/53، (5، مسألة2مكتاب المقاصد، قس
وقـد تقـدم ، 223-222، صنظرية التعسف في استعمال الحق، و 27إلى  25، صالحق ومدى سلطان الدولة في تقييده

  (النظريات الفقهية). نقل بعضه في مجال إعمال القاعدة
 صولية وفقهية_ رسالة ماجستير، (الجزائر: المعهد الوطني العالي لأصول الدين_الخروبة_ دون سنة)._ _دراسة أ 3
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، وســــوابعة مخلـــوف في مقاصــــد 100_99، ص1في الاجتهـــاد المقاصــــدي وأثـــره في اخــــتلاف الفقهـــاء
  .154، ص2الشريعة عند ابن عاشور

  

  

  الفروع الفقهية:-5

هيــة، : الأول الفـروع الفقهيـة الـتي مثـل ـا علـى القاعـدة في كتـب القواعـد الفققسـاماهـا أوقـد جعلتُ      
رجــت علــى القاعــدة في  والثــاني: الممثــل ــا في كتــب فقــه الأولويــات، والثالــث: الفــروع الفقهيــة الــتي خُ 

 جة على القاعدة.كتب الفقه، والرابع: القضايا المعاصرة المخر  

       

  الفروع الممثل ا في كتب القواعد الفقهية:القسم الأول:      

  .3اءمن لم يجد سترة ترك الاستنج-1     

  .4إذا وجب على المرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخره-2     

  .5المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم-3     

                                                           
1
  م).2000م_1999ه/1420ه_1419رسالة ماجستير، (باتنة: جامعة العقيد لخضر، _  
2
  م).1996ه/1417رسالة ماجستير، (قسنطينة: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،  _ 
علــى الأمــر  حالنهــي عــن كشـف العــورة راجـلأن "عــن البــزازي في فتاويـه، وقــال السـدلان:  91، صالأشــباه والنظـائريم، ابـن نجــ_3

  .524، صالقواعد الفقهية الكبرى، "بإزالة النجاسة
لاستنجاء بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل وفي ا". تمام كلامه: 91، صالأشباه والنظائرابن نجيم، _4

  ."إذا لم يجد سترة يتركه. والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى
للســدلان،  القواعــد الفقهيــة الكبــرى. جــاء في 91، صالأشــباه والنظــائر، وابــن نجــيم، 88، صالأشــباه والنظــائرالســيوطي، _5

  ."تقديما لدرء مفسدة إفساد الصوم على جلب مصلحة سنية المضمضة والاستنشاق": 524ص



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________الأول الفصل

210 

  .1سنة في الطهارة و يكره للمحرم تخليل الشعر-4     

  .2تكره الغسلة الثالثة في الوضوء إن شك فيها-5     

       

  

  

  .3ة السجدة في الفريضة؛ لأا تشوش على المأمومكره مالك قراء-6     

  .4وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضى إلى تعطيل إظهاره، أو تشوش خاطره-7     

  .5يكره إعطاء فقير من القرابة لا تلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة-8     

أهـل الكتـاب للسـبت، وكـره تـرك م تعظـيى الشرع عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لئلا يعظـم  -9     
  .1العمل فيه لذلك

                                                           
  .91، صالأشباه والنظائر، وابن نجيم، 88، صالأشباه والنظائرطي، السيو _1
، ت. محمــد حجـــي، الــذخيرة، وفي كراهتهــا عنــد المالكيـــة خــلاف، ينظــر: القــرافي، 219، صإيضــاح المســالكالونشريســي، _2
  ).441-1/440، (المجموع شرح المهذب)، وللشافعية وجهان وصحح النووي أن الشاك يأتي بأخرى، 1/287(
والحـق الجـواز للحـديث كالشـافعي"، وقـد  ،)، تمام كلامه: "فكرها للإمام، ثم للمنفرد حسما للبـاب2/444، (القواعدالمقري، _3

صــليت مــع أبي هريــرة العتمــة فقــرأ: إذا الســماء انشــقت فســجد فقلــت لــه. قــال: ســجدت خلــف أبي القاســم "روى أبــو رافــع قــال: 
) بــاب 100) كتــاب الأذان (10متفــق عليــه، واللفــظ للبخــاري: رواه في ( " ألقــاهفمــا أزال أســجد ــا حــتى صــلى االله عليــه وســلم

) بـاب 20) كتـاب المسـاجد.. (5)، وبمثلـه مسـلم في (2/250، (فـتح البـاري، ينظر: ابن حجـر، 766الجهر في العشاء، رقم: 
 إيضاح المسالككذلك في  فرع)، وينظر ال3/82، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 578( 110سجود التلاوة، رقم: 

  .220، ص سيللونشري
  .220، ص إيضاح المسالك)، والونشريسي، 2/444، (القواعدالمقري، _4
وثالثها ") مثالا لترجيح المكروه على المندوب، وقال: 2/443، (القواعد، والمقري، 219، ص إيضاح المسالكالونشريسي، _5

  ."لا يباح وهي للمالكيين
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رمضان بست من شوال، وإن صحّ فيها الخبر توقّع ما وقع بعد طـول الـزمن  باعإتْ كره مالك   -10    
  .2جم الصيام والقيام وكل ما يصنع في رمضان إلى آخرها، واعتقاد جهلتهم أا منهعمن إيصال ال

  .3يه، هل هو عيد أم لا؟يكره صوم يوم عرفة إن شك ف-11     

  .4يحرم الإلقاء باليد إلى التهلكة في الحج-12     

  .5يجب منع التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات ولو أن فيها أرباحا ومنافع اقتصادية-13     

  .6يمنع الاحتكار والتعدي في الأسعار-14     

  .7 البزازينيمنع الإنسان من اتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة بين-15     

  .8كان له فيها منفعة من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره ولو يمنع مالك الدار-16    

                                                                                                                                                                                     
. قـال المقـري في صـوم يـوم الجمعـة: "وأجـازه مالـك، 221، صإيضـاح المسـالكنشريسي، و )، وال2/444، (القواعدالمقري، _1

لا «يقول:  صلى االله عليه وسلمقال سمعت النبي  رضي االله عنهقال الداودي: ولم يبلغه الحديث"، وقد روى البخاري عن أبي هريرة 
، ينظـر: ابـن 1985) بـاب صـوم يـوم الجمعـة، رقـم 63اب الصـوم () كتـ30( »يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبلـه أو بعـده

وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام، ")، وقد اعترض ابن حجر على هذا التعليل للنهي بقوله: 4/232، (فتح الباريحجر، 
وال في سبب النهي قأ ، وقد ذكر ستة"…وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه

  ).4/235والعيد لا يصام، (  قوّى كونه عيداثمعن إفراده، 
، والحــــديث هــــو مــــا رواه مســــلم عــــن أبي أيــــوب 221، صإيضــــاح المســــالك)، والونشريســــي، 2/445، (القواعــــدالمقــــري، _2

) كتـاب 13». (كصـيام الـدهرمن صام رمضان ثم أتبعـه سـتا مـن شـوال كـان  «قال:  صلى االله عليه وسلمالأنصاري أن رسول االله 
، شــرح صــحيح مســـلم)، ينظــر: النــووي، 1164( 204، رقــم: …) بــاب اســتحباب صــوم ســتة أيــام مــن شـــوال39الصــيام (

  ).415-2/414، (مواهب الجليل)، والحطاب، 1/180، (المقدمات). وتنظر المسألة في: ابن رشد، 4/312(
  .219، صإيضاح المسالكالونشريسي، _3
  ) ممثلا لترجيح المحرم على الواجب.2/443، (اعدالقو المقري، _4
  .267-266، صالوجيز)، والبورنو، 594فقرة  2/985، (المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا، _5
  ).594فقرة  2/985، (المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا، _6
  .152، صشرح القواعد الفقهيةأحمد الزرقا، _7
  .267، صالوجيز، قال: بل يُكلف أن يتخذ فيها ما يقطع النظر، والبورنو، 205، صهيةشرح القواعد الفقأحمد الزرقا، _8
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بجيرانــه، كاتخــاذ معصــرة أو فــرن يؤذيــان  رضــيمنــع كــل جــار مــن أن يتصــرف في ملكــه تصــرفا ي-17    
  .1الجيران بالرائحة والدخان

  .2على السفيه، والطبيب الجاهل ونحوه ريحج-18     

  .3لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء، ولا بالاجتهاد حتى يستيقن-19     

  .4إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن-20     

  .5إذا كانت جارية بين شريكين يحرم وطؤها عليهما-21     

  ه على الصحيح كالبغل.ما كان أحد أبويه مأكول اللحم والآخر غير مأكول لا يحل أكل-22     

  إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه كلب غير معلم في الصيد حرم أكل الصيد ما.-23     

  لو وضع اوسي أو الشيوعي يده على يد المسلم الذابح لا يحل أكل المذبوح.-24     

ء منهــا، ولا لــو اشــتبه مــذكى بميتــة، أو لــبن بقــر بلــبن أتــان، أو مــاء وبــول لم يجــز تنــاول شــي-25     
  .6بالاجتهاد ما لم تكثر الأواني

  .1تقطع اليد المتآكلة حفظا للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها-26     

                                                           
؛ 206-205، صشــرح القواعــد الفقهيــة)، وأحمــد الزرقــا، 594فقــرة  2/985، (المــدخل الفقهــي العــاممصــطفى الزرقــا، _1

ولكنهــا تــؤدي إلى مفاســد مخلــة  لأن في هــذه الأعمــال مصــالح حاجيــة لنفســه،"؛ قــال: 234، صفقــه الأولويــاتومحمــد الــوكيلي، 
  ."بحاجات جاره، والمفاسد إذا تزاحمت مع المصالح وكانتا في درجة واحدة درئت

في حــال التســاوي،  67، صمــن فقــه الموازنــات، والكمــالي في 151، صشــرح القواعــد الفقهيــةذكــر الأول أحمــد الزرقــا في _2
  ).594فقرة  2/986، (المدخل الفقهي العاموأورد الثاني: مصطفى الزرقا في 

  .267، صالوجيزالبورنو، _3
  .524، صالقواعد الفقهية الكبرى، والسدلان، 267، صالوجيزالبورنو، _4
  .267، صالوجيزالبورنو، _5
  ."…كل ما سبق فيما إذا اجتمع حلال وحرام"؛ وقال: 267، صالوجيزالأمثلة الأربعة للبورنو، _6
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  الفروع الممثل ا في كتب فقه الأولويات:القسم الثاني:      

  .2هالا يجوز التنفل المطلق وقت الكراهة، ولا يتنفل في الأماكن التي يكره الصلاة في-27     

  لا يجوز دفع الموت عن النفس بموت الغير، كأن يهدد شخص بالقتل إن لم يقتل غيره.-28     

لو هاج البحر على ركاب سفينة وتعين عليهم التخفيف عنها لنجاا لم يجز إلقاء أحد من -29     
  .3الركاب لا بقرعة ولا بغيرها

       

مصلحة المحتاج للعضو حاجية فقط؛ لأن هذه  لا يجوز نقل عضو من جسد حيّ إذا كانت-30     
  .4المصلحة تقابلها مفسدة مخلة بحاجي من نزع عنه العضو

  .5لو لم يجد وسيلة لإنقاذ إنسان إلا بقتل الآخر فلا يفعل-31     

  

  الفروع التي خرجت على القاعدة في كتب الفقه:القسم الثالث:      

                                                                                                                                                                                     
أو علـى الأقـل في –، نـاقلا عـن ابـن نجـيم، ولـيس هـذا المثـال موجـودا في أشـباهه 524، صالقواعد الفقهية الكبـرىالسدلان، _1

  ، وهكذا حال معظم الأمثلة التي عزاها إليه.-الطبعة التي اعتمدا
مثـالا لترجـيح تـرك المكـروه علـى فعـل المنـدوب المتسـاويين في قـوة  98، صمقاصد الشريعة فـي ضـوء فقـه الموازنـاتالكمالي، _2

  الطلب.
؛ وقال: لقد تساوت فيهما مصلحة ضرورية مع مفسدة مخلة بضروري، 234، صفقه الأولوياتورد المثالين: محمد الوكيلي في أ_3

  وقد تقدم في الفصل التمهدي في مسألة التساوي بيان الخطأ في نسبة المثالين إلى العز.
  .234، صفقه الأولوياتمحمد الوكيلي، _4
لأن إنقاذ الأول وإن كـان واجبـا ولكـن قتـل الآخـر محـرم، "، قال: 96، صء فقه الموازناتمقاصد الشريعة في ضو الكمالي، _5

  ."وترك المحرم أولى من فعل الواجب
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ف الموقوف من النجاسـة، وإن أدّى إلى إزالـة حـروف  يجب تطهير مصحف اليتيم أو المصح-32     
  .1كتابته وبطلان ماليته

  .2يحرم كشف المستنجي عورته عند أحد-33     

الصــلاة في النعــال مــن الــرخص لا مــن المســتحبات؛ لأنــه وإن كــان مــن ملابــس الزينــة إلا أن -34     
ة، وإذا تعارضـت مراعـاة مصـلحة ملامسته الأرض الـتي تكثـر فيهـا النجاسـات قـد تقصـر عـن هـذه الرتبـ

التحسين ومراعاة إزالـة النجاسـة قـدمت الثانيـة؛ لأـا مـن بـاب دفـع المفاسـد والأخـرى مـن بـاب جلـب 
  .3المصالح

يجعــل في دعــاء قنــوت الصــبح وفي غــيره ظهــر كفيــه إلى الســماء إن جمــع في دعائــه بــين طلــب -35    
  .4لى جلب المصالحتحصيل شيء وطلب رفع آخر؛ لأن درء المفاسد مقدم ع

 ومنه غسل النجاسة ،إن لم تزل نجاسة الشهيد إلا بزوال دمه معها غُسلا؛ لأن درء المفاسد-36     
  .5مقدم على جلب المصالح، ومنه بقاء دم الشهيد عليه

يمنع خروج النساء إلى الأسواق، والمساجد لسماع الوعظ، وللطواف ونحـوه في مسـجد مكـة -37     
  .6بة تجلب إلى الافتتان ن قطعاعلى هيئات غري

                                                           
  )، ونسبه إلى بعض أهل اليمن.1/39( (بيروت: دار الفكر، د.م.أ)،الفتاوى الفقهية الكبرىابن حجر الهيتمي، _1
، 1، ت.محمد عبد العزيز الخالدي(بيروت: دار الكتب العلمية، طلشرنبلاليحاشية على مراقي الفلاح لالطحطاوي الحنفي، _2

  ."فالحرام لا يرتكب لإقامة السنة"، قال: 49صم)، 1997ه/1418
)، وتمام كلامه: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك 1/494، (فتح الباريفي  رنقله عن ابن بطال ابن حج_3

خــالفوا اليهــود فــإم لا يصــلون في «ابــن حجــر: قــد روى أبــو داود والحــاكم مــن حــديث شــداد بــن أوس مرفوعــا:  هــذا النظــر. قــال
  فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. ،»نعالهم ولا خفافهم

)، 1/506( م، د.م.أ)،1984ه/1404(بـــــــيروت: دار الفكـــــــر، حاشـــــــية علـــــــى نهايـــــــة المحتـــــــاج للرملـــــــيالشبراملســــــي، _4
  ."…والأقرب"قال:

  ).2/99، (كشاف القناعالبهوتي، _5
  ).200-1/199، (الفتاوى الفقهية الكبرىابن الهيتمي، _6
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للــزوج أن يمنــع زوجتــه مــن زيــارة والــديها إذا كــان مــن وراء هــذه الزيــارة مفســدة وضــرر، كعلــم -38     
  .1الزوجة يحرضاا على النشوز أو السفور ديْ الزوج وتيقنه بأن والِ 

ومنهـا مفسـدة  ،ع المفاسـدذا خيفت الفتنـة؛ لأن دفـيحظر سلام المرأة وردها لسلام الأجنبي إ-39     
…ومنها أجر السلام ورده ،الفتنة أولى من جلب المنافع

2.  

أو دابـة، أو يـؤدي لا يجوز حفر بئر لمنفعة المسلمين في طريق نافـذ يخـاف منـه سـقوط إنسـان -40    
  .3الناسإلى تضييق ممر 

  .4من عجز عن حفظ الوديعة حرُم قبولها وإن تعينّ عليه-41    

      

تـرجيح تــرك تـدوين كلمــات الصـوفية الــتي فيهــا مزلـة للعــوام والأغبيـاء المــدعين للتصــوّف، وإن  -42     
  .5كان لهم في تدوينها غرض صحيح كخشية اندارس اصطلاحهم

ربه منه شيء إذا كان سيجعل مكانه من هو مسـاوٍ لـه لا يجوز للإمام عزل الحاكم الذي لم يُ -43    
ء التي يخيرّ فيها بـين مـن تسـاوى صـلاحهما؛ ذلـك أن هـذا الاسـتبدال في الصلاح، خلافا لحال الابتدا

  .6وإن كان فيه نفع للمولىّ إلا أنه يلزم عنه كسر عزل الأول وعاره، ودفع الضرر أولى من جلب النفع
                                                           

فقرة  م)،1994ه/1415، 2ط ،(بيروت: مؤسسة الرسالةالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمد/عبد الكريم زيدان، _1
6947) ،7/296-297.(  

  ).3/293، (2483، فقرة: حكام المرأة والبيت المسلمالمفصل في أد/عبد الكريم زيدان، _2
  ."لأن ضررها أكثر من نفعها ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح")، قال: 3/407، (كشاف القناعالبهوتي، _3
  ).9/100( (دار إحياء التراث العربي، د.م.أ)،للنوويتحفة المحتاج بشرح المنهاج مي، تابن حجر الهي_4
لأن بقاء العلم يتُصور بالإلقاء إلى المتأهل ")، قال: 83-9/82، (ميتللهيحاشية على تحفة المحتاج شرواني، عبد الحميد ال_5

ن هذه الأولوية لا تقاوم المفاسد المترتبة عليـه مـع مـا هـو مقـرر مـن أن درء كل …له، والتدوين وإن كان أبلغ في حفظ العلم وبقائه
  ."المفاسد مقدم على جلب المصالح

حفــظ الموجــود أولى مــن تحصــيل المفقــود ودفــع الضــرر أولى مــن …"). قــال: 1/81، (قواعــد الأحكــامبــن عبــد الســلام،  العــز_6
  ."…جلب النفع، وهذا معروف بالعادة
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إنه ينبغـي التحـذير مـن القضـاء نظـرا للغالـب الـذي هـو كـالمحقق؛ فـإن الطبيعـة البشـرية واحـدة -44    
المثل يجوز على مماثله، والعيبُ يحدث لمن لم يكن فيـه، والـنفس مجبولـة علـى حـب الـدنيا وما جاز على 

  .1والإمارة والميل للنفس والأقارب والأصحاب ومن يعُاملها بخير

حقيق على العالم أن لا يجلس مجلسا يخاف عاقبة وزره، فإنه وإن كان عازما على القيام بحـق -45    
و خطــأ في الاجتهــاد، ض لــه غفلــة عــن الإرشــاد أتحضــره ووعظــه، فقــد تعــرِ االله تعــالى في إرشــاد مــن اس

  .2ومنها مصلحة الإرشاد ،مقدم على جلب المصالح ومنها مفسدة الوزر، ودرء المفاسد

يحرم القتال على المسلمين حين يؤدّي إلى ضرر بليغ يلحق م، كأن يغلب علـى الظـن غلبـة -46    
  .3سلمين أو ممن هم في أمام تروسا يحمي ا نفسهالعدو، أو إذا اتخذ العدو من الم

لا يجوز للمخـاطر بنفسـه أن يحمـل علـى العـدو وحـده إن كانـت مخاطرتـه لا تحقـق للمسـلمين -47    
أي نفـع مــادي أو معنـوي، ولا تكــون مجـرد الشــهادة مسـوّغا لمخاطرتــه؛ لأن نفـع الشــهادة لصــاحبها في 

  .1يب المسلمين من خُسرام لهذا المقاتلهذه الحال تتعارض مع الضرر الذي يُص
                                                           

 الإتقان والإحكام في شرح تحفـة الأحكـامميّارة الفاسي، _ هذا طبعا في القاضي الذي يحكم بالشريعة لا بالقوانين الوضعية، 1
فالتحـذير مـن القضـاء مـن بـاب سـد الـذرائع وتقـديم درء المفاسـد علـى "). قـال: 1/11( بن عاصـم(دار الفكـر، د.م.أ)،لأبي بكر 

غلـط فـاحش يجـب "لكـلام صـاحب التبصـرة الـذي يـرى أن التحـذير مـن الـدخول في ولايـة القضـاء  ا. قـال هـذا نقـد"جلب المصالح
في الــدين، أمــا التخويــف والوعيــد فخــاص بالقاضــي الجــائر والجاهــل، ينظــر:  لمــا لهــذا المنصــب مــن مكانــة "؛الرجــوع عنــه والتوبــة منــه

، (القـاهرة: مكتبـة الكليـات الأزهريـة، تبصرة الحكام فـي أصـول الأقضـية ومنـاهج الأحكـامإبراهيم بن علي ابن فرحون المالكي، 
  ).13-1/12م)، (1986-ه1406، 1ط
)، خاتمــة 2/476( (بيروت: دار المعرفــة، د.م.أ)،ي أبي الحســن المـالكيلعلـ حاشـية علــى كفايــة الطالــب الربــانيعلـي العــدوي، _2

وقام صاحب الحاشية بشرحه وتخريجه على قاعدة الدرء، وقد بينّ أن الاعتراض بكون الغافل غير  فايةالكتاب، والرأي لصاحب الك
  مكلف فلا يؤاخذ، لا ينفع؛ لأن المؤاخذة من حيث قدومه أولا على المعصية.

)، 2/946، (م)1996ه/1417، 2(بـيروت: دار البيـارق، طالجهـاد والقتـال فـي السياسـة الشـرعيةخير هيكل، د/محمد _3
هــذه الحالــة تقررهــا القواعــد الشــرعية العامــة مــن مثــل: لا ضــرر ولا ضــرار، وتــرك الواجــب إذا تعــين طريقــا لــدفع الضــرر. ودرء "قــال: 

م جــواز قتــال العــدو الــذي احتمــى بــدرع بشــري مــن المســلمين بعــدم ، وفي موضــع آخــر قيــد عــد"المضــار مقــدم علــى جلــب المنــافع
لأن مفســدة قتــل المســلم فــوق مصــلحة قتــل الكــافر المختبــئ وراءه، ودرء المفاســد مقــدم علــى "الضــرورة الــتي تــدعو إلى قتالــه، قــال: 

  ).2/1337، ("جلب المصالح
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إذا اقتضــــت الحاجـــــة أن تعلــــن الدولـــــة الإســــلامية الحـــــرب ضــــد عـــــدو لم يهجــــم علـــــى بـــــلاد -48    
أو الخضــوع لحكــم الإســلام قبــل القتــال تترتــب  ديــد دعوتــه إلى الإســلامجالمســلمين، وكــان الاشــتغال بت

تـــه لأن الحجـــة قـــد لزمتـــه بـــالتبليغ الســـابق، عليـــه أضـــرار تلحـــق بالمســـلمين، فـــلا مجـــال للاشـــتغال بدعو 
  .2اب تجديدها يعارضه ما يلحق بالمسلمين من أضرار، وإلحاق الضرر بالمسلمين حرامحبواست

  .3إذا رأى المسلمون أن من الخير أن ترد السبايا إلى قومهن جاز لهم ذلك-49    

  

       

   القضايا المعاصرة المخرجة على القاعدة:القسم الرابع: 

والمقصـــود المســـتحدثة الـــتي لم تكـــن فيمـــا مضـــى أصـــلا، أو الـــتي وُجـــدت لكـــن اســـتحدث في هـــذا      
  الزمان ما استوجب إعادة النظر فيها. 

 يصـــوم مـــع دولتـــه مادامـــت هـــذه الـــدول مســـألة اخـــتلاف المطـــالع: علـــى شـــعب كـــل دولـــة أن-50    
أنــه يلــزم منــه انقســام كــل شــعب علــى  متفرقــة، فإنــه وإن كــان الــراجح أن لا عــبرة بــاختلاف المطــالع إلا

  .4نفسه، فيصوم بعضهم معها، وبعضهم مع غيرها، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح
                                                                                                                                                                                     

والقاعـدة الشـرعية تقـول: "دفـع المضـار ")، قـال: 243-1/242(الجهاد والقتال في السياسة الشـرعية، محمد خير هيكل، _1
  النفع خاصا والضرر عاما"، وقد ذكر رأيا آخر في المسألة، وهو الجواز بشرط الإخلاص.إذا كان مقدم على جلب المنافع، فكيف 

 يوالمقتضــ انعد شـرعية منهــا: (إذا تعـارض المــ)، قـال: ويصــدق علـى هــذه الحالـة عــدة قواعــ1/784(الجهــاد والقتــال، هيكـل، _2
قدم المانع)، وأيضا قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام)، وأيضا قاعـدة (درء المفاسـد أولى مـن جلـب المصـالح)، والمفسـدة 

  دعوم إلى الإسلام.بهنا هو الضرر الذي يلحق بالمسلمين، والمصلحة هي احتمال انتفاع الكفار 
، وكلامـه في الآيـة يماثـل  "عملا بقاعدة (درء المفاسد مقدم علـى جلـب المصـالح)": )، قال5/5، (24النساء  تفسير المراغي،_3

)، لكــن في هــذا الأخــير: "فــإن رأى المســلمون أن الخــير والمصــلحة في بعــض الأحــوال أن تــرد 5/5( تفســير المنــار، بكــلام صــاح
  درء المفاسد)".و المصالح  بالسبايا إلى قومهن جاز لهم ذلك عملا بقاعدة (جل

وجـه التخـريج، ينظـر:  راحب هذا الرأي هو محمد ناصر الدين الألباني، وقد خرجه على قاعدة الدرء عبد االله المغربي ولم يـذكص_4
الفـروع  جتخـري، والمغـربي، 398) ص،د.م.أ(الجزائـر: دار إحيـاء الـتراث العـربي تمام المنة في التعليـق علـى فقـه السـنة،الألباني، 
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تكـــرار الحـــج ومـــا يترتـــب عليـــه: إذا ترتـــب علـــى كثـــرة الحجـــاج المتطـــوعين إيـــذاء لكثـــير مـــن -51     
وســقوط بعـض النــاس هلكــى  المسـلمين، مــن شـدة الزحــام، ممـا يســبب غلبــة المشـقة، وانتشــار الأمـراض،

ولى الخطــوات في حـتى تدوسـهم أقـدام الحجــيج كـان الواجـب تقليــل الزحـام مـا وجــد إلى ذلـك سـبيل، وأُ 
  .1ذلك أن يمنع الذين حجوا عدة مرات من الحج ليفسحوا اال لغيرهم

كن تعــدد الزوجــات: يمنــع تعــدد الزوجــات في هــذا الزمــان لمــا يترتــب عليــه مــن مفاســد لا يــتم-52    
معها أحد من تربية الأمـة، فـإن البيـت الـذي فيـه زوجتـان لـزوج واحـد لا تسـتقيم لـه حـال ولا يقـوم فيـه 
نظــام، بــل يتعــاون الرجــل مــع زوجاتــه علــى إفســاد البيــت كــأن كــل واحــد مــنهم عــدو للآخــر ثم يجــيء 

  .2الأولاد بعضهم لبعض عدو

لخـارجي بـين الـزوجين في رحـم الزوجـة؛ لمـا ه الـداخلي واتلقـيح بقسـميْ الأطفال الأنابيـب: يمنـع -53    
قــات ثوكثــير مــن الأطبــاء ال ،وإثــارة الفــتن والشــكوك والشــبهات ،يــؤدي إليــه مــن الفســاد، والقيــل والقــال

قـد المسلمين يعارضونه لما يترتب عليه من مخاطر من الناحية العلمية، والشخص الذي سـيقوم بـالتلقيح 
  .3عن الطريق المستقيم وقد يغشيخرج 

                                                                                                                                                                                     

المجمـوع شـرح المهــذب، تلاف الفقهـاء في اعتبــار اخـتلاف المطـالع وتفصـيلام في: النــووي، )، وينظـر اخـ2/760(الدعويـة، 
. 121صالقوانين الفقهية، )، وابن جزي، 2/471(البحر الرائق، )، وابن نجيم، 3/7(المغني، ...)، وابن قدامة، 6/273(

  ).3/273(الإنصاف، والمرداوي، 
  ، ولم يكتب اسم صاحبه.2005أفريل  06، تاريخ المعاينة: www.Shabakah.net :جاء هذا جوابا عن سؤال في موقع_1
)، وذكر من المصائب المتولدة من التعدد: السرقة والزنا، 350-4/349(تفسير المنار، محمد عبده، نقله محمد رشيد رضا في _2

جـة زوجهـا، والـزوج زوجتـه، قـال: كـل ذلـك واقـع والزو  والكذب، والخيانة، والجبن، والتزوير، والقتل: قتـل الولـد والـده، والوالـد ولـده،
  تعدد بناء على أصل رفع الضرر وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.الثابت في المحاكم، فوجب منع 

)، وقـد قـرر امـع 486-1/485، (3)، وعـدد310-1/309، (2دة، عددبج ع الفقه الإسلاميرجب التميمي، مجلة مجم_3
الاحتياطـــات اللازمـــة، د علـــى ضـــرورة أخـــذ كـــل يـــوء إلى هـــاتين الصـــورتين مـــن التلقـــيح عنـــد الحاجـــة مـــع التأكأنـــه لا حـــرج مـــن اللجـــ

سد الذرائع أمر ضـروري لحفـظ اتمـع ودرء المفاسـد مقـدم علـى جلـب  نالتميمي: "إن القاعدة الشرعية أ قال رجب ).1/516(
  المصالح".
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تصدير السلع: يمنع تصدير السلع التي يكون الناس في حاجـة إليهـا، وإن فـوت علـى الـبعض -54    
  .1بعض الأرباح

ــــه خلــــوة أو -55     ــــاح للمــــرأة مطلقــــا أن تعمــــل فيمــــا في ــــه خلــــوة أو اخــــتلاط: لا يب العمــــل فيمــــا في
  الوقوع في الرذيلة.اختلاط، ولو كان فيه نفع لها، دفعا لما ينتج عن ذلك غالبا من مفسدة الفجور و 

بـــل ويمنـــع الرجـــال أيضـــا مـــن مثـــل هـــذا العمـــل، تطبيقـــا لقاعـــدة: (درء المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب     
  .2 المصالح)

علــى مقــدم لســيارة: يحــرم علــى المــرأة قيــادة الســيارة عمــلا بقاعــدة: (درء المفاســد لقيــادة المــرأة -56    
دة علـى المـرأة، إلا أن مفاسـدها أضـعاف مضـاعفة لأنه وإن كـان فيهـا فوائـد قليلـة عائـ ؛جلب المصالح)

  .3كنا نرجوها  التيبالنسبة لتلكم المصالح القليلة النسبية 

حضـــور المناســـبات العامـــة في الغـــرب: جوابـــا عـــن استفســـار تقـــدم بـــه المعهـــد العـــالمي للفكـــر -57    
 مــن المناســبات العامــة الإســلامي إلى امــع الفقهــي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي، هــذا نصــه: "كثــير

الــتي يـــدعى المســـلمون لحضــورها تقـــدم فيهـــا الخمــور، ويخـــتلط فيهـــا النســاء والرجـــال، واعتـــزال المســـلمين 
قـــال  4لـــبعض هـــذه المناســـبات قـــد يـــؤدي إلى عـــزلهم عـــن بقيـــة أبنـــاء اتمـــع، وفقـــدام لـــبعض الفوائـــد"

ليمــة وجــوب التلبيــة، والحرمــة عرضــت، الشــيخ محيــي الــدين قــادي: "وأمــا كــون الأصــل في الــدعوة إلى الو 

                                                           
  .384، صالوجيز في أصول الفقهعبد الكريم زيدان، _1
رأة أن المـ 52، وظـاهر كلامهمـا في ص52و 59صالـوافي فـي شـرح الأربعـين النوويـة، يـي الـدين مسـتو، محمصطفى البغا، و _2

من كانت مضطرة إلى النفقة وتيسر لها عمـل لـيس فيـه هـذا …أو اختلاط ولو كانت مضطرة قال: " تمنع من العمل فيما في خلوة
  ".…ر، بل لا يباح لها مطلقا أن تعملالمحظور فليس لها أن تعمل فيما فيه محذو 

البــاب الثــاني، الفصــل الأول: الأدلــة الشــرعية والقواعــد الفقهيــة ، "قيــادة المــرأة للســيارة بــين الحــق والباطــل"ذيــاب الغامــدي، _3
  .2004 جانفي 24، تاريخ المعاينة: www.saaid.netالدالة على حرمة قيادة المرأة للسيارة، موقع: 

4
  ).2/1266، (21:، سؤال3عدد: _ 
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نقول: مقصد من مقاصـد شـريعة الإسـلام، أن درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصـالح"، ثم خلـص إلى 
  .1القول بحرمة حضور هذه الحفلات

الهجرة إلى بلاد الكفار: نص استفسـار المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي هـو: "لـولادة الأبنـاء -58    
كا وأوروبا ونحوها من بلاد غير المسلمين مساوئ ومخـاطر، وبعـض المحاسـن، واحتمـال وتنشئتهم في أمري

و أاكتسام من عادات أبناء النصارى واليهود الكثير احتمال قائم، خاصة في حالـة انشـغال الوالـدين 
وفـــاة أحـــدهما أو كليهمـــا، فمـــا أثـــر هـــذا الضـــرر المظنـــون في حكـــم الهجـــرة إلى هـــذه البلـــدان، والإقامـــة 
الدائمـة فيهــا، مــع ملاحظــة أن كثــيرا مـن النــاس هنــا علــى الــدوام يـذكرون بــأن أبنــائهم في بعــض البلــدان 
الإسلامية التي كانوا يقيمون فيها يتعرضون لاحتمالات الردة باعتناق الشيوعية واللادينية أو نحوها مـن 

في بـرامج التعلـيم والتوجيـه  الأفكار الإلحادية التي تروج لها حكومات بعض البلدان الإسلامية وتـدخلها
العام، وتضـطهد مـن يرفضـها، ويؤكـد المسـتوطنون هنـا مـن المسـلمين أنـه لم يطلـب مـن أحـدهم أن يغـير 

   ".ه نحو دين آخر، وذلك لضعف الاهتمام بالناحية الدينية هناج دينه، أو أنه وُ 

لمتفـــق عليهـــا أن درء مـــن القواعـــد الشـــرعية ا-2وجـــاء في جـــواب الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد الخليلـــي:     
المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وعليه فإن الهجرة إلى بـلاد الكفـر إن كانـت تفضـي إلى تـأثر أولاد 
المهـــاجر بالكفـــار في عقائـــدهم أو عـــادام أو أخلاقهـــم أو نحـــو ذلـــك تعـــد محجـــورة شـــرعا ولـــو كانـــت 

في  نينية تؤدي م عادة إلى الـذوباوراءها مصالح، وكذا إن كانت وفاة الوالد الذي يمنحهم الرعاية الد
  .2ذلك اتمع الغريب"

  .3المحافظة على البيئة: يحرم على الإنسان أن يسعى إلى منفعة نفسه بالإضرار بيئته-59    

                                                           
  ).1405و 1270و 2/1267وهو الحكم الذي أقره امع، ينظر: (_1
  اتخاذ قرار في هذه المسألة. ئ)، وقد أرج1399و 1119و 1096-2/1095، (3مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد_2
ــــــــةالإســــــــلام وقــــــــوان"ينظــــــــر في الاعتمــــــــاد علــــــــى القاعــــــــدة للتأكيــــــــد علــــــــى ضــــــــرورة حمايــــــــة البيئــــــــة: محمــــــــد طــــــــي، _3 ، "ين البيئ

مجلـة  ،"الإسـلام وحمايـة البيئـة"محمـود صـالح العـادلي، ود/، 2005أفريـل  13، تـاريخ المعاينـة: www.Shahrodi.comموقع:
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صـى مـن المفاسـد والفـتن يحب على أصـل الانتخـاب مـا لا ترت  لما  :توارث الحكم وولاية العهد-60    
ضـــت قاعــدة (درء المفاســـد مقـــدم علـــى جلــب المصـــالح) اختيـــار التـــوارث في والحــروب والاختلافـــات اقت

  .1الأبناء وولاية العهد على حسب أصول كل مملكة

اشــتغال المــرأة بالعمــل السياســي: لا يجــوز الــزج بــالمرأة في معــترك الحيــاة السياســية، لمــا يترتــب  -61    
نتخابيــــا وتتعــــرض لمخــــاطر اللعبــــة الرجــــال، وحضــــور المخيمــــات، وســــتكون مفتاحــــا ا الطــــةعليـــه مــــن مخ

ية بين النساء، ويبعد الفلاح عن هـذه الأمـة، فالانتخابية، وستزيد أزمة انتشار العصبيات الحزبية والطائ
  .2 وهناك قاعدة عامة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)

  

ن المشـــاركة في "إ شـــاركة في أنظمـــة الحكـــم الـــتي يعتريهـــا الظلـــم والفســـاد:مالقاعـــدة ضـــابط لل-62    
أنظمــة الحكــم الــتي يعتريهــا الظلــم والفســاد والتضــييق علــى الحريــات وقمــع الحقــوق وفــرض رأي الأقليــة 
علــى الأكثريــة مشــاركة مشــروعة مــن حيــث المبــدأ، لكــن بضــوابط ومحــددات تــدخل تحــت قاعــدة: (درء 

  .3 المفاسد مقدم على جلب المصالح)"

  

                                                                                                                                                                                     

-34، ص23عـدد ،م)1994أكتوبر_نـوفمبر_ ديسـمبر  (ربيع الآخر_جمـادى الأولى_جمـادى الآخـرة/البحوث الفقهية المعاصرة
  .2005أفريل  6، تاريخ المعاينة،  www.bilogy.arabhs.comموقع: ، "لحالتربية البيئية مطلب م"، ومقال: 35

(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات جزء التمدن والحضارة والعمران، ت: محمد عمارة ،الأعمال الكاملةرفاعة رافع الطهطاوي، _1
  ).1/519( م)،1973، 1والنشر، ط

لمـة موجهـة إلى مجلـس الأمـة الكـويتي حـول التـزام الموقـف الشـرعي مـن في ك 21/03/2005، تاريخ 335مجلة الفرقان، عدد _2
  .2005أفريل  06، تاريخ المعاينة: www.Al-Forqan.netقانون المرأة، موقع:

(المــــدخل) المكتـــــب  1صمفــــاتيح خطــــاب التحـــــالف، ، الجزائريـــــة نائــــب رئــــيس حركـــــة مجتمــــع الســــلم، عبــــد الــــرحمن ســـــعيدي_3
  م.أمانة الإعلا _البليدة_الولائي
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"رغـــم كـــل الإجحـــاف والظلـــم الـــذي :في القضـــية الفلســـطينية تســـويغ قبـــول المبـــادرة الأمريكيـــة-63    
فــإن ســد الــذرائع أمــام المخـاطر المترتبــة علــى مواجهــة فلســطينية أمريكيــة هــو  الأمريكيــة اشـتملته الأفكــار

  .1 خطوة تتفق مع القاعدة الشرعية: (درء المفاسد أولى من جلب المنافع)"

  

كثــير مـن القضـايا الأصــولية مـن مباحـث الــدلالات، أو والحاصـل أن قاعـدةَ الــدرءِ حاضـرةٌ في بحـث      
  القياس، أو الاجتهاد والتقليد، أو تعارض الأدلة، أو تقعيد بعض الأصول الشرعية.

وحاضـــرة في الجانـــب الفقهـــي في تأصـــيل بعـــض النظريـــات والقواعـــد، وفي معالجـــة كثـــير مـــن المســـائل     
، منهـا القـديم ومنهـا المسـتحدث المعاصـر، ومنهـا الفقهية، في مختلـف أبـواب الفقـه، عبـادات ومعـاملات

  البسيط ومنها المعقد المتشابك. 

وحاضرة حتى في رسم_أو تسويغ_ بعض السياسات والاتجاهات المتعلقة بقضايا معاصـرة خطـيرة،     
  . 2مثل القضية الفلسطينية

ا في تنــزيل قاعـدة وسيأتي_بإذن االله_بحث مدى صحة هذه التخريجـات، والشـروط الواجـب التزامهـ    
  الدرء في المطلب الثاني من المبحث الآتي.

  

  

                                                           
، 2005أفريـــل  13، تـــاريخ المعاينــة: www.fateh.net:موقــع ،حركـــة التحريــر الفلســـطيني ،"!مـــن يحكــم أمريكـــا؟"مقــال: _1

"، …وفيــه:"ونحن نــدرك أنــه مهمــا تأزمــت العلاقــات بــين نتنيــاهو وكلينتــون، فــإن مصــلحة أمريكــا دائمــا هــي أن تكــون مــع إســرائيل
"لقـد اتكأنـا علـى قاعـدة:  ،"تفاقيـات الفلسـطينية الإسـرائيلية بـين الواقـع والتوقعـاتالا"صخر أبو نـزار بعنـوان: لوجاء في مقال 

"، …(درء المفاســد  أولى مــن جلــب المنــافع)، وكانــت النتيجــة أن المفاســد لم تــدرأ، وأن الضــغط الأمريكــي اســتمر بأشــكال مختلفــة
، .aafaq.org wwwبل للتفكـير الإبـداعي، موقـع:، آفـاق: مجلـة فصـيلة تصـدر عـن أكاديميـة المسـتقمسيرة بـلا سـلامتحت عنوان: 
  .2005أفريل  13تاريخ المعاينة:

2
شـرحها ودورهـا في إثـراء  تبسـيط القواعـد الفقهيـة.وقال د/محيي هلال السرحان: إا المادة الثامنة مـن القـانون المـدني العراقـي، _  

 .7، هامش:61صم)، 2005ه/1426، 1التشريعات الحديثة(بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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  المبحث الثاني: مناقشة القـاعدة

  المطلب الأول: مناقشة أدلة الثبوت
  المطلب الثاني: مناقشة مجال الإعمال
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  أدلة الثبوت  مناقشةالمطلب الأول: 
سـتند إليهـا قاعـدة: (درء المفاسـد أولى مـن الغرض في هذا المطلب هو بحث مـدى قـوة الأدلـة الـتي ت    

جلـــب المصـــالح) مـــن خـــلال الإفـــادة ممـــا تم الوصـــول إليـــه في الفصـــل التمهيـــدي حـــول مصـــادر القاعـــدة 
  الفقهية أو المقصدية وطرق تقعيدها.

لأدلـة ثبـوت القاعـدة  مناقشـةفي الفصل الثالث من عـرض و  _بإذن االله_ه ما سيتمملوهو بحث يك    
  عل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه)، وما سيتبعه من موازنة بين الأدلة.الضد: (جنس ف

ســـلكين للتقعيـــد: مســـلك الاســـتنباط، ومســـلك متقـــدم في الفصـــل التمهيـــدي أن للقاعـــدة الفقهيـــة     
  الاستقراء.

ئيـة تفيــد وهـي في سـلوكها لـلأول مفتقـرة إلى دليـل كلـي، وفي الثــاني محتاجـة إلى تتبـع أدلـة شـرعية جز     
  الذي قامت عليه. بمجموعها المعنى

     نصــب علــى قــوة يأدلتهــا الكليــة  دونقــ ،، ومنهــا مــا هــو جزئــيومــن أدلــة قاعــدة الــدرء مــا هــو كلــي
  الجزئية فمناقشتها تحتاج إلى مقدمة ينبني عليها ما يأتي بعدها: ا، أمدلالتها

في الشـــرع أولى مـــن جلـــب المصـــالح ينبغـــي أن إن الأدلـــة الجزئيـــة المســـتدل ـــا علـــى أن درء المفاســـد     
مفسـدته  أربـتم فيـه درء المفسـدة علـى جلـب المصـلحة، وهـي إمـا أن تكـون مـن قبيـل مـا د تكون ممـا قـُ

  على مصلحته، أو من قبيل ما تساوت فيه الجهتان.

الشــرع عمـا رجحــت مفسـدته علــى مصـلحته لا يــدل علـى أن اعتنــاءه بـدرء المفاســد آكـد مــن  وـيُ    
ن اعتنــاءه بجلــب أعتنائــه يجلــب المصــالح، كمــا لا يــدل أمــره بمــا رجحــت مصــلحته علــى مفســدته علــى ا

           .المصالح أعظم من اعتنائه بدرء المفاسد

بق إلا حال واحدة للأدلة الجزئية يمكـن الاسـتدلال ـا علـى القاعـدة، وهـي الحـال الـتي تكـون تفلم     
  الدليل الجزئي ناهيا عن هذا الفعل.وورد  عل مساوية لمفسدتهمصلحة الف
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بالمنهيــات  علــى أن اعتنــاء الشــرع يــدلكير بــأن الاســتدلال علــى قاعــدة الــدرء بمــا ذ كمــا ينبغــي التــ    
غير مستقيم؛ لأن الأمر يكون لدفع المفسدة كما يكـون لجلـب المصـلحة، أعظم من اعتنائه بالمأمورات 

  وعلة النهي إهدار منفعة أو وقوع مضرة.

  ولو صح هذا الانحصار لظل الأمر مشكلا بسبب تخصيص قاعدة التلازم، واالله أعلم.    
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  الاستدلال بالآيات القرآنية    مناقشةالفرع الأول: 
     

y7 ﴿تعالى: قوله-1      tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅tã Ì� ôϑ y‚ø9$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ ( ö≅è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγßϑ øO Î) uρ ç� t9ò2r& ÏΒ 

$ yϑ ÎγÏè ø�‾Ρ﴾... :يــهف ]219[البقــرة  ر ومضــارهما أعظــم مــن نفعهمــا، فــلا دليــل يســوالم علــى أن إثم الخمــر نــص

  فيه على القاعدة.

  

Ÿωuρ (#θ ﴿وكـــــــذلك لـــــــيس في قولـــــــه تعـــــــالى:-2     ™7 Ý¡n@ šÏ% ©! $# tβθ ãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ ™7 Ý¡uŠ sù ©!$# #Jρô‰tã Î� ö� tó Î/ 

5Ο ù= Ïæ﴾ :ما يدل على معنى القاعدة، لأنه إن سُ  ]108[الأنعام 1م أن في السب مصلحة دينيـةل فـلا شـك ، 

أن مصلحة سبّ أصنامهم مرجوحة بل آيلة إلى العدم إذا ما قوبلت بمفسدة سب االله تعالى عـن ذلـك 
  .2علوا كبيرا

  

المصـــلحة فيـــه مـــع أمـــا النهـــي عـــن الصـــلاة في مســـجد الضـــرار فأبعـــد مـــا تكـــون علتـــه تســـاوي -3    
  المفسدة.

                                                           
)، وقــال ابــن عاشــور: "ووجــه 2/734، (أحكــام القــرآن، "…يــاءدنفــإن الســب في غــير الحجــة فعــل الأ…قــال ابــن العــربي: "_1

  ).7/430، (التحرير والتنوير النهي عن سب أصنامهم هو أن السب لا تترتب عليه مصلحة دينية"،
والإهانة لآلهتهم ذه المرجوحية، ينظر: محمد بـن أبي بكـر ابـن  تعالىية الله ض من قال بأن في السب مصلحة الحموقد صرح بع_2

  ). 3/73)، (، د.م.أدار السلام ةجمع: علي الحمد المحمد الصالحي (الرياض: مكتب ء المنير على التفسير،و الضقيم الجوزية، 
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مـع للمنـافقين اتخـذ ضـرارا لمسـجد المسـلمين ومحـادة الله فالصلاة في مسجد الضـرار هـي صـلاة في مج    
، وصــــلاة هــــذه حالهــــا لا يتصــــور أبــــدا أن تكــــون 1ين المــــؤمنين وإعــــدادا لأعــــداء االلهبــــا قــــورســــوله وتفري

  مصلحتها مساوية لمفسدا.

™¢§{ Πr& ô̈Β﴿...ســجد): وقــد قــال تعــالى في هــذا (الم     r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ç/ 4’ n? tã $ x�x© >∃ ã� ã_ 9‘$ yδ u‘$ pκ ÷Ξ$$ sù  Ïµ Î/ ’ Îû Í‘$ tΡ tΛ ©yγy_ 3 
ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9$# š Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪ Ÿω ãΑ#t“tƒ ÞΟ ßγãΖ≈ uŠ ø⊥ç/ “ Ï% ©! $# (#öθ uΖ t/ Zπ t7ƒ Í‘ ’ Îû óΟ ÎγÎ/θ è= è% HωÎ) βr& yì©Üs)s? óΟ ßγç/θ è= è% 3 ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ 

íΟŠ Å3ym ﴾ :110-109[التوبة[.  

  

Αöθ×﴿ أمـــا قولـــه تعـــالى:-4     s% Ô∃ρã� ÷è ¨Β îοt� Ï�øó tΒuρ ×� ö� yz ÏiΒ 7π s% y‰|¹ !$ yγãè t7 ÷Ktƒ “ ]Œr& 3 ª!$#uρ ; Í_ xî ÒΟŠ Î= ym ﴾  :263[البقـــرة[ ،

$﴿، قـــال تعـــالى: 2يل لحســـنتين علـــى حســـنة باطلـــةضـــفهـــو تف yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ è= ÏÜö7 è? Ν ä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çdyϑ ø9$$ Î/ 

3“ sŒF{ $#uρ “ É‹©9$%x. ß, Ï�Ψãƒ … ã& s!$ tΒ u!$ ŝ Í‘ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿωuρ ßÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ   .]264[البقرة: ...﴾ #$

حــتى 3فعــل المــأمورات بمواقعــة المنهيــات، أو اخــتلاط المصــالح بالمفاســد بــاعُ تْ إولــيس ســبب الإبطــال     
جـــوة مـــن ر ن والأذى للفائـــدة الاجتماعيـــة المة دلـــيلا علـــى القاعـــدة، ولكـــن علتـــه إهـــدار المـــتكـــون الآيـــ

  شرط قبول الأعمال، وهو إرادة وجه االله تعالى ا دون رياء أو مباهاة:الصدقة، أو تخلف 

                                                           
ــــن جريــــر الطــــبري، _1 ــــان فــــي تفســــير القــــرآنينظــــر: محمــــد ب )، ، د.م.أم1978/ه1398، (بــــيروت: دار الفكــــر، جــــامع البي
)، ، د.م.أم1983ه/1403، 2، (دار الفكــر، طالبحــر المحــيط)، ومحمــد بــن يوســف أبــو حيــان الأندلســي، 10/17-18(
  ).2/310م)، (1987ه/1407، 3، (بيروت: دار الكتاب العربي، طالكشاف )، ومحمود بن عمر الزمخشري،5/97(
�οt﴿... قولــه تعـــالى: )، وفي تفســـير1/470، (الضـــوء المنيــر ينظــر: ابــن القـــيم،_2 Ï� øótΒ uρ ﴾ ...  ـــا عفــو عـــنأقــوال كثـــيرة منهــا أ

البحــر السـائل إذا وجــد منــه مــا يثقــل علــى المســؤول، ومنهــا أــا مغفــرة مــن االله تعــالى لمــن يــرد الســائل ردا جمـيلا، ينظــر: أبــو حيــان، 
  ).3/63، (ارتفسير المنمحمد رشيد رضا، و )، 3/43، (جامع البيان ) والطبري،2/307، (المحيط

ــت ـْفلــو أَ◌َ _3 بســيئة أخــرى لا علاقــة لهــا بالصــدقة كشــرب الخمــر مــثلا لــن تبطــل صــدقته إذا كانــت خالصــة الله  تهالمتصــدق حســن عَ بَ
  وحده.
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قـــال محمـــد عبـــده: "واســـتدلت المعتزلـــة بالآيـــة في إحبـــاط الكبـــائر للأعمـــال الصـــالحة حـــتى كأـــا لم     
عــن الآيــة بــأن المــراد ــا لا تبطلــوا ثــواب صــدقاتكم وبغــير ذلــك مــن التكلــف الــذي لا  جيــبَ ، وأُ تعمــل

ة مـــن الصـــدقة وهـــي تخفيـــف بـــؤس دلأذى للفائـــدة المقصـــو يحتـــاج إليـــه، لأن الكـــلام في إحبـــاط المـــن وا
 المحتـــاجين وكشـــف أذى الفقـــر عـــنهم إذا كانـــت الصـــدقة علـــى الأفـــراد، وتنشـــيط القـــائمين بخدمـــة الأمـــة

هدما لما 1تبعت الصدقة بالمن والأذى كان ذلكومساعدم إذا كانت الصدقة في مصلحة عامة، فإذا أُ 
وإبطـالا لمـا عملتـه، وكـل عمـل لا يـؤدي إلى الغايـة المقصـودة منـه فقـد حـبط وبطـل، كأنـه لم يكـن،  نتهب

منهـــــا لم تبـــــع بضـــــد الغايـــــة ونقضـــــيها؟ كـــــذلك تكـــــون صـــــلاة المرائـــــي باطلـــــة لأن الغـــــرض فكيـــــف إذا أُ 
  .2"…يحصل

) المانع مـن قبـول صـدقة المـان أنـه "يـنص علـى نفسـه أن نيتـه لم تكـن الله ه546وجعل ابن عطية (    
  .3عز وجل"

  

  وقد علل المفسرون التصريح بأركان النهي في خصال البيعة دون أركان الأمر بتعليلات ثلاثة:_5    

  .4فكان التنبيه على اشتراط الدائم أوكدالأول: أن النهي دائم والأمر يأتي في الفترات،     

  .1الثاني: أن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها، ولا يحجزهن عنها شرف النسب    

                                                           
  في الأصل: "كذلك"_1
  ).3/65،(تفسير المنار محمد رشيد رضا،_2
 محمـد (بـيروت: دار فيعبـد السـلام عبـد الشـا، ت: ر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـزر المح عبد الحق بن غالب ابن عطية،_3

  ).1/357م)، (1993ه/1413، 1الكتب العلمية، ط
)، وصـــديق بـــن حســـن القنـــوجي 8/73،(الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )، والقـــرطبي،4/1782، (أحكـــام القـــرآن ابـــن العـــربي،_4

  ).14/92)، (.أ، د.مم1992/ه1412(بيروت: المكتبة العصرية،  فتح البيان في مقاصد القرآن البخاري،
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لوضوح كوا من أركان الدين  ؛الثالث: أنه لم يذكر الشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج    
  .2وشعائر الإسلام

 ةهــو النصــوص الكثــير تأكــد الاعتنــاء بــترك المنهيــات احتمــال دلالــة الآيــة علــى والــذي يضــعف معــه     
  :غة الأوامرالتي جاء الخطاب فيها بلُ 

øŠ©9 §�É9ø9$# βr& (#θ§﴿من ذلك قوله تعالى:      —9uθ è? öΝ ä3yδθ ã_ãρ Ÿ≅t6 Ï% É−Î� ô³yϑ ø9$# É> Ì�øó yϑ ø9$#uρ £Å3≈ s9uρ §�É9ø9$# ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ 

Ì� ÅzFψ $# Ïπx6 Í×‾≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈tG Å3ø9$#uρ z↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ ’tA#uuρ tΑ$ yϑø9$# 4’ n? tã  Ïµ Îm6 ãm “ÍρsŒ 4†n1ö� à)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ tÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ tø⌠$#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# 

t,Î# Í←!$ ¡¡9$#uρ ’Îûuρ ÅU$ s% Ìh�9$# uΘ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ’ tA#uuρ nο4θ Ÿ2̈“9$# šχθ èùθßϑ ø9$#uρ öΝ Ïδ Ï‰ôγyèÎ/ #sŒÎ) (#ρß‰yγ≈ tã ( tÎ� É9≈ ¢Á9$#uρ ’ Îû Ï!$ y™ ù't7 ø9$# 

Ï!#§� œØ9$#uρ tÏnuρ Ä¨ ù't7 ø9$# 3 y7Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ%©! $# (#θ è% y‰|¹ ( y7 Í×‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ tβθ à)−G ßϑ ø9$# ﴾ :وقوله3]177[البقرة ،: ﴿$ yϑ ‾Ρ Î) 

šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# tÏ%©! $# #sŒÎ) t�Ï. èŒ ª!$# ôM n= Å_uρ öΝ åκæ5θ è= è% #sŒÎ) uρ ôM u‹Î= è? öΝ Íκ ö�n= tã … çµ çG≈ tƒ#u öΝ åκøE yŠ#y— $ YΖ≈ yϑƒÎ) 4’n? tã uρ óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è= ©. uθtG tƒ ∩⊄∪ 

šÏ%©! $# šχθßϑ‹ É)ãƒ nο4θ n=¢Á9$# $ £ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∪ y7 Í×‾≈ s9'ρé& ãΝ èδ tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# $ y)ym 4 öΝ çλ °; ìM≈ y_u‘yŠ y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ ×οt� Ï�øó tΒuρ 

×−ø—Í‘ uρ Ò∩⊆∪ΟƒÌ� Ÿ2 ﴾ :وقوله:]4-3-2[الأنفال ، ﴿Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡ sŒ Ü=≈tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ tÏ%©! $# 

tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$ Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθ à)Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∪ tÏ% ©! $#uρ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρ é& y7ø‹ s9Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& ÏΒ y7Î= ö7 s% 

Íοt� ÅzFψ $$ Î/ uρ ö/ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7 Í×‾≈ s9'ρé& 4’ n? tã “W‰èδ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ( y7Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ= ø�ßϑ ø9$# ∩∈∪ ﴾ :وقوله: ]5إلى1[البقرة ،

﴿Î� óÇyè ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡ΣM} $# ’Å∀s9 A� ô£äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹#uθ s? uρ Èd, ysø9$$ Î/ (#öθ |¹#uθs? uρ Î� ö9¢Á9$$ Î/ 

                                                                                                                                                                                     
، (بـيروت: دار إحيــاء الــتراث إرشــاد العقــل السـليم إلــى مزايــا القـرآن الكــريم المصـادر الســابقة، ومحمـد بــن محمـد أبــو السـعود،_1

)، وهذا الاحتمال مستبعد، لأن البيعة بأركاا هذه لم تكن مع النساء فقط بل مع 8/241( ،)1990/ه1411، 2العربي، ط
  في حديث عبادة بن الصامت المستدل به.الرجال كذلك كما تقدم 

  ).14/92، (فتح البيان )، والقنوجي،8/241، (إرشاد العقل السليمأبو السعود، _2
 ،مجمـوع الفتـاوى وقد استدل ذه الآية ابن تيمية علـى "أن المـأمور بـه أدخـل في الـبر والتقـوى والإيمـان مـن عـدم المنهـي عنـه"،_3
)20/133.(  
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βÎ) šÏϑ¨﴿ ، وقوله:[العصر]1﴾∪⊃∩ Î=ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$#uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ tÏG ÏΖ≈s)ø9$#uρ ÏM≈tF ÏΖ≈s)ø9$#uρ 

tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈s% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ tÎ� É9≈ ¢Á9$#uρ ÏN≡u� É9≈¢Á9$#uρ tÏè Ï±≈ y‚ø9$#uρ ÏM≈yè Ï±≈ y‚ø9$#uρ tÏ% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ ÏM≈ s% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ tÏϑ Í× ‾≈ ¢Á9$#uρ 

ÏM≈yϑ Í× ‾≈ ¢Á9$#uρ šÏàÏ�≈ pt ø:$#uρ öΝßγy_ρã� èù ÏM≈sàÏ�≈ ysø9$#uρ šÌ� Å2≡ ©%!$#uρ ©!$# #Z��ÏVx. ÏN≡t� Å2≡©%!$#uρ £‰tã r& ª!$# Μçλm; Zοt� Ï�øó ¨Β #�� ô_r&uρ 

$ Vϑ‹Ïà tã ∩⊂∈∪ ﴾:35 [الأحزاب[.  

الإســلام أن تشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن «ومــن ذلــك حــديث الإســلام والإيمــان والإحســان، وفيــه:     
، وتقـيم الصـلاة، وتـؤتي الزكـاة، وتصـوم رمضـان، وتحـج البيـت إن صلى االله عليه وسـلم رسول االله امحمد

، ورســــله، واليــــوم الآخــــر، وتــــؤمن أن تــــؤمن بــــاالله، وملائكتــــه، وكتبــــه«اســــتطعت إليــــه ســــبيلا، والإيمــــان 
، وفي آخــره: »ن تعبــد االله كأنــك تــراه فــإن لم تكــن تــراه فإنــه يــراكأ«، والإحســان »بالقضــاء خــيره وشــره

  .2»دينكمفإنه جبريل أتاكم يعلمكم «

  

ä. y7≅‘﴿وقولــــــــه تعــــــــالى: _6     Ï9≡ sŒ tβ%x. … çµ ã∞ ÍhŠ y™ y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $ \δρã� õ3tΒ ﴾ :لــــــــة علــــــــى يحتمــــــــل الدلا ]38[الإســــــــراء

  القاعدة، ويحتمل وجوها أخرى:

  .3كثر من المأمور بهألأنه  ؛منها أنه رجع إلى ما ى عنه    

                                                           
المعجــم  مــي زاده فــيض االله الحســني،لَ ا وعملــوا الصــالحات" في القــرآن حــوالي واحــد وخمســين مــرة، ينظــر: عَ تكــررت عبــارة "آمنــو _1

، 4اليمامــــة، ط :الإســــلامي، بــــيروت ر، مطبــــوع مــــع القــــرآن الكــــريم، (دمشــــق: دار الفجــــالمفهــــرس لكلمــــات القــــرآن الكــــريم
  .140م)، ص1997ه/1417

النووي، شرح ، ينظر: ) باب بيان الإيمان والإسلام1) كتاب الإيمان (1في ( هرضي االله عن أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب_2
) كتـاب التفسـير 65البخـاري في (و )، 9(5المتفق عليه: مسلم في الموضع السـابق رقـم:  ، وبنحوه حديث أي هريرةصحيح مسلم

  .)8/513، (فتح الباري، ينظر: ابن حجر 4777) باب إن االله عنده علم الساعة، رقم: 2(
، 9، (القـاهرة: دار الشــروق، طظـلال القــرآنفــي )، واختــاره سـيد قطـب في 3/1202، (أحكـام القـرآنذكـره ابـن العــربي في _3

  ).4/2228م)، (1980ه/1400
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  .1عن فعل ما ذكره من الأوامر منه تعالى بأنه غني ومنها أنه إيذان     

$ ?Ÿωuρ ß#ø)s﴿ن مرجـــع الوصـــف بالســـوء إلى قولـــه تعـــالى: أومنهـــا      tΒ }§øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u� |Çt7 ø9$#uρ 

yŠ#xσ à�ø9$#uρ ‘≅ä. y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tβ%x. çµ ÷Ψtã Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ Ÿωuρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ �mt� tΒ ( y7 ¨Ρ Î) s9 s−Ì� øƒ rB uÚ ö‘ F{ $# ∅s9uρ xfè= ö6 s? tΑ$ t6 Åg ø:$# Zωθ èÛ 

  .2دون ما قبله، وهذا على قراءة سيئة بالتاء ]37-36[الإسراء:  ﴾ ∪∠⊃∩

  

ــــه تعــــالى:-7     y7﴿ أمــــا قول Ï9≡ x‹x. uρ ã≅Å_Á x�çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# t Î7 oKó¡oKÏ9uρ ã≅‹ Î6 y™ t ÏΒÌ� ôfßϑ ø9$# ﴾ :فالظــــاهر أنــــه  ]55[الأنعــــام

  لحالهم وإبطال لأقوالهم: إبانةٍ  موضعُ  خصت فيه سبيل ارمين بالذكر، لأن الموضعَ 

      

ن أثاروا مـا تقـدم مـن الأقـوال، وهـم وخص سبيل ارمين، لأم الذي…):"ه546قال ابن عطية (     
  .3"…أهم في هذا الموضع لأا آيات رد عليهم

وقال ابـن عاشـور: "وخـص اـرمين، لأـم المقصـود مـن هـذه الآيـات كلهـا لإيضـاح خفـي أحـوالهم     
  . 4والمسلمين"صلى االله عليه وسلم للنبي 

ابــن مل علــى بيــان ســبيل المــؤمنين، قــال وكمــا اشــتمل القــرآن الكــريم علــى بيــان ســبيل اــرمين اشــت    
 في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل ارمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء االله تعالى بينّ و "): ه751القيم (

                                                           
  ).15/76، (روح المعاني)، والآلوسي، 5/172، (إرشاد العقل السليم أبو السعود،_1
، جــامع البيــان)، وينظــر: الطــبري،5/28، (زاد المســير ر: ابــن الجــوزي،علــل ــذا الوجــه أبــو علــي قــراءة "ســيئة" بالتــاء، ينظــ_2
)15/63.(  
  ).2/298( ر الوجيز،ر المح_3
  ).2/261(التحرير والتنوير، _4



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________الأول الفصل

232 

مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء، وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء، وأولياء هؤلاء، وخذلانـه 
  .1"…التي وفق ا هؤلاء، والأسباب التي خذل ا هؤلاء لهؤلاء، وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الاستدلال بالأحاديث النبوية  مناقشة الفرع الثاني:
فـإذا يـتكم عـن شـيء فـاجتنبوه، وإذا أمـرتكم بشـيء، «: صـلى االله عليـه وسـلم أما قول النـبي_1     

فــلا يستســاغ الاســتدلال بــه ة الــدرء، الــذي هــو عمــدة جمــاهير المؤصــلين لقاعــد »فــأتوا منــه مــا اســتطعتم
  على تقديم دفع المفسدة لما تقدم في مقدمة مناقشة الأدلة.

                                                           
  ).3/73( الضوء المنير،_1
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، ويحتمل وجهـا آخـر راجعـا إلى هيحتمل أما الاستدلال به على شدة الحرص على ترك المنهيات فهو    
النهـــي  ): وقـــد يحتمـــل أن يكـــون الأمـــر في معـــنىه204طبيعـــة الأمـــر والنهـــي: قـــال الإمـــام الشـــافعي (

فـائتوا منـه مـا «: صـلى االله عليـه وسـلم فيكونان لازمين، إلا بدلالة أما غير لازمين، ويكون قول النبي
لفـوا مـا اسـتطاعوا مـن الفعـل لأن النـاس إنمـا كُ  ؛أن يقول: علـيهم إتيـان الأمـر فيمـا اسـتطعتم »استطعتم

لأنـه لـيس بتكلـف  ؛ه يسـتطيعتركَـتكلف، وأما النهي فـالترك لكـل مـا أراد لأنه شيء مُ  ؛استطاعة شيء
  .1شيء يحدث، إنما هو شيء يكف عنه"

  وقد ناصر هذا التعليل كثير من العلماء:    

): "فتأملنا هذا الحديث لنقـف علـى المعـنى الـذي فـرق بـه رسـول ه321قال أبو جعفر الطحاوي (    
بين ما يأمر به فجعل ذلك علـى عنه وأمر باجتنابه مطلقا و  ىوآله وسلم بين ما ينهصلى االله عليه  االله

ه مطلقــا فوجــدنا الأشــياء الــتي عنــ ىعلــه أمــرا مطلقــا كمــا جعــل الــذي ينهــمــا يســتطيعه المــأمورون، ولم يج
عنها قد كان المنهيون عنها مستطيعين لفعلها فنهاهم أن يفعلوها في المستأنف، ووجـدنا الأشـياء  ىينه

كــون مــا يعجــزون عنــه ومــا يكلفــون في ذلــك إلا مــا قونــه، وقــد ييالــتي يــؤمرون بفعلهــا قــد يكــون مــا يط
وآلــه وســلم فــرق بــه بــين أمــره وبــين  عليــهفهــذا عنــدنا هــو المعــنى الــذي كــان رســول االله …يطيقونــه منهــا

  .…"2يه

) بــأن الكــف عــن المعاصــي تــرك، وهــو ســهل، وعمــل الطاعــة فعــل وهــو ه450وأجــاب المــاوردي (    
  .3يشق

ؤكـد للنهـي علــى الأمـر، قـال علــي: د ظـن قـوم أن هــذا الحـديث مُ قــو …): "ه456وقـال ابـن حـزم (    
، والــترك لا يعجــز عنــه أحــد، وأمــا العمــل فهــو حركــة لهــا كلفــة أو جتنــاب تــركٌ الالأن  ؛وهــذا ظــن فاســد

                                                           
  ).5/143)، (، د.م.أ، تصحيح: محمد زهري النجار (بيروت: دار المعرفةالأم محمد بن إدريس الشافعي،_1
  ).232-1/231)، (ه1333، 1، (الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، طمشكل الآثار د الطحاوي،أحمد بن محم_2
  ).13/262، (فتح البارينقله عنه ابن حجر في _3
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إمســــاك عمــــا تقتضــــيه الطبيعــــة مــــن الأكــــل والشــــرب، وفي ذلــــك تكلــــف، وربمــــا يعجــــز المــــرء عــــن كثــــير 
لــــه عــــن مفهــــوم لفظــــه، فصــــح بــــذلك التســــوية بــــين الأمــــر يح هــــذا نــــص الحــــديث لمــــن تأملــــه ولم…منــــه

  .1"…والنهي

):"وأما المنهيات أسهل في الكف مـن المـأمورات في الفعـل عـادة، ولـذلك ه543وقال ابن العربي (    
بـــأمر فـــأتوا بـــه مـــا اســـتطعتم ومـــا يـــتكم عـــن شـــيء إذا أمـــرتكم « :صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال النـــبي

  .2"…»بوهنفاجت

ى مـن عَ ):"والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدّ ه852ابن حجر (وقال     
الاعتنــاء بــه، بــل هــو مــن جهــة الكــف؛ إذ كــل أحــد قــادر علــى الكــف لــولا داعيــة الشــهوة مــثلا، فــلا 
يتصور عدم الاستطاعة عن الكف، بـل كـل مكلـف قـادر علـى الـترك، بخـلاف الفعـل، فـإن العجـز عـن 

سوس، فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي، وعبرّ الطوفي في هذا الموضع بأن تعاطيه مح
ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه، وفعل المأمور به عبارة عـن 
إخراجــه مــن العــدم إلى الوجــود، وقــد نــوزع بــأن القــدرة علــى استصــحاب عــدم النهــي عنــه قــد تتخلــف، 

ـــه بجـــواز أكـــل المضـــطر الميتـــة، وأُ و  جيـــب بـــأن النهـــي في هـــذا عارضـــه الإذن بالتنـــاول في تلـــك اســـتدل ل
  .3"…الحالة

                                                           
  ).42-2/41، (الإحكام في أصول الأحكام حزم،ابن  _1
)، 3/1196م)، (1992، 1رب الإسـلامي، ط، ت: محمـد عبـد االله ولـد كـريم، (بـيروت: دار الغـسبَ القَـ أبو بكر بن العربي،_2

قال:"وهــــذا يــــدل علــــى مــــا اخترنــــاه مــــن أن بــــاب المــــأمورات يحتــــاج إلى الصــــبر، ولــــذلك شــــرط فيــــه الاســــتطاعة وشــــرط تــــرك النهــــي 
  ، وفي عباراته شيء من الغموض."…مطلقا

التعليـل، كـذلك: إبـراهيم بـن عطيـة مـر في الحـديث ـذا )، قد علل التفريق بين النهـي والأ13/262، (فتح الباري ابن حجر،_3
نزهــة  ، ومؤلفــو كتــاب:134)، ص، د.م.أ، (دار الفكــرالفتوحــات الوهبيــة بشــرح الأربعــين حــديثا النوويــة الشــبرخيتي المــالكي،

الدين مستو، وعلي الشـربجي و محمـد أمـين لطفـي،  يمصطفى البغا ومحيو عيد الخن، س: مصطفى المتقين شرح رياض الصالحين
، فـــيض القـــدير، وهـــو مـــا يفهـــم مـــن كـــلام المنـــاوي في 182-181م)، ص1977/ه1397، 1سســـة الرســـالة، ط(بـــيروت: مؤ 

)3/562-563.(  
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ل الميتــة إنقــاذا للــنفس بــأن الاضــطرار إلى أكــ وهـذا الجــواب لا يــدفع الاعــتراض، ولكــن يدفعــه القــولُ     
كلف بإمكانــه تــرك شــرب للأهــم علــى المهــم، وإلا فــالم لــيس عجــزا عــن الكــف ولكنــه تقــديمٌ  مــن الهــلاك

ويتأكـــد هـــذا المعـــنى بمباينـــة  .الخمـــر إذا غـــصّ، وتـــرك أكـــل الميتـــة في المخمصـــة، وإن أدى هـــذا هلاكـــه
م ، فلَـــ1 العلمـــاء بـــين المـــأمورات والمنهيـــات في قاعـــدة: (لا واجـــب مـــع العجـــز، ولا حـــرام مـــن الضـــرورة)

  .!.يقولوا: "لا حرام مع العجز"

لا يتصـور في _2بعـض صـور الإكـراه علـى الفعـل كمـا في_ببه خارجيـافالعجز الـذاتي الـذي لـيس سـ    
المنهيات، أما في المأمورات فواقع، كما في المقعد لا يمكنه القيام في الصـلاة، والفقـير لا يمكنـه الإنفـاق، 

أن  _سـبيل الافـتراض علـى_ومن به عجز بدني لا يمكنه الحج، أو الجهاد في سبيل االله، ولهذا يسـتقيم 
  لمقعد بوجوب القيام في الصلاة.ا الميتة بالنهي، ويكون عبثا خطاب المضطر إلى أكل اطبيخُ 

ا في كثـــير مـــن الأحيـــان كمـــا في تـــرك الطعـــام والشـــراب في قالـــترك أمـــرا شـــا علـــى هـــذا كـــونُ  دُ ولا يـــرِ     
لأن  ؛، أو الكـف عـن الخمـر والمخـدرات والتـدخين لمـن اعتـاد عليهـا_وهو ما مثـل بـه ابـن حـزم_الصوم

  لكلام هو في العجز التام الذي يستحيل معه الكف استحالة مطلقة.ا

تعليــل لعــل ض بــه، و والحاصــل أن هــذا الفــرق بــين الأوامــر والنــواهي صــحيح لا يقــدح فيــه مــا اعــترُ     
  .3، واالله أعلمأظهر من تعليله بكون اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات الحديث به

                                                           
  ).2/41، (إعلام الموقعين تنظر القاعدة في: ابن القيم،_1
  ب فيه الخمر.تح فمه جبرا وصُ مثل من فُ _2
الاستيعاب خلافا للأمر الذي لا يفيد التكرار، وقد نقل  وقال البعض: إن التفريق الوارد في الحديث إشارة إلى أن النهي يقتضي_3

 هـذا المـازري مصـدرا بكلمـة: "قيــل"، وهـذا المعـنى هـو مــا يفهـم مـن شـرح ابــن دقيـق العيـد للحـديث، ينظــر: محمـد بـن علـي المــازري،
ن دقيــق ، وابــ208م)، ص2001، ت: عمــار طــالبي، (بــيروت: دار الغــرب الإســلامي، إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول

، كمـا 36م)، ص1989ه/1410، 3مي العالمي للمنظمـات الطلابيـة، طلا، (الاتحاد الإسشرح الأربعين حديثا النووية العيد،
  ).2/74، (المستصفى الأمر على الندب والنهي على التحريم، ينظر: الغزالي،لتفريق الوارد في الحديث من حمل تمسك با
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د التكليـــــف النصـــــوص العامـــــة الـــــتي تقيـــــوهـــــو  ،آخـــــر أمـــــرٌ  حتجـــــاج بالحـــــديثيقـــــف في وجـــــه الاو     
=Ÿω ß#Ïk ﴿، كقولـه تعـالى:1دون تفريـق بـين مـأمور بـه، ومنهـي عنـه بالاسـتطاعة s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø�tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ ãρ...﴾ 

θ#) ﴿ ، وقوله:]286[البقرة: à)̈? $$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λ ä÷è sÜtF ó™   .]16[التغابن: ﴾... #$

في نســوة نبايعــه، فقلــن:  صــلى االله عليــه وســلم قيقــة أــا قالت:"أتيــت رسـول االلهميمــة بنــت رُ عـن أُ و     
 أتيَ لا نـــنبايعـــك يـــا رســـول االله علـــى أن لا نشـــرك بـــاالله شـــيئا، ولا نســـرق ولا نـــزني، ولا نقتـــل أولادنـــا، و 

: فيمــا ليــه وسـلمصـلى االله ع ك في معـروف فقــال رسـول االلهيَ صــه بــين أيـدينا وأرجلنـا ولا نعببهتـان نفتريـ
إن التقييـد راجـع ، إلا أن يقـال: 2"…استطعن وأطقتن، قالت: فقلت: االله ورسوله أرحم بنا مـن أنفسـنا

   ، واالله أعلم.فقط، ولا يرجع إلى النواهي التي سبقته »ولا نعصيك في معروف« مذكور أقربإلى 

  

ن مفســدة الفتنــة أعظــم مــن لأ ؛جــة فيــهفي بنــاء الكعبــة لا حُ  رضــي االله عنهــا وحــديث عائشــة_2    
  مصلحة بنائها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

                                                           
  تفريق أن النواهي مستطاعة لا عجز فيها.هو يشكل كذلك على القول بأن سبب ال_1
ت:بشــار عــواد معــروف ومحمــود محمــد خليــل (بــيروت: ، بروايــة أبي مصــعب الزهــري المــدني الموطــأفي _واللفــظ لــه_رواه مالــك_2

)، وابـن حبـان 1/346، (897)باب البيعـة علـى الجهـاد، رقـم: 1م)، كتاب الجهاد، (1993ه/1413، 2مؤسسة الرسالة، ط
الإحســان  ، ينظــر: ابــن بلبــان الفارســي،…اب بيعــة الأئمــة، ذكــر مــا يســتحب للإمــام أخــذ البيعــة مــن نســاء رعيتــهفي صــحيحه، بــ

)، 7/149كتــاب البيعــة، بيعــة النســاء، ( (اتــبى)، الســنن)، والنســائي في 7/41، (4536، رقــم: بترتيــب صــحيح ابــن حبــان
، 1645) بـــاب مـــا جـــاء في بيعـــة النســـاء، رقـــم: 36الســـير ( )،  والترمـــذي في أبـــوب7/152والبيعـــة فيمـــا يســـتطيع الإنســـان، (

، الســـنن)، وابـــن ماجـــه في 183_5/182، (تحفـــة الأحـــوذي "، وينظـــر: المبـــاركفوري،…وقال:"وهـــذا حـــديث حســـن صـــحيح
)، وقـد صـحح 357-6/356، (المسـند)، وأحمـد في 2/959، (2874) باب بيعـة النسـاء، رقـم: 43) كتاب الجهاد (24(

، وقــال المنـاوي: "قــال ابــن حجــر في تخــريج غيربــن كثــير مـن روايــة أحمــد، ورمــز لــه بالصـحة الســيوطي في الجــامع الصــإسـناد الحــديث ا
)، 17-3/16، (فـيض القـدير)، والمنـاوي، 6/633(تفسـير ابـن كثيـر، المختصر: حديث صحيح"، وصـححه الألبـاني، ينظـر: 

  ).…2/63، (529، رقم: سلسلة الأحاديث الصحيحةوالألباني،
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) للحــديث في كتــاب العلم:"بــاب مــن تــرك بعــض الاختيــار مخافــة أن ه256وقــد تــرجم البخــاري (    
  .1يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه"

منهـــا: إذا تعارضـــت المصــــالح أو  ):"وفي هـــذا الحـــديث دليـــل مـــن الأحكـــامه676قـــال النـــووي (و     
 لأن النــبي ؛تعارضــت مصــلحة ومفســدة، وتعــذر الجمــع بــين فعــل المصــلحة وتــرك المفســدة بــدئ بــالأهم

إبراهيم صـلى االله عليـه  ردّها إلى ما كانت عليه من قواعدأخبر أن نقض الكعبة و  صلى االله عليه وسلم
نـة بعـض مـن أسـلم قريبـا، وذلـك لمـا  وسلم مصلحة، ولكن تعارضـه مفسـدة أعظـم منـه، وهـي خـوف فت

  .2"صلى االله عليه وسلم هان تغييرها عظيما فتركََ◌◌َ كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيروْ 

صــرح بــأن في الحــديث مــن الفوائــد" ) في الحــديث ففيــه نظــر، لأنــه يُ ه852أمــا كــلام ابــن حجــر (    
رك إنكـار المنكـر خشـية الوقــوع في ، وفيـه: "تـ3تقـديم الأهـم فـالأهم مـن دفـع المفسـدة وجلــب المصـلحة"

صلى االله  ، وهذا يعني أن مفسدة الفتنة أعظم من مصلحة إعادة البيت على قواعد إبراهيم4أنكر منه"
بينمـا يقـول في المواضـع نفسـها: إن في الحـديث أنـه إذا تعارضـت المصـلحة والمفسـدة بـدئ عليه وسـلم. 
  .6مما يستفاد من الحديث المفسدة وقوع فيوأن ترك المصلحة لأمن ال ،5بدفع المفسدة

ولــيس في الحـــديث مـــا يـــدل علـــى هـــذا، بـــل لـــيس فيـــه إلا تأكيـــد علـــى ضـــرورة الموازنـــة بـــين المصـــالح     
  والمفاسد إذا تزاحمت ليقدم الراجح فيها على المرجوح.

  

                                                           
  ).3/448، (فتح الباري ،"و المراد بالاختيار في عبارته المستحب"قال: و )، 1/224، (فتح الباري ينظر: ابن حجر،_1
 )، وأورد ابن تيمية الحديث مثالا لترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته،5/102( شرح صحيح مسلم،_2

  ).24/195، (ىمجموع الفتاو 
  .)3/448(فتح الباري،  _3
  ).1/325(فتح الباري، _4
  ).3/448فتح الباري، (_5
  ).1/325( فتح الباري،_6
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أعظـم  ض قيام رمضـانرْ فَ إذ المفسدة التي تلحق المكلفين ب ؛قال في حديث قيام رمضانومثله يُ -3    
  .صلى االله عليه وسلم من مصلحة التزام قيامهم جماعة مع النبي

همهما، لأن أ تبرعو مصلحتان اأ):"وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة ه676(قال النووي    
، كــان رأى الصــلاة في المســجد لمــا ذكرنــاه، فلمــا عارضــه خــوف الافــتراض صــلى االله عليــه وســلم النــبي

  .1رض"فسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم لللعظم المف ؛عليهم تركه

):"قلـــت: ينبغـــي أن يقـــال: فيـــه دليـــل ه676() في تعقـــب كـــلام النـــوويه806(أمـــا قـــول العراقـــي    
لأن اكتسـام ثـواب العبـادة مصـلحة،  ؛للقاعدة المشهورة، وهي تقديم درء المفاسد على جلب المصالح

صـلحة، وفي تركـه درءُ تلـك المفسـدة، فقـدم درء وتـركهم الفـرض مفسـدة، وفي هـذا الفعـل جلـب هـذه الم
تلك المفسدة على جلب هـذه المصـلحة، والنـووي رحمـه االله تـردد هـل هـو مـن هـذا البـاب أو مـن تقـديم 

في صـورة  _كمـا يبـدو_، فهـو خـلاف2 أعلـم"أهم المصلحتين وقد عرفت مـا قررنـاه أنـه مـن الأول واالله
ومفســدة؟ ولــيس خلافــا في كــون مفســدة الافــتراض التــزاحم: هــل هــو بــين مصــلحتين أو بــين مصــلحة 

  .صلى االله عليه وسلم أعظم من مصلحة صلام جماعة مع النبي

  وإذا ثبت الرجحان لم يصح الاحتجاج بالحديث.    

  

                                                           
وفيــه تــرك بعــض المصــالح ")، وقــال ابــن حجــر كلامــا شــبيها بمــا قالــه في الحــديث الــذي قبلــه: 3/299، (شــرح صــحيح مســلم_1

  ).3/14، (فتح الباري، تين"لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلح
مصلحتين؛ لأن ترك الفرض هو  تأمل في تعقبه يدرك أن تعليله لرأيه يقتضي أن التزاحم واقع بين)، والم3/99، (طرح التثريب_2

لــه مــا يســوّغه؛ لأنــه يلــزم مــن إيجــاب القيــام تــرك الفــرض وهــو تــرك _إذا كــان تــرددا_د النــووي لمصــلحة لا فعــل لمفســدة، وتــرد تــرك 
وهـذه مفاسـد، فـالتزاحم إذن واقـع بـين مصـلحة القيـام جماعـة مـع  وبغضـا للتكـاليف، كما يلزم عنه مشـقة تلحـق المكلفـينمصلحة،  
  خوف الافتراض الذي يلزم عنه ترك مصالح ووقوع في مفاسد.و  ،صلى االله عليه وسلم خير البرية
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فمفسدة سفرها أعظـم  ؛وبنحوهما يجاب عن الاستدلال بحديث ي المرأة عن السفر دون محرم_4    
لهـا، فـإذا انقلـب الأمـر، وصـارت مصـلحة سـفرها أعظـم شـرع لهـا السـفر،  من المصلحة الـتي تسـافر لأج
  .1كما في سفرها من دار الكفر

ومادام النهي عن سفرها ليس مرجعه تساوي مصلحة السفر مع مفسـدته، فـلا يسـتقيم الاحتجـاج     
  ذا الحديث.

  

  .2ة مبايعة النساءأما حديث البيعة فيجاب عن الاحتجاج به بما أجيب به الاحتجاج بآي _5    

  

_ قــد يــدل لّم ثبوتــهإن سُــ_» …اتــق المحــارم تكــن أعبــد النــاس : «صــلى االله عليــه وســلموقولــه  _6    
على رجحان الاعتناء باجتناب المنهيات، لكن لا يـدل علـى رجحـان الاعتنـاء بـدرء المفاسـد؛ لمـا تقـدم 

  من عدم انحصار المأمورات في المصالح، والمنهيات في المفاسد.

صـلى االله عليـه قد يحُمل على ما حمُلت عليه أحاديـث أفضـل الأعمـال، والـتي منهـا أن رسـول االله و     
أي الأعمــال أفضــل؟ فقــال: إيمــان بــاالله ورســوله، قيــل: ثم مــاذا؟ قــال: الجهــاد في ســبيل  «سُــئل: وســلم

ســألت «: قــال ،رضــي االله عنــه، ومنهــا حــديث ابــن مســعود 3»االله، قيــل: ثم مــاذا؟، قــال: حــجّ مــبرور
:أي العمل أفضـل؟ قـال: الصـلاة لوقتهـا، قـال: قلـت، ثم أيّ؟ قـال: بـرّ صلى االله عليه وسلم رسول االله

                                                           
و بغـــير محـــرم، ثم اختلـــف هـــؤلاء فيمـــا دون الحـــج ألحـــج بحصـــول الأمـــن بمحـــرم لقـــال كثـــير مـــن العلمـــاء: إن العـــبرة في ســـفر المـــرأة _1
شـرح صـحيح مسـلم،  ، ينظـر: النـووي،المحـرم أم العـبرة بحصـول الأمـن هة والتجـارة هـل يتعـين فيـر لواجب كحج التطـوع وسـفر الزيـاا
  ).119-5/118، (عارضة الأحوذي )، وابن العربي،5/117(
  عنها شرف النسب. هنن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها، ولا يحجز أا احتمال عويسقط طب_2
) مـن قـال الإيمـان هـو 18) كتـاب الإيمـان (2في ( _واللفـظ لـه _: رواه البخاريرضي االله عنهمتفق عليه من حديث أبي هريرة _3

)، ينظـر: 83( 135) باب كون الإيمان باالله تعالى أفضـل الأعمـال، رقـم: 36) كتاب الإيمان (1، ومسلم في (26العمل، رقم: 
  ).350-1/349، (شرح صحيح مسلم، )، والنووي1/77، (فتح الباريابن حجر، 
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، وحــديث عبــد االله بــن عمــرو رضــي االله 1»…الوالــدين، قــال: قلــت: ثمّ أي؟ قــال: الجهــاد في ســبيل االله
تطعـم الطعـام وتقـرأ «قـال:  ،"أي الإسـلام خـيرٌ؟صـلى االله عليـه وسـلم ن رجـلا سـأل رسـول االلهأعنهما 

صــلى االله ، وفي حــديث آخــر لــه أن رجــلا ســأل رســول االله  2»الســلام علــى مــن عرفــت ومــن لم تعــرف
رضـي ، وحـديث عثمـان 3»من سَلِمَ المسلمون مـن لسـانه ويـده«: أي المسلمين خير؟ قال: عليه وسلم

  .4»القرآن وعلّمه إن أفضلكم من تعلم: «صلى االله عليه وسلمقال قال النبي  االله عنه

لة في غالـــب هـــذه الأحاديـــث هـــي مـــن جـــنس فعـــل المـــأمورات لا مـــن جـــنس تـــرك والأعمـــال المفضـــ    
المنهيــات، فلــو حملــت علــى إطلاقهــا أو عمومهــا لاقتضــى كــل واحــد فيهــا التضــاد مــع غــيره، ولاقتضــت 

  بمجموعها التضاد مع الحديث المستدل به.

الجمـع الـتي نـص عليهـا العلمـاء، والـتي مـن أجودهـا قـولهم: إن  هو فالواجب أن يجمع بينها بأحد وج    
ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص، أو قولهم: إن المراد 

                                                           
) بـاب بيـان كـون الإيمـان بـاالله 36) كتـاب الإيمـان (1تمامه: "فما تركـت أسـتزيده إلا إرعـاء عليـه"، متفـق عليـه: رواه مسـلم في (_1

رقـــم: )بـــاب فضـــل الجهـــاد والســـير، 1)كتـــاب الجهـــاد والســـير(56)، وبمثلـــه البخـــاري في(85(137رقـــم: تعـــالى أفضـــل الأعمـــال، 
  ).6/3، (فتح الباري)، وابن حجر، 351-1/350، (شرح صحيح مسلمينظر: النووي،  ،2782

 63) بـــاب بيـــان تفاضـــل الإســـلام وأي أمـــوره أفضـــل، رقـــم: 14) كتـــاب الإيمـــان (1متفـــق عليـــه: رواه مســـلم ـــذا اللفـــظ في (_2
شــرح صــحيح ، ينظــر: النــووي، 12 ) بــاب إطعــام الطعــام مــن الإســلام، رقــم:6) كتــاب الإيمــان (2)، والبخــاري بمثلــه في (39(

  ).1/55، (فتح الباري)، وابن حجر، 1/284، (مسلم
) 5) كتـاب الإيمـان (2رواه البخاري بمثلـه في ( رضي االله عنهوعن أبي موسى  ،)40( 64رواه مسلم في الموضع السابق، رقم: _3

، فـــتح البـــاري)، وابـــن حجـــر، 285-1/284، (شـــرح صـــحيح مســـلم. ينظـــر: النـــووي، 11بـــاب أيّ الإســـلام أفضـــل، رقـــم: 
)1/54.(  
، ينظــر: ابــن حجــر، 5028) بــاب خــيركم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه، رقــم: 21) كتــاب فضــائل القــرآن (66رواه البخــاري في (_4

  ).9/74، (فتح الباري
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، كمــا يقــال: فــلان أعقــل النــاس وأفضــلهم، ةوهــي مــراد )نمِــ(ذفت فحُــ "مِــن أفضــل الأعمــال كــذا"أن 
  .1ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم

اتق المحارم  »اتق المحارم تكن أعبد الناس: «صلى االله عليه وسلمومقتضى هذا الوجه أن معنى قوله     
  تكن من أعبد الناس.

  قد يقال اعتراضا على هذا الجمع:    

     صـلى االله سياق الحديث يأبى أن يقُيّد التفضيل فيه بزمـان أو حـال؛ لأنـه قـال  أما الوجه الأول فإن
إشــعار في هــذا ، و »مــن يأخــذ عــني هــؤلاء الكلمــات فيعمــل ــن أو يعُلــم مــن يعمــل ــنّ : «عليــه وســلم

  بعموم التفضيل.

ن لا ثالث لهمـا، كمـا في هـذا الحـديث، لا يصـح في النظـر أما الثاني فإن التفضيل إذا كان بين أمريْ     
  .طل رأساً ب الكلام سيأن ينُفى إطلاق تفضيل أحدهما؛ لأن معنى

لة هــي بــين تــرك المحرمــات وفعــل الواجبــات، فلــو حمــل الحــديث علــى معــنى أن تــرك المحرمــات والمفاضــ    
مــن أفضــل الأعمــال لا أفضــلها مطلقــا لاقتضــى هــذا أن يكــون فعــل الواجبــات أفضــل الأعمــال، فصــار 

  .فأهدر معنى الحديثتحقق فيه معنى الأفضلية بأي وجه من الوجوه، يولم  ،ترك المحرمات مفضولاً 

يجاب عـن هـذا بـأن يقـال: إنـه لا يسـلم أن التفاضـل محصـور في أمـرين؛ لأنـه متصـوّر أن يـدخل قد     
في محل المفاضلة ترك المكروهات، فيكون القصدُ أن ترك المحرمات أفضل من تـرك المكروهـات، فتتحقـق 

  الأفضلية النسبية، ويحُمل الحديث عليها ويدُفع التعارض.

لم يرتضــه وآثــر الترجــيح لزمــه اعتبــار كــون الحــديث المســتدل بــه ل، ومــن ن الجمــع مشــكوالحاصــل أ    
فــا في ثبوتــه، وأن أحاديــث التفضــيل الــواردة في الصــحيحين أغلبهــا في تفضــيل مــأمورات (الإيمــان، مختلَ 

                                                           
ان مطلقــا، وعلــى هــذا الوجــه الثــاني يكــون الإيمــ"حكــى هــذين الــوجهين النــووي عــن أبي بكــر القفــال الشاشــي الكبــير، ثم قــال: _1

،  لموافقات)، وينظر: الشاطبي، ا1/355، (شرح صحيح مسلم، "…والباقيات متساوية في كوا من أفضل الأعمال والأحوال
  ).5/31، (1، مسألة: 1كتاب الاجتهاد، طرف: 
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خــالف قـد يقـوّي مذهبــه بالحـديث القدســي: …الصـلاة، الجهـاد، بــر الوالـدين،
ُ
ومـا تقــرّب  …«)، وأن الم

  .1»…إليّ مما افترضته عليهإلي عبدي بشيء أحب 

         
) جعـل فيهمـا  11/303) و(1/128( فـتح البـاريكـلام في موضـعين مـن   )ه852(ولابن حجـر    

  :كلمة "المحارم" مشتملة على فعل المنهي المحرم وترك المأمور الواجب
المحــارم فعــل والمــراد ب"، قــال: 2»...ألا وإن حمــى االله محارمــه...«الموضــع الأول في شــرحه حــديث:     

، ولم "المنهــي المحــرم أو تــرك المــأمور الواجــب، ولهــذا وقــع في روايــة أبي فــروة التعبــير بالمعاصــي بــدل المحــارم
   .أجد هذا عند غيره

بـاب الصــبر عــن )20( ،كتـاب الرقــاق)81في ( )ه256(والموضـع الثــاني في شـرحه ترجمــة البخــاري    
 هأورد ممـا، و "…لى فعل الواجبات والكف عن المحرماتيدخل في هذا المواظبة ع"قال:  …محارم االله 
يصـلي حـتى  صلى االله عليه وسـلم: كان النبي المغيرة بن شعبة حديث في هذا الباب )ه256(البخاري

، صــبر علــى المــأموراتوهــذا  3»لا أكــون عبــدا شــكورا؟فــأ «قــدماه فيقــال لــه، فيقــول: _أو تنــتفخ_تــرم 
لترجمــة أن الشــكر واجــب وتــرك الواجــب حــرام، وفي شــغل :"ووجــه مناســبته ل)ه852(وقــال ابــن حجــر

  .4النفس بفعل الواجب صبر عن فعل الحرام..."
فهــــل يمكـــــن أن يحُمــــل لفـــــظ المحـــــارم الــــوارد في الحـــــديث المســــتدل بـــــه هـــــذا المحمــــل، وتــُـــدفع هـــــذه      

  الإشكالات كلها؟.

  

                                                           
  تقدم تخريجه._1
2
 سيأتي بتمامه مع تخريجه في مطلب الاحتياط من الفصل الثاني._  
3
)صـفات المنــافقين وأحكـامهم، رقــم: 50)بــاب إكثـار الأعمــال والغريـب أنــه وضـع في كتــاب (18م في (وقـد رواه بنحــوه مسـل_  

وقد تقدم حـديث عائشـة رضـي االله  ،)178_9/177، (شرح صحيح مسلمينظر: النووي،  )،2819(80)، و2819(79
  عنها الذي في معناه في مطلب التلازم من الفصل التمهيدي.

4
  ).11/305، (فتح الباري_  
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ير هذا اليوم فتحه ونصـره ونـوره اللهم إني أسألك خ…: «الدعاءفي  صلى االله عليه وسلموقوله _7    
، لا يسوغ الاستدلال باكتفائه بالاسـتعاذة مـن »وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده
ولـــو ســـاغ لســـاغ معـــه  أو تعليلـــه بمعناهـــا، ،الـــدرء شـــر مـــا بعـــده عـــن ســـؤال خـــير مـــا بعـــده علـــى قاعـــدة

ير وأخّــر الاســتعاذة مــن الشــر، وفصــل في الاســتدلال علــى ضــد القاعــدة بكونــه بــدأ الــدعاء بســؤال الخــ
  ، وأجمل في الشرور.»فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه«الخيرات: 

رضـي : عـن عبـد االله بـن مسـعود _أو اليـوم_بعـد الليلـة  اوقد ثبت في صحيح مسلم سـؤال خـير مـ    
الملـك الله والحمـد الله،  أمسـينا وأمسـى«إذا أمسى قال:  صلى االله عليه وسلمقال: كان نبيّ االله  االله عنه

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، قال: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كـل شـيء قـدير، 
  .1»…ر ما بعدهاشرب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة و 

ر مصلحة، والخير يكـون في جلـب المنـافع ن الشر كما يكون في حصول مفسدة يكون في إهداإثم     
، إلاّ إذا كـــان المقصـــود وفي دفـــع المضـــار، فلـــم حُصـــر الخـــير في جلـــب المصـــالح والشـــر في دفـــع المفاســـد؟

المعــنى الواســع للمصــالح والمفاســد، فيكــون الأولى لمــن احــتج بــه تعليلــه بــأن تــرك المنهيــات أولى مــن فعــل 
  المأمورات. 

  

فقــد بحثــت عمــن أخرجــه » رة ممــا ــى االله عنــه أفضــل مــن عبــادة الثقلــينلــترك ذ«أمــا حــديث:  _8    
فيه علـى نوافـل الطاعـات، وإلا كـان مقتضـاه » عبادة الثقلين«فلم أجده، وإذا فرضنا ثبوته وجب حملُ 

أن اجتنــاب نظــرة محرمــة أو تــرك شــرب قطــرة مــن خمــر أفضــل مــن الفــرائض والنوافــل الــتي يؤديهــا الخلــق  
  ، وهذا بعيد.…أفضل من صلام وذكرهم وزكام وصومهم وحجهم :نهمهم وجِ كلهم، إنسُ 

                                                           
شــرح صــحيح  )، ينظــر: النــووي:2723( 75) بــاب التعــوذ مــن شــر مــا عمــل، رقــم 18( …) كتــاب الــذكر والــدعاء48(_1

  ) سؤال خير ما بعد الليلة كذلك.2723( 76)، وفي حديث رقم: 49-9/48، (مسلم
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لا  ه؛ لأنـترجيح كفة تـرك المنهيـات ضعفت دلالته علىعلى النوافل في الحديث وإذا حملت العبادة     
  مساواة بين درجة المحرم ودرجة المندوب.

 دفــع المفاســد، والمــأمورات في أمــا دلالتــه علــى قاعــدة الــدرء فيمنــع منهــا عــدم انحصــار المنهيــات في    
  جلب المنافع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بالإجماع  ستدلالالا  مناقشةالفرع الثالث: 

أمامنــا في الاســتدلال بالإجمــاع علــى قاعــدة الــدرء ثلاثــة آراء ينبغــي أن يتميــز بعضــها عــن بعــض في     
  المناقشة:

مـن جلـب المصـالح)، والإجمـاع علـى قا بين الإجماع علـى قاعـدة: (درء المفاسـد أولى ر ف الأول: لم ير    
  أو جَعَل الثاني أساسا للأول.، قصد الشرع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد
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  الفقهاء على قاعدة الدرء، أو نفى خلافهم فيها.  جميعل اتفاق والثاني: نقَ     

  .؟لا عليها دون بيان هل هو من الجميع ودون خلاف أم _أو الإجماع_ل الاتفاق والثالث: نقَ     

  

 أمــا الأول فــلا وجــه لــه؛ لأن عنايــة الشــرع بجلــب المصــالح ودرء المفاســد لا تقتضــي أن تكــون عنايتــه    
  .آكدأشد، كما لا تقتضي أن تكون عنايته بالجلب  بالدرء

  

أمــا الثــاني فلســت أدري في أي عصــر وقــع اتفــاق جميــع الفقهــاء علــى القاعــدة، ومــن طــاف الأمــة     
لين فيها، وقابل الخامل فيهم والمـذكور المشـهور، واسـتبان آرائهـم، ثم علـم أن لا ؤه شرقا وغربا، وعلم الم
  ؟.1مخالف لهم فيما قالوه

هم بالمخالف بـدل أن يزعمـوا أن القاعـدة قـول لمع ينفواأما كان يكفي أصحاب هذه الدعوى أن     
  الجميع، وأن لا مخالف لها؟

                                                           
متعــذر خصوصــا بعــد عصــر ن العلمــاء أن انعقــاد الإجمــاع في غــير لــوازم الإســلام متعســر أو مــلهــذه الأســباب وغيرهــا رأى كثــير _1

منهــاج الأصــول مــع شــرحه )، والبيضــاوي 35-4/34، (المحصــول)، والــرازي، 1/434، (البرهــانالصــحابة، ينظــر: الجــويني، 
)، 2/246، (إعــلام المــوقعين)، وابــن القــيم، 11/341، (مجمــوع الفتــاوى)، وابــن تيميــة، 244و  3/237(نهايــة الســول 

أصــول الفقــه ، ومحمــد مصــطفى شــلبي، 189-188)، ص ، د.م.أهرة: دار الفكــر العــربي، (القــاأصــول الفقــهزهــرة،  وومحمــد أبــ
، ومن العلماء من رأى أن ما 192إلى  190، ص الوجيز في أصول الفقه، وعبد الكريم زيدان، 179-178، ص الإسلامي

علـم أصـول د الوهـاب خـلاف، وقع في عصر الصحابة هو اتفاق من الحاضرين منهم فقط، أو مما لم يعلم فيه خـلاف، ينظـر: عبـ
نظرة ، عمر سليمان الأشقر، 285، ص أصول الفقه، ومحمد الخضري بك، 50م)، ص 1990، 1، (الجزائر: الزهراء، طالفقه

أصــول  ، ووهبــة الزحيلــي،20م)، ص 1990/ه1410، 1(الكويــت: دار النفــائس، مكتبــة الفــلاح، ط يفــي الإجمــاع الأصــول
  ).578-1/574م)، (1986/ه1406، 1كر، ط(دمشق: دار الف الفقه الإسلامي
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عـدم المخـالف حـتى قـال شتد نكـيرهم علـى مـن زعـم علمـه بأئمة المسلمين قد ابعض أما علموا أن     
فهـو كـاذب، لعـل  دعـى الإجمـاعا):"ما يـدعي فيـه الرجـل الإجمـاع فهـو كـذب، مـن ه241(الإمام أحمد

  .1"…فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا ؟ته إليهـما يدريه، ولم ين ،الناس اختلفوا

ع الإجمـــاع فيمـــا ســـوى جمـــل الفـــرائض الـــتي  وجملتـــه أنـــه لم يـــدّ …):"ه204قـــال الإمـــام الشـــافعي (و     
كلفتهـــا العامـــة أحـــد مـــن أصـــحاب رســـول االله، ولا التـــابعين، ولا القـــرن الـــذين مـــن بعـــدهم، ولا القـــرن 
الذين يلوم، ولا عالم علمته على ظهـر الأرض، ولا أحـد نسـبته العامـة إلى علـم إلا حينـا مـن الزمـان، 

أهل العلم عرفه، وقد حفظـت عـن عـدد مـنهم إبطالـه، ومـتى   فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من
فــلان وفــلان   كانــت عامــة مــن أهــل العلــم في دهــر بالبلــدان علــى شــيء، وعامــة قــبلهم قيــل: يحفــظ عــن

لأنــا لا نعــرف مــن قالــه مــن لهــم مخالفــا ونأخــذ بــه، ولا نــزعم أنــه قــول النــاس كلهــم،  كــذا، ولم نعلــم
قـال: ومـا وصـفت مـن هـذا قـول مـن حفظـت عنـه مـن أهـل العلـم  الناس، إلا ما سمعناه منه أو عنه،

  .2نصّا واستدلالا"

  

جيـب بـه أهـل الـرأي أأما الثالث:  فإن أراد بالاتفاق إجماع جميع العلماء دون مخالف، فيجـاب بمـا     
  الثاني.

اعـا؟ وإن كان يريد عدم علمه بالمخالف، فالنظر معه في حجية نفي العلم بالمخالف: هـل يعُـدّ إجم    
  وهل يسوغ الاحتجاج به؟.

                                                           
  ).248و 2/247وينظر: ( ،)1/30، (إعلام الموقعين ابن القيم،_1
، 2، ت: عــــــامر أحمــــــد حيــــــدر (بــــــيروت: مؤسســــــة الكتــــــب الثقافيــــــة، طاخــــــتلاف الحــــــديث محمــــــد بــــــن إدريــــــس الشــــــافعي،_2

  .127م)، ص1993/ه1413



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________الأول الفصل

247 

، ومــنهم مــن اعتــبره إجماعــا ظنيّــا، ونســب الاحتجــاج بــه إلى الأئمــة 1مــن العلمــاء مــن لم يــره كــذلك    
وهــو علــى هــذا القــول غــير مــانع للخــلاف،   .2) وغيرهمــاه241) وأحمــد(ه204الســابقين كالشــافعي(

اء المخــالف فالإجمــاع قطعــي، فــنتوحيــث قطــع با…): "ه728كســائر الأدلــة الظنيــة، قــال ابــن تيميــة (
، ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظني لا يدفع به النص المعلـوم، لكـن يحـتج 3يظن عدمهوأما إذا كان 

 به ويقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالـة الـنص
 دلالـة الـنص، ومـم أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قـد م هـذا، والمصـيب في تى كـان ظنـه للإجمـاع أقـوى قـد

  .4"…نفس الأمر واحد

  

   :في هذا نظرهذه الأجوبة كلها قائمة على التسليم لمدعي الإجماع بعدم علمنا بالمخالف و     

                                                           
  رسالته المصرية: "ما لا يعلم فيه خلافا فليس إجماعـا"، ينظـر: ابـن حـزم،لم يعتد به ابن حزم وابن القيم، ونقلا عن الشافعي في_1

وقـال عبـد  ،)247-2/240)و (1/30، (إعـلام المـوقعين ، وابـن القـيم،)190إلى 4/172، (الإحكام في أصول الأحكام
  .192، صالوجيز في أصول الفقه لا نستطيع اعتباره إجماعا، بل ولا إجماعا سكوتيا"،…الكريم زيدان:"

، 1لابــن حــزم، عنايــة: حســن أحمــد إســبر، (بــيروت: دار ابــن حــزم، طنقــد مراتــب الإجمــاع  أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة،_2
نظــــرة فـــي الإجمــــاع  )، وعمــــر ســـليمان الأشـــقر،271إلى  19/267، (مجمـــوع الفتـــاوىو، 302م)، ص1998/ه1419
ع مـن الإجمـاع متـأخرة عـن الكتـاب والسـنة، وينظـر: الشـافعي، ، وقد بـين تبعـا للشـافعي أن مرتبـة هـذا النـو 51_50، صالأصولي

هناك آراء كثيرة لا يعلم فيهـا خـلاف بـين الصـحابة أو غـيرهم، وهـذا عنـد …. وقال وهبة الزحيلي:"128، صاختلاف الحديث
  ).1/574، (أصول الفقه الإسلامي "،…الجمهور داخل في الإجماع الظني

  لمخالف،  بل لابد أن يغلب على ظنه عدمه.يفهم أنه لا يكتفي بعدم العلم با_3
:" فمـن ادّعـى الإجمـاع في الأمـور الخفيـة، بمعـنى 302ص نقـد مراتـب الإجمـاع،)، وقد قال في 19/268، (مجموع الفتاوى_4

لالـة أنه يعلم عـدم المنـازع، فقـد قفـا مـا لـيس لـه بـه علـم" وقـال عبـد الوهـاب خـلاف في الإجمـاع السـكوتي:"وثانيهما إجمـاع ظـني الد
علــى حكمــه، وهــو الإجمــاع الســكوتي، بمعــنى أن حكمــه مظنــون ظنــا راجحــا، ولا يخــرج الواقعــة عــن أن تكــون مجــالا للاجتهــاد، لأنــه 

  .52، صعلم أصول الفقه عبارة عن رأي جماعة من اتهدين لا جميعهم"،
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ية المفسدة ورجحـان المصـلحة، حو جام المناسبة عند مر ر ماء من يعلل الاتفاق على عدم انخمن العلف    
لــب المصــالح أشــد مــن عنايتــه بــدرء بجرجحــان المفســدة بــأن عنايــة الشــرع   انخرامهــا عنــدوالاخــتلاف في

  ، والغريب أن هؤلاء بين قائل بقاعدة الدرء مصرح ا وبين مقر لمصرحّ ا.سداالمف

فــإن قيــل: كيــف وقــع الاتفــاق علــى الاعتبــار عنــد رجحــان "):ه791قــال ســعد الــدين التفتــازاني (     
اهتمام الشارع برعايـة المصـالح وابتنـاء عند رجحان المفسدة، قلنا: لشدة  ع على الإلغاءالمصلحة، ولم يق

  .1"الأحكام على ذلك، وذهب البعض إلى أنه لا يهمل المصلحة ولو مرجوحة

رجوحــة) مــن المصــلحة اللازمــة الم(وأمــا عــدم اعتبــار المفســدة "وجــاء في مســلم الثبــوت مــع شــرحه:     
مـن شـأن الحكــيم إهـدار خـير كثــير  المصـالح دوــا) إذ لـيس الاهتمــام برعايـة للوصـف بالاتفـاق (فلشـدة

  .2"لشر قليل

وأمـا عـدم اعتبـار المفسـدة المرجوحـة مـع المصـلحة اللازمـة للوصـف فمحـل اتفـاق، "وقال المطيعـي:      
  .3"…لشر قليل كثير لشدة الاهتمام برعاية المصالح دوا، إذ ليس من شأن الحكيم إهداء خير وذلك

  

ثم إن المؤصــلين لقاعــدة الــدرء لا يــرون فرقــا بــين شــدة الاعتنــاء بــدفع المفاســد وشــدة الاعتنــاء بــترك     
وقـد ذهـب بعـض  ،المنهي عنـه ثابـت مـن قـديم أيهما أهم فعل المأمور به أم تركالخلاف في المنهيات، و 

ر جنس فعـل المـأمو (فادها أن العلماء إلى أن فعل المأمور به أعظم من ترك المنهي عنه وصاغوا قاعدة م
وأصّـلوها بمـا يزيـد علـى الثلاثـين دلـيلا، وتناقلتهـا كتـب المعاصـرين  )به أعظم مـن جـنس تـرك المنهـي عنـه

                                                           
  ).2/315الدرء في ()، وقد أقر العضد على قاعدة 2/241(، بحاشية على شرح العضد على مختصر ابن حاج_1
  ).2/205)، وقد أورد قاعدة الدرء في (2/264للأنصاري، (مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت  ابن عبد الشكور،_2
  ."كد من اعتنائه بجلب المصالحآواعتناء الشرع بدفع المفاسد " ):4/503)، وقال (4/106، (حاشية على نهاية السول_3
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مقــرر للخــلاف، وســيأتي الحــديث عنهــا في الفصــل الثالــث مــن هــذا البحــث، وقــد و بــين مؤيــد للقاعــدة 
  .1مر والنهي) الذي يرى فيه التسوية بين الأه456تقدم كلام ابن حزم (

أما إذا سلّم القائل بقاعدة الـدرء بـأن تأكـد اعتنـاء الشـرع بالمنهيـات لا يقتضـي تأكـد اعتنائـه بـدرء     
المفاسد؛ لعدم انحصار المـأمور بـه في جلـب المصـلحة، والمنهـي عنـه في درء المفسـدة، فإنـه سـيلُزم كـذلك 

، ولكـــن يفيـــد أن تــرك المنهيـــات أرجـــح، بالتســليم بـــأن أهــم مـــا احـــتج بــه لا يفيـــد أن درء المفاســد أولى
 شيءفإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم ب…: «صلى االله عليه وسلم حديث النبي وعلى رأسه

  ».فأتوا منه ما استطعتم

  

القائلـة بقاعـدة الـدرء  ةر ، أفـلا يكـون للكثـالاستدلال بالإجماع غير مسلملقائل أن يقول: إذا كان      
  ؟.يحجفي التر  وزنٌ 

قد يقال: إن إطباق هذا الجمع الغفـير علـى قاعـدة الـدرء إن لم يفـد الظـنّ الـذي يفيـده مـا لا يعلـم     
، والقــول بمقتضــاه 2فيــه خــلاف، فلعلــه يفيــد ظنــا أدنى منــه معتــبرا في الترجــيح بــين القاعــدتين المتضــادتين

  .واالله أعلم ،على عدم  المعارض الراجح -كسائر الظنون–متوقف 

  

                                                           
  ).42-2/41، (الإحكام في أصول الأحكامينظر:» إذا يتكم عن شيء..ف«في نقد الاستدلال بحديث: _1
  .440إلى 436ص ،نظرية التقريب والتغليب ،نيبالكثرة: أحمد الريسو  جيحينظر في التر _2
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  راثالاستدلال بالآ  مناقشةالرابع: الفرع  
           

إن الآثار المستدل ا سيقت لبيان أن تـرك المنهيـات آكـد، وهـو لا يقتضـي أن تكـون درء المفاسـد     
  أهم.

إن الـذين يشـتهون المعصـية ولا "-إن ثبـت-رضي االله عنه عمر )أثر2(، مثل: وبعضها لا دلالة فيه    
y7...﴿يعلمـــــون ـــــا Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©! $# zystG øΒ$# ª!$# öΝ åκ u5θ è= è% 3“ uθ ø)−G= Ï9 4 Ο ßγs9 ×οt� Ï�øó ¨Β í� ô_r&uρ íΟŠ Ïà tã ﴾فقـــــد كـــــان "]3[الحجـــــرات ،

قولـه هـذا جوابـا عـن ســؤال ورد، مفـاده: أيهمـا أفضـل رجـل يشــتهي المعصـية، ولا يعمـل ـا أم رجــل لا 
  مورات وترك المحظورات.يشتهيها ولا يعمل ا؟، ولا علاقة لهذا بالمفاضلة بين فعل المأ

ليسـت التقــوى قيـام الليـل وصــيام ":رضــي االله عنـه )ه101قـول عمـر بــن عبـد العزيـز ()5(وكـذلك     
ترك ما حرم االله، فإن كان مع ذلك و النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض االله 

اجبــات وتــرك المحرمــات علــى نوافــل ، فإنــه ظــاهر أن مقصــوده تقــديم فعــل الو "عمــل فهــو خــير إلى خــير
  الطاعات.

علــى هــذا المعــنى، فقــال بعــد أن نقــل 1الآثــار كلهــا _وتابعــه القرضــاوي_)ه795ابــن رجــب ( حمــلو     
ف عـــن يكـــن يســـبق الـــدائب اتهـــد فلأمـــن ســـره "رضـــي االله عنهمـــا ( الحســـن)6(قـــول عائشـــة و)1(

والظــاهر أن مــا ورد مــن "): "االله عنــهأفضــل مــن تــرك مــا ــاهم  ومــا عبــد العابــدون بشــيء"، "الــذنوب
تفضــيل تــرك المحرمــات علــى فعــل الطاعــات إنمــا أريــد بــه علــى نوافــل الطاعــات، وإلا فجــنس الأعمــال 

لـرد دانـق ":_رضـي االله عنهمـا_ويشهد لذلك قول ابن عمـر…أفضل من جنس ترك المحرمات اتالواجب

                                                           
  .رضي االله عنه أي الآثار التي أوردها هو، ولا يدخل فيها أثر علي_1
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اجتنــاب المحرمــات  أن م يــدل علــىوحاصــل كلامهــ…مــن حــرام أفضــل مــن مائــة ألــف تنفــق في ســبيل االله
  .1"لفت أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض، وهذا نوإن قلّ 

قــول الحســن )6(ا علــى هــذا المعــنى، وكــذا قــول عائشــة رضــي االله عنهــ)1(حمــل  نــه مســتبعدٌ أويبــدو     
تـرجيح جانـب  دلالـة علـى فـإن فيهـا ؛)ه283ي (سـترَ سـهل بـن عبـد االله الت )7()، وه110البصـري (

  المنهيات على جانب المأمورات.

) أثر عائشة رضي االله عنها إن الذنب يشـمل تـرك الواجبـات كمـا يشـمل 1(وإن كان قد يقال في     
  فعل المحرمات، وقد يجاب بأن كلمة "يكف" تجعل معنى الذنب فيه أقرب إلى المحرمات، واالله أعلم.   

نـب المعاصـي إلا هـا الـبر والفـاجر، ولا يجتملأعمـال الـبر يع): (ه283أثر سـهل ()7وقد يقال في (    
، 2: إن مشــقة تــرك المنهيــات لا ييســرها إلا فعــل المــأمورات، ولا يمكنــك أن تــترك إلا إذا فعلــتصــديق)

  أن يكون الاعتناء بالترك أعظم. _إذا سلم_فلهذا لا يقتضي كون ترك المنهيات أشق 

لــرد دانــق مــن حــرام أفضــل مــن مائــة ألــف تنفــق في ســبيل " :رضــي االله عنــه قــول ابــن عمــر)3(أمــا     
مـل علـى تفضـيل تـرك المحرمـات يحُ  ديسـتأنس بمثلـه، وعلـى فـرض ثبوتـه قـ ولا به ، فموضوع لا يحتج"االله

  على نوافل الطاعات.

ب لايل اجتنـاب السـيئات علـى اجـتضـصـريح في تف _إذا كـان ثابتـا_رضي االله عنـه قول علي)4(و    
  الحسنات.

الواجب كما تكون في فعل المحرم، والحسنة ترك محظور أو  في ترك ن السيئة تكونإلكن قد يقال: و      
  فعل مأمور.

                                                           
، بالعبــارات نفســها 247-246، صفــي فقــه الأولويــات )، وينظــر: القرضــاوي،254_1/253، (جــامع العلــوم والحكــم_1

  التي قالها ابن رجب.
  ).20/136، (ىالفتاو  مجموع ينظر: ابن تيمية،_2
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وقد يجـاب بـأن كلمـة الاجتنـاب في السـيئة، والاكتسـاب في الحسـنة تـدل علـى أن المقصـود بالسـيئة     
  . ل المحظور، وبالحسنة فعل المأمورفع
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  خرىالأدلة الأ   مناقشةالفرع الخامس: 
  

كثـير مــن هـذه الأدلــة سـيق للتــدليل علـى تأكــد تـرك المنهيــات، وتقـدم أن هــذا لا يقتضـي أن يكــون      
  درء المفاسد أهم. 

لا يـــدل علـــى شـــدة الاعتنـــاء ـــا قـــد إن ترتيـــب أكثـــر العقوبـــات وأشـــدها علـــى فعـــل المنهيـــات _1    
  لسببين:

س فعــل المــأمور بــه أعظــم مــن بــبعض مــا اســتدل بــه أصــحاب قاعــدة: (جــن ضٌ عــارَ الأول: أنــه مُ 
أن مبــاني الإسـلام الخمــس المـأمور ــا، وإن كـان ضــرر تركهـا لا يتعــدى "جـنس تــرك المنهـي عنــه)، وهـو 

كثـــر أصـــاحبها، فإنـــه يقتـــل بتركهـــا في الجملـــة عنـــد جمـــاهير العلمـــاء، ويكفـــر أيضـــا عنـــد كثـــير مـــنهم أو 
نـه لا يقتـل بـه عنـد أحـد مـن الأئمـة ولا السلف، وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإ

  .1"…يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان، لفوات الإيمان وكونه مرتدا أو زنديقا

                                                           
، جـــامع العلـــوم والحكـــم )، وســـيأتي تفصـــيل رأيـــه في موضـــعه، وابـــن رجـــب،96-20/95، (مجمـــوع الفتـــاوي ابـــن تيميـــة،_1
ا، وهـو مـذهب مالـك دوهو رواية عن أحمـد، وثانيهمـا لا يكفـر ويقتـل حـ). وفي تارك الصلاة ثلاثة أقوال: أحدها يكفر 1/253(

ويحـبس حـتى يصـلي، وبـه  رلثهما: لا يكفر ولا يقتـل، بـل يعـز والشافعي في المشهور، وعزاه ابن رشد الجد والنووي إلى الأكثرين، وثا
وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها "ابن قدامة:ما تارك الزكاة فتؤخذ منه قهرا ويعزر، فإن دفع بقوة قوتل، وقال أقال أبو حنيفة، 

، ونقل ابن رشد عن "…نه يكفر بقتاله عليهاأابه ثلاثا، وإن تاب وأدى وإلا قتل ولم يحكم بكفره، وعن أحمد ما يدل على تواست
لا يقتـل بإجمـاع الفقهـاء في الصيام فذكر المـاوردي أنـه الخلاف في عدم تكفيره، أما تارك ابن حبيب أنه يكفر بتركها، ونفى النووي 

نـه عنـد أابته والأخـرى لا يقتـل، أمـا تـارك الحـج فـذكر المـاوردي تحين حكى أبـو يعلـى عـن أحمـد فيـه روايتـين إحـداهما يقتـل بعـد اسـت
قـال الشافعي على التراخي إلى الموت، فلا يتصور تـأخيره عـن وقتـه، وعنـد أبي حنيفـة علـى الفـور لكنـه لا يقتـل بـه ولا يعـزر عليـه، و 

وهل يقتل بتأخيره؟ قال أبو بكـر في مسـائل البغـاة مـن   …حمد على الفور فيتصور تأخيره عن وقتهأرض عند فوأما الحج ف"الفراء: 
أنـه لا تقبـل  "لهـذا مـا حكينـاه عـن أحمـد دويشـه"الحـج والزكـاة والصـيام والصـلاة سـواء يسـتتاب فـإن تـاب وإلا قتـل"كتاب الخلاف: 

 ) والنـــووي،203و 102إلى  1/100، (المقـــدمات الآراء: ابـــن رشـــد، ه، ينظـــر في هـــذ"…قتـــل.ويحتمـــل أن لا ي…"شـــهادته
)، 437إلى  2/435، (المغنــي )، وابــن قدامــة،353-1/352، (وحاشــية ابــن عابــدين )،5/334) و(3/16، (المجمــوع

(بـيروت: دار الكتـاب العـربي، ت: خالـد عبـد اللطيـف السـبع  ،الأحكـام السـلطانية والولايـات الدينيـة وعلي بـن محمـد المـاوردي،
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خـروي، فقـد يعاقـب في الـدنيا مـن لا يعاقـب م بـين العقـاب الـدنيوي والعقـاب الأالثاني: أنه لا تـلاز     
،وكمـا يقاتـل 1إن كان تـاب توبـة نصـوحافي الآخرة، كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام و 

البغــاة وإن كـــانوا متـــأولين عـــدولا، وكمـــا يقتـــل الصـــبيان واـــانين إذا صـــالوا علـــى الـــدماء والأبضـــاع، ولم 
  .2وقد لا يعاقب في الدنيا من يخلد في جهنم مهانا، كالكافر الذمي والمنافق يمكن دفعهم إلا بقتلهم.

رّ فاعـل أعظـم منهـي قـلأنـه قـد يُ  ؛يست معيارا لقـبح الـذنب في الشـرعفالعقوبات المقدرة في الدنيا ل    
و سـرقة أعلى فعله في الدنيا، ويعاقب من ارتكب ما هو دونـه مـن شـرب خمـر أو زنى  رعنه، وهو الكف
  في الدنيا. بأشد العقوبات

أعظـم، وعلى هذا: ترتيب الشرع الحـدود علـى فعـل المنهيـات قـد يـدل علـى أن مفاسـدها في الـدنيا     
  .من ترك المأمورات ولكن لا يفيد أا في ميزان القبح أرجح، 3أو أن داعي الطبع إليها أقوى

علـى تـرك _مع ما فيه من خلاف_بترتيب حد القتل على القاعدة الضد ومثله يقال في الاستدلال    
  ا.اني الخمس أو بعضهالمب

الخمــس أو بعضــها مــع اتفــاقهم علــى عــدم أمــا الاحتجــاج بخــلاف العلمــاء في تكفــير تــارك المبــاني     
  د عليه هذا الاعتراض.تكفير مرتكب الكبيرة فلا يرِ 

                                                                                                                                                                                     

، ت: محمد حامد الفقي(بيروت: الأحكام السلطانية ، ومحمد بن الحسين الفراء أبو يعلي،366م)، ص1990/ه1410، 1ط
  .262_261م)، ص1983ه/1403دار الكتب العلمية، 

ينظــر في المســألة: الفــراء  ،د القــدرةفي الحرابــة والــزنى والســرقة وشــرب الخمــر، وهنــاك روايــة عــن احمــد في إســقاط حــد الــزنى ولــو بعــ_1
 ،العـــربي ، (دار الفكـــرالعقوبـــة ، ومحمـــد أبـــو زهـــرة،371، صالأحكـــام الســـلطانية ، والمـــاوردي،266، صالأحكـــام الســـلطانية

  .249إلى  247)، صد.م.أ
، قواعــــــد الأحكـــــــام )، والعــــــز بــــــن عبـــــــد الســــــلام،376إلى 10/373، (مجمـــــــوع الفتــــــاوى ينظــــــر في هــــــذا: ابــــــن تيميــــــة،_2
  ).1/213، (39، فرق الفروق )، والقرافي،122_1/121(
3

ع في تشـريع الأحكـام مـن الفصـل التمهيـدي نقـل كـلام ابـن القـيم في هـذا المعـنى، وفيـه: "ومـا  مراعـاة داعـي الطبـفي مسـألة  تقدم_  
  .139ص، الداء والدواءكان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته، وبقدر داعي الطبع إليه"، 



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________الأول الفصل

255 

المـأمورات إنمــا  الحـدود علــى فعـل المنهيـات دون تــركفـإن قيـل: إن مقصــودنا مـن الاحتجـاج بتشــريع     
 ولا يهمنــا البحــث في أي الــذنبين، لــدنيا علــى تــرك المنهيــات، وقــد حصــلهــو كــون الشــرع أحــرص في ا

  أقبح: ذنب من ترك مأمورا به أم ذنب من أتى منهيا عنه؟. 

عـــرف بمـــا يقابلهـــا بـــه مـــن الجـــزاء الأخـــروي، ومـــا قيـــل: تأكـــد حـــرص الشـــرع علـــى أشـــياء في الـــدنيا يُ     
  احتججتم به مقصور على العقوبات الدنيوية، فلا يفيد تأكد حرص الشارع على ترك المنهيات.

  

قد أسقط بعض الواجبات بـأدنى مشـقة، لكنـه لم يسـامح في الإقـدام أما الاحتجاج بأن الشرع _2    
على المنهيات، وخصوصا الكبائر كالقتل والزنى وشرب الخمر، فيتم النظر فيه باستجلاء أقـوال العلمـاء 
ومآخذهم في استثناء ما ذكر من جملة ما تبيحه الضرورة مـن محظـورات، ثم ببحـث مـدى صـحة تعليـل 

  منهيّا عنه، أو من كبائر ما ي عنه:التخصيص بكون المخصص 

تباينــت أقــوال الفقهــاء في حكــم شــرب الخمــر للمضــطر، فــذهبت طائفــة مــنهم إلى إباحتــه تمســكا     
%s‰...﴿بعموم قوله تعالى: uρ Ÿ≅¢Á sù Ν ä3s9 $ ¨Β tΠ§� ym öΝ ä3ø‹ n= tæ āωÎ) $ tΒ óΟ è? ö‘ Ì� äÜôÊ$# Ïµ ø‹ s9Î) …﴾]وقياسا على ]119-الأنعـام ،

  .1هل به لغير االلهزير وما أُ ـرمات كالميتة والدم ولحم الخنإباحة سائر المح

      

وذهبـــت طائفــــة أخــــرى إلى تحريمـــه، واحتجــــوا بــــأن قـــالوا: إّــــا لا تزيــــد المضـــطر إلاّ عطشــــا، وقــــال      
  . 1بعضهم: إنما ذكرت الضرورة في الميتة ولم تذكر في الخمر

                                                           
والأري من المالكية ومال إليه ابن العربي، وهو وجه عند الشافعية اختاره الجويني والغزالي،  سعيد بن جبيرقال بالجواز: الحنفية و _1

، ينظــر: أبــو بكــر أحمــد بــن علــي "فــإن كانــت ممزوجــة بمــا يــروي مــن العطــش أبيحــت..." وهــو مــذهب ابــن حــزم، وقــال ابــن قدامــة:
، المجموع )، والنووي،57-1/56، (أحكام القرآن )، وابن العربي،1/126)، (، د.م.أ، (دار الفكرقرآنأحكام ال اص،صالج
، ت: عبـــد العزيـــز الغفـــار ســـليمان البنـــداري، (بـــيروت: دار الكتـــب بالآثـــار ىالمحلـــ ). وعلـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم،51و 9/41(

  ).106-6/105، (1026)، مسألة: .م.أالعلمية، د
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ومــــنهم الزركشــــي _3ة، ولمــــن اختنــــق بغصّــــ2ا للمكــــرهوأكثــــر مــــن حرّمهــــا للجــــوع والعطــــش أجازهــــ     
  .4_) سائق الدليل على قاعدة الدرءه794(

      

فلــم يكــن إذن مأخــذ غالــب المــانعين مــن شــرب الخمــر اعتبــار أن الكبــيرة لا تبيحهــا الضــرورة، ولا      
  شرا لإساغة الغصة أو حال الإكراه. يصح أن يعتل المانع ذا ثم يقول: إنه مباحٌ 

  

      

  

  

                                                                                                                                                                                     
 الزهري، وهو وجه عند الشافعية صححه النووي، وبه قال الحنابلة، ينظر: يوسف بن عبد االله بن عبد البر،هذا مذهب مالك و _1

 )، وابـن العـربي،356-15/355)، (، د.م.أ، ت:عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، (دمشـق: دار قتيبـة، حلـب: دار الـوعيالاستذكار
  ).10/330، (المغني قدامة، )، وابن52-9/51، (المجموع )، والنووي،1/56، (أحكام القرآن

مـن اضـطر " :، وقـال ابـن العـربيذهبفي رواية عند الحنابلة اختارها أبو بكر عبد العزيز: لا يحل للإكراه خلافـا للصـحيح مـن المـ_2
)، 1/56، (أحكـام القـرآن )، وابن العربي،10/231، (الإنصاف ، ينظر: المرداوي،"إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف

 )، وابـن قدامـة،1/93، (قواعد الأحكام )، وينظر: العز بن عبد السلام،2/288، (الجامع لأحكام القرآن في القرطبي، ومثله
  ).10/330، (المغني

، عارضــة الأحــوذيوقــال ابــن القاســم بعــدم الجــواز، وحكــى النــووي اتفــاق الأصــحاب وغــيرهم علــى الجــواز، ينظــر: ابــن العــربي: _3
  ).10/330، (المغني )، وابن قدامة،9/52، (وعالمجم )، والنووي،8/200(
4
  ).2/317)، و(1/188م، د.م.أ)، (1993، 2، ت. د/تيسير فائق أحمد محمود( طفي القواعد المنثور_  
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  :مسألة الزنى بين المرأة والرجل في بحثوفرّق أهل العلم      

، وأغلــــب مــــن وقفــــت علــــى 1عــــامتهم أو جمــــاهيرهم إن المــــرأة إذا أكرهــــت لا حــــدّ عليهــــا فقالــــت     
  .3تأثم )ه911( ، وقال السيوطي2مستنده منهم صرحّ أو أشار إلى رفع الإثم عنها كذلك

                                                           
، وحكـى الاتفـاق في المسـألة: المـاوردي، "ولا نعلـم فيـه مخالفـا.ولا حـد علـى مكرهـة في قـول عامـة أهـل العلـم.."قال ابن قدامـة: _1

الأصـحاب مفادهـا  هروايـة عنـد الحنابلـة مخالفـة للصـحيح المنصـوص ومـا عليـ رداويلقرطبي، والزحيلي، وأثبت المد الحفيد، واوابن رش
، ت: محمــود مطرجــي الحــاوي الكبيــر )، وعلــي بــن محمــد المــاوردي،10/158، (المغنــي ،ثبــوت الحــد عليهــا، ينظــر: ابــن قدامــة

بدايـــة المجتهــــد ونهايــــة  )، ومحمــــد بـــن أحمــــد بـــن رشــــد،17/83)، (م.أ، د.م1994ه/1414وجماعـــة (بــــيروت: دار الفكـــر، 
)، ووهبــة 10/185، (الجــامع لأحكــام القــرآن)، والقــرطبي، 2/431( )،، د.م.أم1989ه/1409، اشــريفة، (دار دالمقتصــ

ـــــــهالزحيلـــــــي،  ، الإنصـــــــاف، والمـــــــرداوي، )6/28( م)،1984ه/1404، 1(دمشـــــــق: دار الفكـــــــر، طالفقـــــــه الإســـــــلامي وأدلت
)10/183.(  
 والمــاوردي، ،)9/54)، (، د.م.أم1989ه/1402، (بــيروت: دار المعرفــة، المبســوط ينظــر: محمــد بــن أبي ســهل السرخســي،_2

)، 2/267)، (، د.م.أ، (دار الفكرالمهذب في فقه الإمام الشافعي وإبراهيم بن علي الشيرازي، ،)17/84، (الحاوي الكبير
، ت: محمد حامد الفقـي، (بـيروت: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية الجوزية،) وابن قيم 10/158، (المغني وابن قدامة،

الـــتي جهـــدها العطـــش حـــتى مكنـــت مـــن نفســـها  في وعلـــي رضـــي االله عنهمـــا ، وفيـــه أثـــر عمـــر54)، ص، د.م.أدار الكتـــب العلميـــة
 )، والريســوني،14/295، (يرالتحريــر والتنــو  )، وابــن عاشــور،2/322، (المعونــة فأســقطا عنهــا الحــد، والقاضــي عبــد الوهــاب،

المفصــل فــي  )، وعبــد  الكــريم زيــدان،6/28،(الفقــه الإســلامي وأدلتــه ، ووهبــة الزحيلــي،356، صنظريــة التقريــب والتغليــب
  ).5/41، (أحكام المرأة والبيت المسلم

  ، ولم يتحدث عن الحد.207، صالأشباه والنظائر السيوطي،_3
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ن الـوطء إ، وأكثر من ذهب إلى ثبوته عليه دون المرأة قـال: 1في وجوب الحد على الرجل واختلفوا     
  .2لا يكون إلا بالانتشار الحادث من الشهوة، وحدوثها لا يكون إلا عن اختيار

فســـبب الخـــلاف عنـــد هـــؤلاء لم يكـــن في صـــحة اقتضـــاء الإكـــراه للإباحـــة، ولكـــن في تصـــوّر وقـــوع     
  الإكراه على الرجل.

      
                                                           

ة في قول قديم لـه وكثـير مـن المالكيـة وبعـض الشـافعية وجمـاهير الحنابلـة، وعلـى عـدم ثبوتـه و أبو حنفي قال بوجوب الحد عليه زفر_1
وابن المنذر وابـن قدامـة، وقـال أبـو  _وصرحّ برفع الإثم_الصاحبان وهو المذهب عند الشافعية، وبه قال ابن خويز منداد وابن العربي

عليــه، وإلى جــواز إقــدام المكــره علــى الــزنى ذهــب ابــن عاشــور والريســوني و ه ســلطانا فــلا حــدّ إذا كــان المكــرِ  :حنفيــة في الــرأي الجديــد
 )، وابـن العــربي،10/183، (الجـامع لأحكــام القــرآن )، والقــرطبي،24/88، (المبسـوط فخـري أبـو صــفية، ينظـر: السرخســي،

والمــــرداوي،  )،10/159، (المغنــــي )، وابــــن قدامــــة،17/84، (الحــــاوي الكبيــــر )، والمــــاوردي،3/1177، (أحكــــام القــــرآن
، 256، صنظريـــة التقريـــب والتغليـــب والريســـوني، ،)14/195، (التحريـــر والتنـــوير وابـــن عاشـــور، )،10/182، (الإنصـــاف

  .127م)، ص1982-ه1402، 1، (المدينة المنورة: مطابع الرشيد، طالإكراه في الشريعة الإسلامية وفخري أبو صفية،
البحــر  )، وابــن نجــيم،24/88، (المبســوط ع لا يمكــن دفعهــا، ينظــر: السرخســي،وقــال المخــالفون إن الشــهوة مركــوزة في الطبــا _2

، الحـاوي الكبيـر )، والمـاوردي،2/267، (المهذب )، والشيرازي،3/1178، (أحكام القرآن )، وابن العربي،5/31، (الرائق
 )، والزركشـي،6/28، (هالفقـه الإسـلامية وأدلتـ )، ووهبـة الزحيلـي،160-10/159، (المغني )، وابن قدامـة،17/84-85(

  ).1/189، ((ت.فائق أحمد محمود)المنثور
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ن العلمــاء مــن يــدل كلامــه في مســألة زنى الرجــل وفي مسـألة منــع المكــره مــن اســتنقاذ نفســه بقتــل ومِـ    
غــيره أوهتــك حرمتــه بتعــذيب أو قطــع عضــو ونحــوه، يــدل علــى أن علــة المنــع عنــده هــي مفســدة الظلــم 

  ى عليه بالقتل والتعذيب.والاعتداء الواقع على المرأة وعلى المعتدَ 

في اختلاف حكـم القتـل ونحـوه عـن حكـم إظهـار الـردة حـال الإكـراه، أي إن  رَ لذي أثـ وهو المعنى ا    
، وتعلــق القتــل بحقــوق 1إجــراء كلمــة الكفــر علــى اللســان تعلقــت بحقــوق االله تعــالى فســامح فيهــا للمكــره

  العباد فلم يسامح فيه بأي حال، وكذلك زنى الرجل على القول بالمنع. 

فــيمن " وقــالوا بعــد أن فصّــل أحكــام الإكــراه علــى إبــداء الكفــر: )ه370قــال أبــو بكــر الجصــاص (    
  .2"…لأن ذلك من حقوق الناس ؛كره على قتل رجل أو على الزنا بإمرأة لا يسعه الإقدام عليهأُ 

لا أبحــتم قتـل الــنفس للمكــره، هـفــإن قيــل: ف") بعــد بيانــه مـا يبيحــه الإكـراه:ه456وقـال ابــن حـزم (    
  .ذا الاستدلال 3رب، وإفساد المالوالزنى، والجراح، والض

الـــنص لم يـــبح لـــه قـــط أن يـــدفع عـــن نفســـه ظلمـــا بظلـــم غـــيره ممـــن لم يتعـــد عليـــه، وإنمـــا قلنـــا: لأن     
  .4"…الواجب عليه دفع الظالم أو قتاله

�tΒ t ﴿وقـال ابـن عاشـور في قولـه تعـالى:     x�Ÿ2 «!$$ Î/ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) āωÎ) ôtΒ oνÌ� ò2é& … çµ ç6 ù= s% uρ B È⌡ yϑ ôÜãΒ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ 

، ومـا دون ذلـك فهـو مؤاخذة االله تعـالى في حقـه المحـض هذه الآية لم تتعرض لغير": ]106[النحـل: ﴾...
  .5"مجال الاجتهاد

                                                           
يلاحـــظ أن مـــا ذكـــره الزركشـــي أمثلـــة علـــى إســـقاط المـــامورات بـــأدنى المشـــاق لا تخـــرج  عـــن حقـــوق االله تعـــالى (الصـــلاة، الصـــوم، _1

  الوضوء).
  ).3/194( أحكام القرآن،_2
  وبين إفساده فلم يبحه.لقد فرق بين أكل مال مسلم أو ذمي حال الإكراه فأباحه، _3
  ).7/204، (1404مسألة:  المحلّى،_4
  ).14/295، (التحرير والتنوير_5
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و التـــام حالـــة ضـــرورة يبـــيح تنـــاول المطعومـــات أوالخلاصـــة أن الإكـــراه الملجـــئ "وقـــال وهبـــة الزحيلـــي:    
الجـرائم الـتي  ان القلـب بالإيمـان ولكنـه لا يبـيحمـة الكفـر علـى اللسـان مـع اطمئنـالمحرمة، ويجيز إجـراء كل

  .1"تضر بالأفراد كالقتل والجرح والزنا بالمرأة والغصب

  

      

  

  

  فهم من أقوال أخرى أن فحش القتل والزنى هو سبب التحريم:ويُ      

ع، فلا تبيحه الضرورة أيضـا، بـل ورُب شيء يتناهى قبحه في مورد الشر …"):ه487قال الجويني (     
  .2"يوجب الشرع الانقياد للتهلكة، والانكفاف عنه كالقتل والزنى في حق ابر عليهما

م شــرب رُ حــال الإكــراه ولحَــ_وهــي أعظــم الكبــائر_ولــو صــح هــذا التعليــل لحــرم لأجلــه إظهــار الــردة    
  فعا لهلاكها.م على المرأة التمكين من نفسها درُ الخمر للمغتص وللمكره، ولحَ 

ــا سمــح االله تعــالى في الكفــر بــه، وهــو أصــل الشــريعة عنــد الإكــراه، ولم "):ه543قــال ابــن العــربي (    
ّ
لم

  .3"…يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة

                                                           
الـذي  «، قـال في الإكـراه الملجـئ هـو 94م)، ص1997ه/1418، 5، (بيروت: مؤسسة الرسالة، طنظرية الضرورة الشرعية_1

و في عضو من أعضائه وحكمـه أنـه أا في نفسه، لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كأن يهدد شخص غيره بما يلحق به ضرر 
ــــنفس أو العضــــو، كــــالتخويف …يعــــدم الرضــــا، ويفســــد الاختيــــار والإكــــراه غــــير الملجــــئ أو النــــاقص: هــــو التهديــــد بمــــا لا يضــــر ال

  .87، ص"…وحكمه أنه يعدم الرضا، ولا يفسد الاختيار…بالحبس
  ).921فقرة  2/613، (البرهان_2
  ).182-10/181، (الجامع لأحكام القرآن وينظر: القرطبي،)، 3/1180، (أحكام القرآن_3
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وإذا كـــان الإكـــراه موجـــب الرخصـــة في إظهـــار الكفـــر فهـــو في غـــير الكفـــر مـــن "وقـــال ابـــن عاشـــور:     
  .1"…مر والزنىلى كشرب الخالمعاصي أوْ 

مــن جملــة مــا تبيحــه _عنــد مــن يــرى تخصيصــه_والحاصــل أن الأقــرب في تخصــيص القتــل وزنى الرجــل    
  من جهة كوا كبيرتين من كبائر ما ي عنه.ا بحقوق العباد لا مالضرورة أما استثنيا من جهة تعلقه

  

ن الكــف أ _كمــا ســبق_كثــر، منهــاأوهنــاك أســباب أخــرى تجعــل التخفيــف في جانــب المــأمورات     
ن هنــاك أأســهل مــن الفعــل، وأن العجــز إنمــا يكــون في إيجــاد المــأمور بــه لا في تــرك المنهــي عنــه، ومنهــا 

مثــل:  بالمنهيــات كمــا في تخفيــف التنقــيص أنواعــا مــن التخفيفــات تلحــق المــأمورات ولا يتصــور لحوقهــا
ام في الصــــلاة ، وإبــــدال القيــــمثــــل: إبــــدال الوضــــوء والغســــل بــــالتيمم قصــــر الصــــلاة، وتخفيــــف الإبــــدال

  .2وتخفيف التقديم والتأخير، مثل: تقديم العصر وتأخير الظهر ،ودقعبال

ومع هذا يبقى هـذا الـدليل مفتقـرا إلى نظـر أعمـق يسـتقري تصـرفات الشـرع في إسـقاطه للمـأمورات     
  وإباحته للمحظورات، ليعلم أيهما أكثر وأيسر، واالله أعلم.

  

تــــرك بعضــــها لــــيس لأن  ؛تلال بــــأن الأوامــــر لا قـــدرة للبشــــر علــــى فعــــل جميعهـــاقـــال في الاعــــويُ _3    
قـــال: إن المكلــف حينمـــا يســتحيل في حقـــه إتيــان الأوامـــر  بمخالفــة علـــى الإطــلاق، بخـــلاف النــواهي، يُ 

قــال ابــن  كلهــا، ويصــير إلى الترجــيح لا يكــون الأمــر المرجــوح أمــرا في حقــه، ولــذا لا يعــدّ تاركــه مخالفــا:
دم أوكـــدهما لم يكـــن الآخـــر في هـــذه الحـــال فـــإذا ازدحـــم واجبـــان لا يمكـــن جمعهـــا فقُـــ"):ه728تيميـــة (

                                                           
  ).14/295، (التحرير والتنوير_1
  ).1/254، ((ت. فائق أحمد محمود)المنثور )، والزركشي،9_2/8، (قواعد الأحكام ينظر في أنواع التخفيفات: العز،_2
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لا يمكــن واجبـا، ولم يكــن تاركــه لأجـل فعــل الأوكــد تـارك واجــب في الحقيقــة وكـذلك إذا اجتمــع محرمــان 
  .1"…ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما

ــا غــير مُ  "لإطــلاقفــترك بعــض الأوامــر لــيس بمخالفــة علــى ا"):ه790فقــول الشــاطبي(    
ّ
ســلم، لأــا لم

  ترجّح عليها ما هو أهم لم تصر أوامر أصلا.

فترك الأمر مادام أمرا يعد مخالفة، كما يعُد فعل النهي مادام يـا مخالفـة، فـلا فـرق بينهمـا مـن هـذه     
  الجهة، وبالتالي لا دلالة فيما استدل به على أن ترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة.

  

لـــيس _2إذا تجاوزنـــا الخـــلاف فيهمـــا_إن اســـتيعاب النهـــي الأزمـــان، وعـــدم إفـــادة الأمـــر التكـــرار_4    
إن …"): ه505مرجعه أن النهي أعظـم مـن الأمـر، بـل هـو راجـع إلى طبيعـة كـل منهمـا، قـال الغـزالي (

طلقـا، ن لا يوجـد مأنـه ينبغـي أد مطلقا، والنهي يدل علـى الأمر يدل على أن المأمور به ينبغي أن يوجَ 
جــد مطلقــا، ومــا انتفــى مــرة فمــا جــد مــرة فقــد وُ والنفـي المطلــق يعــم، والوجــود المطلــق لا يعــم، فكــلّ مــا وُ 

  .3"…انتفى مطلقا، ولذلك إذا قال في اليمين: لأفعلن، برّ بمرة، ولو قال: لا أفعل حنث بمرة

  

القضـــاء عليهـــا في لمفاســـد توســـعا وســـريانا كالوبـــاء والحريـــق، فمـــن الحكمـــة لوالاســـتدلال بـــأن _5   
مهدها، ولو ترتب عليه حرمان من منافع أو تأخير لها، يقابل بالقول بأن مـن أنجـع سـبل القضـاء علـى 

                                                           
  ."…رم باعتبار الإطلاق لم يضروإن سمي ذلك ترك واجب، وسمي هذا فعل مح…")، قال: 20/57، (مجموع الفتاوى_1
)، 85و 2/82، (المستصـفى، ينظـر: الغـزالي، لا يفيدهمن العلماء من رأى أن الأمر يفيد التكرار، ومنهم من رأى أن النهي _2

إلا القـدر المشـترك بينهمـا، وهـو الامتنـاع عـن إدخـال  تضـي)، وهـو ممـن قـالوا إن النهـي لا يق282و 2/99، (المحصول والرازي،
  الماهية إلى الوجود. تلك

، ونقل "لعله الأصح") في الوجه الثالث من أوجه إبطال قياس الأمر على النهي في إفادة التكرار، وقال: 2/85، (المستصفى_3
  .210إلى  208، ص إيضاح المحصولالمازري فروقا عدة ووهّن أكثرها ينظر: 
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 يمُـلأ هـذا الفـراغ بمـا ينفـع مُلـئ لملأن الطبيعة لا تحب الفـراغ، فـإن المفاسد شغل الوقت بجلب المصالح؛ 
  .1بما يضر

يدفع ل منافع، ومن جهة أخرى ص مزدوج، فمن جهة يحُ ولهذا كان الاشتغال بجلب المصالح ذا نفع      
  شر لو لم يُشغل الفراغ بما ينفع.نـتمضارا كان يمكن أن تقع أو ت

ولــو ترتــب عليــه حرمــان مــن مصــالح أو تــأخير لهــا، فغــير صــحيح  يقُــدم أمــا قــولهم: إن دفــع المفاســد    
  الأرجح فيُقدم. ميعُلبين المصلحة والمفسدة حتى  ذا الإطلاق؛ بل الواجب الموازنة

  

إزالـــة العقبـــات مـــن طريـــق جلـــب المنفعـــة مقـــدم عليهـــا حـــتى يتســـنى كمـــال الانتفـــاع "وقـــولهم إن _6    
ق لـه؛ لأن هـذا الـدليل يفيـد أن جلـب المصـلحة هـو المقصـد ي، قد انتظم ما يوجب ضد ما س"بالشيء

  .2ئلوأن درء المفسدة وسيلة لحفظه وكماله، والمقاصد دائما أهم من الوسا

  

ســلم، ومقتضــى وقــولهم: إن كــل واحــد بطبعــه وعقلــه يــؤثر دفــع الضــرر علــى جلــب النفــع لا يُ  _7    
  الطبع والعقل هو تقديم الأرجح من دفع المضرة وجلب المنفعة عند التعارض.

والمثــال المــذكور لا يــدل علــى المقصــود؛ لأن مــن رام تحصــيل مصــلحة بــالتزام مثلهــا مــن المفســدة قــد     
دا و أضـاع وقتـا فيمـا لا طائـل مـن ورائـه، فلـيس ههنـا مسـاواة بـل المـانع مـن الفعـل أعظـم مـن بذل جهـ

  المقتضي له.

في حكمها عند العلماء، منهم من يرى أن درء  أما حال المساواة بين المصلحة والمفسدة فمختلفٌ     
  .1المفسدة مقدم، ومنهم من قال بالتخيير بين الجلب والدرء

                                                           
  الفصل الثالث. مجال الإعمال من مناقشة فيو الفصل الثاني، أتي بسط لهذه القضية في مطلب التخلية قبل التحلية من _سي1
2

 وقد يصلح الاستدلال به على التقديم دون الاهتمام، فيكون موضعه قاعدة:(التخلية قبل التحلية)، كما سيأتي._  
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ن درء المفســـدة كـــرأس المـــال، وجلـــب المنفعـــة كـــالربح، والأول أهـــم، فـــلا يســـتقيم فيـــه أمـــا قـــولهم: إ    
التمثيـل؛ لأن رأس المــال لا يكـون عــدما، ولا يكــون إلا شـيئا موجــودا، أي منفعــة قائمـة، وســلامة هــذه 

  .م على تنميتها بجلب منافع أخرى إلا إذا كانت الخسارة أعظم من الربحقد المنفعة من الخسارة لا يُ 

  

  واحتجاجهم بالوجه الثامن متوقف على مقدمتين:  _8    

  الأولى: أن ترك النواهي أصعب من فعل المأمورات.    

  والثانية: أن الأصعب أفضل.    

وقـــد تم في مطلـــب الـــتلازم مـــن الفصـــل التمهيـــدي بيـــان أن لـــيس كـــل مـــا هـــو أصـــعب أفضـــل، وأن     
إلا أن يقُـــال: إن  ة،مـــن مصـــلحة ومـــا يـــدرؤه مـــن مفســـدالمعيـــار الأول للأفضـــلية هـــو مـــا يحققـــه الفعـــل 

كــون تــرك المنهيــات أولى بالعنايــة هــو أولى بالمحافظــة والعنايــة، في_وإن لم يكــن دائمــا أفضــل_الأصــعب 
  من فعل المأمورات، وإن لم يكن أفضل.

  بعدم التسليم بكون ترك النواهي أصعب:  عوهذا اعتراض قويّ قد يدُف    

أَوَ ترى الخشوع بين يديـه تعـالى  لاص الله تعالى في سائر الأقوال والأفعال أمرا ميسورا؟أَوَ ترى الإخ    
 ،أوَ تـرى هيّنــا الجهـاد في ســبيل االله تعـالى مــع مـا فيــه مـن تعــريض الـنفس للتلــف في الصـلاة أمـرا ســهلا؟

  ب؟وأسر وتعذي ،وخوف وديد ،ومفارقة الأهل والأحباب، وتجرعّ أنواع المشاق من جوع وعطش

فالصبر على الطاعـة شـديد؛ لأن …": _وهو ممن يرى أن ترك المناهي أشد_) ه505قال الغزالي (    
كــــره بســــبب الكســــل  ، ثم مــــن العبــــادات مــــا يُ …الــــنفس بطبعهــــا تنفــــر عــــن العبوديــــة وتشــــتهي الربوبيــــة

                                                                                                                                                                                     
لوهاب خلاف، ، ضمن: عبد ارسالة في رعاية المصلحة)، والطوفي في: 1/98، (قواعد الأحكام في زممن قال بالتخيير: الع_1

) 1/105، (الأشـباه والنظـائر، وممن قال بتقديم الـدرء: ابـن السـبكي في 142، صمصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه
  وكثير من المعاصرين تقدم ذكرهم في مجال إعمال قاعدة الدرء في حالات التزاحم.
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هاد، فالصبر ا جميعا كالحج والجمكره بسببهكره بسبب البخل كالزكاة، ومنها ما يُ كالصلاة، ومنها ما يُ 
علـى الطاعـة صــبر علـى الشــدائد، ويحتـاج المطيــع إلى الصـبر علــى طاعتـه في ثــلاث أحـوال: الأولى: قبــل 

مــن يعـرف حقيقـة النيـة والإخــلاص  دوذلــك مـن الصـبر الشـديد عنـ …الطاعـة، وذلـك في تصـحيح النيـة
 في أثنــاء عملــه، ولا الحالــة الثانيــة: حالـة العمــل، كــي لا يغفـل عــن االله…وآفـات الريــاء، ومكايــد الـنفس 

يتكاسل عن تحقيق آدائه وسـننه، ويـدوم علـى شـرط الأدب إلى آخـر العمـل الأخـير، فـيلازم الصـبر عـن 
الحالة الثالثة: بعد الفراغ من العمـل، إذ يحتـاج  …دواعي الفتور إلى الفراغ، وهذا أيضا من شدائد الصبر

النظـر إليـه بعـين العجـب، وعـن كـل مـا يبطــل إلى الصـبر عـن إفشـائه والتظـاهر بـه للسـمعة، والصـبر عـن 
  .1"…عمله ويحبط أثره

=|﴿: تعـــــالى وقــــد قــــال     ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É)ø9$# uθ èδuρ ×νö� ä. öΝ ä3©9 ( # |¤tã uρ βr& (#θ èδt� õ3s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδuρ ×� ö� yz öΝ à6 ©9 ( # |¤tã uρ βr& 

(#θ ™6 Åsè? $ \↔ ø‹ x© uθ èδuρ @� Ÿ° öΝ ä3©9 3 ª!$#uρ ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ﴾نــــص علــــى أنــــه ليســــت كــــل  ذا، وهــــ]216-[البقــــرة

الأوامــــر محابــــا للنفــــوس، كمــــا أنــــه ليســــت كــــل النــــواهي كــــذلك؛ فــــإن النفــــوس الفاضــــلة تــــبغض الظلــــم 
  والعدوان، وتكره الكذب والنفاق.

لحبوب لا فعل ما يحبه اوقولهم: إن ترك المحبوب دليل على أن من ترك لأجله أحب، وليس كذلك     
  ه؛ لأن فعل ما تكرهه النفس مما يحبه المحبوب دليل كذلك على أنه أحب.يصح آخرُ 

هــي كــذلك دواع إلى  _نفــس الإنســان وشــيطانه وهــواه ودنيــاه_ودواعــي فعــل النــواهي الــتي ذكروهــا     
  ترك المأمورات.

                                                           
ع هـذا بـذكر الصـبر عـن المعاصـي، ولم تب)، ثم أ322-4/321) كتاب الصبر والشكر، (2، ربع المنجيات (إحياء علوم الدين_1

، ت.د/محمـد زيـنهم محمـد عـزب (القـاهرة: مكتبـة بداية الهدايةيقل في هذا الموضع إن الترك أشد، ولكن أورد رأيه هذا في كتاب: 
  .51م)، ص1993/ه1413، 1مدبولي، ط



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________الأول الفصل

266 

كلاهمــا صــعب وشــاق، واجتنــاب الإنســان النــواهي الــتي يشــتهيها هــي كفعلــه الأوامــر الــتي يكرههــا،      
مازلــت أســوق نفســي إلى االله تعــالى ": خصوصــا في مراحــل الاســتقامة الأولى، ولهــذا قــال بعــض الســلف

  .1"وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك

  

، وتأيــّد هـذا الـرأي بدلالـة تشــريع العقوبـات في أغلبهـا علــى وحـتى لـو سـلّم أن تــرك النـواهي أصـعب    
ن إلمعارضـة؛ لأنـه يقُـال حينئـذ الم يَسـلَم هـذا الـدليل مـن  نفس أعظم،المنهيات على كون دواعيها في ال

فوجب أن يكون اعتناؤنا بالمـأمورات كاعتنائنـا بالمنهيـات 2ذللها إلا التزام الأوامرمشقة ترك النواهي لا يُ 
  أو أشد.

  

 بـالترك هذا الدليل مركـب مـن مقـدمتين: الأولى: إن إفضـاء النهـي إلى مقصـوده أتم؛ لأنـه يتـأتى_9    
  والثانية: أن ما كان حصول مقصوده أتم تكون المحافظة عليه أولى.مع القصد أو الغفلة خلافا للأمر، 

أما قـولهم: إن مقصـود النهـي يتـأتى بـالترك ولـو مـع الغفلـة، إن أرُيـد بالمقصـود حصـول الثـواب، فـلا     
  المنهيات.في ة وقصد، سواء في المأمورات أو ثواب إلا بنيّ 

في النهــي للخــروج عــن العهــدة، ولــو كــان التــارك غــافلا، خلافــا للأمــر  أريــد بــه أن الــترك كــافٍ  وإن    
  هذا صحيح. ف، 3الذي يشترط قصد إيقاعه على سبيل الطاعة حتى تبرأ ذمة فاعله

                                                           
1
) 59م)، فصل (2003/ه1424، 1درا ابن حزم، ط(بيروت:  صيد الخاطر_ينظر في هذا القول: عبد الرحمن ابن الجوزي:  

  .)ه 261، والقائل هو أبو يزيد، ولعله البسطامي (73تعليل النفس، ص 
2
  ).20/136، (مجموع الفتاوى_ينظر: ابن تيمية،  

3
(بــيروت: دار إحيــاء الــتراث  شــرح صــحيح البخــاري، والكرمــاني، 26، ص الأشــباه والنظــائر_ينظــر في المســألة: ابــن نجــيم،  

 مقاصـد المكلفـين فيمـا يتعبـد بـه لـرب العـالمين)، وعمر سـليمان الأشـقر، 22و 1/19م)، (1981/ه1401، 2العربي، ط
  .341إلى  339م)، ص 1991/ه1411، 2(عمان: دار النفائس، الكويت: مكتبة الفلاح، ط
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  ؛ لأن الصيام عبادة مأمور ا.1 يشكل عليه افتقار الصيام إلى نية مع أنه ترك لا فعل ولا    

قدمة الثانية لهذا الـدليل، وهـي أن مـا يكـون حصـول مقصـوده أتم يكـون أولى بالمحافظـة عليـه، أما الم    
فلــم أجــد لــه وجهــا، ولعــل القــول بالضــد أقــرب؛ لأنــه إذا ازداد التكليــف تأكــد معــه وجــوب الاعتنــاء، 

واالله والتكليــف في الأمــر أكثــر منــه في النهــي؛ إذ النيــة شــرط في الخــروج عــن عهــدة الأول دون الثــاني، 
  أعلم.

لأن "وقــد اســتدل بعـــض مــن يــرى أن فعـــل الواجبــات أفضــل مـــن تــرك المحرمــات لمذهبـــه بــأن قـــال:     
  .2"الأعمال مقصودة لذاا، والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال

  

فســـدة وقــولهم: إنــه يجـــب دفــع كـــل مفســدة ولا يجــب جلـــب كــل مصـــلحة لا يصــح؛ لأن الم _10    
  يسقط وجوب دفعها إذا زاحمها ما هو أعظم سواء كان مفسدة أو مصلحة.

في الـــدليل الثالـــث مـــن أن المكلـــف في وســـعه تـــرك كـــل ه) 790(وإذا كـــان المـــراد مـــا قـــرره الشـــاطبي    
  النواهي، ولا يمكنه فعل جميع المأمورات إلا بالترجيح فهذا قد تقدمت مناقشته.

  

، فيسـتقيم إذا سـلمنا 3لى؛ لأن محاملـَه أقـل مـن محامـل الأمـرتناء بالنهي أوْ أما قولهم: إن الاع -11    
أن الوجــوب مســاو أو أدنى في الأهميــة للتحــريم، وأن النــدب كــذلك مــع الكراهــة، أمــا إذا لم يُســلم هــذا 

                                                           
ن الصوم تركا مختصا بزمن معلوم تعين ): إن سببه كو ه520_أجود ما وقفت عليه في تعليل اشتراط النية فيه قول ابن رشد الجد (1

  ).182-1/181، (المقدماتأوله وآخره، فوجبت النية عند أوله كسائر العبادات، 
2
، وقد أورد نفس عبارات 247-246، ص في فقه الأولويات)، والقرضاوي، 1/253، (جامع العلوم والحكم_ابن رجب،  

  ابن رجب.
3
  .168، ص شرح تنقيح الفصولالأمر مذاهب سبعة، منها الإباحة، _ذكر القرافي أن في مسمى النهي كما في  
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وقيل: إن الوجوب أهم من التحريم، والندب أهم من الكراهة، لم يفُد كون محامل النهي أقل أنـه أهـم؛ 
نه وإن كان الأمر قد يقتضي الإباحـة، وهـو أدنى هـذه الأحكـام درجـة، والنهـي لا يقتضـيها، فإنـه في لأ

  المقابل قد يقتضي الأمر الوجوب أو الندب وهما أخطر من التحريم والكراهة.

تـرك الواجـب أسـهل مـن "أما الدليل الثاني عشر فيبـدو أنـه وقـع في صـياغته سـهو في قولـه:  _12     
؛ "لتضــمن الفعــل مشــقة الحركــة وعــدم ، ولعــل صــوابه أن تــرك المحــرم أســهل مــن فعــل الواجــب"رمفعـل المحــ

ومــا دام أســهل فهــو أوقــع، ومــا يكــون حصــول مقصــوده أوقــع يكــون أولى بالمحافظــة،  المشــقة في الــترك"،
  فتكون المحافظة على ترك المحرم أولى من المحافظة على فعل الواجب.

  هذا الاقتضاء فما استطعت... وقد حاولت أن أفهم وجه    

والــذي يظهــر أن الأصــعب أولى بالمحافظــة، ومــا دام فعــل الواجــب أصــعب فهــو أولى بالعنايــة، واالله     
  أعلم.

  

إذا كــان المقصــود أن الطلــب في الــترك أشــد مــن الطلــب في الأمــر؛ لأن أكثــر مــن قــال: إن  _13    
  الوجه الرابع. مناقشةقد تقدمت مناقشته في  الأمر لا يفيد التكرار قال إن النهي يفيده، فهذا

  

منـع المكلـف مـن الحـرام، ولا إجبـار علـى فعـل المـأمور  علـى الـوليّ  أما الاحتجاج بأنه واجـبٌ  _14    
  إلا في حالات معينة، فهو احتجاج غامض يفتقر إلى إيضاح معناه، ثم إثباته بدليل:

قـل غـير الراشـد الـذي يبقـى كالصـبي عنـد كافلـه علـى فما المقصود بالمكلف هنا؟ هل هـو البـالغ العا    
أم أن المقصود عموم المكلفين، والولي هنا هو صاحب الولاية العامة أو حـاكم ، مذهب من يرى هذا؟

  .أم أن لفظ المكلف لا يقصد به معناه، وهو يشمل القاصر وغيره؟، المسلمين؟
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، ومــا ســبب هــذا لمــأمورات، والــتي لا يجــبر؟ثم مــا هــي الحــالات الــتي يجــبر فيهــا المكلــف علــى فعــل ا    
  التمييز؟

والمستدل لم يوضح واحدة من هذه الوسائل، ولا هو عزا إلى غيره ممن قـد نجـد عنـده مـا يبـين وجـه     
  القضية.

  دليلا أو شبه دليل، بل هناك من الأدلة ما يعارضه: جد لهذا القول ما يصلح أن يكونولم أ    

غــير أوليــاء مخــاطبون في نصــوص الشــرع بوجــوب الأمــر  ســواء كــانوا أوليــاء أمأن المســلمين مــن ذلــك     
بالمعروف والنهي عن المنكر، دون تفريق بين الأمر والنهي، بل مع تقديم الأمر على النهي في كثـير مـن 

  .1النصوص

ä3tFقـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى: ﴿      ø9uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î� ö� sƒ ø:$# tβρã� ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ tβöθ yγ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ì� s3Ψßϑ ø9$# 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ 

šχθ ßsÎ= ø�ßϑ ø9$# ﴾وقال: ﴿]104 _[آل عمـران ،tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ßγàÒ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9÷ρr& <Ù ÷è t/ 4 šχρâ÷ß∆ ù'tƒ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ 

tβöθ yγ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$#﴾...وقـــال: ﴿]71_[التوبـــة ،öΝ çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Βé& ôM y_Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρâ÷ß∆ ù's? Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ šχöθ yγ÷Ψs? uρ Çtã 

Ì� x6Ζ ßϑ ø9$# tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? uρ «!$$ Î/ ﴾... ــــــــــــــال: ﴿]110[آل عمــــــــــــــران %tÏ، وق ©! $# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ ãΒ$ s% r& nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#uuρ 

nο4θ Ÿ2̈“9$# (#ρã� tΒr&uρ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγtΡ uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒW{ θ#)، وقــــــــال: ﴿]41[الحــــــــج ﴾  #$ Ý¡øŠ s9 [!#uθ y™ 3 ôÏiΒ È≅÷δr& 

É=≈ tG Å3ø9$# ×π ¨Βé& ×π yϑ Í←!$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈ tƒ#u «!$# u!$ tΡ#u È≅ø‹ ©9$# öΝ èδuρ tβρß‰àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθ ãΨÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ $# šχρã� ãΒù'tƒ uρ 

Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ tβöθ yγ÷Ψtƒ uρ Çtã Ì� s3Ψßϑ ø9$# šχθ ãã Ì�≈ |¡ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u� ö� y‚ø9$# š� Í× ‾≈ s9'ρé&uρ zÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇⊆∪  ﴾ 114-113[آل عمـــــــــران[ 

2.  

                                                           
1
  ).120-20/119، (15، وجه  مجموع الفتاوىابن تيمية في  على رجحان الاعتناء بالمأمورات_استدل ذا التقديم  

2
 النهـي عـن ، ومـن الآيـات مـا لم يـذكر فيهـا إلا17: ، ولقمـان90 :، والنحـل112 :، والتوبـة157:_وينظر كذلك: الأعراف  

، 114 :، ومنها ما لم يذكر فيه إلا الأمر بالمعروف كما في: النساء165 :، والأعراف116 :، وهود79 :المنكر كما في: المائدة
  .199 :والأعراف
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ومـــن ذلـــك أن الزواجـــر تجـــب في تـــرك الواجبـــات كالصـــلاة والزكـــاة، كمـــا تجـــب في فعـــل المحظـــورات      
  .1 والسرقةكشرب الخمر والزنى

  

وليســت قاعــدة الــدرء مــن فــروع قاعــدة إزالــة الضــرر حــتى تكــون الأخــيرة دلــيلا علــى الأولى؛  _15    
لأن قاعدة رفع الضرر تفيد حرص الشرع على درء المفاسد، ولكن لا تفيد أنه أحـرص علـى الـدرء منـه 

  على الجلب.

حــان اعتنــاء الشــرع بــترك المنهيــات مــن هــذه الحجــج مــا يحتمــل الدلالــة علــى معــنى رج والحاصــل أن     
، لكـن هـذا المعـنى كمـا تقـدم لا 3، وأقوال بعض السلف قوية الدلالة عليـه2على اعتنائه بفعل المأمورات

يقتضـــي تأكـــد الاعتنـــاء بـــدرء المفاســـد؛ لأن المـــأمورات تشـــمل دفـــع المضـــار وجلـــب المنـــافع، والمنهيـــات 
  لمضار. تشتمل على إهدار المنافع كما تشتمل على حصول ا

  كما يشكل على هذا الاقتضاء تخصيص قاعدة التلازم بين رتبة الحكم ورتبة المصلحة.      

، وتـدخل ضـمنها الأدلـة الـتي لا تفيـد إلا 4أما أكثر الأدلة فإما لا تدل أصـلا، وإمـا ضـعيفة الدلالـة    
  شدة الحرص على درء المفاسد.

  .1العلم على معناها وقد يستأنس لقاعدة الدرء بإطباق جمع من أهل    

                                                           
1
، وابـن تيميـة، 262إلى  260، الأحكـام السـلطانية، والفـراء، 366إلى  364، ص الأحكـام السـلطانية_ينظـر: المـاوردي،  

  ).308-28/307، (تاوىمجموع الف
   _ 

عائشـة إذا  أثـرإذا ثبتـا، و » لـترك ذرة..«، و»اتق المحارم..«، وحديث:»إذا يتكم عن شيء..«من الإسراء، وحديث: 6آية2
)تركهــا 8)عــدم المســامحة في فعلهــا، و(2)العقوبــات علــى المنهيــات، و(1دليــل: ( 5ثبــت، وابــن عمــر علــى فــرض ثبوتــه، ومــن الفــرع:

    أصعب.

3
 .وسهلأثر علي إذا كان ثابتا، والحسن البصري، _  
4
، 3: 5، والفــرع5، 2:أثــر 4، والفــرع3، والفــرع7، 5، 4، 3، 2: حــديث: 2، والفــرع7، 5، 4، 3، 2، 1: آيــة: 1الفــرع_  
4 ،5 ،6 ،7 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15.  
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ولعل القاعدة لهذا ظنيـة لا ترتقـي إلى درجـة اليقـين ولا تقارـا، وقـد تكـون لهـا أدلـة أخـرى لم أطلـع     
  عليها؛ خصوصا أني لم أجد من اهتم بجمع ما تفرق منها.

      

تنــاء الشــرع والأولى أن يُكتفــى في صــياغة القاعــدة بــالمعنى الــذي دل عليــه أهــم أدلتهــا، وهــو أن اع     
  بالمنهيات أعظم من اعتنائه بالمأمورات، واالله أعلم. 

متوقف على مقارنة أدلتها بأدلـة القاعـدة الضـد: (جـنس  هذا المعنى أو مرجوحيتهوالقول برجحان      
  فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي عنه).

فمـا أرى سـببه إلا الجهـل بمـا بنُيـت 2ممن اختراع العلمـاء لتبريـر فسـاد الحكـا القاعدةأما القول بأن      
أن  _إن ثبتـت نسـبته_عليه من أدلة، والتجاسر علـى علمـاء الأمـة سـلفهم وخلفهـم، وعلـى القائـل بـه 

  يرجع إلى ربه، ويعلم أنه رقيب على كل ما تدّعيه الألسنة وتخطه الأيدي.

، أو تســويغا لسياســات قــد يســيء الــبعض فهــم القاعــدة، أو يســيء تنـــزيلها؛ خدمــة لهــوى في نفســه    
  ناء، وكما يكون هذا في قاعدة الدرء يكون في غيرها من القواعد والأصول والنصوص الشرعية.رعْ 

  هذا البعض إلى العلم أو الدين خطأ شنيع... ونسبةُ     

تهم القـائلون ـا مـن غـير بيّنـة، نقض القواعـد بغـير دليـل، ويـُوليس السبيل في علاج هذا الداء أن تُ     
في كـل مـا  هل الواجب التـزام مـنهج العلمـاء القـائم علـى ضـبط مـا يمكـن ضـبطه وتقييـد مـا يجـب تقييـدب

  طالته يد العبث والتحريف.

                                                                                                                                                                                     
1
 .3ينظر: فرع :_  

2
"قاعــدة: درء المفاســد لــم في مقـال علــى الشــبكة المعلوماتيـة عنوانــه: _نسـب هــذا القــول أبـو عمــر أسـامة العتيــبي إلى المســعري  

،  www.Sahab.net ؛ شــبكة ســحاب الســلفية، المنــبر الإســلامي، موقــع:يخترعهــا العلمــاء لحمايــة الحكــام أيهــا المســعري"
كــلام د/محمــد بــن عبــد االله المســعري مــن خــلال موقــع التجديـــد   ، ولم أتمكــن مــن الاطــلاع علــى2005أوت  23تــاريخ المعاينــة: 

  . www.tajdeed.netالإسلامي: 
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  المطلب الثاني: مناقشة مجال الإعمال

  تمهيد

 الكلام في هذا المطلب هو في الإبانة عن مدى صحة تخـريج القضـايا المـذكورة علـى قاعـدة الـدرء،     
، ودون دون بحـــــث في صـــــحة الآراء الـــــواردة فيهـــــا عِظـــــم حـــــرص الشـــــرع علـــــى تـــــرك المنهيـــــات،ومعـــــنى 

  استصحاب لدرجة ثبوت القاعدة؛ إذ الغرض بحث التخريج في ذاته.

على قضايا أصولية وفقهية كثـيرة  _والمعنى الذي اعتمد عليه في تأصيلها_ زلّت قاعدة الدرءوقد ن ـُ     
  المفسدة فيها على كفة المصلحة. الأمر، وكفةُ  رَجحت جهةُ النهي فيها على جهة

يثبـت أن الموضـع الوحيـد الـذي يصـح تطبيـق  إجمـالي  نقـدٌ  التفصـيلي  فكان الأنسب أن يسـبق النقـدَ     
  .المصلحة والمفسدة حال تعادل كفتيْ فيه هو قاعدة الدرء 
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بأصــل الموازنــة الــذي  بــد قائــلٌ قاعــدة الــدرء في حــال رجحــان المفاســد: إنــك لا زيلَ ـيقُــال لمــن يــرى تنــ    
يقضي بتقديم الراجح مـن المصـلحة والمفسـدة، فـإذا تزاحمـت بـين يـديك مضـرة راجحـة ومنفعـة مرجوحـة 

  سبب التقديم عندك اعتبار أصل الموازنة، لا تطبيق قاعدة الدرء.كان وقدمتَ درء الأولى  

ضــــرة الراجحــــة؛ لأــــا مضــــرة، ولأــــا المدفــــع فقــــدّمتُ  ن كليهمــــا،فــــإن قــــال: إني اعتمــــدت المعيــــاريْ     
  راجحة.

  قيل: فما المعيار المقدم عندك في النظر؟    

م دفـع المفسـدة في كـل قضـية تزاحمـت فيهـا نَـقَضَ أصـل الموازنـة؛ لأنـه سـيُقد  قاعدة الدرء،فإن قال:     
  مع المصلحة، حتى وإن كانت المصلحة هي الراجحة.

عمــال قاعــدة الــدرء في حــال إلــزم بحصــر موضــع يــار الأول عنــدي، أُ وإن قــال: أصــل الموازنــة هــو المع    
ازنــة، ولا يلُجـأ إلى قاعــدة ويــل علـى أصـل المو نـت إحـدى الجهتــين غالبـة كـان التعالتسـاوي؛ لأنـه مــتى كا

  ولا يظهر لها أثر إلا إذا تعادلت الكفتان. الدرء

  

  الجانب الأصولي.  مناقشةالفرع الأول: 
  ي:_دلالة الأمر والنه2و  1

حمـل الأمـر بعـد الحظـر علـى الإباحـة، والنهـي و  ى التحـريم،تخريج حمل الأمر على الندب والنهـي علـ    
، تخــريج صــحيح لكــن علــى معــنى تأكــد اعتنــاء الشــرع بالمنهيــات نســبة إلى بعــد الوجــوب علــى التحــريم

لا تنحصـــر في  المـــأمورات، لا علـــى تأكـــد اعتنائـــه بـــدرء المفاســـد مقارنـــة بجلـــب المصـــالح؛ لأن المنهيـــات
  المضار، والمأمورات لا تنحصر في جلب المنافع. 
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  _النسيان: 3

  التخريج هنا لا يستقيم لسببين:    

أن يكــون النسـيان عــذرا في المــأمورات،  تأكــد حـرص الشــرع علــى تـرك المنهيــاتالأول: أن مقتضـى     
  .1على قاعدم لا في المنهيات، ولهذا نجد أصحاب القاعدة الضد يستدلون ذا المعنى

عتبر عذرا في المأمورات لا لكوـا مـأمورات، بـل لأـا يمكـن تـداركها خلافـا والثاني: أن النسيان لم يُ     
  للمنهيات، ولهذا أُلحقت المأمورات التي لا يمكن تلافيها بالمنهيات في العذر بالنسيان.

إمكـــان التـــدارك؛ لأن غـــرض "فمـــن نســـي مـــأمورا بـــه لم يســـقط بنســـيانه مـــع ه): 660قـــال العـــز (    
الشرع تحصـيل مصـلحته... فـإن كـان ممـا لا يقبـل التـدارك كالجهـاد والجمعـات وصـلاة الكسـوف سـقط 

، وهـي ممكنـة ا ذكـرت؛ لأن الغـرض تحصـيل مصـلحتهاوجوبه بفواته ...وإنمـا وجـب تـدارك المـأمورات إذ
المنهـي وتحققـت مفسـدته لم يمكـن التدارك بعد الذكر، والغرض من المنهـي عنـه دفـع المفاسـد، فـإذا وقـع 

  .2رفعها بعد وقوعها"

:"النســيان عــذر في المنهيــات دون المــأمورات، مــن خــرج المسألة_وهــو _ه) 794وقــال الزركشــي (    
والفـــرق أن الأمـــر يقتضـــي إيجـــاد الفعـــل، فمـــا لم يفعـــل لم يخـــرج عـــن العهـــدة، والنهـــي يقتضـــي الكـــف، 

  .3ل"فالمفعول من غير قصد للمنهي عنه كلا فع

  

  :_ انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية4

                                                           
1
  )، وسيأتي نقله ونقده.20/95، (5، وجه مجموع الفتاوى_ينظر: ابن تيمية،  

2
  ).4-2/3، (قواعد الأحكام_ 

3
)، وفيه: "كلا قصد" وظاهر أنه خطـأ مطبعـي، وقـد أتبـع الزركشـي كلامـه هـذا 2/346(ت. محمد حسن إسماعيل)، (لمنثور_ا 

  بنقل كلام للقاضي حسين في معنى كلام العز المنقول.
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 ؛يظهــر أن صــحة تخــريج هــذه المســألة علــى القاعــدة مقصــور علــى حــال تســاوي المصــلحة والمفســدة    
  لأن انخرامها في حال الرجحان لا يظهر فيه أثر القاعدة.

  

  سد الذرائع: _5

ان ذريعــة إلى المفســدة في حــال تســاوي مصــلحة يصــح تخــريج المنــع مــن الفعــل المــأذون فيــه إذا كــ أ_    
الفعــل مــع المفســدة الــتي كــان ذريعــة إليهــا؛ لأن المنــع ممــا رجحــت مفســدته ليســت علتــه شــدة الاعتنــاء 

  بدرء المفاسد، بل علته رجحان المفسدة.

  أما إلحاق الإفضاء الكثير والغالب بالقطعي فلعله يصح في بعض صور الذرائع دون بعض:  -ب    

فإذا كانت مفسدة المآل أرجح في الميزان من مصلحة الوسيلة بـأن كانـت مـثلا متعلقـة بالضـروريات     
والمصالح بالكماليات، فهنا لا يصح التخريج؛ لأن المفاسد أرجح، وسـيأتي في مطلـب سـد الـذرائع مـن 

ة الإفضـاء الفصل الثاني أن العبرة في سد الذرائع وفتحها هو بتحقق رجحان إحدى الجهتين، وما درج
ولا يصـح التخـريج إلا إذا أدى  إلا معيار ضمن معايير أخرى يعُتمد عليها في تبين أي الجهتين أرجـح.
  اعتبار مجموع المعايير إلى أن مفسدة المآل مساوية لمصلحة الوسيلة.  

ولا إلى معـنى قاعـدة الـدرء، يستقيم عزو المنع من الوسيلة المندوبة المؤدية إلى فعل محـرم إلى ولا  -ج    
تأكد الاعتناء بالمنهيات؛ إلا إذا كانت مصلحة المندوب مساوية لمفسدة المحـرم بـأن كـان ممـا يـدعو إليـه 

  الطبع.

  

  : الترجيح بين من اجتمعت فيهم شروط الانتصاب للفتوى -6

وامـــر في تـــرجيح المطابقـــة في النـــواهي علـــى المطابقـــة في الأ معـــنى تأكـــد الاعتنـــاء بالمنهيـــاتاعتمـــاد     
  بشرط ألا تكون المأمورات التي يثابر المفتي على التزامها أعظم درجة.صحيح 



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________الأول الفصل

276 

  :الورع بالخروج من الخلاف -7

في حال قول البعض بالتحريم والـبعض الآخـر بـالوجوب، أو  معنى تأكد الاعتناء بالمنهياتإعمال      
الواجـب مـع درجـة المحـرم،  قول البعض بالكراهة، والبعض الآخر بالندب صـحيح بشـرط تسـاوي درجـة

، ودرجة المندوب مع درجة المكروه؛ لأنه إذا تفاوتت الدرجات كان التقديم لما عظمت قـوة الطلـب فيـه
  مع استثناء المأمورات التي يحث عليه الطبع، فتراعى مصلحتها_بالمعنى الموسع_لا قوة الطلب فيها.

  

  في الترجيح بين الأدلة: _8

عظـم حـرص الشـرع علـى ى ترجيح النهي على الأمر، والمحرم على الموجب بالاستدلال عل _أ و ب    
  . مشروط بتساوي درجة النهي مع درجة الأمر فيهماترك المنهيات 

في تــرجيح المحــرم علــى المبــيح وعلــى الــدال علــى النــدب فغــير ســليم؛ لأن  _ أمــا الاعــتلال بــهو د ج    
 ـا يـُرجكـروه والواجـب علـى المنـدوب، إلا إذا  ح المحـرم علـى المقوة الطلب هـي المـرجح في هـذه الحـال، و

كانــت مــن قبــل المباحــات الــتي عظمــت مصــلحتها فســاوت مفســدة المحــرم، ولم يوجبهــا الشــرع اكتفــاءً 
  بداعي الطبع إليها. 

  

  صول الشرعية:الأيد بعض تقعفي  _9

إلا إذا كـــان  ،يعضـــدهم أجـــد لـــه مـــا أمـــا جعـــل قاعـــدة الـــدرء دلـــيلا علـــى اليســـر ورفـــع الحـــرج فلـــ -أ    
المقصـــود أن في إيجـــاب مـــا فيـــه حـــرج علـــى المكلفـــين جلبـــا لمصـــلحة الواجـــب، وتحمـــلا لمفســـدة المشـــقة، 

  ومقتضى قاعدة الدرء تقديم دفع مفسدة المشقة.      
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وهــذا لا يســتقيم؛ لأن الحــرج كمــا يكــون في إيجــاب مــا لا طاقــة للمكلفــين بــه، يكــون في تحــريم مــا     
اس وتشـــتد حـــاجتهم إليـــه، فتقـــدم مصـــلحة الحاجـــة علـــى مفســـدة المحـــرم، أو يقـــدم دفـــع يضـــطر إليـــه النـــ

  مفسدة الهلاك على دفع مفسدة المحرم. 

 إن قاعـــدة الـــدرء تـــدل علـــى أن قصـــد الشـــارع هـــو جلـــب المصـــالح ودرء المفاســـد مـــن حيـــث -ب    
  الأولى ودرء الثانية.الحديث عن الأولوية يقتضي اشتراك المصالح والمفاسد في حرص الشرع على جلب 

عتـبر في تُ زيلها الذي لا يجوز أن تتجاوزه، أمـا إذا لم ـهذا إذا روعي في إعمال قاعدة الدرء موضع تن    
مصـــــالحها علـــــى  أربـــــترفت إلى غـــــير موضـــــعها بـــــأن أعُملـــــت في مســـــائل وصُـــــ تطبيقهـــــا إلا صـــــيغتها،

  صالح.ضة لقصد الشارع إلى جلب المناقِ مفاسدها، فهي في هذه الحال مُ 
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  الفرع الثاني: مناقشة الجانب الفقهي
  النظريات الفقهية:_1

نظريــة التعســف في اســتعمال الحــق: إن تخــريج المنــع مــن مباشــرة الحــق إذا ترتــب عليــه ضــرر مقيّــد _أ    
بحــال المســاواة بــين مصــلحة الحــق ومفســدة الضــرر. أمــا إذا كانــت المفســدة هــي الغالبــة فــلا أثــر لقاعــدة 

كمـا يجـب حصـر التخـريج في حـالات التـزاحم   درئها؛ لأن سببه غلبتها على المصـلحة.الدرء في تقديم
في صــورة مضــرة، لا الــتي والمفســدة  الــتي في صــورة جلــب منفعــة، لا في صــورة دفــع مضــرة، بــين المصــلحة

  .التي في صورة إهدار مصلحة

كــان إلا في حــال تســاوي ومثلــه يقــال هنــا: لا يكــون لقاعــدة الــدرء م نظريــة الأعــذار الطارئــة:_ب    
  اللاحقة بالآخر._التي في صورة مضرة_منفعة أحد المتعاقدين مع المفسدة 

  

  القواعد الفقهية:_2

لا يظهر لقاعدة الدرء أثـر  (إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم):-أ    
حة، فـــلا بـــد مـــن تســـاويهما حـــتى يصـــح هنـــا إلا إذا كـــان المـــانع حصـــول ضـــرر، والمقتضـــي إهمـــال مصـــل

التخـــريج، أمـــا إذا كـــان المـــانع شـــاملا لإهـــدار المصـــلحة، والمقتضـــي شـــاملا لـــدفع مفســـدة، فـــلا يصـــح 
  الاعتماد عليها، وربما يصح على ترجيح كفة المنهيات، وسيأتي تفصيل للقضية في الفصل الثاني.

معــنى عظــم حــرص يصــح الاعتمــاد علــى  لا (إذا اجتمــع الحــلال والحــرام غلّــب جانــب الحــرام):-ب    
في تأصــيل هــذه القاعــدة إذا مــا قُصــد بــالحلال فيهــا المبــاح، إلا إذا كــان مــن  الشــرع علــى تــرك المنهيــات

قبيل المباحات التي تقع مصلحتها في أعلى الدرجات ولم يوجبها الشرع اكتفاء بداعي الطبع إليها كمـا 
هيدي. فإذا ساوت مصلحة هذا المباح مفسدة المحرم سـاغ تم إيضاحه في مسألة التلازم من الفصل التم

  إعمال القاعدة.
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  ويسوغ كذلك الإعمال إذا قصد بالحلال فيها الواجب الذي تساوت درجته مع درجة المحرم.     

والغريـــب أن المســـتدل بقاعـــدة الـــدرء علـــى هـــذه القاعـــدة يـــرى تقـــديم الواجـــب علـــى المحـــرم إذا مـــا     
  لواجب أعظم.تعارضا؛ لأن مصلحة ا

للتفريــــق بــــين مشــــاق المــــأمورات ومشــــاق  الظــــاهر أن إعمــــال المعــــنى (المشــــقة تجلــــب التيســــير):-ج    
  المنهيات التي يسقط لأجلها التكليف صحيح لا إشكال فيه.

  

  تزاحم الأحكام الشرعية:_ 3

م مـع اسـتواء على حال تزاحم الواجب والمحر  تطبيق معنى رجحان اعتناء الشرع بترك المنهيات يصح    
يصــح تطبيقهــا علــى حــال  بــالمفهوم الموســع للمصــلحة والمفســدة، وبــه مصــلحة الأول ومفســدة الثــاني،

نــــدوب، أمــــا تســــاوي قــــوة الطلــــب فــــلا تعكــــس دائمــــا تســــاوي القيمــــة؛ لأن بعــــض تــــزاحم المكــــروه والم
  المأمورات لا تكافئ قوة الطلب فيها أهميتها؛ اكتفاء بحث الطبع عليها.

  

  لمصلحة مع المفسدة:تزاحم ا_ 4

لقــد ســبق في مقدمــة هــذا المطلــب إثبــات أن موضــع إعمــال قاعــدة الــدرء هــو الحــال الــتي تتســاوى      
  فيها المصلحة والمفسدة.

إن و وتقدم في الفصـل التمهيـدي بحـث وجـود حـالات مسـاواة بـين المصـلحة والمفسـدة، وتبـينّ أـا      
   يعتمدها الفقيه في الموازنة بين المنافع والمضار.؛ نظرا لكثرة المرجحات التيقليلةوجدت فهي 
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يرة؛ لأن في حــال تــزاحم الأحكــام أو المصــالح والمفاســد أهميــة كبــوعلـى هــذا لا يكــون لقاعــدة الــدرء     
  .1مجال إعمالها ضيّق

لا يقُال: إن سعة أو ضيق مجال إعمالها متوقف على موضـعها مـن بـاقي معـايير الترجـيح، بمعـنى أن     
ائــل بقاعــدة الــدرء إذا جعلهــا مــع المعــايير الأولى، كالمعيــار الــرتبي أو النــوعي يكــون مجالهــا واســعا؛ لأن الق

  ها مع المعايير المتأخرة.ناالمرجحات قبلها قليلة، ولا يكون مجالها ضيّقا إلا إذا وضع

لمعـايير بكـون لا يقال هذا؛ لأن قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصـالح) تتميـز عـن سـائر ا    
ســـــبب الترجـــــيح فيهـــــا هـــــو ذات المصـــــلحة والمفســـــدة، لا خصائصـــــهما مثـــــل: رتبتهمـــــا أو نوعهمـــــا أو 

يلجـأ دة الدرء لابد أن يجعلها آخـر مـا حجمهما أو قطعيتهما وظنيتهما، وهذا يقتضي أن القائل بقاع
ار ألغتـه؛ لكـون التسـاوي إليه إذا ما تزاحمت بين يديه المنافع مع المضار؛ لأا إذا قـُدمت علـى أي معيـ

بتقـديمها عمليـة  تمـتلا يحصل بعدها؛ ولا يكون بعدها إلا ترجيح الدرء، وإذا قـُدمت إحـدى الجهتـين 
  الموازنة؛ ولم يكن لأي قرينة أخرى أيّ دور في الترجيح.

  

 وههنا إشكال آخر أودّ أن أختم بـه الكـلام في هـذا الموضـع: وهـو أن بعـض العلمـاء أعملـوا قاعـدة    
ثالدرء في بعض المسائل الفقهية والأصولية  وا عنهـا في مجـال الموازنـات بـين المصـلحة والمفسـدة، ولم يتحد
  ه).716، ونجم الدين الطوفي (ه)660وعلى رأس هؤلاء: العز بن عبد السلام (

وقـــــد قـــــالا بـــــالتخيير بـــــين الجلـــــب والـــــدرء في حــــــال تســـــاوي المصـــــلحة مـــــع المفســـــدة: قـــــال العــــــز     
  .2"وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخيرّ بينهما، وقد يتوقف فيهما..."ه):660(

                                                           
1
الأشـباه _ولعل هذا ما جعل ابن السبكي يذكر القاعدة ويجعل موضع إعمالهـا في حـال التسـاوي، ثم لا يـذكر لهـا فروعـا، ينظـر:  

  ).1/105، (والنظائر
2
  ).1/6)، وينظر: (1/98، (اعد الأحكامقو _ 
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"وإن اجتمع فيه الأمران المصـلحة والمفسـدة، فـإن أمكـن تحصـيل المصـلحة ه): 716وقال الطوفي (    
عـــل الأهـــم مـــن تحصـــيل أو دفـــع إن تفاوتـــا في الأهميـــة، وإن تســـاويا ودفـــع المفســـدة تعـــينّ، وإن تعـــذر فُ 

  .1 أو القرعة إن اتجهت التهمة..." فبالاختيار

وقد وقع الأستاذ الريسوني لأجل هذا الإشكال فيمـا يشـبه التنـاقض، فقـال تحـت عنـوان: مـاذا بعـد     
الحكم بالتساوي؟: "بعد أن يحكم اتهد، أو المكلف نفسه بالتسـاوي بـين مصـلحتين، أو مفسـدتين، 

حقيقيــا، أو كــان تقريبــا أو ظاهريــا، فمــا العمــل؟ ومفســدة، ســواء كــان التســاوي قطعيــا 2أو بــين مصــلحة
  وماذا يؤخر، وماذا يعتبر وماذا يهدر؟يقدم، ماذا 

، والطــــوفي ه)660، وســــاق قــــول العــــز (4 : يقولــــون في هــــذه الحالــــة بــــالتخيير..."3كــــل العلمــــاء    
  وغيرهما.ه) 716(

هي خاصة فيما إذا تعادلت  مع أنه قال في قاعدة الدرء: "فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل     
  .5المصلحة والمفسدة"

  

  الفروع الفقهية:_5

                                                           
1
، وقــد قــال بــالتخيير كــذلك _أو التوقــف_ أبــو بكــر بــن محمــد المعــروف بتقــي الــدين 142، صرســالة فــي رعايــة المصــلحة_ 

ـــــــــاب ه829الحصـــــــــني ( ـــــــــة الرشـــــــــد، طالقواعـــــــــد) في كت ـــــــــاض: مكتب ـــــــــد االله الشـــــــــعلان (الري ـــــــــن عب ـــــــــرحمن ب ـــــــــد ال ، 1، ت.د/ عب
  .526، صالقواعد الفقهية الكبرىسدلان، )، وال1/356م)، (1997/ه1418

2
  .405م)، ص1994، 1_في طبعة دار الكلمة: "مصلحتين"، والتصحيح من الطبعة المغربية (مكناس: مطبعة مصعب، ط 

3
  _تقدم في عرض مجال القاعدة في تزاحم المصالح والمفاسد أن كثيرا من العلماء قالوا بتقديم الدرء في حال التساوي. 

4
  .375، صلتقريب والتغليبنظرية ا_ 

5
  .376، وينظر كذلك ص365_المصدر نفسه، ص 
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زيل قاعـــدة الـــدرء عليهـــا ينبغـــي أولا أن تكـــون مـــن قبيـــل مـــا تزاحمـــت فيـــه ـإن القضـــايا الـــتي يصـــح تنـــ    
مصلحة في صورة منفعة مع مفسدة في صورة مضرة، لا أن يكون التزاحم فيها بين مصـلحتين، أو بـين 

  .1مصالح ومفاسد من جهة، ومصالح ومفاسد أخرى من الجهة المقابلة مفسدتين، أو بين

) إنقــاذ 31و(، 2) اغــتلام البحــر29) قتــل المكــره، و(28وعلــى هــذا لــيس يصــح تخــريج مســألة (    
نفس بقتل أخرى؛ لأن التزاحم فيها هـو بـين مفاسـد: في الأولى بـين مفسـدة قتـل الـنفس ومفسـدة قتـل 

سدة غرق الجميع ومفسدة إغراق البعض، وفي الثالثة بين مفسدة قتل من يـراد الغير، وفي الثانية بين مف
  إنقاذه، ومفسدة من يتوسل بقتله لإنقاذ غيره.

) الحجر على السفيه هي مما تقابلت فيه مصلحتان: مصلحة حريته في التصرف 18ولعل مسألة (    
  التي تؤدي إلى إهدار لمنافعه.

ي فـــالوديعـــة قـــد يـــؤدي إلى هلاكهـــا، وهـــو تفويـــت لمصـــلحة، ف) العجـــز عـــن حفـــظ 41كمـــا أن (    
  المسألة تزاحم مصلحتين.

) ي العالم عـن حضـور اـالس 45) التحذير من القضاء و(44والجهتان المتقابلتان في مسألتي (    
ـــالــتي يخـــاف عاقبــة وزرهـــا فيهمـــا مصــالح ومفاســـد؛ فالقضـــاء كمــا يحُ 

َ
 ا صـــل مصـــالح للطــرفين المتنـــازعين لم

يـــدرأ مفاســـد التنـــازع والخصـــومة ومـــا يترتـــب عنهمـــا مـــن محاولـــة كـــل طـــرف حقـــه يعطـــي كـــل ذي حـــق 
اسـترجاع مـا يــراه حقـا لــه بـالقوة والاعتــداء علـى الغـير، وكمــا يمكـن النظــر إلى انحـراف القاضــي علـى أنــه 

ويــت وقــوع في مفاســد المحابــاة والحكــم بالباطــل، يمكــن كــذلك إرجاعــه إلى تــرك الحكــم بــالحق، وهــذا تف
  لمصالح.

                                                           
1
  _ويصح التخريج إذا كانت كفة تحمل مصلحة ودرء مفسدة وأخرى ليس فيها إلا مفسدة. 

2
_قـــد ذكرهمـــا العـــز في أمثلـــة تـــزاحم المفاســـد مـــع المفاســـد: اغـــتلام البحـــر في حـــال التســـاوي، والإكـــراه علـــى قتـــل الغـــير في حـــال  

  ).1/96) و(1/93، (قواعد الأحكامان، ينظر: الرجح
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أمــا الــوزر الــذي يخُشــى علــى العــالم تحمّلــه فيكــون بــترك مــا أمُــر بــه مــن إرشــاد ووعــظ، كمــا يكــون     
مصالح واقتراف مفاسـد،  بإرضاء الناس بسخط االله، وإظهار الحاجة إلى المخلوق، فالوزر متضمن لترك

  هر في هذا المقام.وكذلك الإرشاد يتضمن أمرا بمعروف ويا عن منكر، ولعله في الثاني أظ

) حرمــة القتــال حــين تــؤدي إلى ضــرر بليــغ، فإنــه إذا كــان القتــال لــدفع ضــرر العــدو كــان 46أمــا (     
التزاحم بين ضررين، لا بين ضرر ونفع. ويحتمل أن تصور المسألة على أـا تـزاحم بـين مصـلحة الجهـاد 

  ومفسدة إلحاق ضرر بالمسلمين.

عـدو ـرد طلـب مصـلحة الشـهادة، فقـد يقـال: إن نفـع الشـهادة ) منع الحمل على ال47وكذلك (    
مقابل بإهدار مصلحة بقائه مـع المسـلمين، فيكـون التـزاحم بـين مصـلحتين، وقـد يقـال: إن فـوات هـذه 

 إلى ضعف المسلمين وغلبة عدوهم عليهم، وهذه مفسدة. المصلحة مؤد  

لوم فهو تزاحم بين مصلحتين، وإذا كان ) رد السبايا إلى قومهن إذا كان لمصلحة تأليف ق49و(    
  دفعا لضررهم فهو تزاحم بين مصلحة المتعة ومفسدة ضرر العدو.

تـــزاحم بـــين _إذا رُجّـــح أن الأمـــة كلهـــا تصـــوم برؤيـــة واحـــدة_) اخـــتلاف المطـــالع 50وفي مســـألة (    
ه، والثــــاني: ضــــررين: أحــــدهما اخــــتلاف المســــلمين المنتمــــين إلى شــــعب واحــــد في بدايــــة الشــــهر أو ايتــــ

دم دفـــع قُــوافـــق مســلمي كــل بلــد فيمـــا بيــنهم، فاخــتلاف الشــعوب المســلمة بعضـــهما عــن بعــض مــع ت
  الضرر الأول.

) تصدير السلع التي يكون الناس في حاجة إليها فيه جلب أرباح لأصـحاا وتفويـت منـافع 54و(    
  استهلاكها على جمهور الناس، فهو تزاحم بين مصلحتين. 

 يرصــت) الهجــرة إلى بــلاد الكفــار فــرارا مــن الــردة المفروضــة أو مــن بطــش الأنظمــة 58ت (وإذا كانــ    
  القضية تزاحما بين مفسدتين.
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ولـــيس واضـــحا مـــراد مـــن جعـــل القاعـــدة ضـــابطا للمشـــاركة في أنظمـــة الحكـــم الـــتي يعتريهـــا الظلـــم     
يصح؛ لأن طرفيْ التـزاحم في )؛ فإذا كان يريد مشروعية المشاركة، فبناؤها على القاعدة لا 62والفساد(

المســـألة يشـــتملان علـــى مصـــالح ومفاســـد: في المشـــاركة تقليـــل لمفســـدة الظلـــم والفســـاد، وجلبـــا لمصـــالح 
متنوعـة منهــا تيســير ســبل الــدعوة إلى االله، وكسـب الخــبرة والمهــارة في الإدارة. وفي عــدم المشــاركة المحافظــة 

مفســدة التلبــيس علــى النــاس بإعطــاء المشــروعية علــى تميـّـز المشــروع الإســلامي، وهــذه مصــلحة، ودفــع 
ـم شـريعة  ـا عنـده تلـك الـتي لا تحُك للأنظمة التي "يعتريها الظلم والفساد"، خصوصا إذا كـان المقصـود

  وكذا درء مفسدة مسايرة أهل الأهواء في أهوائهم، والانغماس معهم في شهوام. الإسلام.

  

ة الــدرء في تســويغ قبــول المبــادرة_أو المبادرات_الأمريكيــة، ومــا أدري مــا وجــه الاعتمــاد علــى قاعــد    
وهل تعُد مواجهة أمريكا مفسدة من الناحية الشرعية، ولو لم تكن مواجهـة مسـلحة؟، ومـا هـي المنـافع 
التي قُدم على جلبها دفـع (مفسـدة) مواجهـة أمريكـا؟، خصوصـا أن أسـاس القضـية دفـع مفسـدة الغـزو 

  سرائيلي المدعوم من أمريكا وغيرها.والاحتلال والظلم والبطش الإ

  

ليهـا فهـو أن تتسـاوى ععدة على القضايا المذكورة فروعا زيل القاـأما الشرط الثاني الذي به يسلم تن    
، فإذا ما كانت إحدى الجهتين غالبة كانت القضية خارجة عن مجال 1لنفع مع جهة الضررفيها جهة ا

  إعمال القاعدة.

  .2الوقوع يصعب تصوّرها في واحد من هذه الفروع ةقليلوحال التساوي     

                                                           
التقـارب الشـديد بينهمـا بحيـث يظهـر رجحـان إحـداهما تـارة، ومرجوحيتهـا تـارة  تقدم في الفصل التمهيدي أنه يلحـق ـذه الحـال_1

  أخرى.
  ).1/105، (الأشباه والنظائرولعله السبب الذي منع ابن السبكي أن يورد للقاعدة فروعا، _2
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وهناك مسائل كثيرة صرحّ المخرجون أنفسهم برجحان جانب الضرر فيهـا علـى جانـب النفـع، كمـا     
 ،3، 2، 1( عد الفقهيـة الكـبرى ومـا تفـرع عنهـاالقوالفروع التي أوردها كل من صاحب هو الحال في ا

، 16، 13، 1في إيضـــــاح قواعـــــد الفقـــــه الكليـــــة ( )، وصـــــاحب الـــــوجيز26 ،20، 17، 16 ،13
19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25.(  

، والثــاني لأنــه قــال: إن 1ل لأنــه يــرى أن موضــع تطبيــق قاعــدة الــدرء هــو حــال رجحــان المفاســدالأوّ     
  .2وحرام، لا واجب ومحرم _أو مباح_فروع القاعدة هي من قبيل ما اجتمع فيه حلال 

) الحجــر علــى الطبيــب الجاهــل؛ 18عار و(ســنــع الاحتكــار والتعــدي في الأ) م14وكــذلك مثــال (    
  .3 فقد جعلهما مصطفى الزرقا من فروع قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام)

لأن الخطـر …") تطهـير المصـحف مـن النجاسـة:32ة () في مسـأله974مـي (توقال ابن حجر الهي    
الماليـــة، علـــى أن فواـــا لأجـــل مـــا أمرنـــا بـــه مـــن تعظـــيم في بقـــاء النجاســـة هنـــا أعظـــم مـــن خطـــر فـــوات 

  .4"…المصحف لا خطر فيه

) حرمة كشف المستنجي عورته عن أحـد: إن الحـرام 33) في مسألة (ه1231وقال الطحطاوي (    
  .5لا يرتكب لإقامة السنة

ها أكثــر لأن ضــرر ") لا يجــوز حفــر البئــر في طريــق نافــذ: 40) في مســألة (ه1051وقــال البهــوتي (    
  .1"…من نفعها

                                                           
  .524، صلقواعد الفقهية الكبرىا السدلان،_1
، ولم يلتزم المؤلف بشـرطه في مثالـه الأول علـى القاعـدة: إذا 268و 266، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية بورنو،ال_2

موسـوعة القواعـد  ؛ لأنه تزاحم بين واجـب ومحـرم، وقـد قـال في كتابـه،266وجب على المرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال، ص
  ).1/422: إن مصلحة الواجب أعظم من مفسدة المحرم، (قهيةالف

  .593، فقرة: المدخل الفقهي العام_3
  ).1/39، (الفتاوى الفقهية الكبرى_4
  .49، صحاشية على مراقي الفلاح_5
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  .2) تدوين كلمات الصوفية التي فيها مزلة للعوام42في مسألة ( وكذلك فعل الشرواني    

لأن ") التـــترس مـــع عـــدم ضـــرورة تـــدعو إلى قتـــال العـــدو: 46وقـــال محمـــد خـــير هيكـــل في مســـألة (    
  .3"مفسدة قتل المسلم فوق مصلحة قتل الكافر المختبئ وراءه

المخــاطرة بالحمــل علــى العــدو الــتي لا تحقــق نفعــا عــدا منفعــة الشــهادة: إنــه تعــارض  )47وقــال في (    
  .4بين نفع خاص وضرر عام

قتــال مــن ســبقت دعوتــه إلى الإســلام إذا خيــف ضــرره، قــال: إنــه تعــارض بــين  )48وفي مســألة (     
  .5استحباب التجديد وحرمة إلحاق الضرر بالمسلمين

، 6ةإيـذاء عامـة وبـين نافلـة تطـوع خاصـ الحـج أنـه تعـارض بـين حرمـة) تكـرار 51وجـاء في قضـية (     
  .7) قيادة المرأة للسيارة تصريح بأن مفاسدها أعظم بكثير من مصالحها56وفي قضية (

  

ه يصـــح في : أنـــومعـــنى تأكـــد الاعتنـــاء بـــالنهي مجـــال تطبيـــق قاعـــدة الــدرء مناقشـــةحاصــل القـــول في     
 ىحمــل الأمـــر علــى النــدب والنهــي علـــ ا: كمــا في مســألةبعــض منهــا إذا رجحــت القاعــدة علـــى ضــده

ســألة إســقاط النــواهي بمشــاق أعظــم مــن مشــاق الأوامــر، ولا يصــح في بعــض آخــر مطلقــا، مالتحــريم، و 
ولــو رجحــت القاعــدة: كمــا في مســألة العــذر بالنســيان في المنهيــات دون المــأمورات، والفــروع الــتي كــان 

  ، واعتمدت فيه قاعدة الدرء. التزاحم فيها بين مصلحتين أو مفسدتين

                                                                                                                                                                                     
  ).3/407، (كشاف القناع البهوتي،_1
  ).83_9/82، (حاشية على تحفة المحتاج الشرواني،_2
  ).2/1337، (الجهاد والقتال_3
  ).1/243المصدر نفسه، (_4
  ).1/784المصدر نفسه، (_5
  م.2005أفريل  06ت.م:  ،www. shabakah. netموقع: _6
  م.2004جانفي  24، ت.م: www. saaid.net، موقع: "قيادة المرأة للسيارة بين الحق والباطل"_7



  عرض ومناقشة :___________________قـاعدة الدرء_____________________الأول الفصل

287 

ويشترط في صـحة تخـريج أكثـر القضـايا علـى قاعـدة الـدرء، وهـي قضـايا التـزاحم والتعـارض، تحقـق      
  أمريْن: 

، وتحققـه 1الأول: أن يكون التزاحم بـين مصـلحة في صـورة جلـب منفعـة، ومفسـدة في صـورة مضـرة    
وتشـــابكها، وكثــيرا مــا نكــون إزاء قضـــايا صــعب في كثــير مــن الأحيــان، خصوصـــا مــع تشــعب المســائل 

يمكن أن يُكيّف التزاحم فيها في أكثر من صورة، أما التخـريج علـى معـنى تأكـد الحـرص علـى المنهيـات 
  فشرطه أن يكون أحد المتزاحمين أمرا والآخر يا.

، ومثلــه يــزه عز ووجــودَ  قليــله أن حصــولَ  وقــد تقــدم، والثــاني: التعــادل بــين كفــتيْ المصــلحة والمفســدة    
  تساوي درجة المأمورات والمنهيات لما يكون التخريج على المعنى. 

والقاعــدة لهــذا محــدودة الأثــر في كــل القضــايا الــتي ترجــع إلى معــنى التعــارض أو التــزاحم ســواء كانــت     
ومســـألة الخـــروج مـــن ، ناســـبة، وبعـــض مســـائل ســـد الـــذرائعأصـــولية أم فقهيـــة: كمـــا في مســـألة انخـــرام الم

ف، ونظريتي: التعسف والأعذار الطارئـة، وقاعـدتي: إذا اجتمـع الحـلال والحـرام وإذا تعـارض المـانع الخلا
الفـــروع والمقتضـــي، وطبعـــا: مجـــال الترجـــيح بـــين الأدلـــة، ومجـــال تـــزاحم الأحكـــام أو المصـــالح والمفاســـد، و 

  .الفقهية المبنية عليه

فـالحَكَمُ فيـه أصـل _المصـلحة والمفسـدةكفـة الأمـر والنهـي أو _أما ما رجحت فيـه إحـدى الكفتـين     
  الموازنة يقُدّم الكفة الغالبة مفسدة كانت أو مصلحة.

ولابد من التأكيد على هذا المبدأ والإصرار عليه واستبعاد كل ما من شأنه الإخـلال بـه أو الوقـوف     
  في وجهه.

                                                           
1
ورة التزاحم؛ لأن الأرجح يقدم سواء كان مصلحة أو وهذا متعلق بالذي بعده لأنه إذا كانت إحدى الجهتين غالبة لا منا ص_  

  مفسدة.
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ا شــائبة المفســدة ولــو  زيل قاعــدة الــدرء علــى كــل قضــية ظهــرت فيهـــوأقــبح مــا يمكــن أن يقــع هــو تنــ    
 م ما أحلّ االله، بـل ومـا كانت مرجوحة مغمورة، فتهدر المصالح الغالبة التي أوجب الشرع اعتبارها، ويحُر

  ض.رَ ف ـَ

لهذا المحذور يتحتم النظر أولا إلى قيمة كل من المصلحة والمفسدة في ميزان الشرع من حيـث  واتقاءً     
مـال وقوعهـا وغيرهـا ممـا سـبق ذكـره في مبحـث فقـه الأولويـات، رتبتها ونوعها وامتدادها وحجمهـا واحت

   فإذا ما تكافأت قيمتهما بعد ذلك أمكن للقائل بقاعدة الدرء أن يقول بالمنع أو الكراهة.

وكثير من الفروع المخرجة لا يقبل إطـلاق القـول فيهـا بـالتحريم أو الجـواز دون تفصـيل للحـالات أو     
  إحاطة بالملابسات.

محلـه قاعـدة الـدرء، فمـا ب فيها أصل الموازنة، وحلّت د رأينا معالجات لقضايا مهمة وخطيرة غُي ولق    
) العمــل في الأمــاكن المختلطــة، ومســألة 55نــدري أي الكفتــين غلبــت، ولم رجحــت، ومثالهــا: مســألة (

عيـة ) حضـور الدا45، ومسـألة (1) التحذير من القضـاء44) الانتخاب وولاية العهد، ومسألة (60(
) الهجـرة إلى بـلاد الكفـار، خصوصـا 58، ومسألة (عز وجلاالس التي يحتمل ألا يقوم فيها بحق االله 

ذا كانــا ها إ) منــع الــزوج زوجتــه مــن زيــارة والــديْ 38إذا كانــت فــرارا مــن ظلــم أو ردّة مفروضــة، ومســألة (
)المشاركة 62مسألة(و ، ، ياشتغال المرأة بالعمل السياس )61(، ومسألةيحرضاا على النشوز والسفور

تســـويغ قبـــول المبـــادرة الأمريكيـــة في القضـــية )63ومســـألة( "،يعتريهـــا الظلـــم والفســـادفي الأنظمـــة الـــتي "
  .2الفلسطينية

وحـتى المســائل الــتي صـرحّ المخرجــون لهــا برجحــان مفاسـدها مــا ينبغــي أن ينُسـب تقــديم الــدرء فيهــا      
نـه أصـل الموازنـة؛ لأن الرجحـان لـيس موضـعا لإعمالهـا أولا؛ ولأ إلى قاعدة الدرء، بل لابد أن يرُجع إلى

  هذه أن المعيار المقدم في النظر هو قاعدة الدرء.قد يفُهم من طريقة المعالجة 
                                                           

1
 المقصود القضاء الذي يحكم بالشريعة._  
2
  يقبلون أصلا الاحتكام إلى شريعة الإسلام. على قبول المبادرة هذا إذا كان المحتجون بالقاعدة_  
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ويكــون مجُــديا في هــذا الصــدد تقييــد صــياغة قاعــدة الــدرء بمــا يبــين موضــع إعمالهــا كمــا فعــل بعــض      
في قضــايا التعــارض والتــزاحم: (درء المفســدة أولى مــن جلــب  عنــدما تعُمــل ، فتصــير صــيغتها1الأســاتذة
، وأولى منها لما نستصحب أدلة القاعدة والفرق بين المعنيين:(ترك المنهي عنـه أولى )تاتعادل إذاالمصلحة 

مـــن فعـــل المـــأمور بـــه إذا تعـــادلا)، والمقصـــود بالتعـــادل هنـــا تســـاوي مفســـدة الأول مـــع مصـــلحة الثـــاني، 
مفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة والمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة.بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعنى الموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لل

                                                           
ولويــات في حالــة التــزاحم: "جهــة المصــلحة ، قــال في الضــابط الرابــع مــن ضــوابط الأ232، صفقــه الأولويــاتمحمــد الــوكيلي في _1

  أولى بالدرء عند تساوي المصالح مع المفاسد".
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الفصل الثاني: علاقة قـاعدة الدرء ببعض  
  الأصول والقواعد: 

  تمهيد

  صول شرعية.بعض الأالمبحث الأول: علاقتها ب

  .قواعد فقهيةبعض الالمبحث الثاني:علاقتها ب

  المبحث الثالث: علاقتها بقواعد أخرى.
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  تمهيد:

بــبعض الأصــول والقواعــد، ومضــمونه: علاقــة هــذه  عنــوان هــذا الفصــل هــو: علاقــة قاعــدة الــدرء     
الأصـول والقواعـد بمعنيـين لازم بينهمـا القـائلون بقاعـدة الـدرء، وقـد تبـين عـدم تلازمهمـا: المعـنى الأولى: 
تأكــد الاعتنـــاء بـــدرء المفاســد، أو تقـــديم درء المفاســـد علــى جلـــب المصـــالح، وهــو المصـــوغ في القاعـــدة، 

ء بــترك المنهيــات، أو تقــديم تــرك المنهيــات علــى فعــل المــأمورات، وهــو الــذي والمعــنى الثــاني: تأكــد الاعتنــا
  دلت عليه أهم أدلة قاعدة الدرء.   

  

في  ومبحـث صـول الشـرعية،بـبعض الأ في علاقـة قاعـدة الـدرء ثلاثـة مباحـث: مبحـث همتقسـوقد      
  أخرى.قواعد ب في علاقتها ومبحث قواعد الفقهية،ببعض ال علاقتها

سايرت في المبحـث الأول الوصـف الشـائع للاحتيـاط ولسـد الـذرائع دون قصـد إلى البحـث في وقد     
أو البحـث في قطعيـة   الفقهيـة أو إلى القواعـد الأصـولية؟تكييفهما الشـرعي: هـل همـا أقـرب إلى القواعـد 

دة في لبحث مـدى صـحة وقـوة القواعـد الفقهيـة الـوار  لمثل هذا كما لا يتسع إذ المقام لا يتسعكليهما؛ 
  المبحث الثاني.

ولــيس الغــرض إلا تقريــب مفهــوم مــا ورد في هــذين المبحثــين ليــتم تحديــد مواضــع التــداخل والتشــابه      
  مع قاعدة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).

 وهـــــي قاعــــدة ســـــلوكية، ،أمــــا المبحــــث الثالـــــث فقــــد جعلـــــت فيــــه قاعدة:(التخليــــة قبـــــل التحليــــة)     
  تبرر الوسيلة).وقاعدة(الغاية لا 

عت كــل ضــ، ولــو كــان في الأمــر ســعة لو ين السـابقينانــدراجهما في المبحثــوالجـامع بينهمــا هــو عــدم      
  واحدة في مبحث مستقل.
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ل  صــــــــو بعض الأالمبحــــــــث الأول: علاقتهــــــــا بــــــــ
  شرعية  ال

  : الاحتياطولالمطلب الأ

  : سد الذرائعالثانيالمطلب  
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  : الاحتياطالأولالمطلب  

  

  الفرع الأول:حقيقة الاحتياط
ولـــن أتنـــاول منـــه في هـــذا الفـــرع إلا مـــا يقـــرب حقيقتـــه فأبـــدأ  الاحتيـــاط موضـــوع واســـع ومتشـــعب،     

وأعتمـد في هـذا كلـه علـى مـا كتـب حـول الموضـوع  بتعريفه ثم أقسـامه ثم حجيتـه ثم حكمـه ومسـقطاته.
  إلياس بلكا.الأستاذ وخصوصا بحث  من دراسات حديثة،

  

   يفه:تعر _أولا
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  تياط:رف به الاحأوضح ما عُ من      

والاحتياط هو التورع نفسـه، وهـو اجتنـاب مـا يتقـي المـرء أن يكـون غـير " ):ه456قول ابن حزم(     
  .1"أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط ن لم يصح تحريمه عنده،إجائز و 

  .2 "أمن استحقاق العقاب بهوالاحتياط الامتناع مما لا ي"...): ه370(وقول الجصاص     

  .3"ما لا شك فيهفعل  الاحتياط "...): ه620وقول ابن قدامة (     

  .4"الورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه، وهو المعبر عنه بالاحتياط"): ه660وقول العز(     

ـا والعجـز عـن  هو الإتيـان بجميـع محـتملات التكـاليف أو اجتناـا عنـد الشـك"ال الباحسين: قو      
  .  "5ا جميعا أو اجتناا جميعا تيانمع إمكان الإ تحصيل واقعها،

أو الـترك لأجـل احتمـال  الاحتياط هو القيام بالفعل لأجل احتمال الوجـوب،"وقال إلياس بلكا:      
  .6"التحريم

قال  لتركي،الفعلي وا جمعها من حيث إثباته لنوعي الاحتياط:أولعله أوضح هذه التعاريف و      
والشرع يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم كما يحتاط لجلب مصالح الندب "): ه660العز(

                                                           
"وليس الاحتياط  وتمام كلامه: ر منه" والظاهر أنه خطأ مطبعي،سوفيه: "ما غيره خ )،1/50( ،الإحكام في أصول الأحكام_1

  أحدا."به على أحد ولا أن يلزم  ىكنه حسن، ولا يحل أن يقضفي الدين ول اواجب

  ).2/131، (أحكام القرآن_2
  ).3/214( ،المغني_3
  ).2/61، (قواعد الأحكام_4
، 4(الريـاض: مكتبـة الرشـد، ط_دراسـة أصـولية تأصـيلية_رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةيعقوب عبد الوهاب الباحسـين، _ 5

 كتابـه الأصـول العامـة للفقـه المقـارن، . وقد عزا هذا التعريف في الهامش إلى محمد تقي الحكـيم في115م)، ص2001-هـ1422
  .495ص

  .353، صالاحتياط_ 6
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   .1"والإيجاب

وكما أن الورع يكون في الترك فقد يكون في الفعل، مثلا لو ه):"1250وقال الشوكاني(     
ية بعدم الوجوب فإن تعارضت عند العالم الأدلة القاضية بوجوب الغسل يوم الجمعة والأدلة القاض

   2الورع والوقوف عند المشتبهات هو أن يغتسل..."
وبــالتركي  لكــن الأســتاذ بلكــا لم يلحــق في هــذا الموضــع بالاحتيــاط الفعلــي حــال احتمــال النــدب،     

إمــا أن يكــون:  …الاحتيــاط المعتــبر "منهــا قولــه:  وذكــر هــذا في مواضــع أخــرى، حــال احتمــال الكراهــة،
أو لصــالح الــترك وهــو الاحتيــاط تركــا -ب. وهــو الاحتيــاط لفعــل واجــب أو منــدوب لصــالح الفعــل:-أ

  .3"لحرام أو مكروه

القيـام بالفعـل لأجـل احتمـال الوجـوب  ومقتضى هذا الاستدراك أن يكـون تعريـف الاحتيـاط هـو:     
  أو ترك الفعل لأجل احتمال التحريم والكراهة. والندب،

  هو الأخذ بالآكد طلبا حال الاشتباه.  ختصار:ويمكن أن يقال فيه على وجه الا     

  ثانيا: أقسامه:

  :4الاحتياط ثلاثة أقسام: احتياط للحكم، واحتياط لموضوع الحكم، واحتياط لمآل الحكم     

ــــاط للحكــــم: وســــببه مــــا قــــد يقــــع في اســــتنباط الحكــــم الشــــرعي مــــن التبــــاس واشــــتباه، _1     الاحتي

                                                           
  ).58-1/57)، ونحوه في (2/17، (قواعد الأحكام_ 1
2

، ضمن:الرســائل الســلفية في إحيــاء 7، صكشــف الشــبهات عــن المشــتبهاتمحمــد بــن علــي الشــوكاني، رســالة _  
  ).م1930ه/1348العلمية، (بيروت: دار الكتب سنة خير البرية صلى االله تعالى عليه وسلم

  .444، 428وينظر: ص ،407، صالاحتياط_3
، رفـــع الحـــرج. وقـــد اصـــطلح علـــى الثـــاني: الاحتيـــاط لمنـــاط الحكـــم، والباحســـين، 367-365، صالاحتيـــاط ينظـــر: بلكـــا،_ 4

  . وقد قسم الشبهة إلى حكمية وموضوعية.117-116ص
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  .1قابلت الأمارات دون مرجحتالأدلة و  وخصوصا إذا تعارضت بين يدي الفقيه

ولهـذا يـرى كثــير مـن العلمــاء تقـديم مــا تأكـد فيــه الطلـب مــن الأحكـام في حــال التعـارض، كمــا في      
  .3، وعلى ما دل على الندب أو الكراهة2تقديم المحرم والموجب على المبيح

  .4ويدخل تحت هذا القسم الاحتياط في الخروج من خلاف العلماء     

     

أي لموضــع تطبيقــه، ويــدخل فيــه اخــتلاط الحــلال بــالحرام، كمــا إذا  الاحتيــاط لموضــوع الحكــم:_2     
، والاشتباه في الصفات التي أنيط ا الحكـم، كمـا لـو وقـف عقـار 5اختلطت محرم بأجنبيات محصورات

لامـات، كمـا إذا اسـم الفقيـه، وتعـارض العيسـتحق على الفقهاء فيقع الاشتباه في أي المشتغلين بالفقه 
 ُووجـد بيـد عـدل، فندرتـه تـدل علـى كونـه منهوبـا حرامـا، وعدالـة مـن بحوزتـه المتـاع تـدل  نادر ب متاع

  .6على حله له

حينما يكون الفعل مشـروعا ومآلـه  _وكثيرا ما يقع_وقد يقع الاشتباه : الاحتياط لمآل الحكم_3     

                                                           
تعــارض الأدلـة، بينمــا جعـل الأســتاذ الباحسـين أســباب الشـبهة في الحكــم ولم يـذكر الأسـتاذ بلكــا في أسـباب هــذا الاحتيـاط إلا _ 1

  .125، صرفع الحرجثلاثة: فقدان النص وإجماله وتعارضه مع نص آخر، 
). ومحفــوظ ابــن أحمــد 2/315، (بشــرح مختصــر ابــن الحاجــوالعضــد،  ،)4/501، (ســولنهايــة الينظــر مــثلا: الإســنوي، _2

ـــــــد فـــــــذاني أبـــــــو الخطـــــــاب، االكلـــــــو  ـــــــي بـــــــن إبـــــــراهيم، (جـــــــدة: دار المـــــــدني، طي أصـــــــول الفقـــــــهالتمهي ، 1، ت: محمـــــــد بـــــــن عل
  ).2/959، (شرح اللمع). والشيرازي، 217-3/214م)، (1985ه/1406

، إحكــام الأحكــام). والآمــدي، 3/21، (التقريــر والتحبيــر). وابــن أمــير الحــاج، 4/502، (نهايــة الســولينظــر: الإســنوي، _ 3
-2/209، (التعـارض والتـرجيحوفي الترجيحات بين الأحكام الخمسة: البرزنجي،  ،)2/779(، البرهان والجويني، ).4/479(

  .430-421، صالاحتياط). وإلياس بلكا، 219
  ، والتوقف .وعفيه كذلك مراعاة الخلاف قبل الوق، وأدخل 366، صالاحتياط ينظر: بلكا،_ 4
  .367-366، صالاحتياط. وبلكا، 128، صرفع الحرجينظر: الباحسين، _ 5
  .249، 367-366، صتياطحالاينظر: بلكا، _ 6
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  .1غير مشروع، أو يكون غير مشروع ومآله مشروع

  .2ويدخل في هذا القسم الاشتباه الحاصل في كثير من صور سد الذرائع وفتحها     

  .تركي والاحتياط فيه ،3ومثال المشروع المفضي إلى غير المشروع الزواج بالكتابيات في زمننا هذا     

       

شـرعي سـواء الوالحاصل أن الاحتياط متصور ثبوته فعليّا كان أو تركيا متى وقع الاشتباه في الحكـم      
  .همآلو  هوضوعوهو الاحتياط لم :زيلهـ، أو من حيث تنالاحتياط للحكم: من حيث استنباطه، وهو

  

  ثالثا: حجيته
الحــلال بــينّ، والحــرام بــينّ، : «صــلى االله عليــه وســلمومــن أظهرهــا قــول النــبي  ،4أدلــة الاحتيــاط كثــيرة    

بهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقـع من اتقى المش هات لا يعلمها كثير من الناس، فب شَ وبينهما أمور مُ 
مـى يوشـك أن يواقعـه، ألا وإنّ لكـل ملـك حمـى، ألا إنّ حمـى االله في في الشبهات كراع يرعـى حـول الح

أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسـدت فسـد الجسـد كلـه، 

                                                           
  ).…5/177، (10، مسألة 1، كتاب الاجتهاد، طرفالموافقاتينظر في مآلات الأفعال: الشاطبي، _ 1
خـص الأسـتاذ بلكـا الاحتيــاط لمـآل الحكـم بسـد الــذرائع وأخـرج منـه مــا كـان إفضـاؤه محققـا، وقالــت منوبـة برهـاني إن الاحتيــاط _ 2

  .33ص رسالة ماجستير، ،العمل بالاحتياطومنوبة برهاني،  ،367-354، الاحتياطذرائع وفتحها. ينظر: بلكا، يشمل سد ال
. وقــد مثــل بــه لســد الــذرائع المفضــية غالبــا إلى 422-421، ص)مطبعــة مصــعب(نظريــة التقريــب والتغليــبينظــر: الريســوني، _ 3

  المفاسد.
رفـع ). والباحسين، 191-6/179، (الإحكام . وابن حزم،397إلى282ص ،الاحتياط ينظر في الأدلة ومناقشتها: بلكا،_ 4

  .44إلى36ص رسالة ماجستير ،العمل بالاحتياطومنوبة برهاني، ، 125إلى119، صالحرج
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  .2»دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: «ه وسلمصلى االله عليوقوله ، 1 »ألا وهي القلب

عليـه، ومسـلك شـرعي يعتمـده العلمـاء في  مجمـعٌ  قطعـي  أصـلٌ  ويرى بعض أهـل العلـم أن الاحتيـاطَ     
  .4، بينما لا يرى فيه البعض إلا أصلا ترجيحيا3استنباط الأحكام والترجيح بين الأدلة

  

  رابعا: حكمه ومسقطاته
تبر وملغى، والمعتبر درجات، والملغى يسـقط اعتبـاره لأسـباب عـدة، تسـمى ينقسم الاحتياط إلى مع    

  :5مسقطات الاحتياط

  الاحتياط المعتبر:_1    

                                                           
باب: فضل من اسـتبرأ لدينـه، )39يمان (كتاب الإ)2رواه البخاري، واللفظ له، في (يث النعمان بن بشير: دمتفق عليه من ح_ 1

). ينظــر: ابـــن 1599( 107) بــاب أخــذ الحــلال وتــرك الشــبهات، رقــم: 20( قاة) كتــاب المســا22ســلم بمثلــه في (، وم52رقــم
  ).6/31، (شرح صحيح مسلم)، والنووي، 1/126، (فتح الباري، حجر

للحسن  عن أبي الحوراء السعدي قال قلت 720رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، ذكر الزجر عما يريب المرء، رقم: _ 2
 صلى االله عليه وسلملم يحدثك به أحد؟ قال: سمعت رسول االله  صلى االله عليه وسلمبن علي حدثني بشيء حفظته من رسول االله 

الإحســان بترتيــب صــحيح ابــن ينظــر: الفارســي، ». …دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك، قــال: الخــير طمأنينــة والشــر ريبــة«يقــول: 
)، ورواه 328-8/327، (سـنن النسـائيتصرا في كتاب الأشربة، الحث على ترك الشـبهات، )، ورواه النسائي مخ2/52، (حبان

، تحفـة الأحـوذي. ينظـر: المبـاركفوري، "هـذا حـديث صـحيح"، وقـال:2637، رقـم: 22الترمذي في أبواب صفة القيامة، باب: 
قـه الـذهبي، كتـاب البيـوع، دع مـا ، ووافالمسـتدرك)، وصححه الحاكم في 1/200، (المسند). ورواه أحمد في 7/186-187(

  ). 2/13يريبك، (
  ).3/112)، وموقوفا في (3/153كذلك عن أنس بن مالك مرفوعا في (  المسند ورواه أحمد في   

. وقــد خلــص مــن تحليلــه لأقــوال ابــن حــزم أنــه يقــول بمشــروعية الاحتيــاط للحكــم 419-418، 397، صالاحتيــاطبلكــا، _ 3
  .403أن الاحتياط للحكم لا يكون إلا مستحبا، ص والاحتياط لمناط الحكم، ويرى

  .103، صنظرية التقريب والتغليبالريسوني: _ 4
  .441إلى430و ،410إلى403، صالاحتياط ينظر: بلكا،_ 5
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سـل اليـدين كغ1والاحتياط ضربان: أحدهما ما يندب إليـه، ويعـبر عنـه بـالورع"): ه660قال العز (    
لاف العلمـــاء عنـــد تقـــارب المأخـــذ، قبـــل إدخالهمـــا إلى الإنـــاء، والخـــروج مـــن خـــ مثلاثـــا إذا قـــام مـــن النـــو 

وكإصــلاح الحكــام بــين الخصــوم في مســائل الخــلاف، وكاجتنــاب كــل مفســدة موهمــة وفعــل كــل مصــلحة 
  …وضابطه أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه…موهمة

الضـــرب الثــــاني: مــــا يجــــب مــــن الاحتيــــاط لكونــــه وســــيلة إلى تحصــــيل مــــا تحقــــق تحريمــــه، فــــإذا دارت     
وإذا دارت المفســـدة بـــين الكراهـــة  …يجـــاب والنـــدب فالاحتيـــاط حملهـــا علـــى الإيجـــابالمصـــلحة بـــين الإ

  …والتحريم فالاحتياط حملها على التحريم

وللاحتيـــاط لتحصـــيل مصـــلحة الواجـــب أمثلـــة: أحـــدها: أن مـــن نســـي صـــلاة مـــن خمـــس لا يعـــرف     
   …الخمس ليتوسل بالأربع إلى تحصيل الواجبة هعينها فإنه يلزم

ياط لدرء مفسدة المحرم أمثلة: أحدها إذا اشتبه إناء طاهر بإناء نجس، أو ثوب طاهر بثوب وللاحت    
  .2"نجس، وتعذر معرفة الطاهر منهما، فإنه يجب اجتناما درءا لمفسدة النجس منهما

      

ة معارضـأو  ،هـا مكروهـةان كل يمْـالاحتياط الملغى: وأهم أسبابه معارضـة الـنص، كـالقول بـأن الأ_2    
 عنهـــا زوجهـــا بأقصـــى الأجلـــين، ويســـقط كـــذلك للوسوســـة، الحامـــل المتـــوفى دالإجمـــاع كـــالقول باعتـــدا

،ويســـقط للمشـــقة المعتـــبرة كمـــا إذا اختلطـــت 3ويســـقط للمصـــلحة الراجحـــة كطاعـــة الأبـــوين في الشـــبهة

                                                           
ى ورعــا"، وقــد قســم مبلكــا: "فــالورع عنـد عامــة العلمــاء لا يطلــق إلا علـى احتيــاط النــدب، أمـا الاحتيــاط الواجــب فــلا يسـ قـال_ 1

  .405ص ،الاحتياط ط المستحب إلى ما يندب فعله ندبا مؤكدا، وإلى احتياط فضيلة. وهو ما يندب إليه ندبا ضعيفا"،الاحتيا
  ، باختصار.)22-2/17( ،قواعد الأحكام_ 2
ذا وجـب عليــه جـزاء صــيد وذكــر كـذلك إسـقاط الاحتيــاط لاعتبـار تعبـدي خــاص كمـا إ ،441إلى430ص ،الاحتيـاط بلكـا،_ 3

  ولعل هذا النوع بما ملحق بما أسقطته معارضة النص. ،441_440ص زه، لأن المطلوب المماثلة،لم يجُ  بدنة خرجأشاة مثلا ف
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  .1ومثلها حالات الشبهة غير المحصورة عموما محرمة بنساء مدينة كبيرة،

  

                                                           
  .438إلى 436 ،الاحتياط، وبلكا، 128-127ص ،رفع الحرج الباحسين،: ينظر_ 1
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  ه بقـاعدة الدرء  الفرع الثاني:علاقت
الاحتياط هو الأخذ بالأبرأ للذمة والآكد طلبا إذا اشتبه على المسلم الأمر في استنباطه للحكم أو     

  زيله إياه على واقعه. ـفي تن

طلـــب الشـــرع في المنهيـــات آكـــد مـــن طلبـــه في  والمعـــنى الـــذي تـــدل عليـــه أدلـــة قاعـــدة الـــدرء هـــو أن    
  المأمورات.

 التركـــي علـــى ب فيهـــا الاحتيـــاطغلـــفيُ  القاعـــدتين تـــداخل في كثـــير مـــن القضـــايا،ولهـــذا يحصـــل بـــين     
  الفعلي:

ومنها في تعارض الأدلة تقديم المكره على النادب، أو المحرم على الموجب: قال المطيعي معقبا علـى     
 زلة ـبمنـ وأن تـرك الواجـب وارتكـاب المحـرم لأننـا لا نسـلم أنـه لـيس ههنـا احتيـاط، …"ى بينهمـا:مـن سـو
ففي ترك الحرام دفع المفسدة وفي فعل الواجب جلب المصلحة، واعتناء الشـرع بـدفع المفاسـد …واحدة،

  .1"تنائه بجلب المصالحعآكد من ا

لة الـــورع بـــالخروج مـــن الخـــلاف اخـــتلاف العلمـــاء بـــين موجـــب ومحـــرم أو بـــين نـــادب أومنهـــا في مســـ    
هـو حـرام أو واجـب فالعقـاب متوقـع علـى كـل تقـدير فـإن اختلفـوا هـل "): ه684(فيقال القـرا ومكره:

لأن رعاية درء المفاسد أولى من ؛ إلا أن نقول أن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب فلا ورع،
وإن اختلفـــوا هـــل هـــو  فيكـــون الـــورع الـــترك، وهـــو الأنظـــر فيقـــدم المحـــرم ههنـــا، ،رعايـــة حصـــول المصـــالح

هتـين علـى مـا تقـدم في المحـرم والواجـب،  ويمكـن تـرجيح المكـروه  الج لتسـاويمندوب أو مكـروه فـلا ورع 
  .2"كما تقدم في المحرم..

لمـأمور التبس على الناظر الأمر لتقارب درجة ا اإذكما ويقع هذا التداخل كذلك في قضايا التزاحم      
                                                           

  ).4/503( ،سلم الوصول لشرح نهاية السول_ 1
  ).212 -4/210(، 256فرق: ،الفروق_ 2
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إن كـان  ويكون مسـلكه، وحينا آخر رجحان الثاني ،لفيظن حينا رجحان الأو نهي عنه، ودرجة الم به،
  ترك المنهي عنه.أن يقدم تأكد الاعتناء بالمنهيات قائلا ب

معــنى تأكــد الاعتنــاء بــترك المنهيــات، وهــو لتــزم موضــع تطبيــق وينبغــي في هــذه القضــايا وغيرهــا أن يُ     
  تساوي درجة المأمور به مع المنهي عنه.

ــموخــارج هــذه الــدائرة يكــون أصــل الموازنــة هــو      حك
ُ
ل الاحتيــاط في القضــية بــترك بــه يتحــدد هــ ،الم

  القيام به.بالفعل أو 

وهـذا ، معارضـة المصـلحة الراجحـة الاحتياط من مسقطات _كما سبق_بعض الباحثينقد جعل و     
  في الحقيقة ليس إسقاطا ولكنه انتقال من الاحتياط التركي إلى الفعلي.

ويعلـم أن  الخـيرين وشـر الشـرين، وتمـام الـورع أن يعلـم الإنسـان خـير"): ه728وقد قال ابـن تيميـة(    
وإلا فمــن لم يـــوازن مـــا في  الشــريعة مبناهـــا علـــى تحصــيل المصـــالح وتكميلهـــا وتعطيــل المفاســـد وتقليلهـــا،

الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويـرى ذلـك مـن 
  .1"ك ورعا..الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذل

  

  

  

                                                           
  م".)، وفيه:"وتمام الورع أن يع10/512( ،مجموع الفتاوى_ 1
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  : سد الذرائعالثانيالمطلب  
  

  :حقيقة سد الذرائع  الأولالفرع  
      

  تعريفه:_أولا

  :تعريفات عدة من أهمها رفت الذرائع الممنوعةعُ     

  .1"هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل ا إلى فعل المحظور"): ه520قول ابن رشد الجد(    

الذريعــة عبــارة عــن أمــر غــير ممنــوع لنفســه يخــاف مــن ارتكابــه الوقــوع في و " ):ه671وقــول القــرطبي(    
  .2"ممنوع

  . 3"حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة"): ه790وقول الشاطبي(    

عبـــارة عـــن أمـــر غـــير ممنـــوع لنفســـه قويـــت التهمـــة في أدائـــه إلى فعـــل "وعـــرف البرهـــاني الذريعـــة بأـــا     
  .4"محظور

أن الوســــيلة تكــــون في أصــــل وضــــعها جــــائزة متضــــمنة لمصــــلحة  " ممنــــوع لنفســــهغــــير" وقصــــد بقيــــد    
  . 5المكلف

                                                           

1
 ).2/524، (المقدمات_  

2
 ).58_2/57، (104، سورة البقرة_الجامع لأحكام القرآن_  

3
 ).183_5/182، (10، مسألة1، كتاب الاجتهاد، طرفالموافقات_  

  .80ص  ،سد الذرائع_ 4 
  .197-196، صسد الذرائعوقد أدخل في الجائز المباح والمندوب والواجب، _ 5
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  . 1راًدون إفضاؤها إلى المفاسد ناكوأخرج بقيد " قويت التهمة" الوسائل التي ي    

  

      

  :حجيته_ثانيا

ة  الـــتي تضــافرت علـــى معناهـــا أدلـــة جزئيـــ القطعيـــةســد الـــذرائع عنـــد كثـــير مـــن العلمــاء مـــن الأصـــول     
ωuρ (#θ﴿منهـــــــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالى:  ،2كثـــــــــــــــــــــــيرة ™7 Ý¡n@ šÏ% ©! $# tβθ ãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ ™7 Ý¡uŠ sù ©!$# #Jρô‰tã Î� ö� tó Î/ 

5Ο ù= Ïæ...﴾]عـــــز وجـــــل:، وقولـــــه ]108_الأنعـــــام ﴿$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ ä9θ à)s? $ uΖ Ïã≡ u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡ ö� ÝàΡ $# (#θ ãè yϑ ó™ $#uρ 3 
šÌ� Ï�≈ x6 ù= Ï9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r&﴾]104-البقرة[.  

ويــرى جمــع مــن  وعــدم اعتبــاره عــن الحنفيــة والشــافعية، وقــد اشــتهر القــول بــه عــن المالكيــة والحنابلــة،    
في صحة الأصـل ولكـن في ليس الخلاف  أنو  العلماء أن في فروع هذين المذهبين ما يؤكد اعتبارهما له،

  .3مدى الأخذ به والاعتماد عليه

                                                           
التقريــب  ريــةنظل الخــوف، ينظــر: الريســوني، عــة هــي الــتي عــبر عنهــا القــرطبي بف، وقــوة التهمــ81-80، صرائعذســد الــبنظــر: _ 1

  . 385-382، صوالتغليب
المناهج الأصولية  )، وفتحي الدريني،56و4/59( ،6مسألة ،4فصل  ،1طرف كتاب الأدلة، ،الموافقات ينظر الشاطبي،_ 2

  فما بعدها. 337ص ،سد الذرائعوالبرهاني،  ،19ص ،بالرأي في الاجتهاد
)، وحســين حامــد 68-4/67( ، الموضــع الســابق،الموافقــات، والشــاطبي، 449ص ،شــرح تنقــيح الفصــولالقــرافي،  ينظــر:_ 3

 ،ســـد الـــذرائع، والبرهـــاني، 309،صأصـــول الفقـــه الإســـلامي ، ومحمـــد مصـــطفى شـــبلي،226ص ،نظريـــة المصـــلحةحســـان، 
  . 672لىإ651
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  ه  لامثالثا:مجال إع
فمـــا كـــان  عتـــبر في ضـــبط موضـــع تطبيـــق قاعـــدة ســـد الـــذرائع مـــدى إفضـــاء الوســـيلة إلى المفســـدة،يُ      

وما كان  البئر خلف باب الدار في الظلام بحيث يقع فيه الداخل بلا شك، كحفر نع إجماعا،قطعيا مُ 
  فيه.نادرا لم يمنع إجماعا كحفره بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد 

فهـذا محـل نظـر 1أو كثـيرا غـير غالـب كبيـوع الآجـال ار،فضاؤه غالبا كبيع العنب للخم إأما ما كان      
  .2واختلاف

وليس هذا هو الضابط الوحيد في منع وسائل الفسـاد، بـل هنـاك اعتبـارات أخـرى يرجـع حاصـلها      
  ل:آومفسدة الم الوسيلة إلى الموازنة بين مصلحة

 قــــد تكــــون وســــيلة المحــــرم غــــير محرمــــة إذا أفضــــت إلى مصــــلحة راجحــــة،"): ه684(فيقــــال القــــرا     
  .3 ."كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال للكفار..

 في الفـرق الرابـع والتسـعين والمائـة ذريعـة الفسـاد فيوقد قسم شهاب الدين القرا"وقال ابن عاشور:      
ومثــل  ،رالعنــب خشــية مــا يعتصــر منــه مــن الخمــزراعــة  مثــل: مجمــع علــى عــدم ســده، إلى ثلاثــة أقســام،

كحفـر الآبـار في طريـق المـارة دون سـياج، ومختلـف  ومجمـع علـى سـده، التجاور في البيوت خشية الزنـا،
  مثل: بيوع الآجال. فيه،

                                                           
فهــذه المعاملــة يكثــر التوســل ــا إلى إقــراض   جــل ثم يشــتريها منــه بخمســة نقــدا،أع لأحــدهم ســلعة بعشــرة دنــانير إلى مثــل أن يبيــ_1

  خمسة للحصول  على عشرة.
ـــة التقريـــب والتغليـــب)، والريســـوني، 77الى3/54( ،5مســـألة ،2قســـم ، كتـــاب المقاصـــد،الموافقـــات ،ينظر:الشـــاطبي_ 2   نظري

  هنا وفي مواضع أخرى لأن أجزاء من الكتاب ساقطة من طبعة دار الكلمة. ا، وقد اعتمد428الى419ص ،)(مطبعة مصعب
  ).2/33( ،58فرق ،الفروق_ 3
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وما هو عندي إلا التوازن بين مـا  ولم يبحث عن وجوب الاعتداد ببعض هذه الذرائع دون بعض،     
الــه مــن المفســدة، فترجــع إلى قاعــدة تعــارض المصــالح ئذريعــة مــن المصــلحة ومــا في مفي الفعــل الــذي هــو 

  .1 "والمفاسد..

و ذا ننتهي إلى أن المكلف عليه أن يتعرف في الأخذ بالذرائع مضار الأخذ …"وقال أبو زهرة:      
  .2"…وأيهما رجح أخذ به ويراجح بينهما، ومضار الترك،

"علـى أن  ده:قَ اق رأي القائلين بسد الذرائع المفضية كثيرا إلى المفاسد ون ـَوقال الريسوني بعد أن س     
  وهما: هناك أمرين لا بد من أخذهما بعين الاعتبار في مسألتنا،

 أو مقــدارا، أو نوعــا، ،مرتبــة النظـر إلى خطــورة المفســدة المتـذرع إليهــا،  فكلمــا عظــم خطرهـا:_ 1     
  .…قي منها وسد سبلها أكثر، والعكس بالعكسكلما كان الاحتياط في التو  أو أثرا،

فــإذا كانــت مصــلحة ضــئيلة  المصــلحة الــتي تفــوت النــاس عنــد ســد الذريعــة علــيهم، النظــر إلى_ 2     
أو يوجد لتحصيلها طرق عديدة غير الطريـق الـذي قـد يفضـي  أو لا تتعدى مرتبة التحسينات، القدر،

بيل الكراهة دونما حاجة إلى تحقق غلبة الإفضـاء إلى ولو على س فإن سدها يكون مناسبا، إلى الفساد،
أمــا حينمــا يكــون ســد الذريعــة مســتلزما لتفويــت مصــلحة كبــيرة وإلحــاق حــرج بالنــاس فــالأمر  المفســدة.
ويشـــتد الحـــرج  ،اوقـــد تعظـــم أهميـــة المصـــلحة وتشـــتد الحاجـــة إليهـــ ولا بـــد مـــن اشـــتراط الغلبـــة. يختلـــف،

ولاســــيما إذا تضـــــاءلت المفســـــدة  ولا بغلبتـــــه،  بكثـــــرة إفضــــاء،لا بتفويتهــــا فـــــلا تســــد ذريعتهـــــا حينئــــذ،
والذرائع المحرمـة الـتي  تحظر،الذرائع المباحة التي قد  حددوفي ضوء هذه المعادلة وهذه الموازنة تت…المتوقعة

                                                           
  ).3/266(الفروق، وكلام القرافي في 116ص ،مقاصد الشريعة_ 1
  .276ص )،.م.أالفكر العربي، د (القاهرة:دارأصول الفقه_ 2

 ،1ط ) (بيروت: دار ابن حزم،55، إصدار مركز التفكير الإبداعي(ريعة الإسلامية وفقه الموازناتالشوينظر:عبد االله الكمالي، 
  .148-147م)، ص2000/ه1421
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  .1"…قد تفتح،  فليست احتمالات الإفضاء دائما هي العنصر الحاسم الوحيد

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

                                                           
  .428_427(مطبعة مصعب)، صنظرية التقريب والتغليب_ 1
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  الثاني: علاقته بقـاعدة الدرءالفرع  

       

إن معـــنى قاعـــدة الـــدرء، وهـــو تأكـــد اعتنـــاء الشـــرع بـــدفع المفســـدة نســـبة إلى تحصـــيل المصـــلحة، لا      
فـــتح: تســـد إذا رجحـــت مفســـدة المـــآل، وتفـــتح إذا رجحـــت ســـد تُ يوجـــد في ســـد الـــذرائع، لأـــا كمـــا تُ 

  مصلحة الوسيلة. 

       

في مجــال إعمــال قاعــدة الــدرء، ولكــن  ء في ســد بعــض الــذرائع كمــا مــر وقــد يســتند إلى قاعــدة الــدر      
  لابد من تحقق المساواة بين طرفي التزاحم ليصح إعمال القاعدة. 

       

 ،1ولعل أهم ما يجمع بين سد الذرائع وقاعدة الدرء أن كليهما محل لتزاحم بـين مصـلحة ومفسـدة     
  صلحة..دفع المفسدة على جلب المقدم وفي كليهما يُ 

كمســـألة تـــولي القضـــاء،  عتمـــد علـــى القاعـــدتين معـــا في معالجـــة مســـائل مـــن هـــذا القبيـــل،ولهـــذا يُ      
  ومسألة قيادة المرأة للسيارة،  وقد تقدمتا في الفروع المخرجة على قاعدة الدرء.

       

      ـ وما بدسـواء كـان ح دائمـا د في تطبيـق القاعـدتين بمقتضـيات أصـل الموازنـات ليقـدم الـراجمن التقي

                                                           
ط هــذا في ســد ويشــترط في قاعــدة الــدرء أن تكــون المصــلحة في صــورة جلــب منفعــة، والمفســدة في صــورة مضــرة، ولعلــه لا يشــتر _ 1

  ، وهذا ما يجعله أقرب إلى المعنى المستدل به على قاعدة الدرء وهو تقديم ترك المنهيات على فعل المأمورات.الذرائع
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  فسدة.المصلحة أو الم

  فإذا لم يراع هذا القيد فإن مصالح كثيرة در لأجل استدفاع مفاسد مرجوحة أو مغمورة.     

إن المبالغة في سد الذرائع قد تحرم الناس من خيرات كثيرة، ومصالح كبيرة،  "قال الشيخ القرضاوي:     
  .1"ر مستطير، وفساد كبيرشكما أن المبالغة في فتحها قد تؤدي إلى 

وقـــع بعـــض الفقهـــاء عنـــد إجـــراء قاعـــدة الـــذرائع في أغـــلاط "وقـــال الشـــيخ محمـــد الخضـــر حســـين:      
فادحــة كتصــريح بعضــهم بــالمنع مــن تعلــم الطبيعيــات بنــاء علــى أــا تفســد الاعتقــاد بالخــالق وتجــر إلى 

الضــرورية للنجــاة مــن الســلطة القاتلــة هاويــة الإلحــاد غالبــا، ولم ينظــر إلى أن تعلمهــا قــد أصــبح الوســيلة 
وهي سلطة الاستعمار، ثم إن المفسـدة الـتي تنشـأ عنهـا وهـي تزلـزل العقيـدة يمكـن التقصـي عنهـا بتعلـيم 

 الشـــريعة والعلـــم الصـــحيح علـــى وفـــاق أصـــول الـــدين علـــى الطريـــق المحكـــم والوجـــه الـــذي يتجلـــى بـــه أن
  .2"متين

    

                                                           
، ونحـوه في 145ص، م)1989/ه1410، 2(الكويـت: دار القلـم، طالاجتهاد في الشريعة الإسلاميةيوسف القرضاوي،  _ 1

  .275ص لأبي زهرة، أصول الفقه
  ).3/85( ،5، مسألة2، كتاب المقاصد، قسمالموافقاتش هام_ 2
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 قواعــــدبعض الالمبحــــث الثــــاني:  علاقتهــــا بــــ
  فقهيةال

  المطلب الأول: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

  المطلب الثاني: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع
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  المطلب الأول: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
  

  الفرع الأول:  عرض القـاعدة:

  

  أولا:  معناها:

  ب حكم الحرام، فيجتنب الكل بحلاله وحرامه.ل الحرام غُ تفيد القاعدة أن الحلال إذا اجتمع مع      

أي أن  ،1 وهــي مرادفــة عنــد كثــير مــن العلمــاء لقاعــدة:(ما اجتمــع محــرم ومبــيح إلا غلــب المحــرم )     
  المقصود بالحلال فيها المباح:

ضعه إذا اختلط الحلال بالحرام وجب اجتناب الحلال مو  قول الأصوليين:"):ه794قال الزركشي(     
  .2"…في الحلال المباح

إذا اجتمـــع الحـــلال  قولـــه:") قـــال:ه970شـــباه ابـــن نجـــيم() في شـــرحه لأه1098لكـــن الحمـــوي(     
والحــــرام غلــــب الحــــرام يعــــني ســــواء كــــان الحــــلال مباحــــا أو واجبــــا، وخــــص الشــــافعية الحــــلال بــــالحلال 

  3"…المباح

      

                                                           
موسـوعة ، والبورنـو، 621-620ص: ،نظرية التقعيد الفقهـيومحمد الروكي،  ،109ص ،باه والنظائرالأش ،ابن نجيم :ينظر_ 1

  ).422-1/421،(القواعد الفقهية
)، ت: تيســير فــائق أحمــد محمــود(، فــي القواعــدالمنثــور ، "...أمــا إذا  اخــتلط الواجــب بــالمحرم روعــي مصــلحة الواجــب"تمامــه:_ 2
)1/132-133 .(  
  ).1/335( ،غمز عيون البصائر _ 3



 الدرء ببعض الأصول والقواعد    الفصل الثاني______________________________علاقة قـاعدة

257 

  ثانيا: أدلتها وموقف بعض العلماء منها  
مـــــا اجتمـــــع الحـــــرام والحـــــلال إلا غلـــــب الحـــــرام «معـــــنى القاعـــــدة حـــــديث ضـــــعيف لفظـــــه:يـــــروى في     

  .1»الحلال

لم يكن على هذا الحـديث، بـل علـى أصـل  ويبدو أن التعويل في بناء القاعدة عند كثير من العلماء    
  .2الاحتياط وما قام عليه من أدلة

لـى فـروع محـدودة وقـع فيهـا تغليـب الحـرام هـذه القاعـدة إنمـا اعتمـدت ع" ويرى الأستاذ الريسوني أن    
 ،على الحلال، وفي بعضها خلاف، واعتمدت أيضا على الأخذ بالاحتياط وهو أصل ترجيحي لا غير

  فكل هذه الاعتبارات تجعل القاعدة ظنية لا غير. وقد يكون الاحتياط أحيانا هو التحليل،

جيح التحـريم علـى التحليـل، مـن هـؤلاء أبـو ومما يؤكد هذا أن بعض العلماء يعارضون أصلا مبدأ تر     
الوليــد البــاجي، حيــث يــرى أن التحــريم والتحليــل ســواء لا يــترجح أحــدهما عــن الآخــر ــرد كونــه تحريمــا 

                                                           
مــن _39، حبيــب الرحمــان الأعظمــي(المصــنفعبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني في رواه عــن ابــن مســعود رضــي االله عنــه موقوفــا _ 1

عبد الرزاق عن الثوري  "، ولفضه:12772مرأته..،رقم:ام )، في كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأأ.م.منشورات الس العلمي، د
قـال سـفيان: وذلـك في الرجـل  "مـا اجتمـع حـلال وحـرام إلا  غلـب الحـرام علـى الحـلال"عن جـابر عـن الشـعبي  قـال قـال عبـد االله: 

روي عن ابـن  مسـعود الذي  وأما"وقال البيهقي: ،)200-7/199("، فإذا كان ذلك فارقها يفجر بامرأة  وعنده ابنتها أو أمها،
ن مسـعود، وجـابر الجعفـي ابـرواه جابر الجعفي عن الشعبي عـن ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام على الحلال فإنما  قال: أنه

السنن ، "منقطع، وإنما رواه غيره بمعناه عن الشعبي  من قوله غير مرفوع إلى عبد ا الله بن مسعودوالشعبي عن ابن مسعود  ضعيف،
قلت:وأخرجه من هذا ")، وقال السيوطي بعد أن نقل كلام البيهقي:7/169( باب الزنا لا يحرم الحلال،كتاب النكاح،   ،كبرىال

  ."وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع الطريق عبد الرزاق في مصنفه،
تخــريج الأحاديــث العراقــي،   الــرحيم بــن الحســين عبــد، لعراقــي في الحــديث:لم أجــد لــه أصــلاوقــال ا .106ص ،باه والنظــائرشــالأ

 1409، 1لبشـــــائر الإســـــلامية، طد بـــــن  ناصـــــر العجمـــــي( بـــــيروت: دار ات.محمـــــ ،والآثـــــار والواقعـــــة فـــــي منهـــــاج البيضـــــاوي
  ). 1/565( ،387رقم: ،السلسلة الضعيفة، وأورده الألباني في 112، ص87م)، رقم: 1989هـ/

ـــد ، والروكـــي، 106، صالأشـــباه والنظـــائرلســـيوطي، )، وا1/117، (شـــباه والنظـــائرالأينظـــر: ابـــن الســـبكي، _ 2 نظريـــة التقعي
-10/147( )،5/44( ،المبســوطحــديث، ينظــر: ، وبعــض الفقهــاء كالسرخســي يــورد القاعــدة علــى أــا 621، صالفقهــي
184-179.(  
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كتحـــريم حكمـــان شـــرعيان، وتحليـــل الحـــرام   الـــدليل علـــى مـــا نقـــول:أن الخطـــر والإباحـــة"قـــال: وتحلـــيلا،
1"الحلال

…"2.  

في هذا الموضع الذي نقـل منـه الأسـتاذ طرفـا، وهـو الترجيحـات  )ه474التأمل في كلام الباجي(بو     
غــــير الصــــحيحة بــــين المعــــاني أو العلــــل، وفي الموضــــع الآخــــر الــــذي تحــــدث فيــــه عــــن الترجيحــــات بــــين 

لم يكن على تغليب الحرام إذا اختلط بالحلال، ولكن على إلحـاق  الباجي يظهر أن اعتراض .3الأخبار
  حال تعارض الأدلة بحال الاختلاط. ر على المبيحظتقديم الحا

      

.فـإن قيـل: فـإذا تعـارض مـا …"):ه450فهم منه أن في القاعدة خلافا هو قول المـاوردي(والذي يُ     
  يوجب الحظر والإباحة  يغلب حكم الحظر  على الإباحة. قيل قد اختلف أصحابنا فيه:

  فمنهم من سوى بينهما، واعتبر ترجح أحدهما بدليل.   

منهم من غلب الحظر، وهـو قـول الأكثـرين،  لكـن يكـون هـذا فيمـا امتـزج فيـه حظـر وإباحـة، فأمـا و    
ما لم يمتزج فيه الحظر والإباحة فلا يوجب تغليب الحظر على الإباحة، كالأواني إذا كان بعضها نجسـا، 

  .4 "وبعضها طاهرا لم تمنع من الاجتهاد في الظاهر..

أنــــه لــــيس هــــذا بــــاختلاف في أصــــل  _واالله ســــبحانه أعلــــم_حســــبوأ"قــــال الأســــتاذ بلكــــا معلقــــا:    
القاعــدة، بــل في مجالهــا وبعــض شــروطها وفيمــا يخــرج عنهــا..لأن مــن صــور اخــتلاط الحــلال بــالحرام مــا 

                                                           
  .684ص ،إحكام الفصول_ 1
  .104-103ص ،نظرية التقريب والتغليب_ 2
  .673-672ص ،إحكام الفصول_ 3
والمسألة التي ورد فيها هي مسألة الكلب إذا أكل من الصيد هل يحرم ما تقدمه من صيده الذي  )،19/12( ،الكبير الحاوي_ 4

  ). 1/126( ،المنثورلم يأكل منه.ونقل كلامه هذا الزركشي في 
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  .1 ."يوجب الاجتناب إجماعا..

  

لهم قاعدة عكس هـذه القاعـدة، " في خاتمة عرضه للقاعدة وما تعلق ا: )ه911وقال السيوطي(    
 .2والـدارقطني عـن ابـن عمـر مرفوعــا هوهــو لفـظ حـديث أخرجـه ابـن ماجــ ،"الحـرام لا يحـرم الحـلال وهـي

 ؛بمعـارضولـيس » إذا اجتمـع الحـلال والحـرام غلـب الحـرام«ي: وقد عـورض بـه حـديث: قال ابن السبك
  .4"..3الا صيرورته في نفسه حرام واحتياطاً  الحلال حكم الحرام تغليباً  إعطاءُ ثمَ  هلأن المحكوم ب

      

  مجال إعمالها: _ثالثا 

وقد اخترت مـن مواضـع إعمالهـا  مجـالين: اخـتلاط  ،5روع القاعدة في كتب الأشباه كثيرة ومتشعبةف    
  يح مع المحرم:وتعارض المب الحلال بالحرام،

  :اماختلاط الحلال بالحر _1 
                                                           

  ، ونقل كلام الغزالي الآتي في مجال الإعمال.238، صالاحتياط_ 1
سـنن ابـن ، 2015م الحـلال، رقـم:) باب لا يحرم الحـرا63) كتاب النكاح(9عنهما في( عن ابن عمر رضي االله هرواه ابن ماج_ 2

)، والـدارقطني في  7/168( ،السـنن الكبـرى)، وعنه رواه البيهقي في كتاب النكاح، بـاب الزنـا لا يحـرم الحـلال، 1/649( ،هماج
ــدارقطني، 89كتــاب النكــاح،  رقــم:  في الموضــع نفســه، رفوعــاالله عنهــا مضــي ا)، ورواه البيهقــي عــن عائشــة ر 3/268، (ســنن ال

، )7/168( ). ورواه البيهقي عن علي رضي االله عنه موقوفا،268-3/267( ،90و 87)، وبنحوه الدارقطني، رقم:7/169(
  ).565– 1/564( ،388و 385، رقم:السلسلة الضعيفةوأورده الحديث الألباني في 

  ).1/118( ،ظائرالأشباه والنينظر كلام ابن السبكي بمعناه في _ 3
4

  .116_115ص، الأشباه والنظائر_  
حلال وحرام، وقاعدة: إذا تعـارض ة: تفريق الصفقة، وهي أن يجمع في عقد بين ذكر السيوطي وابن نجيم أنه يدخل في القاعد_ 5

العبـــادة جانـــب الحضـــر المــانع والمقتضـــي قـــدم المــانع الآتي عرضـــها في المطلـــب الثـــاني، وأدخــل فيهـــا الســـيوطي قاعـــدة: إذا اجتمــع في 
 الأشــــباه والنظــــائر ، وابــــن نجــــيم،115إلى 108 ،الأشــــباه والنظــــائروجانــــب الســــفر غلــــب جانــــب الحضــــر، ينظــــر: الســــيوطي، 

  .118إلى113
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وحـــلال محصـــور بحـــرام غـــير ت أربـــع: حـــلال محصــور بحـــرام محصـــور، لاخــتلاط الحـــلال بـــالحرام حـــالا    
  وحلال غير محصور بحرام محصور، وحلال غير محصور بحرام غير محصور. محصور،

د النظـر، كالعشـرة بمجـر كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد سـهل علـى النـاظر عـده   والمحصور هو    
  . 1ه كالألف والألفين فهو غير محصورر عد عسُ والعشرين، وما 

دة هــو الحــال الأول والثــاني فقــط: أي اخــتلاط المحصــور بالمحصــور، واخــتلاط وموضــع تطبيــق القاعــ    
  .2الحلال المحصور بالحرام غير المحصور

كاة ذ القسم الأول:أن تستبهم العـين بعـدد محصـور كمـا لـو اختلطـت الميتـة بمـ"):ه505قال الغزالي(    
ين ثم تلتـبس، فهـذه شـبهة كيات، أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة، أو يتزوج إحدى الأختذ أو بعشر م

يجب اجتناـا بالإجماع..فـإن اخـتلط حـلال محصـور بحـرام غـير محصـور فـلا يخفـى أن وجـوب الاجتنـاب 
  .3"أولى 

  

  :تعارض المبيح  مع المحرم _2

                                                           
  ).177_2/176) كتاب الحلال والحرام، (4، ربع العادات(الإحياءينظر:الغزالي، _ 1
  .239، صالاحتياطبلكا،  _ 2
غـير المحصـور، كمـا لـو اختلطـت عشـر اختلاط الحرام المحصـور بـالحلال  : ولا يلزم الاجتناب في حال)، قال2/176، (الإحياء_ 3

يقـترن بعلامـة تنـاول مـا لم يالأمـوال في زماننـا فرضائع بنسوة بلد كبير، أما القسم الرابع وهـو اخـتلاط المحصـور بغـير المحصـور كحكـم 
ــاءينظــر رأيــه مــع التــدليل في  ،ورعه وتركــه حــلال لا يفســق بــه آكلــوأخــذه رام تــدل علــى أنــه مــن الحــ )، 178إلى2/176، (الإحي

 م)،1987ه/1407، 1، ت.د/فـــــاروق حمـــــادة(بيروت: دار الآفـــــاق الجديـــــدة، طالـــــورعالأبيـــــاري، علـــــي بـــــن إسماعيـــــل وينظـــــر: 
ام واخـتلاط اسـتبه وللغزالي تقسيم آخر للاختلاط: اختلاط امتزاج،  بحيث لا يتميـز بالإشـارة، كـاختلاط المائعـات .36إلى34ص

) 2/176، (الإحيــاءقــد يكــون ممــا يقصــد عينــه كــالعروض، وممــا لا يقصــد عينــه كــالنقود، ور، وهــذا دمــع تميــز الأعيــان، الأعبــد والــ
  ).1/126( ،(ت.تيسير فائق أحمد محمود)المنثوروينظر: الزركشي، 
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 ،1)ه970نجيم( وابن ،)ه911كر للقاعدة في أشباه السيوطي(فرع ذُ  هذا الموضع هو أول    
.. ومن ثم إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر "حيث قال:  )،ه794وقبلهما منثور الزركشي(

  الإباحة قُدم الحظر في الأصح تغليبا للتحريم. يقتضي

ومن هذا قال عثمان رضي االله عنه لما سئل عن أختين بملك اليمين فقال: "أحلتهما آية     
  .2وحرمتهما آية والتحريم أحب إلينا"

  .3أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، وذلك أولى من عكسه" قال الأئمة: وإنما كان التحريم    

"في ه): 794وتقديم الدليل المحرم على المبيح أمر مختلف فيه بين العلماء، ولهذا قال الزركشي (    
  .4الأصح"، ولعلّ تقديمه هو قول الأكثر

  . 6، وقال البعض: يقُدم المبيح5وقال فريق ثان بالتساوي بينهما    

وهو من القائلين بالتساوي، أن موضع الاحتياط هنا هو فعل اتهد لا ه) 505يرى الغزالي (و     
                                                           

  .109ص ، وابن نجيم، الأشباه والنظائر،106 ص ،الأشباه والنظائرالسيوطي، _ 1
ؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين، قال: بيصة بن ذُ لم أجده ذا اللفظ، وقد روى مالك عن قَ _2

) باب ما جاء 14، كتاب النكاح، ("يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحبّ أن أصنع ذلك..
الســـنن ). ورواه البيهقـــي في 250-16/249، (الاســـتذكار. ينظـــر: ابـــن عبـــد الـــبر، 1095م: في كراهيـــة إصـــابة الأختـــين، رقـــ

، بـاب الجمـع المصـنف )، وعبد الرزاق الصنعاني في7/163، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين، (الكبرى
  ).3/281، (135، برقم: السنن في )، ورواه الدارقطني7/189، (12728بين ذوات الأرحام في ملك اليمين، رقم: 

3
  ).126-1/125( ( ،(ت.تيسير فائق أحمد محمود) ،المنثور _ 

4
شــرح )، والشــيرازي، 2/315، (شــرح مختصــر ابــن الحاجــب)، والعضــد، 4/501، (نهايــة الســولينظــر: الإســنوي، _   

 بــن عبــد المحســن التركــي (بــيروت: ، ت: د/عبــد اهللالواضــح فــي أصــول الفقــه)، وأبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل، 2/622، (اللمــع
، الاحتيـــاط)، وبلكـــا، 20/262، (مجمـــوع الفتـــاوى)، وابـــن تيميـــة، 5/92م)، (1999-هــــ1420، 1مؤسســـة الرســـالة، ط

  .423ص
5
 

، المعتمـــد هـــذا مـــذهب أبي هاشـــم وعيســـى بـــن أبـــان والقاضـــي أبي بكـــر والغـــزالي والبـــاجي، ينظـــر: أبـــو الحســـن البصـــري، _ 
  .684، 672، صإحكام الفصول)، والباجي، 2/482، (المستصفى )، والغزالي،2/685(
"، وقـد مـال إليـه الباحسـين، ومن أصحابنا مـن رأى تقـديم الإباحـة"ينسب هذا الرأي إلى القاضي عبد الوهاب، وقال الباجي: _ 6

  .126، صفع الحرجر ، والباحسين، 672، صإحكام الفصول)، والباجي، 3/22، (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، ينظر: 
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فتواه، قال: "وكذا اتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع له 
  .1الاجتناب فلقد كان المفتون يفتون بحل أشياء لا يُـقْدِمون عليها قط..."

  

  

  

  

                                                           
1
 

  ).2/192، (الإحياء_ 
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  لثاني: علاقتها بقـاعدة الدرءالفرع ا
لا يكاد يجد المطالع لكتاب الوجيز فرقا بين القاعدتين؛ لأن قاعدة الدرء فيه خاصة بحالات     

  .1اختلاط الحرام مع المباح، ولا يدخل فيها اختلاط الواجب والمحرم

سدة، وهو ما لا وسبق أن فروع قاعدة الدرء لا بد أن تكون جهة المصلحة فيها مساوية لجهة المف    
  يشترط في هذه القاعدة.

وعدّت القاعدة في بعض البحوث فرعا لقاعدة الدرء بناء على أن ترك الحرام دفع مفسدة وفعل     
  .2الحلال جلب مصلحة

لا يصح الاعتماد على معنى عظم حرص أنه  دم في مناقشة مجال إعمال قاعدة الدرءتقوقد      
صيل هذه القاعدة إذا ما قُصد بالحلال فيها المباح، إلا إذا كان من الشرع على ترك المنهيات في تأ

  قبيل المباحات التي تقع مصلحتها في أعلى الدرجات ولم يوجبها الشرع اكتفاء بداعي الطبع إليها.

أما أوجه اجتماع القاعدتين وأوجه افتراقهما فيتوقف تحديدها على مراد القائلين ا منها، وعلى     
  مالها لديهم:مواضع إع

إذا كان الحلال في القاعدة مشتملا على الواجب، وكان التزاحم من معاني لفظ "اجتمع" الوارد     
  في صيغة القاعدة، أي تزاحم الواجبات والمحرمات، فإنه يصير بين القاعدتين عموم وخصوص وجهي:

ط المباح بالمحرم كاختلاط هذه القاعدة أعمّ من قاعدة الدرء من جهة اشتمالها على حالات اختلا    
، وقاعدة الدرء أعم من جهة اشتمال المفاسد على المكروهات والمحرمات، والمصالح 3المحرم بأجنبيات

  على المندوبات والواجبات.

                                                           
1
 

  .268إلى266، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةالبورنو، _ 
2
 

  .159-158، رسالة ماجستير، صالعمل بالاحتياطنوبة برهاني، _م 
  مؤكدة. التزاحم ف ط ممكنة، أما فيمن الفروق الواضحة بين حالات الاختلاط وحالات التزاحم أن مواقعة الحرام في الاختلا_ 3
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مات من الدرجة نفسها، أو المحرمات في تزاحم وتعارض الواجبات والمحر وموضع الالتقاء هو     
  مساوية لمفسدة المحرمات.والمباحات التي تكون مصلحتها 

أما علاقتها بترجيح كفة المنهيات على المأمورات، فهذه القاعدة أعم من جهة اشتمالها على      
  المباحات، وترجيح جهة المنهيات أعم من جهة اشتمالها على المكروهات.

  تزاحم:وكلام بعض العلماء في موضع تطبيق القاعدة يشعر بأنه مشتمل عندهم على حالات ال    

"الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة ه): 794فمما يستثنى من هذه القاعدة عند الزركشي(    
  ، وهذه حالة تزاحم بين محرم وواجب لا اختلاط فيها.1وإن كان سفرها وحدها حراما"

 والمتأمل في فروع القاعدة عنده غيره يجد أن الموضع الأساس لإعمال القاعدة هو اختلاط    
  المباحات بالمحرمات، واالله أعلم.

  

  

  

  

                                                           
1
  ).1/133( ،، (ت.تيسير فائق أحمد محمود)المنثور_  
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  :المانع والمقتضي قدم المانعالمطلب الثاني: إذا تعارض  

  

   :الفرع الأول: عرض القـاعدة

  

  ا:معناه _أولاً 

توضع هذه القاعدة في بعض كتب الأشباه ضمن القواعد والفروع الداخلة في قاعدة: (إذا      
  .2المانع فيها هو المحرم، والمقتضي مبيح، ف1 اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام)

  ومدلولها في بعض كتب القواعد الحديثة مختلف:     

فمعناها عند مصطفى الزرقا أن الشيء أو العمل إذا كان له محاذير تستلزم منعه، ودواعٍ تقتضي      
  .3تسويغه يرُجح منعُه؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

اذ البورنو مثيلة لقاعدة الدرء، والمراد بالمانع فيها المفسدة، وبالمقتضي "الأمر وهي عند الأست     
  .4الطالب للفعل لتضمنه المصلحة"

فإذا كان المقصود بالمقتضي فيها المصلحة كان شاملاً لكل درجات المصالح: المبيحة والنادبة      
  والمكرهة. والموجبة، وإذا أريد بالمانع المفسدة كان شاملاً للمحرمة

راد بالمقتضي والمانع غيرُ ما تقد    
ُ
  :موبعض الفروع الواردة في كتب الأشباه تُشعِر بأن المعنى الم

                                                           
1
 

  .117ص ،الأشباه والنظائروابن نجيم،  ،115ص ،الأشباه والنظائرينظر: السيوطي، _ 
2
 

  .622، صنظرية التقعيد الفقهيي، ينظر: محمد الروك_ 
3
  ).2/986، (المدخل الفقهي_ 

4
 

  .266، ص الوجيز_ 
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فمن فروعها: لو ارتد الزوجان معاً قبل الدخول يُشطر الصداق على الأصح، كما لو ارتد وحده،     
  .1وحدها لسقط المهر كله تولو ارتد

أنه اجتمع المقتضي لإسقاط المهر كلّه، وهو ردة الزوجة، والمانع من  فكأن وجه التخريج هنا    
  .2إسقاطه كله، وهو ردّة الزوج، فقد المانع، وثبت نصف المهر

  ولا علاقة لهذا بالمبيح والمحرم، ولا بالمحاذير والدواعي، ولا بالمصلحة والمفسدة.    

  .3مضموناً وهدراً ومات ما لا قصاصومن فروعها كذلك: لو جرحه جرحين عمدًا وخطأً، أو     

ولعل وجه التخريج هنا أنه اجتمع مقتضي القصاص، وهو الجرح العمد، والمانع منه، وهو الخطأ،     
  فقُدم المانع.

  وهذا كالأول لا صلة له بالمعاني السابقة للقاعدة، واالله أعلم.    

   

   ثانياً: أدلتها

جتمع الحلال اد ا: فإن كان مدلولها هو معنى قاعدة: (إذا إن أدلة القاعدة تتوقف على المرا    
  ) كانت أدلتها هي أدلة هذه القاعدة.غلب الحرام والحرام

   .بنيت عليهما وإن كانت مماثلة لقاعدة الدرء انبنت على     

 م، وهو ما لم أقف عليه في كتب القواعد التيوإن كان يرُاد ا معنى أعم افتقرت إلى دليل أع    

                                                           
1
 

  ).348/ 1( ،(ت.تيسير فائق أحمد محمود) ،المنثور، والزركشي، 115، صالأشباه والنظائروطي، ينظر: السي_ 
2
 

ردة الـزوج. وقـد علـل  وكان يمكن أن يقلب الأمر فيقال: لقد اجتمع المقتضي لنصف المهر والمانع منه فقدم المقتضـي لـه، وهـو_ 
بـت ردُِـا، وذكـر ل فغُ  بإسقاطه كله بـأن المهـر حـق للزوجـةه الثاني القائل ين، وعلل الوجا الرأي بأن الزوج أقوى المتناكحالماوردي هذ

  .)405/ 11، (الحاوي الكبير: أن لها ربع المهر، ينظر: ا ثالثاً وجه
3
 

  .117، صالأشباه والنظائر، وابن نجيم، 115، صالأشباه والنظائرينظر: السيوطي، _ 
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   .طالعتها

  

  ثالثاً: مجال إعمالها

على بيان أن موضع تطبيقها لا يشمل الصور  يحرص الموردون للقاعدة _من المحدثين خصوصاً_     
إذا (، وأثبت بعضهم هذا القيد في صياغة القاعدة فقال:1التي يكون المقتضي فيها أعظم من المانع

  .2)المقتضي أعظمتعارض المانع والمقتضي يقدم المانع إلا إذا كان 

  ومن فروع القاعدة:     

والمقتضي أن  يمنع الراهن من بيع العين المرهونة؛ لتساوي المانع والمقتضي، والمانع أا ملك للغير،_    
  .3ناهصاحبها مدين للر 

يمنع الشريك من التصرف في المال المشترك بصورة تضر بشريكه؛ لأن حق شريكه مانع، وإن  _    
  مقتضياً. كان حق نفسه

  .4وكذا أحد صاحبي السفل أو العلو في الأبنية ذات الطوابق

  . 5إذا كان يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من جوره _يمنع الخروج على الإمام الجائر    

  .1يلد وتعديله قدم الجرح على التعدإذا تعارض جرح الشاه_    

                                                           
1
 

نظريـة  )، ومحمـد الروكـي،2/987(، ومصـطفى الزرقـا، المـدخل الفقهـي242ص ،شـرح القواعـد الفقهيـةينظر: أحمد الزرقـا، _ 
  .623 _622، صالتقعيد الفقهي

2
 

  .266، صالوجيز، _البورنو 
3
 

  .622، صنظرية التقعيد الفقهي ، ومحمد الروكي،243، صشرح القواعد الفقهيةأحمد الزرقا، _ 
4
 

  ).2/986، (المدخل الفقهيمصطفي الزرقا، _ 
5
 

  .243ص ،شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد _ 
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  فعلها.لو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة حرم _    

  .     2فالأصح أنه لا يغسل _لو استشهد الجنب    

      

  فخرج عن القاعدة: ه المقتضيومثال ما ترجح في     

ا عليه، إذا لم يجد المضطر ما يدفع به الهلاك عن نفسه إلا طعام الغير فإنه يجوز له تناوله جبر _    
لكا للغير، وقدم المقتضي لأن حرمة النفس إحياء المهجة، والمانع كون الطعام م ويضمنه له، فالمقتضي
  3.أعظم من حرمة المال

  4_يجوز للوسيط بين المتخاصمين أن يكذب للإصلاح بينهما.     

      

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

1
 

  ).2/987، (المدخل الفقهيالزرقا،  ، ومصطفى246، صشرح القواعد الفقهيةأحمد الزرقا، _ 
2
 

). وقـال ابـن نجـيم: 1/348( ،(ت.تيسـير فـائق أحمـد محمـود) ،المنثـور. والزركشـي، 115، صالأشـباه والنظـائرالسـيوطي، _ 
  .117، صالأشباه والنظائرالإمام ومقتضاها ألا يغسل كقولهما"، "لو استشهد الجنب فإنه يغسل عند 

3
 

  . 243، صشرح القواعد الفقهيةأحمد الزرقا، _ 
4

 ).2/987، (المدخل الفقهيمصطفى الزرقا،  _ 
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  الفرع الثاني: علاقتها بقـاعدة الدرء
        

 )لمانعإذا تعارض المانع والمقتضى قدم ا_كما تقدم_ إلى أن قاعدة: (لقد ذهب بعض الأساتذة      
على تأكد اعتناء الشرع بالمنهيات مقارنة  ة الدرء، واستند بعضهم في تقعيدهامماثلة لقاعد

  .1بالمأمورات

       المانع أعم من المفسدة،   عنه قاعدة الدرء؛ لأنوليس في صيغة القاعدة المعنى الذي تعبر
له قد  ار مصلحة، والمقتضيعل قد يكون مفسدة أو إهدأعم من المصلحة، فالمانع من الف والمقتضي

  . دفع مفسدةأو  مصلحة يكون

ولهذا نجد في فروع بعض المستدلين بمعنى قاعدة الدرء على هذه القاعدة: منع الخروج على الإمام      
  دتين.س، وهذا تزاحم بين مف2الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من جوره

أقرب  كانت القاعدةقتضي المفسدة والمصلحة بالمعنى الواسع للكلمتين  كان معنى المانع والمفإن        
المنهيات على فعل المأمورات الذي دلت عليه أهم أدلة قاعدة الدرء؛ لأن ترك إلى معنى ترجيح كفة 

   والمقتضيات مأمورات. الموانع منهيات

قة للمعنى الذي وضعت له، ما قصد بقاعدة الدرء كانت الصيغة غير مطاب وإن كان المقصود ا     
  عنها. نىوكان في قاعدة الدرء غِ 

  .تحرير معنى القاعدة حتى يتبينّ موضعها من باقي القواعد نفلا بد م    

  

                                                           
1
 

  ).2/986، (المدخل الفقهي العامومصطفى الزرقا،  ،243، صشرح القواعد الفقهيةينظر: أحمد الزرقا، _ 
2
 

بل في فروعه ما لا تبدو فيه علاقة بالتزاحم أصـلا، كمسـألة شـهادة اثنـين أنـه  ،243، صشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا_ 
  .245مات وهي امرأته، وشهادة آخرين أنه طلقها قبل موته يفتى بأولوية بيّنة الطلاق، ص
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  المبحث الثالث: علاقتها بقواعد أخرى
  المطلب الأول: التخلية قبل التحلية

  المطلب الثاني: الغاية لا تبرر الوسيلة
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  ول: التخلية قبل التحليةالمطلب الأ

  

  الفرع الأول: عرض القـاعدة
       

ها تسبق في تزكية النفس تحليتَ  ائل أو المنهيات مرحلةٌ قصود بالقاعدة أن التخلية عن الرذالم     
  بالفضائل أو المأمورات.

فإن كنت ):"ه505(ذا المعنى وتجليته، فقال الغزاليولقد ضرب القائلون ا أمثالا عدة لتقريب ه     
مريدا للآخرة وطالبا للنجاة وهاربا من الهلاك الأبدي، فاشتغل بعلم العلل الباطنة وعلاجها، على ما 

فإن  ؛فصلناه في ربع المهلكات، ثم ينجرّ بك إلى المقامات المحمودة المذكورة في ربع المنجيات لا محالة
من الحشيش نبت فيها أصناف الزرع القلب إذا فرغ من المذموم امتلأ بالمحمود، والأرض إذا نقيت 

  .1"ن لم تفرغّ من ذلك لم تنبت ذاكإوالرياحين، و 

ك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع و شبه فعل الفلاح الذي يقلع الش إن معنى التربية يُ وقال: "    
  .2عهل ريليحسن نباته ويكمُ 

                                                           
كتـــاب أســـرار الطهـــارة، )3). و(1/66). وينظـــر كـــذلك: (1/54)كتـــاب العلـــم، (1، ربـــع العبـــادات، (إحيـــاء علـــوم الـــدين_ 1
  ). 5/208)كتاب المحبة، (6وربع المنجيات، ( ،)1/167-168(

2
. وقـد 24م)، ص1990هــ/1410، 1(بـيروت: مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، ط أيهـا الولـد المحـبمحمـد بـن محمـد الغـزالي، _  

التربيـة الأخلاقيـة في كتـاب: بالواسـطة يـالجن مقداد د/ هـ)776لسان الدين ابن الخطيب، ( نقل هذا المعنى عن محمد بن عبد االله
، وورد معـنى القاعـدة في قـول التسـتري:" أول مـا يـؤمر 446م)، ص1977هــ/1397، 1، (مصـر: مكتبـة الخـانجي، طالإسلامية
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اخلها بعض الأوساخ ثم صببنا فيها ماء : إن القلب كالكأس إذا تعلقت دوقال الأستاذ العماني     
بقي الماء محافظا على صفائه علينا ه وطبيعته التي نزل ا، فلكي نُ يا زلالا سيتغير الماء ويفقد صفاتصاف

  .1 لا أن نزيل الأوساخ من الكأس (تخلية)، ثم نصب الماء الصافي فيه (تحلية)أوّ 

لإنسان باالله ويبقى هذا الاتصال مستمرا يجب أن فلكي تتصل روح ا"الجن: يمقداد الأستاذ قال      
تبقى هذه الروح طاهرة وصافية من النيات والإرادات والغايات السيئة أولا، فما دامت هذه الروح 

ذ الإنسان من عذاب االله ولا د العبادة فإن هذه العبادة لا تنقملتصقة برجس الرذائل أثناء العبادة وبع
ندئذ تحققت صورا ولم توجد روحها ولم تتحقق هدفها أيضا. ولهذا تدخله الجنة؛ لأن العبادة ع

من لم تنهه صلاته «جاءت نصوص كثيرة تنفي العبادة عمن لم يبتعد عن الرذائل، فقال الرسول مثلا: 
، وبينّ عليه الصلاة والسلام أيضا أنه ما لم يتخلق 2»عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله إلا بعدا

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة «ق حسن لا يقبل االله منه صومه فقال: الإنسان بخل
يا رسول االله إن  قال رجل«ريرة رضي االله عنه قال: وي عن أبي ه،... ورُ 3»في أن يدع طعامه وشرابه

سلم: فلانة تكثر من صلاا وصدقتها وصيامها غير أا تؤذي جيراا بلساا قال صلى االله عليه و 
                                                                                                                                                                                     

عــوارف ي، بــه المريــد التــبري مــن الحركــات المذمومــة، ثم النقــل إلى الحركــات المحمــودة..."، ينظــر: عبــد القــاهر بــن عبــد االله الســهرورد
  .532م)، ص1983ه/1403، 2(بيروت: دار الكتاب العربي، طالمعارف

1
 

  . 2005أوت  11: ، ت.مwww. Balagh.comموقع:  "التخلية ثم التحلية"،_هلال حسين العماني: 
2
 

، 1ط ( ايـد السـلفي،، ت: حمـدي عبـد المعجـم الكبيـررواه عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنـه سـليمان بـن أحمـد الطـبراني في  _ 
ـــــــه أخرجـــــــه الطـــــــبري في11/54، (11025)، رقـــــــم: ، د.م.أم1980ه/1400 ـــــــوت:  تفســـــــيره ). وعن ـــــــا، العنكب ، 45موقوف

)، ورواه الطبري  11/107، (8543، رقم: المعجم الكبير). ورواه الطبراني عن ابن مسعود رضي االله عنه موقوفا في 20/99(
  ).20/99كذلك من قول الحسن وقتادة، (

والأصــح في هــذا كلــه الموقوفــات عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس "ثــير بعــد أن ســاق الحــديث برواياتــه المرفوعــة والموقوفــة: قــال ابــن ك    
للألباني، رقم:  السلسلة الضعيفة)، ونحوه في 327-5/326، (تفسير ابن كثير، "والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم، واالله أعلم

، وقـال "شـتهاره علـى الألسـنة لا يصـح مـن قبـل إسـناده، ولا مـن جهـة معنـاها "باطل، وهو مـع: 54)، لكنه قال: ص1/56، (2
  .50ص ،الإيمان، ما ترك من الواجب أعظم مما فعله"لم يزدد إلا بعدا إذا كان "وقوله: ابن تيمية بعد أن أورد الموقوف: 

3
 

، فـتح البـاريظـر: ابـن حجـر، ، ين1903بـاب: مـن لم يـدع قـول الـزور...، رقـم: )8)كتـاب الصـوم (30_رواه البخـاري في ( 
)4/116.(  
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النار. قال يا رسول االله إن فلانة تذكر من قلة صيامها وصلاا وأا تتصدق بالأثوار من في هي 
  .2...»1الجنةفي ط [قطعة من الجبن] ولا تؤذي جيراا، قال: هي الأقِ 

  الفرع الثاني: علاقتها بقـاعدة الدرء

د من اعتنائه بفعل المأمورات، قاعدة الدرء على أن اعتناء الشرع بالمنهيات آك دلت حججلقد      
النهي مقدم ات ما يوجب التفريق بين قولنا: "النهي أهم من الأمر"، وقولنا: "ولا يوجد في الفقهي

؛ لأن كل واحدة فيهما تقتضي الثانية منهما، فالأهم مقدم، والمقدم هو الأهم، فهل يبقى "على الأمر
يلزم من تقديم التخلية تأكد أهميتها نسبة إلى  أي: هل ،هذا الاقتضاء صحيحا في الجانب التربوي؟

  .التحلية؟

هذا ما يفهم من كلام بعض المفسرين وشراح الحديث لما يقرنون بين قاعدة الدرء وهـذه القاعـدة،      
$﴿قولـه تعـالى: قال في تفسير حيث  )ه885(ومنهم البقاعي pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9$# #sŒÎ) x8u!% ỳ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã 

βr& āω š∅ø. Î� ô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ ø‹ x© ...﴾قــد قــدم المنهيــات علــى المــأمورات المســتفادة مــن المعــروف " ،]12 _[الممتحنــة

، 3"التخلـــي عـــن الرذائـــل مقـــدم علـــى التحلـــي بالفضـــائل لأن درء المفاســـد أولى مـــن جلـــب المصـــالح لأن
  .4)ه852(ونحوه كلام لابن حجر

       

                                                           
1
 

هـذا ")، وقـال: 4/166، كتـاب الـبر والصـلة، (المسـتدرك )، والحـاكم في2/440، (المسـندرواه بمثل هذا اللفظ أحمد في  _ 
  ، وقال الذهبي: "صحيح"."حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

2
 

، م1981/هــ1401، (الريـاض: دار المـريخ، سـلامعلـم الـنفس التربـوي فـي الإمقـداد بـالجن، ويوسـف مصـطفى القاضـي، _ 
  .325-324)، صد.م.أ

  ).7/567( ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور_ 3
4

، أمــا  )15/76(، روح المعــاني)، وينظــر: الآلوســي، 1/65، (11، شــرح حـديث البيعــة في كتــاب الإيمــان، بــابفــتح البــاري_  
  لأنه في مأمورات لا روح فيها ولم تحقق هدفها.  كلام د/مقداد يالجن المنقول فلم أفهم منه هذا؛ 
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 لماء التربية في معنى القاعدة يدل علـى أـم مـا أرادوا تـرجيح كفـة التخلـي بقـدر مـاوكلام بعض ع     
  راموا تقديمه على التحلي تقديم الوسائل على مقاصدها.

فكأن التخلية عندهم "مرحلة تمهيدية" في التزكية تسبق التحلية دون أن تكون بالضرورة أثقل      
  منها في ميزان الشرع:

) لتقريب معنى القاعدة ه776(ابن الخطيب)، و ه505(اختاره كل من الغزالي لمثال الذيفا     
  لا تفهم منه أن القلع أهم من البذر والزرع.لكن تدرك فيه ضرورة تقديم قلع الشوك، 

        دا لنفسه، بل هو وسيلة إلى تحقيق أمرو وقد تأخذ من المثال أن إزالة ما يضر الزرع ليس مقص     

الزرع وصلاح الثمر، ومعلوم أن المقصد أشرف من وسيلته، فصارت التحلية أهم، وجودي، هو كمال 
  مع أن التخلية هي المقدمة.

مطابق أو  ، وهو مصطلح1دافعةالله دراز بعد أن تحدث عن جهد الممحمد عبد اقال الأستاذ      
هواء"، وهذا التعريف لقد عرفت الأخلاقية أحيانا بأا: "فن السيطرة على الأمقارب لمفهوم التخلية: "

مرحلة ، بل إنه في رأينا والوجه الأدنى قيمة من العمللأنه لا يعبر إلا عن الجانب السلبي  ؛ناقص
  .تمهيدية

فالأخلاق بالمعنى الكامل للكلمة هي أيضا وبصفة خاصة مشروع لتحقيق القيم الإيجابية،      
  .2"فعل الخير)...ا: (وصيغة أمرها المبدئي ليست: (كف نفسك عن الشر)، بل هي

                                                           
1
 

ونقصد بعبارة (جهد المدافعة) تلك العملية التي نضع فيها في مواجهة الميول الخبيثة التي تحثنا علـى الشـر قـوة مقاومـة "قال: _    
فترض الآن أن أحد ميولنا السيئة، لن"، أما التحلية فتقابل عنده "بالجهد المبدع" الذي قال فيه: 594، ص"قادرة على دفع تأثيرها

أو كثيرا منها، أو كلّها قد انزاح من وجودنا الأخلاقي، إننـا نكـون بـذلك قـد حققنـا تقـدما. وكلمـا تخلـص حقـل عملنـا مـن أعشـابه 
س صـالحا، لأن تنحيـة الاتجاهـات الضـارة لـي _للحـال_الضارة أصبح أكثر قابلية للزراعـة، ومـع ذلـك يجـب ألا نظـن أنـه قـد أصـبح 

  .613، صرورةمعناها خلق الاتجاهات النافعة بالض
2
 

تعريـب وتحقيـق _دراسـة مقارنـة للأخـلاق النظريـة في القـرآن_ )La morale du Koran( دسـتور الأخـلاق فـي القـرآن _ 
  .612_611م)، ص1998ه/1418، 10الصبور شاهين، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط وتعليق: د/عبد
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وقال الأستاذ الوكيلي بعد أن نقل رأي القائلين بأن ترك المنهيات أهم:"ويقترب من هذا الرأي      
الصوفية، فإم يعطون الأولوية للمنهيات...وهذا ما عبروا عنه بقولتهم المشهورة: (التخلية قبل 

ثانيا لا يعني أن اجتناب المنهيات أهم من امتثال  التحلية). إلا أن العناية بالمنهيات أولا ثم بالمأمورات
  .1الواجبات في نظر الصوفية. فالتقديم عندهم مسألة تربوية ولا علاقة له بالأهمية."

 ترجيح كفة النهي على كفة الأمر الذي دلت عليه أدلة قاعدة الدرءفالحاصل أن ما يجمع      
مه؛ قد ولى تُ قديم جانب المنهيات، وما يفرقهما هو أن الأُ هو التقاؤهما في ت قبل التحلية بقاعدة التخلية

هذا المعنى، وقد  سبب التقديم فيها بالضرورة هوواعتناء الشرع به أشد، أما الثانية فليس  لأنه الأهم
  يرى بعض من يناصرها أن جانب المأمورات هو المقصد الأهم.

       

  المطلب الثاني: الغاية لا تبرر الوسيلة

  

  الأول: عرض القـاعدة ونقدهاالفرع  

         

  .2المقولة المشهورة: (الغاية تبرر الوسيلة) طلق نفيُ ظهر هذا المعنى ذه الصياغة لما أُ      

ويقصد النافي إلى بيان أن الإسلام لا يقبل للغايات الشريفة إلا الوسائل الشريفة، ويحرص على      
  د.استقامة الطرائق كما يحرص على صحة المقاص

                                                           

1
 .164، صفقه الأولويات_  

2
 

م)، تعريـب: خـيري حمـاد (بـيروت: دار الآفـاق 1522ي(ڤللللإيطالي نيوقولـو مكيـا لأميروردت هذه المقولة بمعناها في كتاب ا_ 
وفي أعمـــال جميـــع النـــاس، ولا ســـيما الأمـــراء، وهـــي حقيقـــة لا ". قـــال: 151_150م)، ص1985/هــــ1405، 12الجديـــدة، ط

  . "استثناء فيها، تبرر الغاية الواسطة
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، وتحريم 1ةالمختلط واحتكم البعض إلى هذا المعنى فقال بتحريم دراسة الطالبات في الجامعات       
  .2المشاركة في االس النيابية

وكذلك _ه قاعدة فقهية؛ لأن القواعد الفقهيةهذه الفروع المهمة وغيرها عليه لا يصير  وبناءُ       
  ل ذه الطريقة.ؤص لا تُ _السلوكية

        

  

لخطورة الآثار التي ؛ نظرا 3لما أفاد به أهل التحقيق في نقد هذا المعنى مجملٍ  بنقلٍ  ني ملزماً وأجدُ      
  هذه التقعيدات: تترتب على مثل

م): (الغاية تبرر الوسيلة) هي: 1532(فلليغ لأجلها الوسائل في قاعدة مكياسو إن الغاية التي تُ      
الريسوني: أن تكون  نفوذها، أو هي كما قال  أركاا، وبسطُ  ا، وتوطيدُ هإلى الإمارة، وحفظُ  الوصولُ 

  .4العليا كلمة الأمير هي

ويجب أن يفهم أن الأمير ولا سيما الأمير الجديد لا يستطيع "وهو لهذا يقول في كتاب الأمير:      

                                                           
1
 

تخريج الفروع الدعوية على هذا الرأي عبد االله المغربي إلى محمد ناصر الدين الألباني في بعض أشرطته، ينظر: المغربي، نسب _ 
  ).1)، هامش (2/621، (الأصول الشرعية

2
 

 138أبي عمـر عبـد االله بـن عبـد الـرحمن آل عبـد الكـريم، ص :)، تأليف، د.م.أ2(ط 3الرسالة_جاء في كتاب ميراث الأنبياء_ 
الشـبهة الثالثـة: قـولهم أننـا نـدخل مـن أجـل المصـلحة ودرء المفسـدة ومجاـة أهـل الباطـل. والـرد أن نقـول لا شـك أن هـذا "ما نصه: 

هدف جيد ولكن الوسيلة إليه غير شرعية، فالقاعدة عندنا نحن المسـلمين تقـول أن الغايـة لا تـبرر الوسـيلة، والوسـيلة عنـدكم شـركية 
  ."بدعية...

3
 

..، وعبـد 429(مطبعـة مصـعب)، في مبحـث: هـل الغايـة تـبرر الوسـيلة؟، صنظرية التقريب والتغليب، الريسوني أحمدينظر: _ 
"تزاحم الأحكام الشرعية في الدعوة عند شـيخ  )، وأبو بكر البغدادي،623-2/620، (تخريج الفروع الدعويةاالله المغربي، 

"حــوار مــع فضــيلة شــيخنا  . وعبــد الــرحمن عبــد الخــالق،78_77)، صه1416، (جمــاد ثــان 7، مجلــة الحكمــة، عــددالإســلام"
  .25-20م)، ص1993/يناير ه1413، (رجب 33، مجلة الفرقان، عددوأستاذنا محمد ناصر الدين الألباني"

4
 

  .433، (مطبعة مصعب)، صنظرية التقريب والتغليب _ 
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للحفاظ على أن يتمسك بجميع هذه الأمور التي تبدو خيرة في الناس، إذ أنه سيجد نفسه مضطرا 
  .1"دولته لأن يعمل خلافا للإخلاص للعهود وللرأفة وللإنسانية والدين

باطلة مردودة، فهذا لا يعني أن يكون الحق المقبول إنكار تأثير الغايات  وإذا كانت قاعدته      
ذجة ذا إلا غلوّا في مثالية ساالشرعية على أحكام وسائلها، كلّ وسائلها، وفي جميع الأحوال، فليس ه

  ل الأفكار والأعمال.تش

غ وسائل غير مشروعة في الأصل، فيباح المحظور حفظا لما هو أهم من د الشرعية قد تسو اصفالمق     
تجويز الكذب في الحرب،  :، ومثاله2حة أو درء مفسدة ضمن حدود وضوابط شرعيةلجلب مص

حد شخص بريء هربا ممن يريد في بعض الصور، كما إذا اختبئ عند أ هوللإصلاح بين الناس، وإيجاب
  .3تجويز الغيبة عند النصيحة، وقد تجب كما في تجريح الرواةكذا قطع يده، و 

ضة لقواعد شرعية مستفادة من الكتاب والسنة،  و(الغاية لا تبرر الوسيلة) بإطلاقها هذا معارِ       
للحاجة والمصلحة  ا للذريعة يباحكقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، وقاعدة: (ما حرم سدّ 

، وهي مضادة لأصل الموازنة الذي يقضي بتقديم الراجح من الخير والشر إذا تزاحما، أي إذا 4 الراحجة)
  .5لم يكن لتحصيل الغاية الشرعية إلا وسيلة غير مشروعة

ن أن الغاية مهما كانت تباح لها الوسائل مهما كانت، أما والحاصل أن أهل الكفر والضلال يروْ       

                                                           
1
 

  .102-101، 63-62وتنظر: ص 150ص _ 
2
 

عتــبرة شــرعا تســوغ الوســيلة المحظــورة في الأصــل، وذلــك في الأحــوال الثلاثــة الآتيــة: حالــة الحــرب، قــال الريســوني: إن الغايــة الم _ 
واســتخلاص الحقــوق، ودفــع الظلــم، ولا بــد مــن مراعــاة الشــروط الآتيــة: أن يقــع اســتنفاد الوســائل المشــروعة، أن تســتعمل الوســيلة 

ك مفسـدة أعظـم، ألا يكـون في ذلـك غـدر ولا حـد، ألا يكـون في ذلـالمحظورة بالقدر اللازم دون تجاوزه، ألا يكون في ذلك ظلـم لأ
  .393(دار الكلمة)، صنظرية التقريب والتغليب نقض لعهد،

3
 

)، مطبعــــــة مصــــــعب، (نظريــــــة التقريــــــب والتغليــــــب)، والريســــــوني، 114إلى112، (قواعــــــد الأحكــــــامينظــــــر: العــــــز، _ 
  . 440إلى433ص
4
 

  ).623-2/622، (لدعويةتخريج الفروع اينظر: عبد االله المغربي، _ 
5
 

  .78-77، ص"تزاحم الأحكام الشرعية..."ينظر: أبو بكر البغدادي، _ 
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الإسلام فيشترط شرعية الغاية، ويمنع من الوسائل المحرمة عموما إلا عند الضرورة والحاجة والمصلحة 
  .1الراجحة

      

  

  

  

  

  

  

  

  الفرع الثاني: علاقتها بقـاعدة الدرء
        

لم  فعل ولى رد فالأُ  لها؛ د بقاعدة الدرء أا نِ  ة: (الغاية لا تبرر الوسيلة)لا تعني مقارنة: قاعد     
نى اعتمد عليه أهل العلم من معو ينضبط بضوابط الشريعة، أما الثانية فقاعدة مبنية على أدلة شرعية 

   قديم.

  وتتشابه القاعدتان في أمرين:      
                                                           

1
 

  .)2/623، (تخريج الفروع الدعويةعبد االله المغربي، _ 
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قد يفهم من صياغة قاعدة الدرء، أي ما أن قاعدة: (الغاية لا تبرر الوسيلة) تلتقي مع  :الأول      
حة، وهذا ما و المصلحة مطلقا، سواء كانت المفسدة راجحة أو مرجتقديم دفع المفسدة على جلب 

غ ا الوسائل المحرمة أو المفاسد سو إن الغاية الشرعية أو المصلحة الشرعية لا يمكن أن تُ  يقتضيه قولنا:
، وإن كان يبدو أن الغاية هنا تشمل دفع مفسدة وجلب منفعة، والوسيلة تشمل الواجب دفعها شرعا

وفوات منفعة، ولعلها لهذا أقرب مما قد يفهم من إطلاق القول بأن المنهيات مرجحة في حصول مضرة 
  الشرع على المأمورات.  

بعدم  هأن كلتيهما قد تصير معيقة لأصل الموازنة: الأولى تعيقه بمعناها، والثانية تعيق :والثاني      
، وفي مسائل تزاحمت مغلوبة مفسدة ا في قضايا ظهرت فيها شائبةاحترام موضع إعمالها، أي بإعماله

  فيها مأمورات راجحة ومنهيات مرجوحة.
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الفصل الثالث: القـاعدة الضد:(جنس فعل  
المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي  

  عنه)_عرض ومناقشة_
  

  تمهيد

  المبحث الأول: عرض القـاعدة  

  المبحث الثاني: مناقشة القـاعدة
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  تمهيد:

       

أن تم في الفصل السابق تحديد مواضع تشابه وتداخل بعض الأصـول والقواعـد بقاعـدة الـدرء  بعد     
والمعــــنى الــــذي أفادتــــه أدلتهــــا، ســــيتم_بإذن االله_ في هــــذا الفصــــل بحــــث قاعــــدة معارضــــة لمعــــنى تأكــــد 
الاهتمــام بــترك المنهيــات، وهــي قاعــدة:(جنس فعــل المــأمور بــه أعظــم مــن جــنس تــرك المنهــي عنــه) مــن 

بوــا ومجــال إعمالهــا، عرضــا ومناقشــة، وهــي معارضــة لهــذا المعــنى لا لمعــنى تأكــد الاهتمــام بــدرء حيــث ث
المفاســد، وإن كــان القــائلون بقاعــدة الــدرء لا يفرقــون بينهمــا، وســيتُبع بحــث القاعــدة بمقارنــة وتكييــف 

  للقاعدتين.
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  المبحث الأول: عرض القـاعدة
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  ائلون بهاالمطلب الأول: معنى القـاعدة والقـ

  المطلب الثاني: أدلة ثبوت القـاعدة

  المطلب الثالث: مجال إعمال القـاعدة
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        المطلب الأول: معنى القـاعدة والقـائلون بها

  

  الفرع الأول: معنى القـاعدة

       

تقرر القاعدة أنّ: "جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور      
عظم من جنس فعل المنهي عنه، وأنّ مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على به أ

  . 1ترك المحرمات، وأنّ عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات"

جنس الحسنات وتُذكر في بعض المواضع بصِيَغ أخرى لا تخرج عن مدلول الصيغة الأولى منها:"     
، فكلمة "ترك" قرينة على أن المراد من السيئات هنا المحرمات، لا 2ع من جنس ترك السيئات"أنف

  . 3عموم السيئات التي تشمل ترك الواجبات، وسباق الكلام وسياقه يؤكد هذا المعنى

:"..مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة ومنها     
. والمراد هنا من الطاعة المأمور به، ومن المعصية المنهي 4وأكره من مفسدة وجود المعصية"أبغض إليه 

عنه، لأن قوله هذا جاء تعليلا لمذهبه الذي يقول:"الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على 
  . 5اجتناب المحرمات وأفضل..."

                                                           
1
  ).20/85، (مجموع الفتاوى_ ابن تيمية،  
2

  ).10/145، (مجموع الفتاوىابن تيمية، _ 

3
 والمنهي عنه. ية وتلميذه كثيرا ما يطابقان بين الحسنة و المأمور به، وبين السيئةوسيأتي في نقد أدلة الثبوت أن ابن تيم_ 

4
  ) عن شيخه ابن تيمية.2/157(، مدارج السالكينابن القيم، _ 

5
 :"فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة. والنهي مقصود للأمر..". 166_165نفسه، وقد قال ص_ 
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عتنى بفعل المأمورات أكثر من اعتنائه بترك فالمعنى الذي تقوم عليه القاعدة إذن هو أنّ الشارع ا     
المنهيات، وهي ذا معارضة لأهم الأدلة التي سيقت لتأصيل قاعدة الدرء، والتي تفيد أن اعتناء 
الشرع بالمنهيات آكد، وهي ضد لهذا المعنى لا نقيض؛ لأن الأولوية قد ترتفع ويتكافأ الحرص على 

  الجهتين.

) ه751في صياغة القاعدة فاستخدام دقيق، يشرحه ابن القيم(1أما استخدام كلمة "جنس"     
بقوله: "وليس المراد بذلك أنّ كلّ فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كلّ فرد مما يكره، حتى 
تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم، وإنمّا المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من 

كما إذا فضّل الذكر على الأنثى والإنسي على الملَك، فالمراد الجنس لا عموم جنس ترك المحظورات،  
  .2الأعيان"

ولو حاولنا ترجمة هذا الشرح إلى لغة العصر لقلنا: إنّ هذا المعيار _أي تقديم فعل المأمور به على      
 الأوامر والنواهي، بل ترك المنهي عنه_ ليس المعيار الأوّل أو الوحيد الذي يلُجأ إليه في الموازنة بين

لابدّ من اعتبار معايير أخرى أكثر أهميّة، كالمعيار الرتبي (الضروريات، الحاجيات، التحسينيات)، 
والمعيار النوعي (الكليات الخمس)، فإذا تكافأت مرتبة الأمر مع مرتبة النهي في جميع المعايير المقدمة 

  يقدم المأمور به على المنهي عنه.جاز بعد ذلك النظر إلى ذات الأمر والنهي ف

تمامًا كما هو الأمر في قولنا: إنّ جنس الذكور أفضل من جنس الإناث، فإن هذا المعيار في      
المفاضلة ليس الوحيد، ولا الأوّل، بل الأهم والمقدّم هو معيار التقوى والعلم والكفاءة وغيرها من 

  المعايير التي يرُجع إليها في التفضيل.
                                                           

1
لشــيء، وهــو في المنطــق: مفهــوم كلــي يشــتمل علــى كــل الماهيــة المشــتركة بــين متعــدد مختلــف في الجــنس في اللغــة: الضــربُ مــن ا_ 

الحقيقة. مثاله: حيـوان، فهـو كلـي يتنـاول الإنسـان والفـرس وسـائر الحيوانـات، وهـذه الأفـراد المختلفـة في حقيقتهـا هـي أنـواع بالنسـبة 
ضــوابط المعرفـــة ، وعبـــد الــرحمن حســن حبنكــة الميـــداني، )1/486، (معجــم مقـــاييس اللغــةلجــنس الحيــوان، ينظــر: ابـــن فــارس، 

  . 40_39م)، ص1998/ه1419، 5(دمشق: دار القلم، طوأصول الاستدلال والمناظرة
2
  .164_163، ص الفوائد _ابن القيم، 
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هـذا اللفــظ في تقريـره لموازنــات أخـرى، منهــا قولـه: جــنس تــلاوة  )ه728(وقـد اســتخدم ابـن تيميــة     
، ويفهـم مـن بيانـه لمقصـوده 1القرآن أفضل من جنس الأذكـار، وجـنس الـذكر أفضـل مـن جـنس الـدعاء

هنـــاك أن هـــذا التفضـــيل لـــيس عامـــا مطـــردا، بـــل يختلـــف بـــاختلاف الأوقـــات، والأمـــاكن، والأحـــوال، 
والأشخاص، وبعبارة أخرى: إن هـذه المفاضـلات ليسـت الميـزان الوحيـد ولا الأول في النظـر، بـل لا بـد 

  من اعتبار موازين أخرى أهم.

  الفرع الثاني: القـائلون بالقـاعدة

      

، وقد حشد لها من الأدلة ما نيّف على )ه728(أوّل من علمتُه قائلا بالقاعدة هو ابن تيمية    
  ).   672_11/671)، وفي(10/145)، وذكرها في(20/85وع الفتاوى(العشرين في مجم

      

)، وعدة 166إلى154(2) فقد بسط أدلتها في كتابيْه: الفوائده751أما تلميذه ابن القيم(    
)، لكنه في الأول قال: هي "فائدة جليلة"، و"مسألة عظيمة"، وفي الثاني أوردها 51إلى43الصابرين(

  رى أن الصبر على الطاعة أفضل. حكاية لأدلة طائفة ت

  ) لكن دون استطراد في التدليل. 276(ص3ومثله فَـعَل في طريق الهجرتين    

                                                           
1

  ).120_19/119)، و(63إلى23/56، (مجموع الفتاوى _
2

  .م)1986ه/1406، 7ط ت.أحمد راتب عرموش(بيروت: دار النفائس، _
3
 م).1995ه/1416(بيروت: دار الكتب العلمية، طريق الهجرتين وباب السعادتين_  
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ومدارج  )،2/177الموقعين( إعلام ونسب القاعدة إلى شيخه واستصوا في    
          .        1) يدل عليهاه481)، وقال فيه: إن كلام عبد االله بن محمد الهروي(165و2/157السالكين(

      

      

  

  

)_وهو من تلاميذ ابن القيم_في كتابه: جامع العلوم والحكم، ه795وقال بالقاعدة ابن رجب(     
) بصيغة:"جنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات"، وأورد بعضا من 1/253(

  .2أدلتها

                                                           
1
ولكل من ابن تيمية وتلميذه كلامٌ في مواضع أخـرى يقتضـي نقـيض معـنى القاعـدة، لكنـه لـيس في درجتهـا لا وضـوحا وبسـطا، _  

 مناقشــــة الجانــــب الفقهــــي للقاعــــدة، وقــــال ابــــن ولا تكــــرارا وتــــدليلا، أمــــا كــــلام ابــــن تيميــــة فســــيأتي نقلــــه وبيــــان وجــــه معارضــــته في
والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير، القيم:"وانتفاع العبد بحياته إنما يحصل بشيئين: بسلامته من الشر وحصول الخير، 

ف بـن أحمـد ، ت. يوسـأحكـام أهـل الذمـةفإن الإنسان بـل وكـل حيـوان إنمـا يهـتم بسـلامته أولا وغنيمتـه ثانيـا..."، ، وهي الأصل
). وتقع 1/420م)، (1997ه/1417، 1البكري، وشاكر بن توفيق العاروري(الدمام: رمادي للنشر، بيروت: دار ابن حزم، ط

المعارضة إذا ما قصد بالشر المنهيات وبالخير المأمورات، أما إذا قصد السيئات والحسـنات فـلا تعـارض؛ لأن السـيئة فعـل منهـي عنـه 
ة فعل مأمور به أو ترك منهي عنه، ولا تعارض كذلك إذا قصد الضرر والنفع؛ لما تقدم من انعدام المطابقة أو ترك مأمور به، والحسن

  بين المأمورات والمنافع، والمنهيات والمضار. 
2

)، وسياق كلامه 1/255لكنه قال بعد ذلك:"ومن هنا يعلم صحة ما قال الإمام أحمد رحمه االله أن النهي أشد من الأمر"، (_ 
يُشعر بأن مراده أن ترك المنهيات أصعب من فعل المأمورات، لأن نقله وتأييده لقول أحمد جاء بعد أن حكى قول مـن يـرى أن قد 

إنمــا هــو لأن النهــي لــيس فيــه مــا لا يُســتطاع، ثم  »إذا يــتكم عــن شــيء فــاجتنبوه...«عــدم تقييــد المنهيــات بالمســتطاع في حــديث:
"وأمـا المنـاهي فلـم  عي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا...". لكن يشكل على هذا الفهـم قولـه:قال:"وهذا أيضا فيه نظر، فإن الدا

، جــامع العلــوم والحكــميعــذر أحــدا بارتكاــا بقــوة الــداعي والشــهوات.."، وكلامــه كــذلك في بدايــة شــرحه للحــديث، واالله أعلــم. 
  ). 255إلى1/252(
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في الشريعة بل وفي العقل أعظم من  ):"قيل: ترك الواجبه794وتقرأ في البحر المحيط للزركشي(    
      .1فعل الحرام لوجوه..."، وذكر وجهين موجودين في مجموع الفتاوى لابن تيمية

       

) عبارة غير واضحة المعنى، قد يفهم منها ه774ووردت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير(     
ال بالعمل للآخرة، وإلا فالنفس همامة تأييده للقاعدة، قال:"فلا بد للتائب من العبادة والاشتغ

متحركة، إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل...وإلا فكل تائب لم يتلبس بعد توبته بما يقربه إلى 
من تاب إليه فهو في بعد وإدبار لا في قرب وإقبال، كما يفعل من اغتر باالله من المعاصي المحظورات 

ل المعاصي أشد وأعظم من ارتكاب المحرمات بالشهوة ترك الطاعات وفعويدع الطاعات، فإن 
  .2..."النفسية

  

ما قد يفُيد أنه من المؤيدين لمعنى ه) 458عن القاضي أبي يعلى(ه) 803وقد نقل ابن اللحام(     
القاعدة، قال تحت عنوان: فوائد أصولية:" نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد أنه قال: ما أمر به 

ليه وسلم عندي أسهل مما ى عنه...قلت: قال القاضي في ارد_في باب الصلاة النبي صلى االله ع
بالنجاسة_: إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا رواية واحدة. وهل تبطل بفعل الإمام منهيا عنه 

  طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه؟ على روايتين: 
                                                           

1
، مجمــــوع الفتـــــاوى الوجهــــان اللــــذان ذكرهمــــا في: ابــــن تيميــــة،)، وينُظــــر 363-1/362( البحــــر المحــــيط_الزركشــــي،  

)، والزركشي كما تقدم من القائلين بأن اعتناء الشرع 32/232، و(11)، وجه116_20/115، و(1)، وجه88إلى20/86(
(ت.محمــد المنثــوربالمنهيــات فــوق اعتنائــه بالمــأمورات، وهــو يقــول كــذلك بأنــه إذا اخــتلط الواجــب بــالمحرم روعــي مصــلحة الواجــب، 

  ).1/55)، و(2/439حسن إسماعيل)، (
2

   ).9/164، (ه96)، أحداث سنةد.م.أ ،(بيروت: دار الفكرالبداية والنهاية _
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  إحداهما: تبطل كما تبطل بترك ركن.    

    1..."لأن فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور بهانية: لا تبطل، قال: والث    

، 2وقد ناصر القاعدة من المعاصرين: محمد عبد االله عفيفي في: النظرية الخلقية عند ابن تيمية     
)، 1/356، وعبد االله المغربي في: تخريج الفروع الدعوية على الأصول الشرعية، (448_447ص

، ومحمد عبد االله 3ادي في:"تزاحم الأحكام الشرعية في الدعوة عند شيخ الإسلام"وأبو بكر البغد
، ويوسف القرضاوي في كتابه: في فقه 4الدويش في:"المشاركة في وسائل الإعلام بين المصالح والمفاسد"

، بصيغة:"جنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات"، 247_246الأولويات، ص
  .5)ه795ما قاله ابن رجب(وقد أورد نفس 

        

  

      

      

      

                                                           

1
تمامــه:"ألا تــرى أن تــرك القــراءة في الصــلاة يبطلهــا، روايــة واحــدة، واختلــف في الكــلام ســاهيا: هــل يبطــل صــلاة المــتكلم؟. وإذا _  

أم يبني؟ وإذا كبر دون الصف جاهلا بذلك عُفي عنه. وكان المنهي عنه أخـف مـن تـرك المـأمور سبقه الحدث: هل يستقبل الصلاة 
 . 252، صالقواعدبه. انتهى. قلت: وهذا عكس نص أحمد في رواية الميموني، وعلي بن سعيد، واالله أعلم"، 

2
 م).1988ه/1408، 1(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط_ 

3
  .74، ص7، عدده)1416لة الحكمة(بريطانيا_ ليدز، جماد ثان مج _

4
، 184م)، عــدد2003فبرايــره/1423، ذو الحجــة17الجــزء الثــاني مــن المقــال، مجلــة البيان(لنــدن: المنتــدى الإســلامي، ســنة:_ 
  .27ص

5
 .249حتى قوله:"ومن هنا يعلم صحة ما قال الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر"، ص _
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  المطلب الثاني: أدلّة ثبوت القـاعدة:
  

وجوهًا  )ه751(قاعدته بأكثر من عشرين وجهًا، وذكر ابن القيم )ه728(لقد أثبت ابن تيمية     
اها، أخرى، وسأذكر ما استندا إليه باختصار شديد لكثير منها، وأجمع بين الأدلة المتقاربة في معن

  وأختار من الأدلة التي ذكراها جميعا ما كان أوضح وأكثر اختصارا.

أما محل الحذف فهو الاستطراد الذي لا يختل بناء الدليل بحذفه، ولم ألتزم في النقل سقفا لا       
  يتعداه النص المنقول؛ لأن المعتبر أوّلا هو المحافظة على مضمون الدليل.  

      

فعل المأمور مقصود لذاته، فهو مشروع شرع المقاصد؛ فإنّ معرفة االله  أنّ " :الوجه الأول      
وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكّل عليه وإخلاص العمل له ومحبتّه والرضا به والقيام في 
ا خدمته، هو الغاية التي خلق االله لها الخلق، وثبت ا الأمر، وذلك أمرٌ مقصود لنفسه، والمنهيات إنمّ 

ي عنها؛ لأا صادة عن ذلك، أو شاغلة عنه، أو مفوتة لكماله، ولذلك كانت درجاا في النهي 
بحسب صدها عن المأمور، وتعويقها عنه، وتفويتها لكماله، فهي مقصودة لغيرها، والمأمور مقصود 

ي وضعه االله لنفسه، فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر االله وعن الصلاة وعن التواد والتحاب الذ
بين عباده لما حرمه، وكذلك لو لم يحُل بين العبد وبين عقله الذي به يعرف االله ويعبده ويحمده 
ويمجده ويصلي له ويسجد لما حرمه، وكذلك سائر ما حرمه إنما حرمه؛ لأنهّ يصد عما يحبه ويرضاه 

  .1ويحول بين العبد وبين إكماله"

                                                           
، 11، وجــهمجمــوع الفتــاوىابـن تيميــة، ، و 156، ص4، وجــهالفوائــد، وينظــر:44، ص 1، وجـهعــدّة الصــابرينقــيم، ابـن ال -1
):"ولمــا كانــت الصــلاة متضــمنة لــذكر االله تعــالى الــذي هــو مطلــوب لذاتــه، 32/232وقــال ابــن تيميــة في ( ،)116_20/115(



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

293 

  

ت هو الإيمان باالله ورسوله، وأعظم السيئات الكفر، والإيمان أعظم الحسنا أنّ ":الوجه الثاني      
أمرٌ وجوديٌ، فلا يكون الرجل مؤمنًا ظاهراً حتى يظهر أصل الإيمان، وهو شهادة أن لا إله إلاّ االله 
وشهادة أنّ محمدًا رسول االله، ولا يكون مؤمنًا باطنًا حتى يقر بقلبه بذلك، فينتفي عنه الشك ظاهراً 

  وجود العمل الصالح... وباطنًا مع

والكفر: عدم الإيمان، باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه وتكلّم به، أو لم يعتقد شيئًا، ولم 
  يتكلم به...

وإذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم القرب والحسنات والطاعات هو مأمور به، والكفر 
ه، سواء اقترن به فعل منهي عنه من الذي هو أعظم الذنوب والسيئات والمعاصي ترك هذا المأمور ب

التكذيب، أو لم يقترن به شيء بل كان تركا للإيمان فقط: علم أنّ جنس فعل المأمور به أعظم من 
  .1جنس ترك المنهي عنه... وهذا الوجه قاطع بينّ"

  

أن أول ذنب عُصي االله به كان من أبي الجن وأبي الإنس، أبَوي الثقلين  :الوجه الثالث     
أمورين، وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق، وهو ترك المأمور به، وهو ترك السجود إباء واستكبارا، الم

  . 2وذنب أبي الإنس كان ذنبا صغيرا، وهو إنما فعل المنهي عنه

                                                                                                                                                                                     

āχ ﴿والنهـــــــي عـــــــن الشـــــــر الـــــــذي هـــــــو مطلـــــــوب لغـــــــيره قـــــــال تعـــــــالى: Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï!$t±ós x� ø9$# Ì� s3Ζßϑø9$#uρ 3 ã� ø. Ï%s! uρ «! $# 

ç�t9 ò2r&﴾]_ا تنهى عن الفحشاء والمنكر...".، ] 45العنكبوتأي ذكر االله الذي في الصلاة أكبر من كو  
_

ــــــة،  1 ــــــاوىابــــــن تيمي ــــــن القــــــيم، 88إلى20/86،(1، وجــــــهمجمــــــوع الفت ــــــد)، باختصــــــار، وينظــــــر: اب  8، 7، 6، وجــــــهالفوائ
 .157ـ156ص

2
  )، باختصار.90إلى20/88، (2، وجهمجموع الفتاوىابن تيمية، _ 
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): ترك الأمر عند االله أعظم من ارتكاب النهي؛ لأنّ ه283قال سهل بن عبد االله التسترَي( 
فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمُر أن يسجد لآدم، فلم يسجد، فلم آدم ُي عن أكل الشجرة، 

  .1يتب عليه

  

"أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أم لا  :الوجه الرابع     
يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه، مثل: 

زنا والسرقة وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك الإيمان، وأما إن تضمن ترك ما أمر االله بالإيمان به، ال
وكذلك يكفر بعدم  مثل: الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، فإنه يكفر به،

  اترة.اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتو 

  فإن قلتَ: فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور به وفعل منهي عنه.

قلتُ: لكن المأمور به إذا تركه العبد: فإما أن يكون مؤمنا بوجوبه، أو لا يكون، فإن كان مؤمنا 
بوجوبه تاركا لأدائه فلم يترك الواجب كله، بل أدى بعضه وهو الإيمان به، وترك بعضه وهو العمل به. 

م إذا فعله، فإما أن يكون مؤمنا بتحريمه، أو لا يكون، فإن كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له وكذلك المحر 
  2فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم، فصار له حسنة وسيئة...".

                                                           
1
 . 46، ص7، وجهعدة الصابرين، وينظر له: 154، ص1، وجهالفوائدابن القيم،  _ 
2
)، باختصار. وقد أخذ بعد هذا في التدليل على مذهب أهل السـنة، 93إلى20/90، (3، وجهمجموع الفتاوى ابن تيمية، _ 

ه:"فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبـيرة لا يكفـر مـع الإيمـان، وأنـه يخـرج مـن النـار بالشـفاعة...فقد دلـت علـى ثم ختم بقول
أن الإيمان الذي خرجوا به من النار هو حسنة مأمور ا، وأنه لا يقاومها شيء من الذنوب وهذا هو.". ويبـدو أن مـراده مـن هـذا 

السنة هو ترك الإيمان، وهو من جنس ترك المأمورات، وأم لا يكفرون بفعل المنهي عنه الوجه أن يقرر أن سبب التكفير عند أهل 
إلا إذا تضمن ترك مأمور الإيمان. وفي هذا دليل على أن تـرك الأوامـر أعظـم مـن فعـل النـواهي, فـإذا مـا اعـترض عليـه بكـون الـذنب 

تـرك معـه الإيمـان بوجوبـه، فـإن لم يـترك الإيمـان بوجوبـه لم  الذي لا يكفر صاحبه قـد يكـون تـرك مـأمور، أجـاب بـأن تاركـه يكفـر إذا
 يكن تاركا لكل ما أمر به حتى يكفر بتركه. 
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"أنّ ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك  :الوجه الخامس      
، ويدخلها من 1عزةّ، ولا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال ذرةّ من كبرالأمر مصدره في الغالب الكبر وال

  .3"2مات على التوحيد، وإنّ زنى وسرق

  

"أنّ تــارك المــأمور بــه عليــه قضــاؤه وإن تركــه لعــذر، مثــل تــرك الصــوم لمــرض أو  :الوجــه الســادس     
جـب فعليـه دم، أو عليـه ، ومثـل مـن تـرك شـيئا مـن نسـكه الواالسفر، ومثل النوم عن الصـلاة أو نسـيا

  فعل ما ترك إن أمكن. 

أما فاعل المنهي عنـه إذا كـان نائمًـا أو ناسـيًا أو مخطئـًا، فهـو معفـو عنـه، لـيس عليـه جـبران، إلاّ إذا     
اقترن بـه إتـلاف، كقتـل الـنفس والمـال. والكفـارة فيـه هـل وجبـت جـبرا، أو زجـرا، أو محـوا؟ فيـه نـزاع بـين 

  الفقهاء.

تــارك المــأمور بــه وإن عــذر في الــترك لخطــأ أو نســيان فــلا بــد لــه مــن الإتيــان بالمثــل أو  فحاصــله أن    
الجــبران مــن غــير الجــنس، بخــلاف فاعــل المنهــي عنــه، فإنــه تكفــي فيــه التوبــة إلا في مواضــع لمعــنى آخــر، 

  .1فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهي عنه."
                                                           

1
عن عبد االله بن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" قال رجل: إن _ 

"إن االله جميـل يحـب الجمـال. الكِـبر بطـَر الحـق وغمْـط النـاس". رواه مسـلم في الرجل يحب أن يكون ثوبـه حسـنا ونعلـه حسـنة. قـال:
 ).1/366، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 91(147)باب تحريم الكبر وبيانه، رقم39)كتاب الإيمان(1(
2

تـك لا يشـرك بـاالله شـيئا عن أبي ذر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"أتاني جبريل عليه السـلام فبشـرني أنـه مـن مـات مـن أم_ 
)كتــــــــاب 1دخـــــــل الجنـــــــة.قلت: وإن زنى وإن ســـــــرق؟ قـــــــال: وإن زنى وإن ســـــــرق". متفــــــــق عليـــــــه: رواه مســـــــلم ـــــــذا اللفـــــــظ في (

)بـاب كـلام الـرب مـع 33)كتـاب التوحيـد(97)، ورواه البخـاري بمثلـه في (94(153)باب من مات لا يشـرك...رقم:40الإيمان(
 ).13/461، (فتح الباري)، وابن حجر، 1/371، (شرح صحيح مسلم، ينظر: النووي، 7486جبريل..رقم:

3
   ، وفيه "ذنب ترك النهي"، بدل "ارتكاب".154، ص2، وجهالفوائدابن القيم،  - 
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أنّ مباني الإسلام الخمس المأمور ا وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها،  الوجه السابع:     
فإنهّ يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضًا عند كثير منهم أو أكثر السلف، وأمّا 

ولا يكفر به إلاّ  فعل المنهي عنه الذي لا يتعدّى ضرره صاحبه فإنهّ لا يقتل به عند أحد من الأئمة،
  إذا ناقض الإيمان؛ لفوات الإيمان وكونه مرتدًا أو زنديقًا.

وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس وهو قول طائفة من 
  السلف، ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه.

  أخرى عن أحمد.ومنهم من لا يقتله، ولا يكفره إلا بترك الصلاة، والزكاة، وهي رواية 

  ومنهم من يقتله ما، ويكفره بالصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، كرواية عن أحمد.

  ومنهم من يقتله ما، ولا يكفره إلا بالصلاة، كرواية عن أحمد.

  ومنهم من يقتله ما ولا يكفره، كرواية عن أحمد.

  مذهب الشافعي. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره، كالمشهور من

  وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين.

وأما القاتل والزاني والمحارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوام على الخلق؛ لما في ذلك من الفساد 
  المتعدي، ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد االله، ولا يكفر أحد منهم.

  لمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه، وإن لم يكن محاربا.وأيضا فا

  فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهي عنه.
                                                                                                                                                                                     

1
  ).20/95، (5، وجهمجموع الفتاوى ابن تيمية، - 
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وهذا الوجه قوي على مذهب الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور السلف، ودلائله من 
  .1الكتاب والسنة متنوعة.

         

انه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلها، وجزاء المنهيات مِثل "أنّ االله سبح الوجه الثامن:     
واحد، وهذا يدلّ على أنّ فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما ى عنه، ولو كان الأمر بالعكس 

  .2لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويا"

      

يقارنه فعل المأمور، فلو ترك العبد كلّ محظور  "إنّ ترك المحظور لا يكون قربة ما لم :الوجه التاسع     
لم يثبه االله عليه حتى يقارنه مأمور الإيمان، وكذلك المؤمن لا يكون تركه المحظور قربة حتى يقارنه مأمور 
النية، بحيث يكون تركه الله، فافتقر ترك المنهيات بكونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور، ولا يفتقر 

كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور، ولو افتقر إليه لم يقبل االله طاعة من عصاه أبدًا وهذا فعل المأمور في  
  .3من أبطل الباطل"

  

                                                           
مـــذهب أبي حنيفـــة فقـــد  )، باختصـــار. وتمـــام كلامـــه:"وأما علـــى103إلى20/95، (6، وجـــهمجمـــوع الفتـــاوىابـــن تيميـــة،   -1 

يعارض بما قد يقال: إنه لا يوجب قتل أحد على ترك واجب أصلا حتى الإيمان؛ فإنه لا يقتل إلا المحـارب لوجـود الحـراب منـه وهـو 
فعل المنهي عنه..."، ثم أجاب عنه، وخلص إلى "أم لا يتنازعون أن ترك المأمور به في الآخرة أعظم..". واحتج بمثـل هـذا الـدليل 

دليــل  مناقشــة). وقــد تقــدم بيــان آراء العلمــاء في حكــم تــارك المبــاني الخمــس في 1/253( جــامع العلــوم والحكــم،بــن رجــب في ا
  قاعدة الدرء الذي فيه أن عامة الحدود على فعل المنهيات.

2
  . ولعل الأنسب "أو تساوتا". 162ص  ،15، وجهالفوائدابن القيم،  - 

3
  .47-46، ص 9وجه، عدّة الصابرينابن القيم،  - 
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"إنّ المنهي عنه مطلوب إعدامه، والمأمور مطلوب إيجاده، والمراد إيجاد هذا  :الوجه العاشر     
ن عدمهما، فإنه إذا عدم المأمور وإعدام ذاك. فإذا قُدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خير م

فوجود القوّة لم ينفع عدم المحظور، وإذا وجد المأمور، فقد يستعان به على دفع المحظور أو دفع أثره، 
  .1"عدم الحياة والمرض والمرض خير من

  

  

"إن باب المنهيات يمحوه االله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل  :الوجه الحادي عشر    
وغيره، فإنه يبطله بالتوبة النصوح، وبالاستغفار، وبالحسنات الماحية، وبالمصائب المكفرة، العبد 

وباستغفار الملائكة، وبدعاء المؤمنين، فهذه ستة في حال الحياة. وبتشديد الموت، وكربه، وسياقه عليه، 
ته له، وشدة الموقف، فهذا عند مفارقته الدنيا. وول المطلع، وروعة الملكين في القبر، وضغطته، وعصر 

وعنائه، وصعوبته، وبشفاعة الشافعين فيه، وبرحمة أرحم الراحمين له. فإن عجزت هذه الأمور فلا بد 
له من دخول النار، ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه؛ فإن االله حرم الجنة إلا على كل 

  تى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث.طيب، فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير ح

  . 2وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك."    

  

      

                                                           
1
  .156، ص 5، وجهالفوائد، و50_49، ص18و17، وينظر: وجه47، ص 10، وجهعدة الصابرينابن القيم،  - 
، مجمــوع الفتــاوى ،  وابــن تيميــة،163، ص18، وجــهالفوائــد، وينظــر لــه: 47، ص 12، وجــهعــدة الصــابرين_ ابــن القــيم،  2

  ).94_20/93، (4وجه
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"إنّ جزاء المأمورات الثواب، وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة، وجزاء عشر  الثانيالوجه       
ة المنهيات العقوبة، وهي من باب الغضب والعدل، ورحمته سبحانه تغلب غضبه، فما تعلق بالرحم

والفضل أحب إليه من فعل ما تعلق بالغضب والعدل، وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما 
  .1تعلّق بالغضب"

"وهو أن االله سبحانه لم يعلق محبته إلاّ بأمر وجودي أمر به إيجاباً أو  عشر:  الثالث  الوجه     
د؛ فإنهّ يحب التوابين، ويحب استحبابا، ولم يعلقها بالترك من حيث هو ترك ولا في موضع واح

ً◌ا   المحسنين، ويحب الشاكرين، ويحب الصابرين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صف
كأم بينان مرصوص، ويحب المتقين، ويحب الذاكرين، ويحب المتصدّقين، فهو سبحانه إنمّا علّق محبته 

$﴿قال تعالى: بأوامره؛ إذ هي المقصود من الخلق والأمر، كما  tΒuρ àMø)n= yz £Ågø:$# }§Ρ M}$#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 

فما خلق الخلق إلاّ لقيام أوامره وما اهم إلاّ عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم  ،]56[الذاريات_﴾
  .2عنها"

لنبي أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع؛ فإن ا" الوجه الرابع عشر:     
 ، وقال في الذي يشرب الخمر:3صلى االله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، وى عن قتال أئمة الظلم

يخرج من ضئضىء هذا أقوام يقرأون « . وقال في ذي الخويصرة:4»لا تلعنه فإنه يحب االله ورسوله«
                                                           

1
  .162، ص17، وجهالفوائد، وينظر له: 48، ص 13ه، وجعدة الصابرينابن القيم،  - 

2
  .154، ص3، وجهالفوائد، وينظر له: 50، ص19، وجهعدّة الصابرينابن القيم،  - 
3

 ).484إلى6/476، (16، 12، 11)كتاب الإمارة، باب33بشرح النووي، ( صحيح مسلمينظر مثلا:  _
4

، عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي 6780ارب الخمـر...، رقـم:)باب ما يكره مـن لعـن شـ5)كتاب الحدود(86روى البخاري في(_ 
االله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى االله عليه وسلم كان اسمه عبد االله وكان يلُقب حمارا وكان يضحك رسول االله صـلى االله 

: اللهم العنه، رجل من القوم أمر به فجُلد، فقالعليه وسلم، وكان النبي صلى االله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتي به يوما ف
، قال ابن حجر:"وقال أبو »لا تلعنوه، فواالله ما علمت إنه يحب االله ورسوله«فقال النبي صلى االله عليه وسلم: !ما أكثر ما يؤُتى به

وفا أي مــا البقــاء في إعــراب الجمــع: مــا زائــدة أي فــواالله علمــت أنــه والهمــزة علــى هــذا مفتوحــة. قــال: ويحتمــل أن يكــون المفعــول محــذ
 ).78و12/75(فتح الباري، علمت عليه أو فيه سوءا، ثم استأنف فقال: إنه يحب االله ورسوله"، 
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هم من الرمية، القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين_ وفي رواية من الإسلام_كما يمرق الس
يحقر أحدكم صلاته مع صلام، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ 

  ...1»فإن في قتلهم أجرا عند االله لمن قتلهم يوم القيامة

ثم إن أهل المعاصي ذنوم فعل بعض ما وا عنه: من سرقة، أو زنا، أو شرب خمر، أو أكل      
  ل.مال بالباط

وأهل البدع ذنوم ترك ما أمروا به من إتباع السنة وجماعة المؤمنين؛ فإن الخوارج أصل بدعتهم      
أم لا يرون طاعة الرسول، وإتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم، وهذا ترك واجب. وكذلك 

القدرية، لا  الرافضة لا يرون عدالة الصحابة ومحبتهم، والاستغفار لهم، وهذا ترك واجب. وكذلك
يؤمنون بعلم االله تعالى القديم، ومشيئته الشاملة، وقدرته الكاملة، وهذا ترك واجب. وكذلك الجبرية، 

  لا تثبت قدرة العبد ومشيئته، وقد يدفعون الأمر بالقدر...

  فإن قيل: قد يضمون إلى ذلك اعتقادا محرما: من تكفير، وتفسيق، وتخليد؟    

أهل السنة بمنـزلة الكفار مع المؤمنين، فنفس ترك الإيمان بما دل عليه  قيل: هم في ذلك مع    
الكتاب، والسنة، والإجماع ضلالة، وإن لم يكن معه اعتقاد وجودي، فإذا انضم إليه اجتمع الأمران، 

  . 2ولو كان معهم أصل من السنة لما وقعوا في البدعة."

  

                                                           
1

، عـن أبي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه 3610)علامـات النبـوة في الإسـلام، رقـم:25)كتـاب المناقـب(61روى البخاري في (_ 
م قســما_ إذ أتــاه ذو الخوُيصــرة وهــو رجــل مــن بــني تمــيم فقــال يــا قال:"بينمــا نحــن عنــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم_وهو يقســ

. فقال عمر: يا رسول االله، ائـذن »ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خِبت وخسرت إن لم أكن أعدل«رسول االله اعدل. فقال:
، يقرأون القرآن لا يجُاوز دعْه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلام، وصيامه مع صيامهم« لي فيه فأضرب عنقه، فقال:

 ).  618_6/617، (فتح الباري..."، ينظر: ابن حجر، »تراقيَهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية
2
  )، باختصار.105إلى20/103، (7، وجهمجموع الفتاوى ابن تيمية،_  
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في أصول دينهم وفروعه، إذا تأملته تجد  "أن ضلال بني آدم وخطأهمالوجه الخامس عشر:     
أكثره من عدم التصديق بالحق، لا من التصديق بالباطل. فما من مسألة تنازع الناس فيها في الغالب، 

  إلاّ وتجد ما أثبته الفريقان صحيحًا، وإنمّا تجد الضلال وقع من جهة النفي والتكذيب.

ثبتوه من وجود الحق، وإنما أتوا من جهة ما نفوه مثال ذلك: أن الكفار لم يضلوا من جهة ما أ     
  من كتابه، وسنة رسوله، وغير ذلك، وحينئذ وقعوا في الشرك...

وأما أهل الكتاب، فإن اليهود لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من نبوة موسى، والإيمان بالتوراة، بل     
يقروا به من رسالة المسيح، ومحمد هم في ذلك مهتدون، وهو رأس هداهم، وإنما أتوا من جهة ما لم 

صلى االله عليه وسلم...، وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من الإيمان بأنبياء بني 
إسرائيل، والمسيح، وإنما أتوا من جهة كفرهم بمحمد صلى االله عليه وسلم، وأما ما وقعوا فيه من 

لة، فهو من جهة عدم إتباعهم لنصوص التوراة التثليث والإتحاد الذي كفروا فيه بالتوحيد والرسا
  والإنجيل المحكمة...

وهكذا إذا تأملت أهل الضلال والخطأ من هذه الأمة تجد الأصل ترك الحسنات لا فعل     
  السيئات، وأم فيما يثبتونه أصل أمرهم صحيح، وإنما أتوا من جهة ما نفوه.

أنّ ترك الحسنات أضر من فعل السيئات، وهو والإثبات فعل حسنة والنفي ترك سيئة، فعلم     
  أصله.

من الخوارج وغيرهم فيما يعظمونه من أمر المعاصي والنهي عنها، وإتباع  ةمثال ذلك: أن الوعيدي    
القرآن وتعظيمه أحسنوا، لكن إنما أتوا من جهة عدم إتباعهم للسنة، وإيمام بما دلت عليه من الرحمة 

  ة.للمؤمن، وإن كان ذا كبير 
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وكذلك المرجئة فيما أثبتوه من إيمان أهل الذنوب، والرحمة لهم أحسنوا، لكن إنما أصل إساءم من     
  جهة ما نفوه من دخول الأعمال في الإيمان، وعقوبات أهل الكبائر... 

وكذلك الجهمية؛ فإن أصل ضلالهم إنما هو التعطيل، وجحد ما جاءت به الرسل عن االله عز وجل    
  ئه وصفاته.من أسما

والأمر فيهم ظاهر جدا؛ ولهذا قلنا غير مرة: إن الرسل جاءوا بالإثبات المفصل والنفي امل،    
  والكفار من المتفلسفة الصابئين، والمشركين جاءوا بالنفي المفصل والإثبات امل.

مأمور ا؛  والإثبات فعل حسنات مأمور ا إيجابا واستحبابا، والنفي ترك سيئات أو حسنات    
  .1"فعلم أن ضلالهم من باب ترك الواجب وترك الإثبات...

  

الكلمات الجوامع في القرآن تتضمن امتثال المأمور به، والوعيد  "أنّ  الوجه السادس عشر:      

öΝ﴿: على المعصية بتركه، مثل قوله تعالى لنبيه É)tG ó™$$ sù !$ yϑx. |Nö� ÏΒé& tΒuρ z>$s? y7 yètΒ Ÿωuρ (#öθ tóôÜs?...﴾ :هود]

�š﴿ ، وقال:]112 Ï9≡s% Î# sù äí÷Š$$ sù ( öΝ É)tFó™ $#uρ !$ yϑŸ2 |Nö� ÏΒé& ( Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδu!#uθ ÷δr&...﴾]_15الشورى[ ،

’ö≅è% þ ...﴿:وقال ÎoΤ Î) ßN ó÷É∆ é& ÷βr& šχθà2r& tΑ̈ρr& ôtΒ zΟn= ó™ r& ( Ÿωuρ āsðθà6 s? zÏΒ tÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# ﴾]_14الأنعام[ ،

’ö≅è% þ ﴿:وقال ÎoΤÎ) ßN ö�ÏΒé& ÷βr& y‰ç7 ôã r& ©!$# $ TÁ Î=øƒ èΧ çµ ©9 tÏe$!$# ∩⊇⊇∪ ßNö� ÏΒé&uρ ÷βL{ tβθ ä.r& tΑ̈ρr& tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∪﴾]_12، 11الزمر[ ،

%è% Hω ãΑθè≅ ﴿وقال: r& óΟä3s9 “Ï‰Ζ Ïã ß É!#t“yz «!$# Iωuρ ãΝn= ôã r& |=ø‹ tó ø9$# Iωuρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n= tΒ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈? r& āωÎ) $ tΒ #yrθ ãƒ 

¥’ n<Î)﴾..._50[الأنعام[، ﴿...÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& āωÎ) $ tΒ # yrθãƒ �†n<Î) ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{r& ÷βÎ) àMøŠ |Átã ’ În1u‘ z>#x‹tã BΘöθ tƒ 5Ο‹Ïà tã ﴾ :يونس]

ôìÎ7 ﴿، وقال:]15 ¨? $#uρ $ tΒ #yrθ ãƒ y7 ø‹s9Î) ÷�É9ô¹$#uρ 4 ®L ym zΝä3øt s† ª!$# 4 uθ èδuρ ç�ö� yz t ÏϑÅ3≈ pt ø:$#﴾]_وقال:]109يونس ،﴿ ¨βr&uρ 

#x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $ VϑŠÉ)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7 ¨? $$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ç6 �¡9$# s−§� x�tG sù öΝä3Î/ tã  Ï& Î#‹Î7 y™...﴾]_إلى أمثال هذه  ،]153الأنعام
                                                           

1
  )، باختصار.112إلى  20/105، (8، وجهمجموع الفتاوى_ابن تيمية،  
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لك، وأنه إن النصوص التي يوصي فيها بإتباع ما أمر، ويبين أنّ الاستقامة في ذلك، وأنه لم يأمر إلاّ بذ
ترك ذلك كان عليه العذاب، ونحو ذلك، مما يبين أنّ إتباع الأمر أصلٌ عامٌ، وأنّ اجتناب المنهي عنه 

  .1فرع خاص"

      

عامة ما ذم االله به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه إنما هو  "أن الوجه السابع عشر:     
ãΑθ ﴿الشرك والتحريم، وكذلك حكى عنهم في قوله: à)u‹ y™ tÏ% ©! $# (#θ ä. u�õ°r& öθ s9 u!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2u� õ°r& Iωuρ $ tΡ äτ!$ t/#u 

Ÿωuρ $ uΖøΒ§� ym ÏΒ &ó x«...﴾]_وفي الزخرف:3، ومثل ذلك في النحل2 ]148الأنعام ،﴿ (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 u!$ x© ß≈ oΗ÷q§�9$# 

$ tΒ Ν ßγ≈ tΡ ô‰t7 tã...﴾]_وقال:]20الزخرف ،﴿ ÷Πr& óΟßγs9 (#àσ ‾≈ Ÿ2u�à° (#θ ãã u�Ÿ° Ο ßγs9 zÏiΒ ÉÏe$!$# $ tΒ öΝ s9 .βsŒù'tƒ Ïµ Î/ 

ª!$#...﴾]_وقال:]21الشورى ،﴿ ö≅è% ΟçF ÷ƒ uu‘r& !$̈Β tΑt“Ρ r& ª!$# Ν ä3s9 ∅ÏiΒ 5−ø—Íh‘ ΟçF ù= yèyfsù çµ ÷Ζ ÏiΒ $ YΒ#t� ym Wξ≈n= ymuρ ö≅è% ª!!#u 

šχÏŒr& öΝ ä3s9 ( ôΘr& ’n? tã «!$# šχρç�tIø�s?﴾]_وقال:]59يونس ،﴿ $ tΒ Ÿ≅yè y_ ª!$# .ÏΒ ;οu��Ït r2 Ÿωuρ 7π t6Í←!$ y™ Ÿωuρ 7' s#‹ Ï¹uρ Ÿωuρ 

5Θ%tn...﴾]_وقال:]103المائدة ،﴿ ö≅è% ôtΒ tΠ§� ym sπ oΨƒ Î— «!$# ûÉL ©9$# yl t�÷z r&  ÍνÏŠ$ t7 ÏèÏ9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$#uρ zÏΒ É−ø— Ìh�9$#...﴾ 
  .]32الأعراف_[

ذمهم على ترك الإيمان به، وبأسمائه، وآياته، وملائكته،  من ترك المأمور به فقد ذمهم االله، كما وأما    
وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والجنة والنار، وترك الصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك من الأعمال، 
والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة االله، وإتباع رسله، وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا 

                                                           
1
  ).113-20/112، (9، وجهمجموع الفتاوىتيمية، ابن  - 
2

 . "وقال الذين أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء"في الأصل:_ 

3
%tΑ$s قال تعالى:﴿ _  uρ šÏ%©! $# (#θ ä. u�õ° r& öθ s9 u!$x© ª! $# $tΒ $tΡ ô‰ t6 tã  ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ ∅ÏΒ &óx«﴾...]_35النحل[. 
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ستعانة به على عبادته...فتبين بذلك أن ما ذمه االله تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات به من الا
    .1أكثر مما ذمه االله وعاقب عليه من فعل المحرمات."

  

"أنّ مقصود النهي ترك المنهي عنه، والمقصود منه عدم المنهي عنه، والعدم  الوجه الثامن عشر:      
موجود، و إلاّ فلا خير في لا شيء، وهذا معلوم بالعقل والحس، لكن لا خير فيه إلاّ إذا تضمن حفظ 

من الأشياء ما يكون وجوده مضرا بغيره، فيطلب عدمه لصلاح الغير، كما يطلب عدم القتل لبقاء 
النفس، وعدم الزنا لصلاح النسل، وعدم الردّة لصلاح الإيمان، فكلّ ما ى عنه إنما طلب عدمه 

  لصلاح أمر موجود.

وأما المأمور به فهو أمر موجود، والموجود يكون خيراً ونافعًا ومطلوباً لنفسه، بل لابدّ في كلّ     
موجود من منفعة ما، أو خير ما، فلا يكون الموجود شراً محضًا؛ فإنّ الموجود خلقه االله تعالى، واالله لم 

لا شيء، ولهذا قال سبحانـه: يخلق شيئًا إلاّ لحكمة، وتلك الحكمة وجه الخير، بخلاف المعدوم فإنهّ 

﴿ü“Ï% ©! $# z|¡ômr& ¨≅ä. >ó x« çµ s)n= yz... ﴾ :وقـال: ]7[السجدة ،﴿yì÷Ψß¹ «!$# ü“ Ï%©! $# zs)ø? r& ¨≅ä. >óx«...﴾ :88[النمل.[  

والمأمور به قد طلب وجوده، والمنهي عنه قد طلب عدمه، فعلم أنّ المطلوب بالأمر أكمل وأشرف     
  .2ي، وأنهّ هو الأصل المقصود لذاته، وأنه هو الذي يكون عدمه شراً محضًا"من المطلوب بالنه

        

"أن المأمور به هو الأمور التي يصلح ا العبد ويكمل، والمنهي عنه هو ما  الوجه التاسع عشر:      
الإنابة إليه، يفسد به وينقص؛ فإن المأمور به من العلم والإيمان، وإرادة وجه االله تعالى وحده، ومحبته و 

                                                           
1
  )، باختصار.115إلى20/113، (10، وجهمجموع الفتاوىتيمية،  ابن_ 
  .161_158، ص14و11، وجهالفوائد)، وينظر: ابن القيم، 117_20/116، (12، وجهمجموع الفتاوىابن تيمية،  -2
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ورحمة الخلق والإحسان إليهم، والشجاعة التي هي القوة والقدرة، والصبر الذي يعود إلى القوة 
والإمساك والحبس، إلى غير ذلك، كل هذه من الصفات والأخلاق والأعمال التي يصلح ا العبد 

يحتاج إلى عدم ما ويكمل، ولا يكون صلاح الشيء وكماله إلا في أمور وجودية قائمة به، لكن قد 
  .1ينافيها، فيحتاج إلى العدم بالعرَض، فعلم أن المأمور به أصل، والمنهي عنه تبَعٌ فرعٌ"

  

"أن الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به، وإن لزم من ذلك  الوجه العشرون:     
ع فيه. والتحقيق: أنه منهي عدم ضده، ويقول الفقهاء: الأمر بالشيء ي عن ضده، فإن ذلك متناز 

  عنه بطريق اللازم، وقد يقصده الآمر وقد لا يقصده.

وأما المطلوب بالنهي فقد قيل: إنه نفس عدم المنهي عنه، وقيل: ليس كذلك؛ لأن العدم ليس     
. والتحقيق: 2مقدورا ولا مقصودا، بل المطلوب فعل ضد المنهي عنه، وهو الامتناع، وهو أمر وجودي

ود الناهي قد يكون نفس عدم المنهي عنه، وقد يكون فعل ضده، وذلك العدم عدم خاص أن مقص
مقيد، يمكن أن يكون مقدورا بفعل ضده، فيكون فعل الضد طريقا إلى مطلوب الناهي، وإن لم يكن 
نفس المقصود، وذلك أن الناهي إنما ى عن الشيء لما فيه من الفساد، فالمقصود عدمه، كما ى 

ى لابتلاء المكلف وامتحانه، كما ى قوم طالوت عن الشرب 3النفس وشرب الخمر، وإنماعن قتل 
إلا بملء الكف، فالمقصود هنا طاعتهم وانقيادهم، وهو أمر وجودي، وإذا كان وجوديا فهو الطاعة 

دم التي هي من جنس فعل المأمور به، فصار المنهي عنه إنما هو تابع للمأمور به؛ فإن مقصوده إما ع

                                                           
1

   .48،ص عدة الصابرين، 15)، وينظر: ابن القيم، وجه118_20/117، (13، وجهمجموع الفتاوىابن تيمية،  _
2

، المحصـولرازي: "المطلوب بالنهي عنـدنا فعـل ضـد المنهـي عنـه، وعنـد أبي هاشـم: نفـس أن لا يفعـل المنهـي عنـه..."، قال ال_ 
  ).304إلى2/302(
3

الســياق يقتضــي أن تكــون العبــارة: وقــد ينهــى لابــتلاء المكلــف وامتحانــه، كمــا ــي قــوم طــالوت...، فتــارة يقصــد بــالنهي عــدم _ 
  والانقياد، واالله أعلم. الفساد، وتارة يقصد به الطاعة
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ما يضر المأمور به، أو جزء من أجزاء المأمور به، وإذا كان إما حاويا للمأمور به؛ أو فرعا منه ثبت أن 
  . 1المأمور به أكمل وأشرف، وهو المقصود الأول."

    

"أنّ الأمر أصل والنهي فرع؛ فإنّ النهي نوع من الأمر؛ إذ الأمر هو  الوجه الحادي والعشرون:     
ء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، كما جرت عادة العرب أن الطلب والاستدعا

الجنس إذا كان له نوعان أحدهما يتميز بصفة كمال أو نقص أفردوه باسم، وأبقوا الاسم العام على 
  النوع الآخر، كما يقال: مسلم، ومنافق، ويقال: نبي، ورسول...

لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه  ...فكل من عصى النهي فقد عصى الأمر،    
الاستعلاء، والناهي مستدع من النهي فعلا: إما بطريق القصد، أو بطريق اللزوم، فإن كان نوعًا منه، 
فالأمر أعم، والأعم أفضل، وإن لم يكن نوعًا منه، فهو أشرف القسمين؛ ولهذا اتفق العلماء على 

Νèδ... ﴿والسنة، قال تعالى:تقديمه على النهي، وبذلك جاء الكتاب  ã� ãΒù'tƒ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$ Î/ öΝ ßγ8pκ ÷]tƒ uρ Çtã 

Ì� x6Ψßϑ ø9$#...﴾ :وقال: ، ]157[الأعراف﴿¨βÎ) ©!$# ã�ãΒù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç≈ |¡ômM} $#uρ Ç› !$ tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1ö� à)ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒ uρ Çtã 

Ï!$ t±ósx�ø9$# Ì� x6Ψßϑø9$#uρ Ä øö t7ø9$#uρ...﴾  :2( "]90[النحل(.  

  

"أنّ االله لم يأمر بأمر إلاّ وخلق سببه ومقتضيه في جبلة العبد، وجعله الوجه الثاني والعشرون:     
محتاجًا إليه، وفيه صلاحه وكماله؛ فإنه أمر بالإيمان به، وكل مولود يولد على الفطرة، فالقلوب فيها 

، والعدل، وصلة الأرحام وأداء الأمانة، أقوى الأسباب لمعرفة باريها والإقرار به، وأمر بالعلم، والصدق
                                                           

، 13، 12، وجــــــــهالفوائــــــــدوينظــــــــر: ابــــــــن القــــــــيم،  ،)119_20/118، (14، وجــــــــهمجمــــــــوع الفتــــــــاوى _ ابــــــــن تيميــــــــة، 1
 .161إلى158ص
2
  . 157، ص9، وجهالفوائد)، باختصار، وينظر: ابن القيم، 120_20/119، (15، وجهمجموع الفتاوى _ ابن تيمية،  
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وغير ذلك من الأمور التي في القلوب معرفتها ومحبتها؛ ولهذا سميت معروفا، وى عن الكفر الذي هو 
  أصل الجهل والظلم، وعن الكذب والظلم والبخل والجبن، وغير ذلك من الأمور التي تنكرها القلوب. 

نه لجهله به، أو لحاجته إليه، بمعنى أنه يشتهيه ويلتذ بوجوده، أو وإنمّا يفعل الآدمي الشر المنهي ع    
يستضر بعدمه، والجهل عدم العلم، فما كان من المنهي عنه سببه الجهل، فلعدم فعل المأمور به من 
العلم، وما كان سببه الحاجة من شهوة أو نفرة، فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته، مثل أن يزني 

بالنكاح المباح، أو يأكل الطعام الحرام لعدم استعفافه بما أمر به من المباح، وإلاّ فإذا  لعدم استعفافه
  فعل المأمور به الذي يغنيه عن الحرام لم يقع فيه...

فكان عدم المأمور به أضر عليه من وجود المنهي عنه؛ لتضرره به من وجهين، وفي تركه أشد     
ه فيه، المعين له عليه، والمنهي عنه ليس فيه مقتضيه في الأصل استحقاقا للذم والعقاب؛ لوجود مقتضي

  .1إلا مع عدم فعل المأمور به، وأما عدمه فلا يقتضيه إلا بفعل المأمور به فهذا هذا."

      

"أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات، وليس مجرد ترك السيئات  :الوجه الثالث والعشرون      
  يوجب فعل الحسنات...

لك لأن من فعل ما أمُر به من الإيمان والعمل الصالح قد يمتنع بذلك عما ُي عنه من أحد وذ    
وجهين: إما من جهة اجتماعهما؛ فإن الإيمان ضد الكفر، والعمل الصالح ضد السيء، فلا يكون 

با، محُبا مُبغِضا. وإما من جهة اقتضاء الحسنة ترك السيئة، كما قال تعالى: قا مُكذ مُصد﴿... āχÎ) 

nο4θ n= ¢Á9$# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï!$ t±ósx�ø9$# Ì� s3Ζßϑ ø9$#uρ...﴾]_وهذا محسوس؛ فإن الإنسان إذا قرأ القرآن ]45العنكبوت ،

                                                           
)، باختصـــار، وفي عبارتـــه الأخيرة:"وأمـــا عدمـــه..." شـــيء مـــن 122-20/121، (16جـــه، و مجمـــوع الفتـــاوى ابـــن تيميـــة، _1

  الغموض، ولعله يقصد أن عدم المنهي عنه لا يتم إلا بفعل المأمور به. 
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وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة له من المعاصي أو بعضها، وكذلك نفس الإيمان بتحريم 
ا.المحرمات، وبعذاب االله عليها يصُد القلب عن إراد  

فالحسنات إما ضد السيئات، وإما مانعة منها، فهي إما ضد وإما صد، وإنما تكون السيئات عند     
لا يزني الزاني حين يزني وهو «ضعف الحسنات المانعة منها، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم:

، فإن  1»مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرا وهو مؤمن
  كمال الإيمان وحقيقته يمنع ذلك، فلا يقع إلا عند نوع ضعف في الإيمان يزيل كماله.

وأما ترك السيئات: فإما أن يراد به مجرد عدمها، فالعدم المحض لا ينافي شيئا ولا يقتضيه، بل     
علها، فهذا الخالي القلب متعرض للسيئات أكثر من تعرضه للحسنات. وإما أن يراد به الامتناع من ف

الامتناع لا يكون إلا مع اعتقاد قبحها وقصد تركها، وهذا الاعتقاد والاقتصاد حسنتان مأمور ما، 
  وهما من أعظم الحسنات.

فثبت بذلك أن وجود الحسنات يمنع السيئات، وأن عدم السيئات لا يوجب الحسنات، فصار في     
   .2ليس فيه إلا أمر واحد، وهذا هو المقصود."وجود الحسنات الأمران، بخلاف مجرد عدم السيئات ف

      

"أن فعل الحسنات موجب للحسنات أيضا؛ فإن الإيمان يقتضي  الوجه الرابع والعشرون:     
الأعمال الصالحة، والعمل الصالح يدعو إلى نظيره، وغير نظيره، كما قيل: إن من ثواب الحسنةِ 

  الحسنةَ بعدها.
                                                           

1
)بـاب بيـان نقصــان الإيمـان بالمعاصـي...، رقــم: 24)كتــاب الإيمـان(1رواه ـذا اللفـظ مسـلم عــن أبي هريـرة رضـي االله عنـه في ( _

)بــاب الزنــا وشــرب الخمــر، وقــال ابــن 2)كتــاب الحــدود(26، وبنحــوه رواه البخــاري عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه في ()57(100
، فـتح البـاري)، وابن حجـر، 1/317، (شرح صحيح مسلم، ينظر: النووي، 6772عباس: ينُزع منه نور الإيمان في الزنا، رقم:

)12/58_59 .(  
 )، باختصار.124إلى20/122، (17، وجهمجموع الفتاوى _ ابن تيمية، 2
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يقتضي عدم سيئة إلا إذا كان امتناعا، فيكون من باب الحسنات كما وأما عدم السيئة فلا      
  .  1تقدم، وما اقتضى فرعا أفضل مما لا يقتضي فرعا له، وهذا من نمط الذي قبله"

        

"أن االله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب في العلوم والأعمال بالكلم  الوجه الخامس والعشرون:     
لهدى ودين الحق، وذلك بالأمور الموجودة في العقائد والأعمال، فأمرهم في الطيب والعمل الصالح با

الاعتقادات بالاعتقادات المفصلة في أسماء االله وصفاته، وسائر ما يحتاج إليه من الوعد والوعيد، وفي 

  .الأعمال بالعبادات المتنوعة من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة

في امل، والنهي عما يضر المأمور به، فالكتب الإلهية وشرائع الرسل وأما في النفي فجاءت بالن     
  ممتلئة من الإثبات فيما يعُلم ويعُمل.

وأما المعطلة من المتفلسفة ونحوهم، فيغلب عليهم النفي والنهي، فإم في عقائدهم الغالب      

ليهم الذم والترك، من وفي الأفعال الغالب ع.. عليهم السلب: ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا
، والورع الفاسد: لا يفعل، لا يفعل، لا يفعل..من غير أن يأتوا بأعمال صالحة يعملها د الفاسدالزه

الرجل تنفعه، وتمنع ما يضره من الأعمال الفاسدة؛ ولهذا كان غالب من سلك طرائقهم بطالا 
ى والصلاح والخير في عقائدهم الرسل في العلم والهد2متعطلا، معطلا في عقائده وأعماله. وأتباع

  وأعمالهم.

                                                           
1
  ).20/125، (18، وجهمجموع الفتاوى ابن تيمية، _ 
2
 في الكتاب "اتباع" دون همز، وما أثبته هو ما فهمته من السياق._  
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وهذا بينّ في أن الذي جاءت به الرسل يغلب عليه الأمر والإثبات، وطريق الكافرين من المعطلة      
ونحوهم يغلب عليه النهي والنفي، وهذا من أوضح الأدلة على ترجيح الأمر والإثبات على النهي 

  .1والنفي".

      

"أن المنهي عنه المقصود إعدامه، وأن لا يدخل في الوجود، سواء  ون:الوجه السادس والعشر      
نوى ذلك أو لم ينوه، وسواء خطر بباله أو لم يخطر، فالمقصود أن لا يكون، وأما المأمور به فالمقصود  

  كونه وإيجاده، والتقرب به نية وفعلا.

إعدامه، وعدم ما أحبه وسر المسألة: أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب      
  .2أكره إليه من وجود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما ى عنه"

  

"إن المأمور محبوب إلى الرب، والمنهي مكروه له سبحانه، إنما قدّره  الوجه السابع والعشرون:     
أما من عبده فالتوبة والاستغفار وقضاه؛ لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى. 

والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك، وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح 
  والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه.

  .3إلى ما يحبه، علم أن محبوبه هو الغاية..."وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة      

  
                                                           

1
 ).127_20/126، (20، وجهمجموع الفتاوى _ ابن تيمية،_ 
2
اعــدة:"لأن الأعمــال مقصــودة لــذاا، والمحــارم ، وقــال ابــن رجــب وهــو يــدلل علــى الق162، ص16، وجــهالفوائــدابــن القــيم، _  

 ).1/253، (جامع العلوم والحكمالمطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال"، 
3
 .164_163، ص19، وجهالفوائد، وينظر له: 46، ص8، وجهالصابرين ابن القيم، عدة _ 
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"إن المأمورات متعلقة بمعرفة االله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره  الوجه الثامن والعشرون:     
ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه، فمتعلقاا ذات الرب وأسماؤه وصفاته، ومتعلق المنهيات ذوات 

  .1"أعظم ما يكون.الأشياء المنهي عنها، والفرق من 

      

"إن النفي والنهي لا يستقل بنفسه، بل لا بد أن يسبقه ثبوت وأمر،  الوجه التاسع والعشرون:     
بخلاف الأمر والإثبات، فإنه يستقل بنفسه، وهذا لأن الإنسان لا يمكنه أن يتصور المعدوم ابتداء، 

تصور المعدوم إلا بتوسط تصور الموجود، وقد قررت هذا فيما تقدم وبينت أن الإنسان لا يمكنه أن ي
  فإذا لم يمكنه تصوره لم يمكنه قصده بطريق الأوْلى؛ فإن القصد والإرادة مسبوق بالشعور والتصور...

فإن الإنسان إما أن يريد وجود الشيء أو عدمه، أو لا يريد وجوده ولا عدمه، فالأول هو أصل      
دة عدمه فهو بغضه وكراهته، وذلك مسبوق بتصور المبغض المكروه، الإرادة والمحبة، وأما الثاني وهو إرا

فصار البغض والكراهة للشيء المقتضي لتركه الذي هو مقصود الناهي وهو المطلوب من المنهي فرعا 
من جهتين: من جهة أن تصوره فرع على تصور المحبوب المراد المأمور به، وأن قصد عدمه الذي هو 

  رادة وجود المأمور به الذي هو حبه وإرادته. بغضه وكراهته فرع على إ

لأن الإنسان إذا علم عدم شيء وأخبر عن عدمه، مثل قولنا: لا إله إلا االله، وقولنا: لا 2وذلك     
نبي بعد محمد...، حتى ينتهي التمثيل إلى قول القائل: ليس الجبل ياقوتا ولا البحر زئبقا ونحو ذلك، 

ية التي هي قضايا سلبية، لولا تصور النفي والمنفي عنه لما أمكنه الإخبار فإن هذه الجمل الخبرية الناف
بالنفي والحكم، فلا بد أن يتصور النفي والمنفي عنه، مثل تصور الجبل والياقوت...فإنه أدرك الياقوت 
وأدرك الجبل، ثم ركب في خياله جبل ياقوت...فالمقصود أن الإنسان لم يمكنه تصور عدم شيء ولا 

                                                           
1
 .166_165، ص23، وجهئدالفوا ، وينظر له:44، ص2، وجهعدة الصابرينابن القيم، _  
2
  هذا بيان الجهة الأولى التي كان لأجلها مقصود النهي فرعا، أي:التصور._  
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ار به إلا بعد أن يتصور وجودا قاس به عليه، وقدر به شيئا آخر، ثم نفى ذلك المقيس المقدر، الإخب
ثم أثبته، والفرع المقيس المقدر تبع للأصل المقيس عليه المقدر به، فلا يتصور العدم إلا بطريق القياس 

  والتمثيل والتفريع لا بطريق الاستقلال والحقيقة والتأصيل...

ر في القصد والحب والإرادة من جهتين: من جهة أن المقصود المحبوب، أو المكروه وهكذا الأم     
المبغض لا يتصور حبه ولا بغضه إلا بعد نوع من الشعور به، والشعور في الموجود أصل وفي المعدوم 
فرع، فالحب والبغض الذي يتبعه أولى بذلك. ومن جهة أن الإنسان إنما يحب ما يلائمه ويناسبه، وله 

ه لذة ونعيم، ونفسه لا تلائم العدم المحض والنفي الصرف ولا تناسبه، ولا له في العدم المحض لذة ولا ب
  سرور...، وما ليس شيء أصلا كيف يكون فيه منفعة أو لذة أو خير؟...

والنافع له إنما هو أمر موجود كما تقدم، وأما الضار له فتارة يراد به عدم النافع؛ فإن أكثر ما      
ره عدم النافع، وعدم النافع إنما يقصد بوجود النافع، وتارة يضره أمر موجود، فذلك الذي يضره لم يض

  .1يبغض منه إلا مضرته له، ومضرته له إزالة نعيمه أو تحصيل عذابه"

      

فإن قيل: ما ذكرته معارض؛ فإن القرآن من أوله إلى آخره يأمر بالتقوى  2:الوجه الثلاثون     
ا، حتى لم يذُكر في القرآن شيء أكثر منها، وهي وصية االله إلى الأولين والآخرين، وهي ويحض عليه

شعار الأولياء، وأول دعوة الأنبياء، وأهل أصحاب العاقبة، وأهل المقعد الصدق، إلى غير ذلك من 

                                                           
1
 )، باختصار.131إلى20/127، (21، وجهمجموع الفتاوىابن تيمية،  _ 
2
 _ هذا في الأصل تابع للوجه الذي قبله، والأليق جعله مستقلا؛ نظرا لما ورد فيه من أدلة.  
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لبر ): أعمال البر يعملها اه283، وقد قال سهل بن عبد االله(1صفاا، والتقوى هي ترك المنهي عنه
  . 2والفاجر، ولن يصبر عن الآثام إلا صِديق

وفي تعظيم الورع وأهله، والزهد وذويه ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وإنما ذلك عائد إلى ترك      
المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وهي بقسم المنهي عنه أشبه منها بقسم المأمور به، والناس 

  رع ومناقبهم ما لا يذكرون عن غيرهم.يذكرون من فضائل أهل هذا الو 

  فنقول: هذا السؤال مؤلف من شيئين: جهل بحقيقة التقوى والورع، وجهل بحقيقة حمد ذلك.     

فنقول أولا: ومن الذي قال: إن التقوى مجرد ترك السيئات؟ بل التقوى_كما فسرها الأولون      
) لما وقعت ه100ال طلق بن حبيب(قبلوالآخرون_: فعل ما أمرت به وترك ما يت عنه، كما ق

الفتنة: اتقوها بالتقوى! قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة االله على نور من االله، ترجو ثواب 
  .3االله، وأن تترك معصية االله على نور من االله، تخاف عذاب االله

≡Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9$ ﴿وقد قال االله تعالى في أكبر سورة في القرآن:      sŒ Ü=≈tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ zŠ É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ 

tÏ%©! $# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tó ø9$$Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# $®ÿ ÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθà)Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∪﴾]_إلى آخرها، فوصف  ]3، 2، 1البقرة

                                                           
1
نحــو مــن هــذا الــرأي: الأســتاذ بلكــا، حيــث قــال:"والمعنى المتعــارف عليــه والــذي يقبلــه أكثــر العلمــاء هــو: التقــوى ممــن ذهــب إلى _ 

امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. لكن المعنى الأظهر في التقوى والذي لأجله مدحت وعظمت هو الكف عن المعصية والابتعاد 
  .120، صالاحتياطعن الحرام..."، 

2
   ).211و10/197، (546، رقم:حلية الأولياء وطبقات الأصفياءالأصبهاني،  ينظر:_  
3
في سير أعلام النبلاء "...عـن بكـر المـزني قـال: لمـا كانـت فتنـة ابـن الأشـعث قـال طلـق بـن حبيـب: اتقوهـا بـالتقوى. فقيـل لـه: _  

رك معاصـي االله، علـى نـور مـن االله، مخافـة عـذاب صف لنا التقوى، فقال: العمل بطاعة االله، على نور من االله، رجـاء ثـواب االله، وتـ
، 1شــعيب الأرنــؤوط، (بــيروت: مؤسســة الرســالة، ط، ت.مــأمون الصــاغرجي و ســير أعــلام النــبلاءاالله."، محمــد بــن أحمــد الــذهبي، 

)، وأورد الأصــبهاني هـذا الأثــر بلفــظ مشـكل، قــال: حــدثنا...لقي بكـر بــن عبــد االله 4/601، (239م)، رقـم:1981/ه1401
بن حبيب. فقال له بكر: صف لنا من التقوى شيئا يسيرا نحفظه. فقال: اعمل بطاعة االله على نور من االله، ترجو ثواب االله،  طلق

والتقوى ترك المعاصي على نور من االله، مخافة عقاب االله عز وجل"، فإن كان يريد أن التقوى ترك فلم قال له جوابا عن سؤال: مـا 
 )،   3/64( ،209رقم:حلية الأولياء، "؟، التقوى؟"اعمل بطاعة االله..
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$ ﴿الزكاة، وقال:المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل الصالح من إقام الصلاة وإيتاء  pκ š‰ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# 

(#ρß‰ç6 ôã $# ãΝä3−/ u‘ “ Ï%©! $# öΝä3s)n= s{ tÏ% ©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝ ä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊄⊇∪﴾] _21البقرة[.  

øŠ§{ ﴿وقال:      ©9 §�É9ø9$# βr& (#θ —9uθè? öΝ ä3yδθ ã_ãρ Ÿ≅t6 Ï% É−Î� ô³yϑ ø9$# É>Ì� øó yϑø9$#uρ £Å3≈ s9uρ §�É9ø9$# ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� ÅzFψ $# 

Ïπ x6Í× ‾≈ n= yϑø9$#uρ É=≈tG Å3ø9$#uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$#uρ ’ tA#uuρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n? tã  ÏµÎm6 ãm “ ÍρsŒ 4†n1ö� à)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠ ø9$#uρ t Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t ø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# t,Î#Í←!$ ¡¡9$#uρ 

’Îûuρ ÅU$ s% Ìh�9$# uΘ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ’tA#uuρ nο4θ Ÿ2̈“9$# šχθ èùθßϑ ø9$#uρ öΝ Ïδ Ï‰ôγyè Î/ #sŒÎ) (#ρß‰yγ≈ tã ( tÎ� É9≈ ¢Á9$#uρ ’Îû Ï!$ y™ ù't7 ø9$# Ï!#§� œØ9$#uρ t Ïnuρ 

Ä ù̈'t7 ø9$# 3 y7Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# (#θ è% y‰|¹ ( y7 Í×‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ tβθ à)−G ßϑ ø9$#﴾]_الآية عظيمة جليلة القدر، من وهذه ، ]177البقرة

أعظم آي القرآن وأجمعه لأمر الدين، وقد روي أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن خصال الإيمان 
  ، وقد دلت على أمور:1فنـزلت

  أحدها: أنه أخبر أن الفاعلين لهذه الأمور هم المتقون، وعامة هذه الأمور فعل مأمور به.     

:(آمنا)، وعامتها 2الثاني: أنه أخبر أن هذه الأمور هي البر، وأهلها هم الصادقون يعني في قوله    
أمور وجودية هي أفعال مأمور ا، فعلم أن المأمور به أدخل في البر والتقوى والإيمان من عدم المنهي 

/βÎ) u‘#t�ö¨ ﴿عنه، وذه الأسماء الثلاثة استحقت الجنة: كما قال تعالى: F{ $# ’Å∀s9 5ΟŠÏè tΡ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ)uρ u‘$ £∨à�ø9$# ’ Å∀s9 

5ΟŠÏt rb ∩⊇⊆∪﴾]_وقال:]14، 13الأنفطار ،﴿... ôΘr& ã≅yè øgwΥ tÉ)−G ßϑ ø9$# Í‘$¤fà�ø9$%x.﴾]_وقال:]28ص ،﴿ ¨βÎ) tÉ)−F çRùQ$# ’Îû 

;M≈̈Ζ y_ 9� pκ tΞuρ ﴾]_وقال:]54القمر ،﴿ yϑ sùr& tβ%x. $ YΖÏΒ÷σ ãΒ yϑ x. šχ%x. $ Z)Å™$ sù 4 āω tβ… âθ tFó¡o„ ﴾]_18السجدة[  

                                                           

1
§{ ﴿رواه ابن أبي حاتم من حديث مجاهد عن أبي ذر:" أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه_  øŠ ©9 §�É9 ø9$# 

β r& (#θ —9uθ è? öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ ﴾ " :وهذا منقطع؛ فـإن مجاهـدا لم يـدرك أبـا إلى آخر الآية، قال: ثم سأله أيضا، فتلاها عليه،..."قال ابن كثير
   ). 365_1/364، (تفسير القرآن العظيم، ا منقطع"، ابن كثيرذر.."، ثم أورد رواية أخرى وقال:"وهذا أيض

2
 كذا، ولعل المقصود: قولهم._  
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ρß‰ç6#)...﴿مثل: نوح وهود وصالح وشعيب، فاتحة دعواهم في هود: أن1وأيضا فالرسل     ôã $# ©!$# $ tΒ 

Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çνç�ö� xî...﴾2وفي الشعراء ،:﴿... Ÿωr& tβθà)−G s?﴾3 ،﴿(#θ à)̈? $$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ﴾4 وقال ،

≈Å3£ ...﴿تعالى: s9uρ §�É9ø9$# ÇtΒ 4†s+ ¨? ’4 ﴿، وقال تعالى:]189البقرة_[﴾...#$ n? t/ ôtΒ 4’ nû÷ρr&  ÍνÏ‰ôγyè Î/ 4’s+ ¨? $#uρ ¨βÎ* sù ©!$# 

�=Åsãƒ t É)−G ßϑø9$#﴾]_وقال تعالى:]76آل عمران،﴿... (#þθ ‘ϑ Ï? r'sù öΝ ÎγøŠ s9Î) óΟèδy‰ôγtã 4’n< Î) öΝ Íκ ÌE£‰ãΒ 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ït ä† 

tÉ)−G ßϑ ø9$#﴾]_وقال]4التوبة ،:﴿... $ yϑ sù (#θ ßϑ≈ s)tF ó™$# öΝ ä3s9 (#θ ßϑŠÉ)tG ó™ $$ sù öΝ çλ m; 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ït ä† šÉ)−G ßϑ ø9$#﴾]_7التوبة[ .

بين أن الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها االله، والوفاء بالعهود هو جملة المأمور به، فإن الواجب  فقد
  ء بعهد االله وعهد العبيد.إما بالشرع، أو بالشرط، وكل ذلك فعل مأمور به، وذلك وفا

θ#) ...﴿وذلك أن التقوى إما تقوى االله، وإما تقوى عذابه، كما قال:     à)̈? $$ sù u‘$̈Ζ9$#  ÉL ©9$# $ yδßŠθ è% uρ â¨$̈Ζ9$# 

äοu‘$yfÅsø9$#uρ...﴾]_24البقرة[ ،﴿(#θ à)̈? $#uρ u‘$̈Ζ9$# ûÉL ©9$# ôN £‰Ïã é& tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9﴾]_لمحذور اتقاء ا ، فالتقوى]131آل عمران

بفعل المأمور به وبترك المنهي عنه، وإنما سمي ذلك تقوى؛ لأن ترك المأمور به وفعل المنهي عنه سبب 
الأمن من ذم االله وسخط االله وعذاب االله، فالباعث عليه خوف الإثم، بخلاف ما فيه منفعة وليس في 

كر ذلك باسم التقوى ليبين تركه مضرة، فإن هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله أن لا يفعله، فذ 
  وجوب ذلك، وأن صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى.

θ#) ...﴿ونقول ثانيا: إنه حيث عبر بالتقوى عن ترك المنهي، إن قيل ذلك كما في قوله:      çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã 

Îh�É9ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ...﴾]_يت عنه : البر ما أمُرت به، والتقوى مابعض السلف ، قال]2المائدة5 فلا يكون ،

                                                           
1
 في الأصل: الرسول. _ 
2
 .]84، 61، 50هود_[_  
3

 .]177، 161، 142، 124، 106الشعراء_[_
4

 .]179، 163، 150، 144، 131، 126، 110، 108الشعراء_[_ 
5

  ) مروي عن ابن عباس رضي االله عنه وأبي العالية.6/44(تفسير الطبريهو في _ 
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Èβr& (#ρß‰ç6 ﴿ذلك إلا مقرونا بفعل المأمور به كما ذكر معها البر، وكما في قول نوح: ôã$# ©!$# çνθ à)̈? $#uρ Èβθ ãè‹ÏÛ r&uρ 

  لأن هذه التقوى مستلزمة لفعل المأمور به. ، وذلك]3نوح_[﴾

ك المنهي عنه إلا الصديقون، كما ونقول ثالثا: إن أكثر بني آدم قد يفعل بعض المأمور به، ولا يتر      
خلاف الهوى 1إلى)؛ لأن المأمور به له مقتضي في النفس، وأما ترك المنهي عنه ه283قال سهل(

ومجاهدة النفس فهو أصعب وأشق؛ فقَل أهله، ولا يمكن أحدا أن يفعله إلا مع فعل المأمور به، لا 
تباع الهوى المضل، وإتباع الشهوات ؛ لأن من ترك الشرك، وإ2تتصور تقوى وهي فعل ترك قط

  المحرمات فلا بد أن يفعل من المأمور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك.

وذلك لأن المتقين بمنـزلة من أكل الطعام النافع، واتقى الأطعمة المؤذية؛ فصح جسمه، وكانت      
 ا لكن تلك التخاليط قد عاقبته سليمة، وغير المتقي بمنـزلة من خلط من الأطعمة، فإنه وإن اغتذى

تورثه أمراضا، إما مؤذية، وإما مهلكة. ومع هذا فلا يقول عاقل: إن حاجته وانتفاعه بترك المضر أكثر 
من حاجته وانتفاعه بالأغذية النافعة، بل حاجته وانتفاعه بالأغذية التي تناولها أعظم من انتفاعه بما 

طعا، وأما إذا تناول النافع والضار فقد يرجى له تركه منها، بحيث لو لم يتناول غذاء قط لهلك ق
  السلامة، وقد يخاف عليه العطب، وإذا تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة والسلامة.

      

  وكذلك الورع المشروع والزهد المشروع من نوع التقوى الشرعية:     

                                                           
1
هكذا في الأصل، ويحتمل أن يكون المقصود: ففيه خلاف الهوى، ويحتمل: الذي فيه خـلاف الهـوى، وعلـى الأول يكـون كـل _  

     كذلك وبعضه لا.الترك مخالفا للهوى، وعلى الثاني بعضه  
2
 كذا، ولعله: وهي ترك فقط._  
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يخاف 1الله عليه وسلم فهو: اتقاء مافأما الورع المشروع المستحب الذي بعث االله به محمدا صلى ا     
أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح، ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات 
التي تشبه الواجب، وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام، وإن أدخلت فيها المكروهات قلت: 

  أن تكون سببا للنقص والعذاب. يخاف

  لورع الواجب فهو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب، وهو فعل الواجب وترك المحرم.وأما ا     

  فأما ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع، وما لا ريب في سقوطه فليس فعله من الورع.     

 واعلم أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب إلا بفعل المأمور به من الإخلاص، أما في الورع     
بفعل المأمور به فظاهر؛ فإن االله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، وأما بترك المنهي عنه 
الذي يسميه بعض الناس ورعا، فإنه إذا ترك السيئات لغير وجه االله لم يثب عليها، وإن لم يعاقب 

ه من رجاء رحمة االله، أو عليها، وإن تركها لوجه االله أثيب عليها، ولا يكون ذلك إلا بما يقوم بقلب
خشية عذابه. ورجاء رحمته وخشية عذابه من الأمور الوجودية المأمور ا، فتبين أن الورع لا يكون 

  عملا صالحا إلا بفعل المأمور به من الرجاء والخشية، وإلا فمجرد الترك العدمي لا ثواب فيه.

غبة فيما لا ينفع من فضول المباح، فترك والزهد المشروع الذي به أمر االله ورسوله هو عدم الر      
وفي فضول المباح الذي لا ينفع في الدين زهد وليس بورع، ولا ريب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا 

من المال والسلطان مضر، كما روى الترمذي عن كعب بن مالك قال: قال رسول االله  2الدار الدنيا
أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال صلى االله عليه وسلم:"ما ذئبان جائعان 

                                                           
1
 في الأصل: من يخاف. _ 
2
 _ كذا في الأصل. 
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.وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه 1والشرف لدينه"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح، فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل، وأما نفس وجود 

االله والقيام بالحق والدار الآخرة، ويستعان به على طاعة االله، ولا  السلطان والمال الذي يبتغي به وجه
يفتر القلب عن محبة االله ورسوله والجهاد في سبيله، كما كان النبي صلى االله عليه وسلم وأبو بكر 

  وعمر، ولا يصده عن ذكر االله، فهذا من أكبر نعم االله تعالى على عبده.

  ه من ثلاثة أوجه:والمطلوب بالزهد فعل المأمور ب     

  أحدها: أنه لولا كون الدنيا تشغل عن عبادة االله والدار الآخرة لم يشرع الزهد فيها.     

الثاني: أنه إذا قدر أن شخصين أحدهما يريد الآخرة ويريد الدنيا، والآخر زاهد في الدنيا وفي      
مع أن الثاني زاهد في الدنيا، والأول الآخرة، لكان الأول منهما مؤمنا محمودا، والثاني كافرا ملعونا، 

طالب لها، لكن امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتكاب محظور، والثاني لم يكن معه ذلك المأمور به، 
  فثبت أن فعل المأمور به من إرادة الآخرة ينفع، والزهد بدون فعل هذا المأمور لا ينفع.

دة الدار الآخرة، والمذموم إنما هو من ترك إرادة الثالث: المحمود في الكتاب والسنة إنما هو إرا     
الدار الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا عنها، فأما مجرد مدح ترك الدنيا فليس في كتاب االله ولا سنة 

  2رسوله.

       

                                                           
1
ورواه ابن  ،)39_7/38(تحفة الأحوذي ، دون كلمة: زريبة، ينظر: المباركفوري، 2482، رقم:30في أبواب الزهد، باب _  

الإحســان بترتيــب ، ينظــر: ابــن بلبــان، 3218بــه، رقــم:حبــان في صــحيحه في كتــاب الزكــاة، بــاب مــا جــاء في الحــرص ومــا يتعلــق 
 ).5/95، (صحيح ابن حبان

2
 )، باختصار وتصرف.152إلى20/131، (21، وجهمجموع الفتاوى _ ابن تيمية،_ 
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"ترجيح الوجود على العدم إذا علم أنه حسنة، وأما المختلط  الوجه الحادي والثلاثون:     
فإذا 1ون الإمساك خيرا له ليبقى مع الفطرة، فهذا حال المهتدي والضال وحال   والمشتبه عليه فقد يك

قام المقتضي للكفر والفسوق والعصيان في قلبه من الشبهات والشهوات لم يزل هذا الحس والحركة إلا 
بما يزيله ويشغل عنه من إيمان وصلاح: كالعلم الذي يزيل الشبهة، والقصد الذي يمنع الشهوة، وهذا 

مر يجده المرء في نفسه، وهو في كل شيء؛ فإن ما وجد مقتضيه فلا يزول إلا بوجود منافيه. فإن أ
  .3"2قيل: فقد يزول ذلك بمباح   

      

"أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا، والسيئات سبب للتحريم  والثلاثون:  ثانيالوجه ال     
عقوبة، والإحلال قد يكون سعة، وقد يكون دينا وكونا؛ فإن التحريم قد يكون حمية، وقد يكون 

=‾ôM ...﴿عقوبة وفتنة، قال تعالى: Ïmé& Ν ä3s9 èπ yϑŠ Íκu5 ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# āωÎ) $ tΒ 4‘n= ÷F ãƒ öΝ ä3ø‹n= tæ u� ö� xî ’Ìj? Ït èΧ Ï‰øŠ ¢Á9$# öΝ çFΡ r&uρ 

îΠã� ãm...﴾]_م غير محلي الصيد، وهو اعتقاد تحريم]1المائدةيمة الأنعام في حال كو ذلك  ، فأباح

ôM ﴿واجتنابه، وقال: tΒÌh� ãm ãΝä3ø‹ n= tæ èπ tGøŠ yϑ ø9$# ãΠ¤$! $#uρ ãΝ øt m:uρ Í�ƒ Ì“ΨÏƒ ø:$#...﴾:إلى قوله ،﴿ tΠöθ u‹ø9$#… àMù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒ ÏŠ 

àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ  ÉL yϑ÷è ÏΡ...﴾]_فلما أكملوا الدين قال عقب ذلك:]3المائدة...،﴿y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅Ïmé& öΝçλ m; ( 

ö≅è% ¨≅Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈t6 ÍhŠ©Ü9$# � $ tΒuρ ΟçF ôϑ‾= tæ zÏiΒ ÇyÍ‘#uθ pg ø:$# t Î7Ïk= s3ãΒ...﴾قوله: ، إلى﴿ tΠöθu‹ ø9$# ¨≅Ïmé& ãΝ ä3s9 

àM≈t6 Íh‹ ©Ü9$#...﴾]_فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين، فأكمله تحريما وتحليلا لما أكملوه ]5، 4المائدة ،

—ø−ã ...﴿عن إبراهيم: امتثالا...وقال تعالى ö‘$#uρ …ã& s# ÷δr& zÏΒ ÏN≡ t�yϑ ¨V9$# ôtΒ ztΒ#u Ν åκ ÷]ÏΒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ 

Ì� ÅzFψ �§ö≅è% ôtΒ tΠ ﴿، وقال:]126البقرة_[﴾...#$ ym sπ oΨƒ Î— «!$# û ÉL ©9$# yl t� ÷zr&  ÍνÏŠ$ t7Ïè Ï9 ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$#uρ zÏΒ É−ø— Ìh�9$# 4 ö≅è% }‘Ïδ tÏ% ©# Ï9 

                                                           
1
 قال المحقق: بياض في الأصل._  
2
 _ قال المحقق: بياض في الأصل. 
3
 ).20/125، (19، وجهمجموع الفتاوى ابن تيمية،_  
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(#θ ãΖ tΒ#u ’Îû Íο4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ |Á Ï9%s{ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#...﴾]_وقال:]32الأعراف ،﴿ öθ s9uρ ¨βr& Ÿ≅÷δr& #“ t� à)ø9$# (#θ ãΖtΒ#u (#öθ s)̈? $#uρ 

$ uΖóstG x�s9 Ν Íκ ö�n= tã ;M≈x. t� t/ zÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ...﴾]_وقال:]96الأعراف .﴿ öθ s9uρ ¨βr& Ÿ≅÷δr& É=≈tG Å6ø9$# (#θ ãΨtΒ#u (#öθ s)̈? $#uρ 

$ tΡ ö�¤�x6 s9 öΝ åκ ÷]tã öΝ Íκ ÌE$t↔ ÍhŠy™ óΟßγ≈ oΨù= s{÷ŠV{ uρ ÏM≈̈Ψy_ ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩∉∈∪ öθ s9uρ öΝ åκ̈Ξr& (#θ ãΒ$ s%r& sπ1 u‘öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& ΝÍκ ö�s9Î) ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ 

(#θ è= Ÿ2V{ ÏΒ óΟÎγÏ% öθ sù ÏΒuρ ÏM øtrB ΟÎγÎ= ã_ö‘ r&...﴾]_66، 65المائدة[.  

5Ο ﴿وأما الطرف الآخر فقال تعالى:      ù=Ýà Î6 sù zÏiΒ šÏ% ©!$# (#ρßŠ$ yδ $ oΨøΒ§� ym öΝ Íκö�n= tã BM≈t7 ÍhŠsÛ ôM ‾= Ïmé& öΝ çλm; öΝ ÏδÏd‰|Á Î/ uρ 

tã È≅‹ Î6 y™ «!$# #Z��ÏW x. ∩⊇∉⊃∪ ãΝ Ïδ É‹÷{r&uρ (#4θ t/ Ìh�9$# ô‰s% uρ (#θ åκ çΞ çµ ÷Ζtã öΝ ÎγÎ= ø. r&uρ tΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ζ9$# È≅ÏÜ≈ t7 ø9$$ Î/...﴾]161_160النساء[ ،

’ ﴿وقال: n? tãuρ šÏ%©! $# (#ρßŠ$ yδ $oΨøΒ§� ym ¨≅à2 “ÏŒ 9� à�àß﴾، :إلى قوله﴿ y7Ï9≡ sŒ Οßγ≈ oΨ÷ƒ z•y_ öΝ ÍκÈ�øó t7Î/ ﴾]_146الأنعام[ ،

=öΝßγù ﴿:وقال تعالى t↔ ó™ uρ Çtã Ïπ tƒ ö� s)ø9$#  ÉL©9$# ôM tΡ$Ÿ2 nοu�ÅÑ% tn Ì� óst7 ø9$# øŒÎ) šχρß‰÷è tƒ ’Îû ÏM ö6 ¡¡9$# ø﴾]_إلى ]163الأعراف ،

  آخر الآيات.

Èθ ﴿وأما كون الإحلال والإعطاء فتنة فقوله:      ©9r&uρ (#θ ßϑ≈s)tF ó™ $# ’n? tã Ïπ s)ƒ Ì�©Ü9$# Νßγ≈ oΨø‹ s)ó™ V{ ¹!$ ¨Β $ ]% y‰xî ∩⊇∉∪ 

÷Λ àιoΨÏG ø�uΖ Ïj9 ÏµŠ Ïù...﴾]_16الجن[ ،﴿Ν åκ ÷]ÏΒuρ ô̈Β y‰yγ≈ tã ©!$# ïÈ⌡ s9 $ oΨ9 s?#u ÏΒ  Ï& Î# ôÒsù £s% £‰¢Á oΨs9 £tΡθ ä3uΖs9uρ zÏΒ t ÅsÎ=≈¢Á9$# 

∩∠∈∪ !$ £ϑ n= sù Οßγ9 s?#u ÏiΒ  Ï& Î# ôÒsù (#θ è= Ïƒr2  ÏµÎ/ (#θ ©9uθs? uρ Ν èδ̈ρ šχθàÊÌ� ÷è•Β ∩∠∉∪ ﴾]الآيات،  ]76_75التوبة﴿$‾Ρ Î) $ oΨù= yè y_ $ tΒ 

’ n?tã ÇÚö‘ F{$# Zπ oΨƒÎ— $ oλ°; óΟèδuθè= ö7 oΨÏ9 öΝ åκ š‰r& ß|¡ômr& Wξ yϑ tã﴾]7ف_الكه[ ،﴿...(#θ è= à2uρ (#θ ç/ u�õ°$#uρ Ÿωuρ (#þθ èùÎ�ô£è@ 4 …çµ ‾Ρ Î) Ÿω �=Ït ä† 

tÏùÎ� ô£ßϑø9$# ﴾] _31الأعراف[ ،﴿ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) ô‰s% Οä3≈ oΨø‹ pgΥr& ôÏiΒ óΟ ä.Íiρß‰tã﴾ إلى قوله:﴿ (#θ è=ä. ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ 

öΝ ä3≈ oΨø% y—u‘ Ÿωuρ (#öθ tó ôÜs? ÏµŠ Ïù ¨≅Åsu‹ sù ö/ä3ø‹ n= tæ  É<ŸÒ xî ( tΒuρ ö≅Î= øt s† Ïµ ø‹ n= tã  É<ŸÒ xî ô‰s)sù 3“uθ yδ﴾]:1..."]81_80طه   .  

  
                                                           

1
 )، باختصار، والوجه غير تام؛ ففي آخره بياض.158إلى20/152، (22، وجهمجموع الفتاوى يمية،ابن ت _ 
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  المطلب الثالث: مجال إعمال القـاعدة
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   الفرع الأول: الجانب التربوي والدعوي

    

  عليها:   بعض الوجوه التي أقامهامن قاعدته في التربوية وائدالفعن  )ه728(يةلقد تحدث ابن تيم     

  "...لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات:  قال:     

اعتقاد كثير من الناس أنهّ من باب الترك، فلا يرون الورع إلاّ في ترك الحرام، لا في أداء  :أحدها     
الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينين المتورعة، ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة، وعن 

يه شبهة؛ لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة، ويتورع عن الركون إلى الظلمة من الدرهم ف
البدع في الدين، وذوي الفجور في الدنيا، ومع هذا يترك أموراً واجبة عليه إمّا عينًا، وإما كفاية، 1أهل

من صلة رحم، وحق جار ومسكين، وصاحب، ويتيم، وابن سبيل، وحق مسلم وقد تعينت عليه، 
  لطان وذي علم، وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر، وعن الجهاد في سبيل االله...وذي س

جهة المعارض الراجح. هذا أصعب من الذي قبله؛ فإن الشيء قد تكون جهة فساده  الثالثة:     
ما يعارضه من الصلاح الراجح، وبالعكس، فهذا هذا، 3، فيلحظه المتورع، ولا يلحظ2تقتضي تركه

وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا جعل الورع الترك فقط، وقد تبين أنّ من 
بصيرة من دينهم، وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة، فإنّ الذي فاته من دين الإسلام 

  إلى النجاة والسعادة أقرب. هم أعظم مما أدركه، فإنه قد يعيب أقوامًا

                                                           
  في الأصل: "من أجل البدع". -1
2

 في الأصل: "قد يكون جهة فساده يقتضي"._ 
3
 

  _ في الأصل: "لحظ". 
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وأمثاله كثيرة؛ فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد،  وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب
  .1..."وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسد

وجاء في وجه آخر ما يبدو أنه وصفٌ لحال هؤلاء:"وأما المعطلة من المتفلسفة ونحوهم فيغلب      
: لا لفاسد والورع الفاسدالزهد اعليهم النفي والنهي،...وفي الأفعال الغالب عليهم الذم والترك من 

من  يعملها الرجل تنفعه، وتمنع ما يضرهيفعل، لا يفعل، لا يفعل..من غير أن يأتوا بأعمال صالحة 
  .  2، معطلا في عقائده وأعماله."بطالا متعطلا الأعمال الفاسدة، ولهذا كان غالب من سلك طرائقهم

      

  ا ا في مواضع أخرى قريبة في معناها لما سبق:على قاعدته مشيد )ه728(يةوقد اعتمد ابن تيم     

يكون من ترك مأمور، ومن فعل محظور؛ فإن كلاهما من السيئات  التوبة والاستغفارقال: "     
والخطايا والذنوب. وترك الإيمان والتوحيد والفرائض التي فرضها االله تعالى على القلب والبدن من 

فيما كتبناه من القواعد قبل  ظم الصنفين كما قد بسطناههي أعالذنوب بلا ريب عند كل أحد، بل 
  .3ذهابي إلى مصر. فإن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس ترك المحرمات..."

فإنّ الاحتماء عن الضار يستلزم هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه؛  التقوىوقال: "و     
يضًا استعمالاً لضار، فلا يكون صاحبه من ، وأما استعمال النافع، فقد يكون معه أاستعمال النافع

المتقين...فأما من لم يحتم، فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة، ومن تناول ما ينفعه مع يسير من 

                                                           
1
:"أنه إذا فعل الواجب والمشتبه )، باختصار، والجهة الثانية هي142إلى  20/139، (21، وجهمجموع الفتاوى_ ابن تيمية،  

  وترك الحرام والمشتبه فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة، وبالعلم لا بالهوى...". 
2

 )، باختصار.20/126، (20المصدر نفسه، وجه _
3

 ).11/671المصدر نفسه، جزء التصوف، (_ 
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التخليط، فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة، ولم يتناول الأشياء سراً؛ فإنّ الحمية التامة بلا اغتذاء 
  الحسنات. تمرض، فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل

أنّ جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، كما أن جنس  قاعدة كبيرةوقد قدمنا في     
  .2 من جنس الاحتماء..."1]أنفع[الاغتذاء 

      

) فقد استطرد في تقرير القاعدة، وبيان أدلتها في موضعين: الأول في سياق ه751أما ابن القيم(     
، 3ن أعظم الصبر على ترك المأمورات أم الصبر على فعل المنهياتنقل الخلاف في مسألة أي الصبري

يبُد اهتماما كبيرا ا، واكتفى في كتابيْه: عدة  وهذا من صميم علم التربية، لكنه في هذه القضيةلم
الصابرين، وطريق الهجرتين بنسبتها إلى طائفة ترى أن الصبر على فعل الطاعة أجل، بينما استصوب 

  .4به إلى شيخه في كتابه: مدارج السالكينهذا المذهب ونس

والموضع الثاني الذي بسط فيه أدلة القاعدة هو كتابه التربوي: الفوائد، وقد صدّرها فيه بقوله:      
لها شأن وهي أن ترك الأوامر أعظم عند االله من  عظيمة.."، ثم قال: "هذه مسألة جليلة"فائدة 

ن تجليات هذه العظمة، ولا عن الأدواء التي تعُالجها هذه ، لكنه لم يتحدث ع5ارتكاب المناهي..."
  الفائدة الجليلة. 

      

                                                           
1

   تضيها.لا توجد في الأصل كلمة"أنفع"، والسياق يق_ 
2
  ).145-10/144المصدر نفسه، جزء علم السلوك، ( - 

3
  ).51إلى42، (عدة الصابرينابن القيم،  - 
4

 ).166_165و2/157، (مدارج السالكين، و276، صطريق الهجرتين، و44_43، صعدة الصابرينابن القيم، _ 
5

 .154، صالفوائدابن القيم،  _
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ولعل أهم ما يحُتكم إليه في بيان ما تفيده القاعدة عنده هو قوله في إعلام الموقعين: "وقد غرّ      
في  الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهدإبليس أكثر الخلق، بأنّ حسّن لهم القيام بنوع من 

، فلم يحدثوا قلوم بالقيام ا، وهؤلاء عند ورثة الأنبياء 1، وعطلوا هذه العبودياتالدنيا والانقطاع
من أقل الناس دينًا، فإنّ الدين هو القيام الله بما أمر به، فتارك حقوق االله التي تجب عليه أسوأ حالاً 

من أكثر من ثلاثين رتكاب النهي فإن ترك الأمر أعظم من اعند االله ورسوله من مرتكب المعاصي، 
، ومن له خبرة بما بعث االله به رسوله صلى االله 2وجهًا ذكرها شيخنا _رحمه االله_في بعض تصانيفه
، أكثر من يُشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًاعليه وسلم، وبما كان عليه هو وأصحابه رأى أنّ 

  واالله المستعان.

ى محارم االله تنُتهك، وحدودَه تُضاع، ودينَه يترُك، وسنةَ رسول االله وأيّ دين وأيّ خير فيمن ير      
كما أن المتكلم   !شيطان أخرسصلى االله عليه وسلم يرُغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ 

بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياسام فلا 
  .3لى الدين؟..."مبالاة بما جرى ع

      

واعتمادا على نقول الشيخ وتلميذه يمكن القول بأن قاعدة:(جنس فعل المأمور به أعظم من      
جنس ترك المنهي عنه) هي قاعدة تربوية بالدرجة الأولى، وغرض القائلين ا في هذا الجانب يتحدد 

  إذا أحسنا الإجابة على هذا السؤال:

                                                           
1
علم والصبر على ذلك، وعبودية الحاكم في إقامة الحق وتنفيذه، وإلزامه من هو عليه به، يقصد: عبودية العالم في نشر السنة وال - 

والصبر على ذلك والجهاد عليه، وعبودية الغني في أداء الحقوق التي في ماله، وعبودية القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  ).2/176، (إعلام الموقعينبيده ولسانه، ينظر: 

2
  جود في مجموع الفتاوى اثنان وعشرون وجهًا._ المو  
3

 ).177_2/176، (إعلام الموقعين_ 
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بوي) الذي تقصد هذه القاعدة إلى تصحيحه؟ أو ما هي صفات القوم ما هو (الانحراف التر      
  المخاطبين ا: ما الذي أقاموا وما الذي أضاعوا من تكاليف هذا الدين وأحكامه؟.

 الكلمةمن صفات من يرجو انتفاعهم بقاعدته: أم يتورعون عن  )ه728(ذكر ابن تيمية     
الظلَمة من أهل البدع في الدين وذوي الفجور في المشبوه ويبتعدون عن  الدرهم الكاذبة وعن

الدنيا_وظاهر أن استخدام لفظ"الكلمة"و"الدرهم"مقصود لبيان شدة التورع_، في حين يتركون 
واجبات عينية وكفائية، كصلة الرحم، وأداء حقوق الجار والمسكين والصاحب واليتيم وابن السبيل 

لمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل االله. وكلها والمسلم وذي السلطان وذي العلم، والأمر با
) في أنواع العبوديات التي فرط فيها هؤلاء: ه751(واجبات ذات نفع متعد، ومثلها ما ذكره ابن القيم

، في حين نشر العلم، وإقامة الحق وتنفيذه، وأداء الحقوق المالية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
في العبادات ذات النفع القاصر: الذكر، القراءة، الصلاة، الصيام، الزهد في الدنيا  حصروا اهتمامهم

  والانقطاع. 

فالمخاطبَون ذه القاعدة إذن يرون أن التدين يقتضي الانعزال عن الواقع الذي اختلط خيره      
اجتناا  بشره؛ لأن أي تعامل مع هذا الواقع يؤدي إلى ارتكاب منهيات تقتضي التقوى والورع

  واجتناب كل ما يمكن أن يوصل إليها. 

والقائلون بالقاعدة يسعون إلى تصحيح هذه النظرة من خلال بيان أن أداء المأمورات_التي تؤدي      
العزلة إلى التفريط فيها_ هو أعظم عند االله عز وجل من ترك المنهيات التي يتوجس المنعزل من 

عي يشتمل على امتثال الأمر كما يشتمل على اجتناب النهي، بل اقترافها، وأن التقوى والورع الشر 
  . وهذه أول الفوائد.1الفعل أدخل في البر والتقوى والإيمان من الترك

  

                                                           
1

 ).20/133، (21، وجهمجموع الفتاوى، ينظر: ابن تيمية، 30كما هو مبين في الوجه _ 
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لم يقتصر في تعريفه للتقوى على بيان أن فعل المأمورات )ه728(أما الفائدة الثانية فإن ابن تيمية     
في  ترك المنهيات_متوقف تحصيله على التزام الأول، قال أعظم شقيها، بل أكد أن الشق الثاني_وهو

؛ فإنّ الاحتماء عن الضار :"والتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعهتعريفه الذي سبق نقله
"..من غير أن وجاء في وصف حال أهل الزهد الفاسد والورع الفاسد:، 1..."يستلزم استعمال النافع
فهو يرى إذن من الأعمال الفاسدة..."،  وتمنع ما يضره لرجل تنفعه،يعملها ايأتوا بأعمال صالحة 

  أن التحلية بالمأمورات مقدم على التخلية عن المنهيات، وأن طريق التزكية يبدأ بالفعل لا بالترك.

  وقد وظف هذا المنهج التربوي لتأصيل قاعدته في أكثر من وجه:      

ي عنه لجهله به، أو لحاجته إليه، بمعنى أنه يشتهيه ويلتذ وإنمّا يفعل الآدمي الشر المنه قال:"    
بوجوده، أو يستضر بعدمه، والجهل عدم العلم، فما كان من المنهي عنه سببه الجهل، فلعدم فعل 
المأمور به من العلم، وما كان سببه الحاجة من شهوة أو نفرة، فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته، 

افه بالنكاح المباح، أو يأكل الطعام الحرام لعدم استعفافه بما أمر به من المباح، مثل أن يزني لعدم استعف
  . 2وإلاّ فإذا فعل المأمور به الذي يغنيه عن الحرام لم يقع فيه..."

...وذلك لأن من فعل ما أمُر به من الإيمان والعمل الصالح قد يمتنع بذلك عما ُي عنه وقال:"     
جهة اجتماعهما؛ فإن الإيمان ضد الكفر، والعمل الصالح ضد السيء، فلا  من أحد وجهين: إما من

با، محُبا مُبغِضا. وإما من جهة اقتضاء الحسنة ترك السيئة، كما قال تعالى: قا مُكذ يكون مُصد 
﴿...āχÎ) nο4θ n= ¢Á9$# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï!$ t±ósx�ø9$# Ì� s3Ζ ßϑø9$#uρ...﴾ ]_الإنسان إذا  ، وهذا محسوس؛ فإن]45العنكبوت

قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة له من المعاصي أو بعضها، وكذلك نفس الإيمان 

                                                           
1
ت :"... لا تتصــور تقــوى وهــي فعــل تــرك قــط؛ لأن مــن تــرك الشــرك، وإتبــاع الهــوى المضــل، وإتبــاع الشــهوا30وقــال في الوجــه_  

   ).20/136، (21، وجهمجموع الفتاوىينظر:  المحرمات فلا بد أن يفعل من المأمور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك."،
2

 ).20/121، (16، وجهمجموع الفتاوى_ 
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فالحسنات إما ضد السيئات، وإما مانعة  بتحريم المحرمات، وبعذاب االله عليها يصُد القلب عن إرادا.
  .1..."نات المانعة منهامنها، فهي إما ضد وإما صد، وإنما تكون السيئات عند ضعف الحس

في اقتضاء الصراط المستقيم:"...ولكن إذا كان في البدعة من الخير، فعوض عنه من الخير وقال      
المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء...بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي 

غني عنه كما يؤمر منكر إلا ويؤمر بمعروف يُ عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن 
بعبادة االله سبحانه، وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا االله...فإن لم 

  .2يشتغل بعمل صالح، وإلا لم يترك العمل السيء، أو الناقص..."

بعث الروح الإيجابية في هم في هذا الاتجاه مبينا أنه مساالأستاذ محمد عبد االله عفيفي وقد أيد     
قال شارحا ومُعلقا على كلام ابن  اتمع المسلم، وغرس قيم الفعالية والطموح في أفراده.

في التقوى والحمية الذي سبق نقله:"وواضح أن ابن تيمية يشير إلى تلك الفكرة  )ه728(تيمية
كسب الإنسان مناعة ضد الأمراض. فإذا الصائبة طبيا وواقعيا القائلة: بأن الاغتذاء الجيد كفيل بأن ي

. وليس 3ما خالطه قليل من الآفات، فمن شأن هذا أن يحرك خلايا الجسم لتزيد من صلابته ومناعته
الأمر كذلك فيما يتعلق بالحمية الدائمة التي يبدو ضررها أكيدا فيما مر بنا من تجارب. ومعنى هذا: 

ضائل الخلقية بصورة إيجابية سوف يفيد منه الإنسان أن الخطأ اليسير مع الحرص على التحلي بالف
  خبرة وتجربة، مما يساعده على بلوغ درجة الكمال فيها.

ولهذا الجانب _في نظرنا_ أهمية خاصة فيما يتعلق بالمنهج التربوي الأمثل، فلا شكّ أنّ تنمية      
ا الراقية السامية، أفضل من روح النشاط، والعمل على إبراز الطاقات الإنسانية الإيجابية في صور

                                                           
1

 ).124_20/123، (17، وجهمجموع الفتاوى_ 
2

، 2ر اشـبيليا، طل، (الريـاض: دا، ت: د/ناصـر بـن عبـد الكـريم العقـاقتضاء الصـراط المسـتقيم لمخالفـة أصـحاب الجحـيم _
 ).126_2/125( م)، 1998ه/1419

3
لم أقف على هذا المعنى عند ابن تيمية، وغاية ما يفُهم من كلامه المنقول أن من تناول ما ينفعـه ومـا يضـره خـير ممـن لم يتنـاول _ 

  هذا ما يدل على ما فهمه الأستاذ. شيئا لا نافعا ولا ضارا، وخير منهما المتقي الذي تناول النافع، وترك الضار، وليس في
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الحرص _فقط_على تجنب الأخطاء، ففضلاً عن عدم جدوى مثل هذا الأسلوب في التربية الخلقية 
الصحيحة، فإنه قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة، لعل من أبرزها فقدان الثقة في النفس، وإضعاف روح 

  . 1ض عليها"الطموح والإقدام، والجرأة في مواجهة المواقف الصعبة، إن لم يق

قد قال: إن غالب من سلك طرائق أهل الزهد الفاسد والورع  )ه728(ولنستذكر أن ابن تيمية     
الفاسد_وهم المنتفعون بقاعدته_بطال متعطل، ولعل هذا يثبت حضور الأثر الذي تحدث عنه 

  الأستاذ عفيفي في ذهن المؤصلين للقاعدة.

      

ها"، جعل عبد االله المغربي القاعدة أصلا من الأصول التي توضح وتحت عنوان "التربية التي نريد     
التربية في مجال الأعمال الصالحة. ثم قال:"فمن فقِه هذه القاعدة الكبيرة وأحسن إنزالها على الواقع 

والسنة هو  علم أن سعي المسلمين لدفع الصائل المرتد وطمس القوانين الكفرية وإعلاء منار التوحيد
. وواضح من كلامه أنه سالك سبيل مؤصليْها في 2زامهم بإصلاح أنفسهم بترك المحرمات"أنفع من الت

توظيفها للدعوة إلى المساهمة في تصحيح الوضع القائم، وعدم حصر الاهتمام في تنقية النفس من 
  أدران المنهيات.  

      

 وللقاعدة دخل في منهج نقد الطوائف والأشخاص، وهو ما يؤكده قول ابن     
:"...وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط، وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي )ه728(تيمية

مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم، وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة، فإن الذي 

                                                           
1

  .448، صالنظرية الخلقية عند ابن تيميةد/محمد عبد االله عفيفي،  _
2

)، وقــد ذكــر أنــه أخــذ محتــوى هــذه القضــية مــن نشــرية "الموعظــة 1/356، (تخــريج الفــروع الدعويــة علــى الأصــول الشــرعية _
 وما بعده. ه1419، محرم3الحسنة"، عدد
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"، ...فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقربفاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه، 
واضح في هذا، وسياق كلامهما يدل على أن الغرض منها هنا ترجيح  )ه751(وكلام ابن القيم

جانب ما قدمه المنقود لدينه وأمته على جانب ما ارتكبه من ي، وفي المقابل ترجيح جانب ما 
إلى أضاعه المنقود من الأوامر والمصالح على جانب ما تورع فيه من المحرمات والمفاسد، فلا ينظر 

القاعد المنعزل نظرة المتدين الزاهد، لأجل ما تركه من المنهيات، ولا ينظر إلى الفعال المتحرك نظرة 
المتساهل المفرط، لأجل ما ارتكبه من منهيات، بل على الناقد مراعاة جانب الأوامر أكثر من مراعاته 

  جانب النواهي.

  

تمد على القاعدة فيها هي: الدعوة إلى الاختلاط والحاصل أن القضايا التربوية والدعوية التي اع     
وترك الانعزال، وترجيح جانب الفعل على الترك في مفهوم الورع، وتقديم التحلية على التخلية، 

  ومراعاة جانب المأمورات أكثر من مراعاة جانب المنهيات في نقد الطوائف والأشخاص.  
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  فقهيالفرع الثاني: الجانب ال

  

المأمورات  لم أجد عند مؤصليْ القاعدة إعمالا مباشرا لها في هذا الجانب، ومواضع الموازنات بين     
  :1تخلو_على حد علمي_من ذكرها أو الإشارة إليها عندهما والمنهيات، والمصالح والمفاسد

لتي ألفيته يورد ) لم يعملها في حال رجحان كفة المأمورات، وبعض المواضع اه728(فابن تيمية     
فيها حال التساوي لم يقل فيها بتقديم المأمور به على المنهي عنه، قال:"...وعلى هذا إذا كان 
الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعًا 

                                                           
، ت: محمد رشاد سالم، (مؤسسة الاستقامة)، و32/229)، و(62إلى  20/48، (مجموع الفتاوىتيمية، ينُظر مثلا:ابن  -1

  ).  2/26، (إعلام الموقعين)، و38إلى  2/25، (مفتاح دار السعادة). وابن القيم، 2/291)، (، د.م.أقرطبة
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المنكر، بل ينظر....، وإن تكافأ المعروف أو يتركوهما جميعًا، لم يجز أن يؤُمروا بمعروف ولا أن ينُهوا عن 
  .1والمنكر المتلازمان، لم يؤمر ما ولم ينه عنهما..."

وقال:"فأما إذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة، أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه فهذا لا      
  .2يصلح أن يراد ولا يصلح أن يكره..."

لتمهيد أنه نافٍ لوجود تساوٍ بين المصلحة والمفسدة، ولم ) فقد تقدم في اه751أما ابن القيم(     
  أعثر على موضع أعمل فيه قاعدته في حال غلبة المصلحة، أو المأمور به.

  

) في جهات الغلط في الورع الذي سبق نقله على ه728(ابن تيمية ومع هذا يمكن أن يدلنا كلام    
"جهة المعارض الراجح. هذا أصعب من الذي :أثر فقهي للقاعدة، وخصوصا قوله في الجهة الثالثة

ما يعارضه من 4، فيلحظه المتورع، ولا يلحظ3قبله؛ فإن الشيء قد تكون جهة فساده تقتضي تركه
ا أهل الورع الناقص وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة؛ فإنه ينتفع الصلاح الراجح...

   .5..".أو الفاسد

قاعدته أثرا في الحفاظ على أصل الموازنة من خلال الاهتمام بالجانب المغفل فهو يرى إذن أن ل     
منه، وهو جهة الصلاح التي تقتضي الإتيان بالفعل، ويبدو أن المقصود المعنى الواسع للمصلحة الذي 

  يشتمل على جلب مصلحة أو درء مفسدة؛ فكلاهما مقتض للفعل. 

                                                           
  ).15/436)، وينظر: (130-28/129، (مجموع الفتاوىابن تيمية،   -1
2

 ).10/618، (فتاوىمجموع ال_ 
3

 في الأصل: "قد يكون جهة فساده يقتضي"._ 
  _ في الأصل: "لحظ". 4

  )، باختصار.142/ 20، (21، وجهمجموع الفتاوى_ ابن تيمية،   5
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لاح في مباحث فقهية عديدة لكن دون أن يربطه في ولقد تكرر منه هذا الحرص على جهة الص    
ونوعها، لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ 1، قال:"...فهذا أصل عظيم في هذه المسائلواحدة منها بقاعدته

ر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن، بل الموجبة للاستحباب أو المفسدة المقتضية للحظ
مبنية على هذا الأصل، أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره،  ، "وأصول الشريعة كلها 2الإيجاب"

  .3كما في المأمورات..."

فكأن القاعدة_إذا ثبت لها هذا الأثر_تقصد إلى بعث فقه الموازنات بإعادة الاعتبار لجهة اقتضاء     
الجات الفقهية الفعل التي يرى مؤصل القاعدة أا لم تعط ما تستحقه من الاهتمام والعناية في المع

  مقارنة بجهة المانع منه.

  

وقال في بعض مواضع استدراكه في مقاصد الشريعة قال:"...لكن بعض الناس يخص المصالح      
المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في 

المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. جلب المنافع وفي دفع المضار، وما ذكروه من دفع 
وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين، ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة 
للخلق من غير حظر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال 

فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. 
  .4تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر"

                                                           
  ).181إلى  26/176قال هذا في سياق الكلام عما يجوز فعله للحائض والجنب للحاجة والضرورة ينُظر: ( -1
  ).26/181المصدر نفسه، ( -2
3

):"لأن الحاجة سبب الإباحة، كما أن الفساد والضرر سـبب التحـريم، فـإذا 32/229)، وقال في(30/193المصدر نفسه، ( _
     اجتمعا رجح أعلاهما".

4
  ). 11/343المصدر نفسه، ( - 



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

334 

قال مؤلف كتاب مقاصد الشريعة عند ابن تيمية معلقا: "فهو يعتبر أن الأصل في حفظ المقاصد      
الأوّل مقصود يكون من جانب الوجود، وأنّ حفظها من جانب العدم إنما هو تابع ومكمّل، فالجانب 

أصلاً، والجانب الثاني مقصود تبعًا، وهذه نظرة عميقة منه لم يُسبق إليها، فهي من إبداعاته في علم 
  .1المقاصد"

       

       

) من القائلين بأن الواجب إذا اختلط بالحرام قدمت مصلحة ه794وقد تقدم أن الزركشي(      
_ فهل لرأيه هذا علاقة بما نقله 2فوق اعتنائه بالمأموراتالواجب_مع قوله بأن اعتناء الشرع بالمنهيات 

  ؟. 3في البحر المحيط:"قيل:ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام..."

  

هذا ما يمكن أن يقال عن الفوائد الفقهية للقاعدة عند المتقدمين، أما في زمننا هذا فيـبدو أا قد      
  ه لم تكن لها فيما مضى:حظيت بمكانة في الفق

فقد وردت بصيغة:(المأمور به أعظم من المنهي عنه) في كتاب: القواعد والضوابط الفقهية عند      
التي اتسمت بحشد الأدلة وحسن إيرادها، وكذا  للقواعد الفقهيةابن تيمية في المعاملات المالية مثالا 

                                                           
1
)، م2000/ه1421، 1، (الأردن: دار النفـــائس، طمقاصـــد الشـــريعة عنـــد ابـــن تيميـــةد/يوســـف أحمــــد محمـــد البـــدوي ، - 
، ولم أجــد في كــلام ابــن تيميــة المنقــول مــا يــدل علــى هــذا الــذي فهمــه المؤلــف، إلا إذا كــان قــد اعتمــد علــى المعــنى الــذي 443ص

  استدل به ابن تيمية على قاعدته، وهو أن المأمور به مقصود لنفسه، والمنهي عنه وسيلة لتكميله. 

2
  .268، 265، صالوجيزابعه في الرأيين كليهما البورنو في )، وت1/55)، و(2/439حسن إسماعيل)، ( (ت.محمدالمنثور_  
3

  .)363-1/362( البحر المحيطالزركشي، _  
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ب قواعد من مثل:(النية معتبرة في العقود)، التي تميزت بجودة العبارة وحسن الصياغة، ووضعت بجن
  .1و(الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز)

القواعد كما جعلها صاحب مقال:"المشاركة في وسائل الإعلام بين المصالح والمفاسد" من      
إلا التي تراعى في النظر إلى القضية، وذكر معها_من بين ما ذكر_قاعدة:(ما لا يتم الواجب  الشرعية

  .2به فهو واجب)، وقاعدة:(ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة).

وجاء في مقال: تزاحم الأحكام الشرعية في الدعوة عند شيخ الإسلام، ضمن ضوابط     
التزاحم:"..وإنه يجب معرفة أن الاحتياط في فعل المحرم أعظم منه في ترك الواجب، وإن كان فعل 

ت أعظم من جنس ترك المحرمات والسيئات من حيث تحقيق مقاصد جنس المأمورات والحسنا
  .  3الشريعة"

      

      

  

  

  
                                                           

1
(عمــان:دار النفــائس، القواعــد والضــوابط الفقهيــة عنــد ابــن تيميــة فــي المعــاملات الماليــةإبــراهيم علــي أحمــد محمــد الشــال، _ 

 .61و60ص، م)2002ه/1422، 1ط
2

 .184، مجلة البيان، عددالمشاركة في وسائل الإعلام بين المصالح والمفاسد""محمد بن عبد االله الدويش، _ 
3

، وعنـوان هـذا الضـابط 7"، مجلـة الحكمـة، عـدد"تزاحم الأحكام الشرعية في الدعوة عند شيخ الإسـلامأبو بكر البغدادي، _ 
م ابـن تيميـة في تحـريم التـداوي بالمحرمـات الـذي هو:"إن المشقة التي تصلح لترك الأمر قد لا تصلح لإباحة النهي"، وقد نقل فيه كلا

  هذا الجانب.  مناقشةسيأتي نقله ونقده في 
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  المبحث الثاني: مناقشة القـاعدة

  المطلب الأول: مناقشة أدلة الثبوت
  المطلب الثاني: مناقشة مجال الإعمال
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  أدلة الثبوت:  مناقشةالمطلب الأوّل: 

  

  الذي فيه أن فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهيات مقصود لتكميله.: لأولالوجه امناقشة       

) عن هذا الوجه بقوله:"إن االله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال ه728(وقد عبرّ ابن تيمية     
$﴿تعالى:  tΒuρ àMø)n= yz £Åg ø:$# }§ΡM}$#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9﴾]_خلق االله له الخلق هو:  ...وهذا المعنى الذي]56الذاريات

أمر وجودي من باب المأمور به، ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال ما خلق له. وأما المنهي عنه: فإما 
. وقال في اقتضاء الصراط 1مانع من أصل ما خلق له، وإما من كمال ما خلق له..."

  .2، وإنما الترك مقصود لغيره"خُلقت لتعمل لا لتتركالمستقيم:"والنفوس 

هذا دليل من أقوى الأدلة التي بنُيت عليها القاعدة، ولعله أقواها على الإطلاق، ولست أجد ما      
  يمكن أي يعُترض به عليه.

      

الذي فيه أن أعظم الحسنات الإيمان، وأعظم السيئات تركه سواء اقترن  مناقشة الوجه الثاني:     
  به منهي عنه أم لا.

جه السابق، لأنه لما كان الفعل هو الغاية الأولى التي خُلقنا لأجلها كان هذا الوجه مبني على الو     
  أعظم الحسنات أمر وجودي، وأعظم السيئات ترك هذا الأمر.

                                                           
1

 .11)، وجه:116_20/115، (مجموع الفتاوى_ 
2

  ).2/126، (اط المستقيماقتضاء الصر  ابن تيمية،_
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، لكن هل هو قاطع لا يحتمل النقيض كما يرى ابن تيمية     بين ؟ )ه728(وهو كالذي قبله قوي
  يحتاج هذا إلى نظر. 

       

وفيه احتجاج بقصة آدم وإبليس، مع أا لا دلالة فيها على القاعدة؛  ::::لثلثاالوجه ا  مناقشة     
لأنّ السبب الذي لأجله كفر إبليس ولعُن هو تركه امتثال الأمر استكبارا وإباء وتسفيها لحكمته 

(øŒÎ ﴿تعالى، قال عز وجل: uρ $ oΨù= è% Ïπs3Í× ‾≈ n= uΚù= Ï9 (#ρß‰àfó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î) 4’n1r& u� y9õ3tFó™ $#uρ tβ%x. uρ zÏΒ šÍ� Ï�≈ s3ø9$# 

(ŒÎ﴿،وقال: ]34[البقرة: ﴾ uρ $ uΖù= è% Ïπx6 Í×‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) tΑ$ s% ß‰ß∨ó™r&u ôyϑ Ï9 |Mø)n= yz 

$ YΖŠÏÛ﴾_أما كفر الإباء ):"و ه751(، وقد قال ابن القيم1وليس السبب مجرّد الترك ]61[الإسراء

والاستكبار فنحو كفر إبليس؛ فإنه لم يجحد أمر االله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء 
. والاستكبار على االله تعالى يكفر صاحبه سواء 3، ومثله موجود في مجموع الفتاوى2والاستكبار..."

  قارن ترك المأمور به أم قارن فعل المنهي عنه.

       

لا يكفر  لذنوب المنهي عنهاأن االمراد منه  الذي يبدو_كما تقدم_أن لوجه الرابع:ا  مناقشة     
هذا على أن  صاحبها ما لم تتضمن ترك الإيمان، ولما كان ترك الإيمان من جنس ترك المأمورات دل

فإذا ما اعترض عليه بكون الذنب الذي لا يكفر صاحبه قد ، ترك الأوامر أعظم من فعل النواهي
ك مأمور، فاستوى من هذه الجهة مع فعل المحظور، أجاب بأن تاركه يكفر إذا ترك معه يكون تر 

                                                           
1

   ).1/124، (14، فرقالفروق)، والقرافي، 1/296، (الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي،  _
2
 ).1/337، (مدارج السالكين _ 
3
  _)7/534.( 
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الإيمان بوجوبه، فإن لم يترك الإيمان بوجوبه لم يكن تاركا لكل ما أمر به حتى يكفر بتركه. كما لا 
  .يكفر مرتكب المحظور ما دام معتقدا تحريمه، وهذا الاعتقاد هو من جنس فعل المأمور

ل الوجه إذن_إذا كـان هـذا هـو قصـده_راجع إلى الوجـه الثـاني وهـو أن سـبب الكفر_الـذي فحاص    
 هو أعظم السيئات_ ترك الإيمان، وقد سبق الحديث عنه. 

       
الذي فيه أنّ مصدر فعل النهي هو في الغالب الشهوة والحاجـة، وذنـب  الوجه الخامس:  مناقشة     

  لعزة.ترك الأمر مصدره في الغالب الكبرْ وا
فهذا لا يوُافق عليه؛ لأناّ نرى التهاون والاسترسال مع شهوات النفس هو سبب ترك كثير من     

الواجبات كالصلاة والحجاب وغيرهما عند أغلب المضيّعين لها في مجتمعنا اليوم، وقلما يجد المرء من 
ه_ في كتاب طريق من احتج ذا الوج )_وهوه751(يتركها تكبـراً وإباءً، وقد نقل ابن القيم

الهجرتين من أدلة القائلين بأن الصبر على المعصية أفضل قولهم: إن داعي المعصية أمر وجودي تشتهيه 
النفس وتلتذ به والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة، ثم قال: إن حجة هذا القول في 

  .1غاية الظهور

ال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى أما قوله:"لا يدخل الجنة من في قلبه مثق    
وسرق"، ففيه اعتماد على ظاهر الحديثين لبيان أن الكِبرْ شر من المعاصي التي مصدرها الشهوة 
والحاجة، وليس فيهما ما يدل على هذا المعنى؛ لأن الكبر كغيره من الذنوب: إن كان منافيا للتوحيد  

كان صاحبه مستحقا لوعيد االله عز وجل مثله مثل الزاني والسارق،   كان كفرا، وإن لم يكن منافيا
  ومآل أمرهم الجنة ما لم تنَقض ذنوُم إيماَم.

) في شرح حديث الكِبرْ:"...بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من ه676قال النووي(    
ؤه لو جازاه، وقد يتكرم بأنه لا المحققين: أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه، وقيل: هذا جزا

                                                           
1

 .276_275ص_ 
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يجازيه، بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة، إما أولا، وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب 
  .1الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، وقيل: لا يدخل مع المتقين أول وهلة."

عناه أن من كان في عن هذا الحديث فأجاب:"...فإذا تبين هذا كان م )ه728(وسئل ابن تيمية   
قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة، ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب 
لكبره، كما يستحقها غيره من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء االله، فإنه لا يخلد في 

  .3..".2»لا يدخل الجنة قاطع رحم« النار أحد من أهل التوحيد، وهذا كقوله:

وقد كان يكفي المحتج ذا الوجه أن يقرر أن ترك الأمر استكبارا شر من فعل النهي لشهوة دون     
حاجة إلى إيراد الحديثين، فإذا سُلم له بعد ذلك أن الكبر مقارن لترك الأمر، وأن الشهوة مقارنة لفعل 

  غالبا،_وهو مالم يُسلم_ استقامت له حجته.  النهي

      

الذي فيه أن تارك المأمور به عليـه قضـاؤه، وإن تركـه لعـذر، أمـا فاعـل  مناقشة الوجه السادس:      
  المنهي عنه إذا كان نائما أو ناسيا أو مخطئا فهو معفو عنه ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف.

مــا يمكــن تداركــه، أمــا وهــذا فيــه نظــر؛ لأن الفــرق بــين المــأمورات والمنهيــات هــو أن مِــن المــأمور بــه       
، فتــارك الصــوم، وتــارك الصــلاة يمكنــه أن يتــدارك مــا كُلــف بــه، 4المنهــي عنــه فــلا يمكــن رفعــه بعــد وقوعــه

                                                           
1

). وقـد ذكـر تـأويلين آخـرين واسـتبعدهما: أحـدهما أن المـراد التكـبر عـن الإيمـان، والثـاني أنـه لا 1/366(شرح صحيح مسـلم،  _
  يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة. 

2
) عن جُبير بن مطعـم، والمتفـق 2556(19صلة الرحم، رقم:  )باب6)كتاب البر والصلة(45أخرجه ذا اللفظ مسلم في ( _ 

، ومســـلم بـــرقم 5984)بـــاب إثم القـــاطع، رقـــم:11)كتـــاب الأدب(78علـــي لفظـــه:"لا يـــدخل الجنـــة قـــاطع"، رواه البخـــاري في (
 ).10/415، (فتح الباري)، وابن حجر، 8/354، (شرح صحيح مسلم )، ينظر: النووي،2556(18

3
وفي الكفــار الــذين كــان كــبرهم ، وقــد اختــار في الأخــير أن الحــديث عــام في المســلمين.)679_7/678( ،مجمــوع الفتــاوى _ 

  مباينا للإيمان كإبليس وفرعون.
4

  وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة في نقد تخريج مسألة العذر بالنسيان على قاعدة الدرء._ 
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بخلاف من أساء إلى والديه أو اغتاب مسلما، فإنه لا يمكنه محو هـذا المنكـر مـن الوجـود بعـد أن وقـع، 
بعـــض الواجبـــات الـــتي لا يمكـــن تلافيهـــا ولا  ولـــيس في الإمكـــان إلا التوبـــة والاســـتغفار، وهـــو الحـــال في

  كالجهاد.    قضاؤها

: إن فاعـــل المنهـــي عنـــه لـــيس عليـــه جـــبران إلا إذا اقـــترن بـــه إتـــلاف، )ه728(أمـــا قـــول ابـــن تيميـــة     
أو تغطيتــه أو  كحلــق الــرأس  شــيئا مــن محظــورات الإحــرام فعــلديــة علــى مــن بإيجــاب الشــرع الفِ  فمُعــارَض

Ÿωuρ (#θ ...﴿، مع أنـه معـذور فيمـا أتـَى، قـال تعـالى:1جةلمرض أو حا لبس المخيط à)Î= øt rB óΟ ä3y™ρââ‘ 4 ®L ym xfè= ö7 tƒ 

ß“ ô‰oλ ù; $# … ã& ©# Ït xΧ 4 uΚ sù tβ%x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í÷£∆ ÷ρr& ÿ Ïµ Î/ “ ]Œr& ÏiΒ  Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰Ï�sù ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρr& >π s% y‰|¹ ÷ρr& 77 Ý¡èΣ 

  .]196البقرة_[﴾...4

  

الـذي يحـتج فيـه بقتـل تـارك المبـاني الخمـس في الجملـة عنـد جمـاهير العلمـاء،  وجه السابع:ال  مناقشة    
وتكفيره عند كثير منهم، وعدم قتل فاعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضـرره صـاحبه، وعـدم تكفـيره بـه 

  إلا إذا ناقض الإيمان.

، وقـد قـال 2ح الـذنب في الشـرعفأما القتل فقد سبق أن العقوبـات الدنيويـة ليسـت معيـارا لمقـدار قـب    
في الوجه نفسه:"ان العقوبة في الـدنيا لا تـدل علـى كـبر الـذنب وصـغره؛ فـإن الـدنيا  )ه728(ابن تيمية

  .3ليست دار الجزاء..."

          وأما الخلاف في تكفير تارك أحد المباني الخمس فهو ما يصلح حجة، واالله أعلم.       

                                                           
1

المجمــــوع شــــرح )، والنــــووي، 1/124، (م القــــرآنأحكــــا)، وابــــن العــــربي، 1/281، (أحكــــام القــــرآن ينظــــر: الجصــــاص،_ 
 ). 302و26/113، (مجموع الفتاوى)، وابن تيمية، 336_335و 7/259، (المهذب

2
  في نقد الاستدلال على قاعدة الدرء بترتيب الحدود على فعل المنهيات دون المأمورات._ 

3
   .6)، وجه20/101، (مجموع الفتاوى_ 
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  لذي فيه احتجاج بمضاعفة جزاء المأمورات خلافا للمنهيات.ا مناقشة الوجه الثامن:     

وهذا لا يصح الاعتلال به؛ لأن المضاعَف هو الحسنة، وغير المضاعَف هو السيئة، والحسنة فعل      
مأمور أو ترك محظور، والسيئة فعل محظور أو ترك مأمور. ومقتضى القاعدة أن ترك المأمور أدخل في 

يكون من ترك مأمور، ومن فعل محظور؛  التوبة والاستغفار :")ه728(تيمية مفهوم السيئة؛ قال ابن
فإن كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب. وترك الإيمان والتوحيد والفرائض التي فرضها االله تعالى 

  .1على القلب والبدن من الذنوب بلا ريب عند كل أحد، بل هي أعظم الصنفين..."

  

الذي فيه أن ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه مأمور الإيمان والنية،  :الوجه التاسع  مناقشة    
  ولا يفتقر فعل المأمور إلى ترك المحظور.    

نعم، إن ترتيب الثواب على ترك المنهي عنه يستلزم فعل مأمور الإيمان والنية، وهذا مسلّم في جميع     
  المنهيات.

قر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور، ولو افتقر إليه وغير المسلم هو قوله: "ولا يفت    
؛ فإن هذا لا يلزم، لأنا إذا قلنا: إن قبول 2لم يقبل االله طاعة من عصاه أبدا، وهذا من أبطل الباطل"

بعض المأمورات متوقف على ترك بعض المنهيات فهذا لا يعني أن االله تعالى لا يقبل طاعة من عصاه 
كما لا يعني قولنا: إن قبول المنهيات يستوجب فعل مأمور الإيمان والنية أن االله تعالى لا يقبل أبدا،  

  التقرب بترك المنهي عنه حتى يطاع في جميع مأموراته.  

                                                           
1

  ).11/671، (مجموع الفتاوى_ 
2
  .47-46، ص عدة الصابرينابن القيم،  _ 
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  وقد ثبت في كثير من الأحاديث أنّ قبول بعض المأمورات يستوجب ترك منهيات:     

إنّ  !أيها الناس « عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:منها ما رواه أبو هريرة رضي االله     
$﴿ :االله طيبٌ لا يقبل إلاّ طيبًا، وإنّ االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال pκ š‰ r'‾≈ tƒ ã≅ß™”�9$# (#θ è= ä. zÏΒ 

ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# (#θ è=uΗ ùå $#uρ $ �sÎ=≈|¹ ( ’ÎoΤ Î) $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×ΛÎ= tæ﴾ ]وقال:]51ؤمنون_الم ، ﴿$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= à2 ÏΒ 

ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨø% y— u‘...﴾_يديْه إلى السماء، يا ]172[البقرة ثم ذكر الرجلَ يطُيل السفر أشْعَثْ أغَْبـَرْ يمد .

  .1يُستجابُ لذلك؟ ومطعمُه حرام، ومشربه حرامٌ، وملبسه حرامٌ، وغُذِيَ بالحرامِ، فأنىّ  !ربّ يا ربّ 

معناه_واالله أعلم_أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة ه):"676قال النووي(     
  .2مستحبة وصلة رحم وغير ذلك"

      

  .3»من أتى عراّفاً فسألهُ عن شيء لم تقُبل له صلاةٌ أربعين ليلة«وقال صلى االله عليه وسلم:     

      

  

  

                                                           
1
)، ينظــر: 1015(65) بــاب قبــول الصــدقة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، رقــم:19)كتــاب الزكــاة(12_ أخرجــه مســلم في( 

  ).108-1/107، (شرح صحيح مسلمالنووي، 
  ).1/109، (_ شرح صحيح مسلم2

3
يـان الكهـان، عـن صـفية عـن بعـض أزواج النـبي صـلى االله ) بـاب تحـريم الكهانـة وإت35) كتـاب السـلام (39_أخرجه مسلم في(  

  ).7/484، (شرح صحيح مسلم)، ينظر: النووي، 2230(125عليه وسلم، رقم:



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

345 

  

  

من شرِب الخمر لم تقبل له صلاةٌ أربعين صباحًا فإن تاب تاب االله «ه وسلم: وقال صلى االله علي     
  .1»عليه...

      

، وغيرهما من المأمورات 2فبيّنت هذه الأحاديث أن قبول الصلاة والدعاء وهما من أعظم العبادات     
أمور يفتقر هو  مفتقر إلى ترك أكل الحرام وشرب الخمر وإتيان العراّف، فدلّ هذا على أنّ فعل الم

  كذلك في كونه قربة إلى ترك بعض المحظورات.

  

                                                           
قال عبد االله بن عمـر قـال رسـول االله صـلى 1924)باب ما جاء في شارب الخمر...رقم:1_أخرجه الترمذي في أبواب الأشربة( 1

قبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب االله عليه ، فإن عاد لم يقبل االله له صلاة أربعين االله عليه وسلم: "من شرب الخمر لم تُ 
صباحًا، فإن تاب تاب االله عليه، فإن عاد لم يقبل االله له صلاةً أربعين صباحًا، فإن تـاب تـاب االله عليـه، فـإن عـاد الرابعـة لم يقبـل 

الله عليه وسقاه من ر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن وما رُ الخبال؟ قال: رٌ من االله له صلاةً أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتُب ا
  ).489-5/488، (تحفة الأحوذيصديد أهل النار"، قال الترمذي: هذا حديث حسن، ينظر: المباركفوري، 

) بـاب 363ل المكروهـة في الصـلاة(وأخرجه بنحـو لفـظ الترمـذي عـن عبـد االله بـن عمـرو مرفوعًـا: ابـن خزيمـة في جمـاع أبـواب الأفعـا
، سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة)، وقـال الألبـاني: إسـناده صـحيح، 2/68، (صحيح ابن خزيمـةنفي قبول صلاة شارب الخمر، 

، ينظــر: ابــن 5333ذكــر نفــي قبــول صــلاة شــارب الخمــر...، رقــم: -.وأخرجــه ابــن حبــان كتــاب الأشــربة709)، بــرقم:2/326(
   ).371_7/370، (بترتيب صحيح ابن حبانالإحسان بلبان الفارسي، 

2
فيض القدير وقد قال المناوي في شرح حديث الخمر:"خص الصلاة لأا أفضل عبادات البدن، فإن لم تقبل فغيرها أولى..."، _ 

    ).6/158، (شرح الجامع الصغير



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

346 

الذي يستدل فيه بأن وجود المأمور به والمنهي عنه خير من عدمهما؛  مناقشة الوجه العاشر:     
فإنه إذا عُدم المأمور لم ينفع عدم المحظور، وإذا وُجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور، فوجود 

  ير من عدم الحياة والمرض.القوة والمرض خ

قوله:"إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور"، الظاهر أنه يريد بعض المأمور لا كله، وهو: الإيمان،     
أما المحظور فعام يشمل المناقض للإيمان كالاستكبار على أمر االله تعالى، وعدم المناقض كالغيبة 

  والنميمة.

د يستعان به على دفع المحظور أو دفع أثره"، المقصود بالمأمور به أما قوله:"وإذا وجد المأمور فق    
الإيمان على الأقل، وبالمحظور ما لم يكن مناقضا للإيمان؛ فإذا ناقض الإيمان عُدمت القوة التي تدفع 

  المرض.

وعلى هذا يقُال: صحيح أن وجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض، لكن المنهي عنـه إذا     
  اقض الإيمان كان مرضا مُهلكا تعدم بوجوده القوة والحياة، ولا ينفع معه إقام صلاة ولا إيتاء زكاة.ن

فوجود المأمور به والمنهي عنه خير من عدمهما إذا كان الأول إيمانا، ولم يكن الثاني مناقضا له، أما     
ا. فلـيس يسـتقيم الاعـتلال ـذا إذا كان المنهي عنه مناقضا فعدمه مع عدم المأمور به خـير مـن وجودهمـ

  الوجه، واالله أعلم. 

    

وهو أن باب المنهيات يمحوه االله سبحانه بأمور عديدة، وباب  :الوجه الحادي عشرمناقشة       
المأمورات لا يبطله إلا الشرك، فهذا لا يصلح للاحتجاج؛ لأنه قائم على المطابقة بين السيئات 

ورات، مع أن السيئة تعم فعل المحرم وترك الواجب، والحسنة تعم فعل والمنهيات، وبين الحسنات والمأم
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الواجب وترك المحرم. فالسيئات التي يمحوها االله عز وجل ويبطل أثرها بأمور عديدة قد تكون فعلا 
  وقد تكون تركا، ويلزم عن هذه القاعدة أا ألصق بالترك لا بالفعل.

الله تعالى وعفوه وكرمه وتفضله على عباده، لكن لا علاقة له والمعنى المستدل به برهان على رحمة ا    
  بالقاعدة.

وحتى لو صحت المطابقة بين السيئات والمنهيات، وبين الحسنات والمأمورات، سينازع المحتج في     
بنفس كلامه في مواضع أخرى: قوله: إن باب المأمورات_ وهو يقصد الحسنات_ لا يبطله إلا الشرك 

$ ﴿ ]264البقرة_[ قال في طريق الهجرتين:"ثم قال االله تعالى: yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è= ÏÜö7 è? Ν ä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çdyϑ ø9$$ Î/ 

3“sŒF{ $#uρ...﴾  تضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة وهذا دليل على أن الحسنة ،

pκ$ ﴿]2الحجرات_[بالسيئة مع قوله تعالى:قد تحبط  š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#þθ ãè sùö� s? öΝ ä3s?≡ uθô¹ r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ Äc É<̈Ψ9$# Ÿωuρ 

(#ρã� yγøgrB … çµ s9 ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Ì� ôγyfx. öΝ à6ÅÒ ÷è t/ CÙ÷è t7Ï9 βr& xÝ t7øt rB öΝ ä3è=≈ yϑ ôãr& óΟçFΡr&uρ Ÿω tβρâ÷ßê ô±s? ﴾"...1 .  

        

يعترض على قوله: إن جزاء المأمورات الثواب، وهو من باب  الوجه الثاني عشر:  مناقشة     
الرحمة، وجزاء المنهيات العقوبة، وهو من باب الغضب، ورحمته تغلب غضبه، بأنّ جزاء ترك المنهيات  

أشد،  كذلك الثواب، وجزاء ترك المأمورات العقوبة، بل مقتضى القاعدة أن العقوبة في المأمورات
فغضبه كما يكون في فعل المنهيات، يكون في ترك المأمورات، ورحمته التي تغلب غضبه، كما تكون في 

  فعل المأمورات تكون في ترك المنهيات، فلا دلالة في هذا الوجه على ما سيق لأجله.

                                                           
1

لة في أول هـذه الرسـالة فـلا حاجـة إلى ، وتمام كلامه:"وقد تقـدم الكـلام علـى هـذه المسـأ367، صطريق الهجرتينابن القيم،  _
). وقال ابن تيمية:" فإذا كانت السـيئات لا 278_1/277، (مدارج السالكين إعادته"، وقد ذكر حججا أخرى لهذا الرأي في

تحبط جميع الحسنات، فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة..."ثم أورد 
 ).  640إلى10/638، (مجموع الفتاوىحجج المثبتين، 
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يعلقها  وفيه أن االله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي، ولم مناقشة الوجه الثالث عشر:    
  بالترك من حيث هو ترك ولا في موضع واحد.

 #$!© (āχÎ ...﴿قد يقال: وقد نفى االله تعالى محبته عمن أتى جملة من المنهيات، كما في قوله تعالى:    

Ÿω �=Åsãƒ šÏ‰tG ÷è ßϑ ø9$# ﴾]_وقوله:]190البقرة ،﴿... ª!$#uρ Ÿω �=Åsãƒ tÏΗ Í>≈©à9$# ﴾]_وقوله:]57آل عمران ،﴿... 

βÎ) ©!$# Ÿω �= Ït ä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$ tF øƒ èΧ #�‘θã‚sù﴾]_وقوله:]36النساء ،﴿... ¨βÎ) ©!$# Ÿω �=Ït ä† tΒ tβ%x. $ ºΡ#§θ yz 

$ VϑŠÏO r&﴾]_وقوله:]107النساء ،﴿ āω �=Ït ä† ª!$# t� ôγyfø9$# Ïþθ �¡9$$ Î/ zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# āωÎ) tΒ 

zΟÎ= àß...﴾]_وقوله:]148النساء،﴿... ª!$#uρ Ÿω �= Ït ä† tÏ‰Å¡ø�ßϑ ø9$#﴾ ]_وقوله:]64المائدة ،﴿... …çµ ‾ΡÎ) Ÿω �=Ït ä† 

šÏùÎ� ô£ßϑø9$#﴾ ]_وقوله:]141الأنعام ،﴿... ¨βÎ) ©!$# Ÿω �=Ït ä† tÏΨÍ←!$ sƒ ø:$#﴾ ]_وقوله:]58الأنفال ،﴿... …çµ ‾Ρ Î) Ÿω 

�=Ït ä† šÎ�É9õ3tG ó¡ßϑ ø9$# ﴾]_23النحل[.  

يحب أهلها تشتمل على ترك المحظور كما تشتمل على فعل كما أن التقوى التي يحبها االله تعالى و       
  المأمور.

وقد يجاب بأن الغرض من هذا الوجه بيان أن االله عز وجل لم يقرن محبته إلا بأفعال وجودية، ولم      
  يقل ولا في موضع إنه تعالى يحب من يجتنب كذا، أو من يترك كذا، واالله أعلم.   

  

الذي فيه أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية، وأن ذنب  :رالوجه الرابع عش  مناقشة     
  أهل البدع ترك بعض ما أمروا به، وذنب أهل المعاصي فعل بعض ما ُوا عنه.

  في اعتلاله ذا الوجه من خمس جهات: )ه728(يعُترض على ابن تيمية     



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

349 

ة" لا يصح ذا الإطلاق؛ لأن البدع أولها: قوله:"أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهواني     
متفاوتة كغيرها من المعاصي، فمنها المكروه والمحرم، ومنها الصغيرة والكبيرة، ومنها المفسقة والمكفرة، 

  .1ومنها المخل بالتحسينات والمخل بالحاجيات والمخل بالضروريات

ى أن هذه البدع المغلظة شر وقد قيّد كلامه في موضع آخر فقال:"ولهذا اتفق أئمة الإسلام عل     
  .2من الذنوب التي يعتقد أصحاا أا ذنوب..."

والملاحظ أنه جعل الموازنة في هذه العبارة بين "البدعة" و"الذنب"، لا بين "أهل البدع" و"أهل     
المعاصي" كما في العبارة الأولى، وخيرْا فعل؛ لأن صاحب البدعة قد يكون معذورا مغفورا له خطؤه، 

  .!كيف يكون الزاني أو شارب الخمر خيرا منه؟ف

:"وإنما المقصود هنا أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي وقد قال في مجموع الفتاوى   
عنه في الكتاب والسنة، أو المخالف للكتاب والسنة، إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد 

لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا  يعذر فيه، وإمايكون على وجه يعذر فيه، إما لاجتهاد أو تقليد 
  .3الموضع..."

وثانيها: أن ما اعتمده دليلا على الموازنة مُعارض بمثله أو بأقوى منه؛ فإن "عامة العقوبات من      
الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات، بخلاف ترك المأمور فإن االله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا، 

                                                           
1

(الرياض:مكتبـــة حقيقـــة البدعـــة وأحكامهـــا )، وســـعيد بـــن ناصـــر الغامـــدي،539إلى 2/518، (الاعتصـــامينظــر: الشـــاطبي، _ 
 ).  222إلى2/190م)، (1999/ه1419، 3الرشد، ط

2
 ).28/470، (مجموع الفتاوىابن تيمية، _ 

3
ــــة، _  ــــاو ابــــن تيمي )، وينظــــر: الشــــاطبي، 33/165) و(355-3/354)، وينظــــر لــــه: (372-10/371، (ىمجمــــوع الفت

 ).272إلى2/223، (حقيقة البدعة وأحكامها)، والغامدي، 224إلى1/193، (الاعتصام
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، وقد تصل العقوبة في 1المأمورات الصلاة وقد اختلف العلماء هل على تاركها حد أم لا؟" فأعظم
  بعض المنهيات إلى القتل شر قتلة كما في زنى المحصن.

      

وثالثها: أنه أقام موازنته على ما رتُب على كِلا الصنفين من العقوبات الدنيوية، وقد تقدم في     
لى المنهيات في قاعدة الدرء أا ليست معيارا مطردا لقبح الذنب في مناقشة دليل ترتيب الحدود ع

الشرع، وقال هو:"قاعدة شريفة ينبغي التفطن لها: وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه 
ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكبر، وأما ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته 

خرة أشد، وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا..."إلى أن قال:"وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة في الآ
. وقال في 2تضر الناس في دينهم، وإن كان قد يكون معذورا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد"

بعض الوجوه:"إن العقوبة في الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره؛ فإن الدنيا ليست دار 
  . 3زاء..."الج

   

ورابعها: أن المعاصي تشمل فعل المحظورات وترك الواجبات، فهل يقصِد من حصره لها في     
  المنهيات أن البدع شر منها وليست شرا من ترك المأمورات؟.

إن كان هذا هو الغرض افتقر هذا التمييز إلى دليل، وإن كانت البدع شر من المعاصي كلها، ترك     
  م فعل محرم، بطل الاستدلال؛ لأن الدليل مبني على الحصر، وقد بطل.واجب كانت أ

  
                                                           

1
 ، في أدلة القائلين بأن الصبر على المنهيات أفضل.43، صعدة الصابرينابن القيم، _ 

2
   ).375-10/374(مجموع الفتاوى، _ 

3
   .6)، وجه20/101، (موع الفتاوىمج_ 
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وخامسها: أنه إذا كان أصل البدعة ترك المأمور به، فكذلك أصل فعل المنهي عنه، قال في وجه     
آخر:"...وإنما يفعل الآدمي الشر المنهي عنه لجهله به أو لحاجته إليه، بمعنى أنه يشتهيه ويلتذ بوجوده، 

تضر بعدمه، والجهل عدم العلم، فما كان من المنهي عنه سببه الجهل فلعدم فعل المأمور به من أو يس
العلم، وما كان سببه الحاجة من شهوة أو نفرة فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته، مثل أن يزني 

المباح، وإلا إذا لعدم استعفافه بالنكاح المباح، أو يأكل الطعام الحرام لعدم استعفافه بما أمر به من 
  .           1فعل المأمور به الذي يغنيه عن الحرام لم يقع فيه..."

     

أنّ أكثر أخطاء بني آدم في  )ه728(الذي يقرر فيه ابن تيمية الوجه الخامس عشر: مناقشة    
  النفي لا في الإثبات.

كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وهو كلام نفيس يدلّ على عقل واعٍ بأدواء الإنسانية، وقد أكد في      
ÏM﴿أنّ نفي كلّ ما عند الآخر من حق وباطل هو من مظاهر التشبه بأهل الكتاب  s9$ s%uρ ßŠθ ßγuŠ ø9$# ÏM |¡øŠ s9 

3“t�≈ |Á ¨Ζ9$# 4’ n? tã &ó x« ÏM s9$ s% uρ 3“t�≈ |Á ¨Ψ9$# ÏM|¡øŠ s9 ßŠθ ßγuŠ ø9$# 4’n? tã &ó x«...﴾ _وأن هذا واقع في كلام  ،]113[البقرة

  2وائف بعضها عن بعض، كما بينْ كثير من المتفقّهة والمتصوّفة.الط

وما أمسّ حاجتنا اليوم إلى فهم والتزام هذه الحقيقة في جميع جوانب حياتنا، وخصوصًا في نقدنا     
  للأفكار والأشخاص.

 فالاعتراض لا ينصب على الوجه في حدّ ذاته بل على بعض مواضع الاستدلال به على القاعدة،    
حيث قال: "والإثبات فعل حسنة، والنفي ترك سيئة، فعلم أنّ ترك الحسنات أضر من فعل السيئات، 

                                                           
1

 .16)، وجه20/121، (مجموع الفتاوى_ 
2
  ).1/91، (اقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية،  - 
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، وقال:"والإثبات فعل حسنات مأمور ا إيجابا واستحبابا، والنفي ترك سيئات أو 1وهو أصله"
، بل عدم ، مع أن النفي المذموم ليس تركًا لسيئة، وإلاّ لما كان عدم تصديق بحق2حسنات مأمور ا"

تصديق بباطل، ولم يكن صاحبه ملامًا بل محمودًا، وهو ما يناقض ما بنى عليه المؤلّف هذا الوجه. 
وقد صرح في كل الأمثلة التي ذكرها بأن النفي ترك حسنات، وقال:"وهكذا إذا تأملت أهل الضلال 

عد: "والنفي ترك والخطأ من هذه الأمة تجد الأصل ترك الحسنات لا فعل السيئات"، فكيف يقول ب
  .!سيئة"؟

والذي يستقيم مع السياق ويصلح للاستدلال هو أنه مادام النفي المذموم، الذي هو ترك حسنة،     
  هو سبب غالب أخطاء وضلالات بني آدم فإن ترك الحسنات أضر من فعل السيئات.

  

ن امتثال المأمور الذي فيه أن الكلمات الجوامع في القرآن تتضم مناقشة الوجه السادس عشر:    
  به، والوعيد على المعصية بتركه.

  لم يظهر لي ما يمكن أن يعترض به عليه.    

     

الذي فيه أن عامة ما ذم االله به المشركين في القرآن من الدين المنهي  الوجه السابع عشر:مناقشة      
عبادة االله، وإتباع رسله،  عنه إنما هو الشرك والتحريم، والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من

  وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته. 

                                                           
1
  ).20/110، (مجموع الفتاوىابن تيمية،  - 
2

  ).20/112المصدر نفسه، (_ 
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إذا كان وجه الاستدلال بذم الشرك هو أن أصله ترك المأمور به من عبادة االله وإتباع رسله، فليس     
  في هذا زيادة على ما ذكر في الوجه الخامس عشر.

ل فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته"، فيتضمن أن تركه أما قوله: "إن تحريم الحلا    
من لوازم تحريمه، لكن ليس فيه أن أصل تحريم الحلال ترك المأمور به. إلا أن يكون وجه الاستدلال به 
هو أن ذمهم على تحريم الحلال يلزم عنه ذمهم على ترك ما أمروا به من الاستعانة به على طاعته، 

  ظاهر. وهو ال

فيكون حاصل هذا الوجه أن المشركين ذُموا على اقترافهم عملين من المنهيات الشرعية:  أحدهما     
سببه ترك مأمور به، والثاني نتيجته ترك مأمور به. ولا يلزم عن هذا الكلام شيء يدل على القاعدة. 

    واالله أعلم.        

    

ه بأن مقصود النهي العدم، والعدم لا خير فيه إلا إذا الذي يعتل في :الوجه الثامن عشر مناقشة    
تضمن حفظ موجود، وإلا فلا خير في لا شيء، بخلاف المأمور به الذي هو أمر موجود، والموجود 

  يكون خيرا ونافعا ومطلوبا لنفسه، ولا بد في كل موجود من خير ما. 

لعدم المحض الذي لا خير فيه، مادام مقصود النهي هو العدم الذي يتضمن حفظ موجود، لا ا    
فليس ههنا ما يحتج به، إلا إذا قلنا: إن الأمر مقصد، والنهي وسيلة لحفظه، والمقصد أشرف من 

  وسيلته، وهذا قد سبق الاحتجاج به في الوجه الأول.

أما إذا كان الحديث هو عن الموجود الكوني الذي لا بد أنه مشتمل على خير ما وحكمة ما،     
لمعدوم الذي قد يكون لا خير فيه أصلا، فلا علاقة لهذا بالأمر والنهي الشرعيين، وما يقُصد خلافا ل

  ما.



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

354 

     

الذي فيه أن الشيء لا يكون صلاحه ولا كماله إلا في أمور  الوجه التاسع عشر: مناقشة    
أمور به أصل، وجودية، لكن قد يحتاج إلى عدم ما ينافيها، فيحتاج إلى العدم بالعرض، فعلم أن الم

  والمنهي عنه تَـبَع فرع.

  هذا الوجه راجع في معناه إلى الوجه الأول.     

  

الذي فيه أن المنهي عنه إنما هو تابع للمأمور به؛ فإن مقصوده إما  الوجه العشرين:  مناقشة    
  عدم ما يضر المأمور به، أو جزء من أجزاء المأمور به، وهو الطاعة والانقياد.

جه تأكيد لما ورد في الوجه الأول، والفرق بينهما هو قوله في هذا الوجه أن المنهي عنه قد هذا الو     
  يراد منه طاعة المكلف وانقياده، وهذه الطاعة هي من جنس المأمورات. 

  المقصود بالنهي، وما علاقتها بالقاعدة؟. من حكاية أقوال الأصوليين في مسألة لكن ما الغرض    

  

الذي فيه أن النهي إن كان نوعا من الأمر، فالأمر أعم،  ن:يه الحادي والعشر الوج مناقشة    
والأعم أفضل، وإن لم يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين، ولهذا اتفق العلماء على تقديمه على 

  النهي، وبذلك جاء الكتاب والسنة.

  النبوة أعم لكن الرسالة أشرف.قوله: "والأعم أفضل"، ينُازع فيه بمثال النبي والرسول الذي ذكره؛ ف    

وقوله: "...فهو أشرف القسمين؛ ولهذا اتفق العلماء على تقديمه على النهي"، هم اتفقوا على     
  تقديمه على النهي لكن لم يتفقوا على أنه أشرف القسمين.



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

355 

لأمر، وإن كان بعض من يرى أن اعتناء الشرع بالمنهيات آكد يورد هذا المعنى في تعليل تقديم ا    
:"الأمر: قدم الكلام فيه على الكلام في النهي، لتقدم الإثبات على النفي، أو )ه794(قال الزركشي

لأنه طلب إيجاد الفعل، والنهي طلب استمرار على عدمه، فقدم الأمر تقديم الموجود على المعدوم، 
الموجود؛ لأن العدم  ، ولو لوحظ التقديم الزماني لقدم النهي تقديم العدم علىوهو التقديم بالشرف

  .  1أقدم"

  أما تقديمه في الكتاب والسنة، فهو ما قد يستساغ الاستدلال به على أهميته، واالله أعلم.       

  

بأن عدم المأمور به أضر على العبد من  الذي احتج فيه: الوجه الثاني والعشرين  مناقشة    
نهي عنه. كما أن تارك المأمور به أشد وجود المنهي عنه؛ لأن ترك المأمور به يؤدي إلى فعل الم

استحقاقا للذم والعقاب؛ لأن االله لم يأمر بأمر إلا وخلق مقتضيه في جبلة العبد، أما المنهي عنه فإنما 
  يفعله العبد لعدم امتثاله للمأمور به المانع عنه.

كذلك يوجب ترك قد يقال: إذا كان فعل المأمور به يوجب ترك المنهي عنه، ففعل المنهي عنه       
وهو المحتج ذا الوجه:"الحسنات تعلل بعلتين: إحداهما: ما ه) 728المأمور به، وقد قال ابن تيمية(

تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة، والثانية: ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة، وكذلك السيئات 
 .وأما من السيئات كقوله تعالى:﴿تعلل بعلتين: إحداهما ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة..

$ yϑ ‾ΡÎ) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ÷�t/ nοuρ≡ y‰yèø9$# u!$ ŸÒøó t7 ø9$#uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒ ø:$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ öΝ ä. £‰ÝÁ tƒ uρ tã Ì� ø. ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο4θ n=¢Á9$# 

الظاهرة والبغضاء الباطلة. والثانية: فبينّ فيه العلتين: إحداهما: حصول مفسدة العداوة  ]91المائدة_[﴾...

                                                           

1
 ).3/257، (البحر المحيط_  
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المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة، وهي ذكر االله والصلاة، فيصد عن المأمور به إيجابا أو 
  . 1استحبابا..."

      

الذي فيه أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات، وليس  الوجه الثالث والعشرين:  مناقشة     
  سنات.مجرد ترك السيئات يوجب فعل الح

هذا الوجه في معنى الذي قبله، ولا يفرق بينهما إلا الحديث عن مقتضي المأمور به وأسباب فعل     
المنهي عنه في الوجه السابق، وبعض التفصيل المتعلق بكيفية اقتضاء فعل المأمور به ترك المنهي عنه 

  وبالفرق بين الامتناع ومجرد الترك في هذا الوجه. 

لفظ الحسنات والسيئات، فسياق الكلام يدل على أن المراد بالحسنة المأمور به، أما التعبير ب    
  وبالسيئة المنهي عنه.  

     

وفيه أن فعل الحسنات موجب للحسنات أيضا، وأما عدم  ن:يالوجه الرابع والعشر  مناقشة    
ضى فرعا أفضل السيئة فلا يقتضي عدم سيئة إلا إذا كان امتناعا، وهو من باب الحسنات، وما اقت

  وهذا من نمط الذي قبله.  مما لا يقتضي،

عدم السيئة لا يقتضي عدم أخرى، لكن وجودها يقتضي وجود أخرى، قال ابن يقال: قد    
:"ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالها، ويولد بعضها بعضا، حتى يعز ) في آثار المعاصيه751(القيم

                                                           

_
1

  )، باختصار.195إلى 20/192، (مجموع الفتاوى 
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بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن  على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال
  .1من ثواب الحسنة الحسنة بعدها..."

فعلا للمحظورات، خلافا  فيقال: السيئة التي توجب أخرى تكون تركا للواجبات كما تكون    
  للحسنة التي توجب أخرى، لا تكون إلا أمرا وجوديا من جنس المأمور به.

       

وفيه أن الذي جاءت به الرسل يغلب عليه الأمر والإثبات،  امس والعشرين:مناقشة الوجه الخ  
وطريق الكافرين من المعطلة ونحوهم يغلب عليه النهي والنفي، وهذا من أوضح الأدلة على ترجيح 

  الأمر والإثبات على النهي والنفي.

طرائق، منهم المنغمس قد يقال: ما ذكر من طريق الكافرين هو طريق طائفة منهم، و أهل الكفر     
في شهوات نفسه، الذي يغلب عليه الترخص في سلوكه، حتى لا يكاد يحرم في حقه شيء، ولعله 

  غالب حالهم، ومنهم من شبه االله بخلقه، وغالى في الإثبات في عقائده. حتى كأنه يعبد صنما.  

  

عدامه، سواء نوى ذلك المنهي عنه المقصود إ الذي فيه أن مناقشة الوجه السادس والعشرين:    
  أو لم ينوه، فالمقصود أن لا يكون، وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده، والتقرب به نية وفعلا. 

):"لأن الأعمال مقصودة لذاا، ه795ابن رجب(لعل وجه الاستدلال به هنا هو ما قاله     
ل"، وهذا قد تقدم الاحتجاج به في إلى نية بخلاف الأعما والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج

  الوجه الأول.

                                                           
1
 .65، صاء والدواءالد_  
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وإن كان القصد أنه لما اشترط في الأوامر نية التقرب ولم يشترطها في ترك النواهي، كان فعل      
  المأمور به أحب إليه من ترك المنهي عنه، فهذا قد يصح، لكن الأول أظهر.

قاعدة الدرء أنه قد يقال: إن ما افتقر إلى نية  الاحتجاج ذا الدليل على مناقشةوقد تقدم في     
  أولى بالعناية مما لم يفتقر إليها، فلعل هذا يكون وجها آخر في الاستدلال، واالله أعلم.

       

      

الذي فيه أن االله تعالى إنما قدر المنهي عنه لأنه وسيلة إلى مناقشة الوجه السابع والعشرين:      
  حصول محبوبه.

وجه يتحدث عن العلاقة بين وجود المنهي عنه وحصول ما يحبه االله تعالى_الذي يكون من هذا ال    
العبد بامتثال المأمور به_، وحديثنا هو عن الموازنة بين فعل المأمور به، وترك المنهي عنه، أيهما أحب 

  إليه تعالى؟.

      

      

  

أمورات ذات الرب وأسماؤه وصفاته، الذي فيه أن متعلق الم مناقشة الوجه الثامن والعشرين:     
  ومتعلق المنهيات ذوات الأشياء المنهي عنها. والفرق من أعظم ما يكون.
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إذا كان المقصود بالتعلق هو أن المأمورات هي ما يجب على العبد نحو خالقه، فهذا قسم منها،     
ب لنفسه ويصل رحمه وهو أشرفها، والقسم الآخر منها هو ما كان نحو خلقه كأن يحب لأخيه ما يح

  ويؤدي الأمانات إلى أهلها.

وهكذا المنهيات أعظمها ما كان مسيئا إلى ذات االله وأسمائه وصفاته، والقسم الآخر منها ما كان    
  راجعا إلى خلقه، كالحسد، والغيبة، والنميمة. 

   

بل لا بد أن  النفي والنهي لا يستقل بنفسه، الذي فيه أن :الوجه التاسع والعشرين  مناقشة    
  يسبقه ثبوت وأمر.

نعم، إن الإنسان لا يمكنه أن يتصور الشيء معدوما إلا إذا تصوره موجودا، لكن هذا الموجود     
يكون شيئا قبيحا مكروها كما يكون شيئا حسنا محبوبا، وهكذا المعدوم؛ وقد قال هو:"وأما الثاني 

  ". ر المبغض المكروهبتصو  وذلك مسبوقوهو إرادة عدمه فهو بغضه وكراهته، 

فصار البغض والكراهة للشيء...فرعا من جهتين: من جهة أن تصوره فرع  فما وجه قوله إذن:"    
وأن قصد  "؟. وما الذي يقصده بقوله في الجهة الثانية:"تصور المحبوب المراد المأمور بهعلى 

  حبه وإرادته"؟.عدمه الذي هو بغضه وكراهته فرع على إرادة وجود المأمور به الذي هو 

وقولــــه بعــــد ذلك:"وهكــــذا الأمــــر في القصــــد والحــــب والإرادة مــــن جهتــــين: مــــن جهــــة أن المقصــــود     
المحبوب، أو المكروه المبغض لا يتصور حبه ولا بغضه إلا بعد نوع من الشـعور بـه، والشـعور في الموجـود 

نظـــر: فالحـــب والـــبغض لا أصـــل وفي المعـــدوم فـــرع، فالحـــب والـــبغض الـــذي يتبعـــه أولى بـــذلك..."، فيـــه 
يحصــل إلا بعــد تصــور المحبــوب والمكــروه، وهــذا التصــور لهــذين الموجــودين يلــزم عنــه إرادة وجــود الأول، 
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وإرادة عـــدم الثـــاني، فالحـــب والـــبغض كلاهمـــا يفتقـــر إلى تصـــور الوجـــود، دون أن يكـــون أحـــدهما أصـــلا 
  والآخر فرعا.

ومن جهة أن الإنسان إنما يحب ما يلائمه ويناسبه، وله  ولم أفهم ما يقصده بقوله في الجهة الثانية:"   
  به لذة ونعيم، ونفسه لا تلائم العدم المحض...".

أن التقوى فعل المأمور به وترك المنهي عنه، وأن المأمور به الذي فيه  مناقشة الوجه الثلاثين:    
يه أداء الواجبات والمشتبهات أدخل في البر والتقوى والإيمان من عدم المنهي عنه، وأن الورع يدخل ف

  التي تشبه الواجب، وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام، وأن المطلوب بالزهد فعل المأمور به.

هذا الوجه قوي من حيث الجملة، لكن قد يعترض على بعض التفاصيل الواردة فيه، ومنها     
يترك المنهي عنه إلا الصديقون، كما قال قوله:"إن أكثر بني آدم قد يفعل بعض المأمور به، ولا 

خلاف الهوى ومجاهدة  إلى)؛ لأن المأمور به له مقتضي في النفس، وأما ترك المنهي عنه ه283سهل(
النفس فهو أصعب وأشق؛ فقَل أهله"، فيقال: إذا سلمت أن الامتثال للنهي أصعب من الامتثال 

  ة أكبر.للأمر ألزمك المخالف بأن الأصعب يستوجب عناي

وقد يجاب بأن مشقة ترك المنهيات لا يذللها إلا التزام المأمورات، وهذا معنى ما أتبع ابن     
به كلامه السابق:"ولا يمكن أحدا أن يفعله إلا مع فعل المأمور به، لا تتصور تقوى  )ه728(تيمية

لمحرمات فلا بد أن وهي فعل ترك قط؛ لأن من ترك الشرك، وإتباع الهوى المضل، وإتباع الشهوات ا
  يفعل من المأمور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك".

وقد سبق في مناقشة أدلة قاعدة الدرء أن فعل المأمورات قد لا يقل مشقة عن ترك المنهيات، واالله     
  أعلم.
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  لعدم اكتماله. لم يظهر مقصودهوهو وجه : الوجه الحادي والثلاثين  مناقشة    

وظ من الدليل يتحدث عن اقتضاء الحسنات ترك السيئات، وقد سبق هذا في الوجه المحف والجزء    
الثاني والعشرين والثالث والعشرين، لكنه هنا أورد على نفسه اعتراضا مفاده أن تارك المنهي عنه قد 

  وجوابه ساقط من الكتاب.  ولا يحتاج إلى فعل المأمور به، يستعيض عنه بفعل المباح

ن يكون الاشتغال بالمباحات كافيا وحده لترك المنهيات؛ لأن الامتناع عن مسايرة ولا يتصور أ    
الهوى يفتقر إلى نور في القلب وقوة في العزيمة لا يرزق ما إلا من امتثل لما أمر االله به من العلم 

  النافع، والعمل الصالح. 

    

للتحليل دينا وكونا، والسيئات  الذي فيه أن الحسنات سبب الوجه الثاني والثلاثين:  مناقشة    
  سبب للتحريم دينا وكونا.

إن الحسنات_كما تقدم_تعُم فعل المأمورات وترك المنهيات، والسيئات تعم ترك المأمورات وفعل     
المنهيات، ولازم القاعدة أن سيئة ترك الواجب أعظم، فهو إذن أدخل في مفهومها، فليس في هذا 

  الوجه ما يفيد القاعدة. 

أما قوله بعد ذلك:"فإن التحريم قد يكون حمية، وقد يكون عقوبة، والإحلال قد يكون سعة، وقد     
يكون عقوبة وفتنة"، فمشكل؛ لأن القارئ لهذه العبارة لا يرى فرقا بين سبب التحليل وسبب 

ات التحريم، فكلاهما قد يكون العقوبة، مع أن الوجه قائم على أن الحسنات سبب للتحليل، والسيئ
  سبب للتحريم. 

  وليس فيما جاء به من أدلة إلا أن التحليل قد يكون فتنة، وفرقٌ بين الفتنة والعقوبة.    
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ولو وُجدت لاشترط فيها ما  والحاصل أن الملاحظ على أدلة القاعدة خلوها من الأدلة الجزئية،     
  . 1اشترط في قاعدة الدرء، أي تساوي درجة الأمر والنهي

      

، ومنها ما 3منها إما لا يدل أصلا، وإما ضعيف الدلالةكثير ، و 2ومقنع ومِن أدلتها ما هو قوي     
، وأقوى أدلتها الوجه الأول الذي فيه أن النفوس خُلقت لتعمل لا لتترك، وأن النهي 4بين هذه وتلك

  مقصود لتكميل الأمر.

عظم من جنس ترك المنهي عنه) مبلغ فهل تبلغ هذه الأدلة بقاعدة:(جنس فعل المأمور به أ     
  القطع واليقين؟.

يرى الوجه الثاني الذي فيه أن أعظم الحسنات الإيمان، وأعظم ه) 728تقدم أن ابن تيمية(     
  السيئات تركه سواء اقترن به منهي عنه أم لا، يراه قاطعا بينّا.

انضم إليه غيره، ولعله يمكن القول أما أنه بينّ فواضح، أما القطع فلست مقتنعا بأنه كذلك، ولو     
  بأن أدلتها تفيد ظنا قويا، واالله أعلم.

      
                                                           

1
مـن دار الكفـر، فـإن كـان يقصـد الاسـتدلال لم يسـتقم لـه  بسفر المرأةعلى المحرم إذا اختلطا وقد مثل الزركشي لتقديم الواجب  _ 

، المنثـوردليلا؛ لأن المقتضـي للسـفر أعظـم مـن المـانع منـه، وقـد تعقبـه بمثـل هـذا الكمـالي في الأمثلـة الـتي أوردهـا، ينظـر: الزركشـي، 
  .65_64ص من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية،)، والكمالي، 1/133( ،.تيسير فائق أحمد محمود)(ت

2
  .30، 7، 2، 1الأوجه: _  
3
  .32، 27، 25، 14، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 3الأوجه: _  
4
، 22، 18، 17، 16، 13وإمـا متوقــف فيــه: 20، 19، 4، والبــاقي إمـا راجــع إلى غــيره: 26، 24، 21، 15الأوجـه: _  

   .31، 29، 28وإما غير واضح: 23
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  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

364 

  مجال الإعمال:  مناقشةالمطلب الثاني: 

  

  الجانب التربوي والدعوي  مناقشةالفرع الأول: 

     

  أ_العزلة والاختلاط:    

ء شخصية لا تعتزل الواقع خوفا من مساوئه، ولكن أما الفائدة الأولى التي أمّتها القاعدة، وهي بنا    
فيقال فيها: إن الاختلاط ليس هدفه فقط  تشارك فيه، وتروم القيام بتكاليف إصلاحه قدر الإمكان،

تكميل المصالح، بل كذلك تقليل المفاسد، والمنعزل لا يتقي بعزلته ارتكاب المنهيات فقط، بل كذلك 
) ه751ولهذا نجد أن ابن القيم( ،1ه التفرغ للعبادة والفكر والذكرإهمال المأمورات، وعلى رأسها عند

 ،ذكر والقراءة والصلاة والصيامبال قد ذكر في وصف من يبتغي إصلاحهم بقاعدته أم يشتغلون
  وهذه العبوديات من أجلّ المأمورات.

صح لمن يرى ففي كل من العزلة والمخالطة محاسن هي فعل مأمورات وترك منهيات، ولهذا لا ي    
تفضيل المخالطة الاعتماد على القاعدة للدعوة إليها، ولكن عليه أن يثُبت أن فوائدها أعظم من 

  فوائد العزلة.

     

  ب_الورع     

                                                           
1

 ). 346إلى2/326)كتاب آداب العزلة، (6، ربع العادات(إحياء علوم الدينينظر في فوائد العزلة والمخالطة: الغزالي، _ 
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وأما توظيف القاعدة في ضبط مفهوم الورع بحيث لا يصير محصورا في الترك، بل يعمه ويعم     
تقدم في عرض الوجه الثلاثين كلام ابن قسيمه الأهم، وهو الفعل، فتوظيف صحيح، وقد 

  في الورع والزهد والتقوى.ه) 728تيمية(

وقد أحسن حينما أخضع مفهوم الورع والزهد لأصل الموازنة، حتى لا يغلو المتورع لا في جانب     
جهة المعارض  :الثالثةالفعل ولا في جانب الترك، قال في الجهة الثالثة من جهات الغلط في الورع: "

، فيلحظه 1راجح. هذا أصعب من الذي قبله؛ فإن الشيء قد تكون جهة فساده تقتضي تركهال
  . 3 ما يعارضه من الصلاح الراجح، وبالعكس.."2المتورع، ولا يلحظ

الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، 4وكذلك فعل في مواضع أخرى، منها قوله:"وتمام الورع أن يعلم    
ى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ويعلم أن الشريعة مبناها عل

ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، ويرى 
ذلك من الورع، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك من الورع...وكذلك الزهد والرغبة، 

ورسوله من الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك، وإلا فقد يدع واجبات ويفعل  ما يحبه االلهمن لم يراع 
محرمات مثل من يدع ما يحتاج إليه من الأكل، أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما 
 يجب عليه من حقوق االله تعالى أو حقوق عباده، أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد

في سبيل االله، لما في ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم حتى يستولي الكفار والفجار على 
  .5الصالحين الأبرار، فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك"

                                                           
1

 في الأصل: "قد يكون جهة فساده يقتضي"._ 
2
 

  _ في الأصل: "لحظ". 
3
 

  )، باختصار.142/ 20، (21، وجهمجموع الفتاوى_ ابن تيمية،   
4

 في الأصل:"يعم"._ 
5

 ).513_10/512، (مجموع الفتاوى_ 
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وقد حرص العلماء من قديم على تصفية هذه المفاهيم التربوية مما قد يشوا من إخلال بأصل     
  الموازنات في الشرع:

  .1لا ينبغي للعبد أن يطلب الورع بتضييع الواجب"ه):"243الحارث المحاسبي( قال    

أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات،...لأن ترك ه):"505وقال الغزالي(    
  .2الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم"

     

  لية_التحلية قبل التخج    

لى التخلية، فبناؤه على القاعدة جائز، ولكن غير لازم؛ وأما تقديم التحلية في تزكية النفس ع    
لأنك قد ترى أن المأمورات أهم، وتقول: يجب البدء في إصلاح النفوس بتنقيتها من المنهيات، كما 

  تقدم بيانه في مطلب قاعدة:(التخلية قبل التحلية).

    تمع، وفعاليته مستمدة من وتقديم التحلية على التخلية منهج فعال في إصلاح النفس وإصلاح ا
موافقته للطبيعة البشرية التي لا تقبل فراغا، ولا يمكنك أن تترك إلا إذا فعلت، ونفسك إن لم تشغلها 
بما ينفعها شغلَتك بما يضرك؛ فلهذا إذا أردت أن لا تجول في قلبك خواطر سوء فعليك أن تشغله 

س غيبة ونميمة فاشغله بالكلم الطيب، بذكر أو تفكر، وإذا أحببت أن لا يتحول مجلسك إلى مجل
والحوار البناء، وإذا طالبت الشباب بترك العادات السيئة، كتعاطي المخدرات، والتدخين، ومشاهدة 
الأفلام الهابطة، والاعتداء على أموال الناس وأعراضهم، فعليك أن تدعوهم وتيسر لهم فعل ما ينفعهم 

ر مجالس الذكر والتعليم، والرياضات البدنية، والنشاطات ويشغلهم، كالالتزام بصلاة الجماعة، وحضو 

                                                           
1
  ).10/75، (حلية الأولياءالأصبهاني، _  
2
 ).2/317، كتاب آداب الألفة، (إحياء علوم الدين_ 
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الاجتماعية مثل: زيارة المرضى في مستشفيام، والمسنين في مراكزهم. وهكذا الحال في جميع جوانب 
  الحياة.

)_وهو ممن يرى تقديم التخلية_: "...ولا تظنن أنه يخلو عنه قلب ه505قال أبو حامد الغزالي(    
ل يجري من ابن آدم مجرى الدم، وسيلانه مثل الهواء في القدح، فإنك إن أردت أن فارغ، بل هو سيا

يخلو القدح عن الهواء من غير أن تشغله بالماء أو بغيره، فقد طمعت في غير مطمع، بل بقدر ما يخلو 
من الماء يدخل فيه الهواء لا محالة، فكذلك القلب المشغول بفكر مهم في الدين يخلو عن جولان 

يطان، وإلا فمن غفل عن االله تعالى ولو في لحظة، فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان، الش
�tΒuρ ß·÷ètƒ tã Ì ﴿ولذلك قال تعالى: ø.ÏŒ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ôÙ Íh‹s)çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜø‹ x© uθ ßγsù … çµ s9 Öƒ Ì� s%﴾]_وقال ]36الزخرف .

  .2..."1»ارغإن االله تعالى يبغض الشاب الف«صلى االله عليه وسلم: 

وقال محمد الغزالي:"ومن أصدق ما رواه الشافعي في أسس التربية هذه الكلمة الرائعة:"إذا لم     
  . 3تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل"

  وهذا صحيح؛ فإن النفس لا دأ.     

                                                           
1

أرى الرجـل فارغـا لا  قال العراقي في تخريجه:"لم أجده"، وقد روى الطبراني عن ابن مسعود رضي االله عنه أنـه قـال:"إني أكـره أن _
، المعجـم الكبيـرفي عمل دنيا ولا آخرة"، قال الهيثمي:"فيه راو لم يسم، وبقيـة رجالـه ثقـات"، ينظـر: سـليمان بـن أحمـد الطـبراني، 

، كتـاب البيـوع، مجمـع الزوائـد)، والهيثمـي، 9/106، (8538م)، رقـم:1980/ه1400، 1ت.حمدي عبد ايد السـلفي(ط
 ).   4/63.، (باب الكسب والتجارة..

2
 ).4/327)كتاب الصبر والشكر، (2، ربع المنجيات(إحياء علوم الدين_ 

3
قال ابن القيم:"قال الشـافعي رضـي االله عنـه: صـحبت الصـوفية فلـم أسـتفد مـنهم سـوى حـرفين، أحـدهما: الوقـت سـيف، فـإن _  

.  195، صالجــواب الكــافيك بالباطــل"، قطعتــه وإلا قطعــك، وذكــر الكلمــة الأخــرى: ونفســك إن لم تشــغلها بــالحق وإلا شــغلت
وتروى هذه العبارة في كتب التراجم عن الحسين بن منصور الحلاج، قال ابن كثير:"ومن مستجاد كلامه وقد سأله رجل أن يوصـيه 

، ه309ســـــنة:البدايـــــة والنهايـــــة، بشــــيء ينفعـــــه االله بـــــه. فقـــــال: عليـــــك نفســـــك إن تشـــــغلها بـــــالحق وإلا شـــــغلتك عـــــن الحـــــق."، 
، سـير أعـلام النـبلاء). وهي في سير الذهبي بلفظ: "عليك نفسك، إن لم تشغلها شغلتك"، محمد بن أحمد الـذهبي، 11/134(

  ).  14/345، (205م)، ترجمة:1983/ه1403، 1ت.شعيب الأرناؤوط وأكرم البوشي(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط



  ________القـاعدة الضد: عرض ومناقشةالفصل الثالث______________________________

368 

بها الأفكار إذا لم تدُر في حركة سريعة من مشروعات الخير والجهاد والإنتاج المنظم لم تلبث أن تنه    
  الطائشة، وأن تلفها في دوامة من الترهات والمهازل.

وأفضل ما تصون به حياة إنسان أن ترسم له منهجا يستغرق أوقاته، ولا تترك فرصة للشيطان أن     
  يتطرق إليه بوسوسة أو إضلال.

نفس فراغ يمتلئ وتوزيع التكاليف الشرعية في الإسلام منظور فيه إلى هذه الحقيقة، ألا يترُك لل    
  .1بالباطل، لأنه لم يمتلئ من قبل بالحق..."

      

والمبدأ نفسه صحيح ونافع في تنقية النفس من الأدران الباطنة؛ ذلك أن الإنسان لا يمكنه     
اكتساب مناعة تقيه أمراض القلوب إلا أن يملأ قلبه بمعارف واعتقادات صحيحة وواضحة تدفع العلل 

يف إليها أعمالا تضاد مقتضيات الأمراض. قال صاحب الإحياء:"ولا تداوى وتنفي الخبََث، ويض
  .2أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل"

فعلاج الرياء العلمي أن يستحضر العبد أن ما عند االله خير وأبقى، وأن الرياء تحبب إلى العباد     
من االله، وطلب لرضاهم بالتعرض  بالتبغض إلى االله، وتزين لهم بالشين عند االله، وتقرب إليهم بالبعد

   لسخط االله.

وعلاجه العملي أن يعوّد نفسه إخفاء العبادات، وإغلاق الأبواب دوا، حتى يقنع قلبه بعلم      
  3االله، ولا تنازعه النفس إلى طلب علم العباد.

                                                           
1

  .64م)، ص2000(الجزائر: دار المعرفة، جدد حياتك_ 
2

  ). 3/357من ربع المهلكات، في بيان الدواء الذي ينفي مرض الحسد، ( 5كتابلدين، إحياء علوم ا_ 
3

   ).104إلى4/102من ربع المهلكات، ( 8كتابإحياء علوم الدين، ينظر: الغزالي، _
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رحمته، وعلاج الكِبر العلمي أن يعرف الإنسان ربه بقدرته وعلمه، وحكمته وعدله، وفضله و      
فيعلم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا به، ويعرف نفسه بجهله وعجزه، وعصيانه وتمرده، ويستحضر 

  مبتدأه ومنتهاه، فيعلم أنه أذل من كل ذليل، وأقل من كل قليل، لولا رحمة االله به وفضله عليه.

  1اد من غير مذلة.وعلاجه العملي أن يتواضع الله بالصلاة والخضوع، وأن يبسط جانبه للعب     

  وهكذا سائر العلل لا تداوى إلا بعلوم وأعمال هي أمور وجودية مأمور ا شرعا.      

       

تنمية روح النشاط، وغرس قيم وقد كان الأستاذ عفيفي محقا لما رأى أن لهذا الاتجاه أثرا في      
نترك بل لنفعل: خُلقنا لنوحد االله عز وجل ؛ فهو اتجاه يذُكَرنا بأنا ما خُلقنا لالطموح والإقدام والجرأة

وندعو الناس إلى توحيده، خُلقنا لنعمر هذه الأرض ونحسن الخلافة فيها، خُلقنا لنملأ هذه الدنيا 
خيرا وعدلا وصلاحا ونورا، وإنما ُينا وأمُرنا بأن ننهى عما فيه مضرتنا لأنه مخُل بما خُلقنا لأجله، 

ة لتكميله، وفرقٌ بين أن يخاطَب الناس بمثل هذا، وبين أن يخاطبَوا، أو فالإيجاد مقصد والإعدام وسيل
  يفهموا أن الترك هو غاية ما يرجوه المسلم وأسمى مناه.

كما أن الخطاب الذي يعتمد لغة الترك: لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، دون أن يقدم لنفوس       
ته أن يخلق شعورا باليأس من التغيير، وهو ما الناس بدائل تنفعها وتشغلها عما يضرها من شأنه لصعوب

يفرز شخصيات سلبية مهزوزة مهزومة، أينما تُـوَجه لا تأتي بخير، كما هو الغالب في مجتمعاتنا اليوم، 
  ومنذ قرون من الزمن. 

فليست المهمة الإصلاحية التربوية اليوم هي مهمة ترويض شعوب قوية، وإنما هي مهمة معالجة     
  .1ة ضعيفة تفتقد صفات القوة والإقدام والإبداع والانطلاق والبذل والعطاءأمة مريض

                                                           
1
 ). 165إلى4/162من ربع المهلكات، ( 9ينظر:المصدر نفسه، كتاب _ 
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قال محمد الغزالي:"وعندي أن العلة الأولى لتخلف الأمة العربية والشعوب الإسلامية ما غلب على     
  أحوالها النفسية والاجتماعية من قعود واستكانة وتقاعس.

من البشر سهما من نجاح في الدنيا أو فلاح في الأخرى ويستحيل أن تحرز هذه الأجيال الغفيرة     
  .2إلا إذا تغير أسلوا في الحياة، وامحت من ربوعها آثام البطالة والفراغ"

       

أما إذا جاوز المخاطبَون في الجرأة حد الاعتدال حتى صاروا أقرب إلى التهور، فلا يبعد أن تكون     
  لم.لغة الترك أجدى لهم وأنفع، واالله أع

      

  والطوائف: د_نقد الأشخاص    

أما قضية نقد الأشخاص والطوائف فينظر إليها من جانبين: بناؤها على القاعدة، وموقف ابن     
  منها هي في ذاا. )ه728(تيمية

أما الجانب الأول: فإن كان المقصود أن المأمورات التي يلتزم بأدائها المنقود هي أرجح في ميزان     
ن المنهيات التي يقترفها، سواء كانتا من جنس التكاليف قاصرة النفع، أو كانتا من جنس النقد م

  متعدية النفع، فبناء هذا الرأي على القاعدة صحيح.
                                                                                                                                                                                     

1
)_ 1( ة، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي_ سلسـلة المنهجيـة الإسـلاميالمسـلمأزمة العقل  د/ عبد الحميد أحمد أبو سليمان،_ 

 .190_189م)، ص1992/ه1413، 2(عين مليلة_الجزائر: دار الهدى، ط
2

الإنسـان حـين يكـون كـلا وحـين ، وينظـر في الكلـل الـتي سـاد الأمـة وأسـبابه وعلاجـه: جـودت سـعيد، 67، صجدد حياتـك_ 
_رؤيـــــــة في الواقـــــــع فاعليـــــــة المســـــــلم المعاصـــــــرم)، ود/ابـــــــن عيســـــــى باطـــــــاهر، 1990، 1ط(غردايـــــــة_الجزائر: يكـــــــون عـــــــدلا

(دار الغرب عوامل الشهود الحضاريم)، ود/عبد ايد النجار، 1997/ه1417، 1والطموح_(عمان_الأردن: دار البيارق، ط
، 51م، ص2003، وتقريـــــــــــــــــــــــــر التنميـــــــــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــــــــانية العربيـــــــــــــــــــــــــة88، و81إلى77م)، ص1999، 1الإســـــــــــــــــــــــــلامي، ط

  م.      2005أوت1، تاريخ المعاينة: www.undp.orgموقع:
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أما إذا كان المقصود أن التزام المأمورات ذات النفع المتعدي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     
يات، فاعتماد القاعدة فيه لا يستساغ؛ لأن سبب الترجيح هنا هو أرجح في ميزان النقد من ترك المنه

  تعدي النفع في المأمورات، لا كوا في ذاا مأمورات، وهذا راجع إلى المفاضلة بين العزلة والاختلاط.

الذي بينّ فيه  1أما الجانب الثاني: فيظهر أكثر في الوجه الخامس عشر من أوجه إثبات القاعدة     
يجعل المتكلّم عن آراء وأفكار غيره بطيء  الأخطاء تقع من جهة النفي لا الإثبات، وهذاأن أكثر 

  الخطُى في رد ما عندهم، سالكًا سبيل الحيْطة والحذر في نقدهم.

قال في اقتضاء الصراط المستقيم: "واعلم أنّ أكثر الاختلاف بين الأمّة الذي يورث الأهواء تجده     
يكون كلّ واحد من المختلفين مصيبًا فيما يثبته، أو في بعضه، مخطئًا في  من هذا الضرب، وهو: أن

نفي ما عليه الآخر...، فإنّ أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب، لا في 
  .2..."لأنّ إحاطة الإنسان بما يثبته أيسرُ من إحاطته بما ينفيهالإثبات؛ 

ا يوُجب فيه الاعتراف بما عند الآخر من حق، وإن كان أصل ويصل به التماسُ الإنصاف حدً     
قوله باطلاً، قال_رحمه االله_:"...لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه 

، حتى يبقى هذا مبطلاً في 3فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقًا ما، فيردّ الحق في هذا الأصل كلّه
ول مبطلاً في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة، في مسائل القدر البعض، كما كان الأ

  .4والصفات والصحابة، وغيرهم"

                                                           
 )، باختصار. 112إلى  20/105، (8، وجهمجموع الفتاوى_ ابن تيمية، 1
  ).1/145، (اقتضاء الصراط المستقيم_ابن تيمية،  2

3
بـارة تصـيرُ بـه أوضـح، : "في المطبوعة: في هذا الأصل كلّه، تقديم وتأخير، وهو تفسـير للع151) ص 6_ قال المحقّق في هامش( 

  ، وما هو مثبت: [فيرد الحق في الأصل هذا هذا كلّه]، وهو غير واضح.هلكن النسخ المخطوطة كلّها على ما أثبته"ا
  ).1/115_ المصدر نفسه، ( 4
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وقال في موضع آخر:"وانه كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد، أو في الشخص الواحد الأمران، فالذم     
ع الآخر، وقد يمُدح والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهما، فلا يغفل عما فيه من النو 

الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية، لكن قد يُسلب مع ذلك ما حمُد به غيره على فعل 
  بعض الحسنات السنية البرية.

فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل االله له الكتاب     
  . 1."والميزان

ليه بعض حاملي لواء (النقد) اليوم، الذين جعلوا عدم ذكر حسنات فأين من هذا ما يدعو إ    
، وصيرّوا كتبه )ه728(. وأغربوا حينما نسبوا هذا الرأي لابن تيمية2المبتدعة منهجا لأهل السنة

  .3!شاهدة عليه

  

وخلاصة هذا الفرع أن الاعتماد على القاعدة للدعوة إلى الاختلاط لا يستقيم، وتوظيفها في      
مفهوم الورع حتى يصير الفعل أدخل فيه من الترك صحيح مع ضرورة ربطه بأصل الموازنة،   ضبط

  وبناء تقديم التحلية عليها جائز غير لازم، وهو منهج فعال وذو أثر في بعث الفعالية والإيجابية. 
                                                           

1
  ).10/366، (مجموع الفتاوى_ 

، جمـع وعنايـة وتخـريج أبي عبـد االله لجديـدةالأجوبـة المفيـدة عـن أسـئلة المنـاهج ا_ينُظر: صالح بن فوزان بـن عبـد االله الفـوزان: 2
. وربيع بن 38إلى  28، وص 14_13م)، ص 1997/ه1418، 2جمال الدين بن فريحان الحارثي، (الرياض: دار السلف، ط

، 1(القـــــاهرة:دار المنهـــــاج، طمـــــنهج أهـــــل الســـــنة والجماعــــة فـــــي نقـــــد الرجـــــال والكتـــــب والطوائــــفهــــادي عمـــــير المــــدخلي، 
  . 136، و61ا ص:م)، وخصوص2002/ه1423

3
)، حيث قال: "هذه كتب شيخ الإسلام ابـن تيميـة أكـبر برهـان في عـدم ذكـر 24، هامش:(14_13، ص الأجوبة المفيدة_ 

أصـول الحكـم علـى المبتدعـة عنـد شـيخ ، بيمحاسن المبتدعة..."، ولبيان بطلان هذه الدعوى ينظر: د/أحمد بن عبد العزيز الحلي
، 1(قطـــــــر: وزارة الأوقـــــــاف والشـــــــؤون الإســــــــلامية، ط ه1417، رمضـــــــان55مــــــــة،  عـــــــدد:، كتـــــــاب الأالإســـــــلام ابـــــــن تيميـــــــة

، (الريــاض: مكتبــة موقــف ابــن تيميــة مــن الأشــاعرة، وعبــد الــرحمن ابــن صــالح المحمــود: 123إلى110م)، ص1997ينــاير_فبراير
  فما بعدها.  699م)، ص 1995/ه 1416، 2الرشد، ط
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للأوامر وفي قضية نقد الأشخاص والطوائف تفصيل: فإن كان المراد ترجيح جانب امتثال المنقود      
القاصرة والمتعدية النفع فصحيح اعتماد القاعدة فيه، وإن كان لا يرُاد به إلا ترجيح المتعدية النفع فغير 

  مستقيم، وما بد من الإنصاف والموازنة والحيطة في النقد، واالله أعلم.

  

    

  

  

  

  

  

  الفرع الثاني: مناقشة الجانب الفقهي    

      

حالات تزاحم الأوامر والنواهي، وضوابط جعلها معياراً من معايير أما عن موضع القاعدة من     
  الترجيح بينها، فيقال فيه ما قيل في قاعدة الدرء مع مراعاة الفرق بين القاعدتين:

معلوم أنّ الأوامر والنواهي إذا تزاحمت، وأردنا معرفة المقدم منها من المؤخر وزنا الكفتين بمعايير     
يخلو حالها من أحد وجوه ثلاثة: إما أن تترجح الأوامر، أو تترجح النواهي، أو  للترجيح، وعندئذ لا

  تتساوى الكفتان.
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وللقاعدة حال واحدة يمكن أن تعُمل فيها، وهي حال التساوي؛ ذلك أنّ إعمالها حال رجحان     
ن المأمورات لا المنهيات محال؛ لأا تقول بتقديم المأمور به على المنهي عنه، وإعمالها في حال رجحا

  يُستساغ؛ لأنّ التقديم هنا سببه غلبة الأمر.

  فإن قيل: إن السبب مركب من الأمرين: كون الأمر أمرا، وكونه راجحا.    

قيل: لا بد أن المعترض قائل بأصل الموازنة، ولا بد أنه مقدم عنده في النظر على القاعدة، فإذا ما     
وازنة لتقديمه، ولا يلجأ لمعيار تقديم المأمور به إلا إذا تعادلت أربت كفة المأمور به اعتمد أصل الم

  الكفتان.

كما أن نسبة هذا التقديم إلى القاعدة يلزم عنه محذور عظيم، وهو الظن بأنه المعيار المعتمد أولا      
  وقبل أصل الموازنة في معالجة القضايا الفقهية.    

حال التساوي، والذي يعرف بتعادل مصلحة المأمور به فالحاصل أنّ موضع الإعمال الوحيد هو     
مع مفسدة المنهي عنه، بالمعنى الواسع لمفهوم المصلحة والمفسدة، لا بتساوي قوة الطلب في الأمر 

  والنهي؛ لأن بعض الأوامر لا تتأكد قوة الطلب فيها رغم أهميتها حوالة على داعي الطبع إليها.  

ة وعدم إعمالها في هذه الحال، أي لا يلتقي وعدم جعلها معياراً من ولا يلتقي القول بالقاعد     
معايير الترجيح بين المأمورات والمنهيات_عند القائلين ا على الأقل_؛ فمتى يظهر أنّ اعتناء الشرع 

  بالمأمورات أعظم من اعتنائه بالمنهيات، إن لم يظهر في حال التساوي؟.

في هذه الحال لقالوا بتقديم المأمور به إذا تزاحم مع المنهي عنه  ولو أنّ القائلين ا أعملوها    
  وتعادلا.
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ولا بد أن يكون هذا المعيار آخر المعايير المعتمدة في الترجيح؛ لأنه إذا ما تقدم على أي معيار     
لتقديم أسقطه؛ إذ التساوي لا يحصل بعد النظر إليه، ولا يكون بعده إلا تقديم جهة المأمور به، وذا ا

  تنتهي عملية الموازنة، ولا يكون لأي قرينة أي دور في الترجيح.

ونتيجة لهذا يكون مجال إعمال القاعدة ضيقا في كل ما تعارض أو تزاحم فيه المأمور به مع المنهي     
  عنه؛ لأن حال التساوي قليلة الوقوع.

كل القضايا التي خُرجت على معنى   ومعلوم أن القاعدة إذا أهلتها أدلة ثبوا ممكن أن تعمل في    
  تأكد الاعتناء بترك المنهيات تخريجا صحيحا، ولا يغني عن هذا إعمالها في الجانب التربوي. 

كما أن تأكد الاعتناء بترك المنهيات يمكن أن يعمل في القضايا التي بنُيت على هذه القاعدة بناء      
  مستقيما. 

      

ألة المشاركة في وسائل الإعلام فهو قليل أو معدوم الجدوى؛ لأن أما اعتمادها في بحث مس    
القاعدة لا يظهر لها أثر إلا إذا تعادلت جهة المأمورات فيها مع جهة المنهيات، أو كفة مصالح 

  المشاركة مع كفة مفاسدها، بالمعنى الواسع للكلمتين، وهذا صعبٌ حدوثه.

س فيه إلا احتكام إلى أصل الموازنة الذي يقضي بتقديم وليس في خلاصة المقال أثر للقاعدة، ولي    
  .  1الراجح من المصلحة والمفسدة إذا تزاحمتا

      

أما قصد القاعدة إلى بعث فقه الموازنات من خلال إعادة الاعتبار لجهة الصلاح، فإن كان     
لأن كليهما  المقصود بالصلاح_كما هو الظاهر_جلب المنافع ودفع المضار كان الإعمال صحيحا

                                                           
1

 .35إلى 33ينظر: ص_ 
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مأمورات، أما إن كان المقصود بالصلاح جلب المنفعة فقط فيقف في وجه الإعمال أن المأمورات لا 
  تنحصر فيها، وبالتالي تأكد العناية ا لا يقتضي تأكد العناية بالجلب نسبة إلى الدرء.

لا إذا كان مأخذ من ولهذا لا يظهر للقاعدة أثر في الاهتمام بجانب جلب المنفعة في المقاصد، إ    
قصد ا هذا أن جلب المنافع هو الأصل المقصود، ودرء المفاسد تابع، كما أن فعل المأمورات أصل، 

  وترك المنهيات تابع، فإذا استقام له هذا أمكنه أن يقصد بالقاعدة ما قصد، واالله أعلم.   

ل بإعطاء الأولوية لجهة المأمورات وفي كل الأحوال لا بد من مراعاة ضوابط تمنع ما قد يحدثه القو     
  من إقبال على مظاا دون مبالاة بما ينجر عنه من منهيات. 

_وأول هذه الضوابط التزام موضع إعمال القاعدة، وهو حال التساوي، والتزام موضعها من باقي      
  المعايير، وهو آخرها.

     ا ليست المعيار الأول أو الوحيد في _الحفاظ على الصياغة الدقيقة للقاعدة التي تدل على أ
المفاضلة بين المأمورات والمنهيات، وأدق منها في مواضع التزاحم والتعارض أن ينص على موضع 
إعمالها: إن المأمور به مقدم على المنهي عنه إذا تعادلا، والمعول عليه في تعادلهما كما تقدم هو قيمة 

  تين، لا قوة الطلب.  المصلحة والمفسدة، بالمعنى الواسع للكلم

_تعميم فقه الموازنات بما يجعله منهج تفكير للأمة في جميع ميادين الحياة، ودفع كل يمكن أن يخل     
  بمقتضياته.

      

في مسألة تحريم التداوي بالمحرمات يجيب فيه على  )ه728(وقد اطلعت على كلام لابن تيمية     
رائض يبيح المحارم، قال:"وأيضا فإن ترك المأمور به أيسر من اعتراض ورد فيه: أن المرض كما يسقط الف

فعل المنهي عنه، قال النبي صلى االله عليه وسلم:"إذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
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فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهي عنه، وفرق في المأمور به بين المستطاع 1منه ما استطعتم"
  د يكون دليلا مستقلا في المسألة.وغيره، وهذا يكا

وأيضا فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة     
  .2شيء من المحظورات، وهذا بينّ بالتأمل."

فكلامه هنا قد يدل على نقيض ما تقتضيه قاعدته؛ لأنه إذا كان فعل المأمور به أهم من ترك      
  هي عنه في الشرع كانت المشقة التي يُسقِط ا الواجب أعظم من المشقة التي يبُيح لأجلها المحرم: المن

"فائدة:قال بعض العلماء: تختلف المشاق باختلاف رتب العبادات فما  ه): 684قال القرافي(     
   3كان في الشرع أهم يشترط في إسقاطه أشد المشاق أو أعمها..."

إن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه يعني أن ترك ه): 728ابن تيمية(وإذا كان قول      
  المأمورات أخف إثما من فعل المنهيات، فهذه مناقضة ظاهرة للقاعدة.

      

ويفهم القارئ لمطلب قواعد المصالح والمفاسد من كتاب: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية أنه من      
_إذا 4دم المعارضين لقاعدة الدرء، حيث يقول صاحب الكتاب: "القائلين، أو على الأقل من ع

. أو إذا تعارضت الواجبات والمحظورات، فالواجب أن 4تعارضت المصلحة والمفسدة قدّم أرجحهما
ينظر أغلب الأمرين، فإنّ كان المأمور أعظم أجراً من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك المحظور لما يخاف 

نه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجراً لم يفوت برجاء ثواب فعل أن يقترن به ما هو دو 

                                                           
1

 أدلة قاعدة الدرء. سبق تخريجه في نقل_ 
2

  ).21/566، (مجموع الفتاوى_ 
3

 ).1/119، (14، فرق:الفروق_ 
4
  ).20/538( ،مجموع الفتاوى_ ابن تيمية،  
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. وعليه، فلا يعمل بقاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح بإطلاق، 1واجب يكون دون ذلك
  .2بل ينظر إلى الأرجح منهما فيقدّم، وهذا يعد إنجازا عظيما من ابن تيمية في تعديل هذه القاعدة"

  

، ولم أجدها في مظاا عنده وعند ه)728عز المؤلف قاعدة الدرء إلى كتب ابن تيمية(ولم ي     
تلميذه، وعلى كل لا يعُد تقديم الراجح من المصلحة والمفسدة إنجازا عظيما، فكل العلماء، بل 

  والعقلاء، يقدمون الراجح منهما إذا تزاحمتا. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  ).2/291، (الاستقامةابن تيمية،  _ 

2
  .305، ص. مقاصد الشريعة عند ابن تيميةد.يوسف محمد البدوي،  _ 
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  االمقـارنة بين القـاعدتين وتكييفهم
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  المقـارنة بين القـاعدتين وتكييفهما:

        

الحديث في هذا الموضع هو في المقارنة بين القاعدتين: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)،      
و(جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه)، وفي تكييفهما الشرعي: هل هما فقهيتان، 

  صوليتان، أو تربويتان، أو معياران من معايير الترجيح فقط؟.  أو مقصديتان، أو أ
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تقدم في الفصل التمهيدي بيان أن المأمورات هي جلب مصالح ودفع مفاسد، وأن المنهيات      
وقوع مفاسد أو إهدار مصالح، ولهذا لا يستقيم أن تقع المقابلة بين القاعدتين اتين الصيغتين؛ مادام 

  عتناء بالمأمورات لا يقتضي رجحان الحرص على جلب المصالح.رجحان الا

  وقد يمنع تخصيص قاعدة التلازم بين رتبة الحكم ورتبة المصلحة والمفسدة كذلك من هذه المقابلة.     

وتقدم في مناقشة أدلة قاعدة الدرء أن أهم أدلة قاعدة الدرء، والتي يمكن أن تدل، إنما هي في      
بترك المنهيات لا في ترجيح الاعتناء بدفع المفاسد، ولأنه لا تلازم بينهما لما تقدم من  ترجيح الاعتناء

الأسباب فإن الأوْلى لمن يريد الحفاظ على أهم ما استدل به، ومنه قول النبي صلى االله عليه 
 أن يكتفي في» فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم«...وسلم:

صياغة القاعدة بمعنى رجحان الاعتناء بترك المنهيات، فتصير القاعدة:(ترك المنهيات أولى من فعل 
المأمورات)، وهذا المعنى معارض لقاعدة:(جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه)، وهو 

  ورات والمنهيات.   ضد لا نقيض؛ لأن الأولوية جائزٌ ارتفاعها ليقع التكافؤ في الاعتناء بين المأم

         

أما الموازنة بين القاعدتين فأكثر ما يطُلب فيه التريّث والتحفظ؛ لصعوبتها في حدّ ذاا، ولكثرة      
  وتنوع أدلة القاعدتين التي وقفت عليها، وعدم إمكان الإحاطة بكل ما بنُيتا عليه.

جنس ترك المنهي عنه) أقوى، وأقوى  والذي بدا لي أن قاعدة:(جنس فعل المأمور به أعظم من     
ما فيها الاحتجاج بأن النفوس خُلقت لتعمل لا تترك؛ فالأوامر مقاصد والنواهي وسائل لتكميلها، 
ومجموع أدلتها قد تفيد ظنا قويا، أما قاعدة:(ترك المنهيات أولى من فعل المأمورات) فلم تبلغ أدلتها 

  التي عثرت عليها هذا المبلغ، واالله أعلم.
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وسواء قُدم فعل المأمور به أو قُدم ترك المنهي عنه فليس هذا تقديما مطلقا مطردا لا في مجال      
تعارض الأدلة وتزاحم الأحكام، ولا في مجال التدرج الدعوي؛ لأن في كل منها معايير أخرى قد يرَجَحُ 

  باعتبارها ترك المنهي عنه، كما قد يرَجَحُ فعل المأمور به.

ذه الاعتبارات في التزاحم تقديم أصل الموازنة بما يحويه من ضوابط ومعايير، بحيث يكون وأهم ه     
النظر إلى ذات المأمور به والمنهي عنه آخر ما يعتمد في الترجيح بين الجهتين؛ ما دام إذا قُدم على أي 

  معيار ألغاه.

والمنهي عنه لما تتساوي  وهذا ما يعنيه جعل موضع إعمال القاعدتين حال تعادل المأمور به     
  مصلحة الأول ومفسدة الثاني_بالمعنى الواسع للمصلحة والمفسدة_.

ولأا صور قليلة تلك التي تتحقق فيها هذه المساواة كان الأثر الفقهي المباشر للقاعدتين ضيّقا      
ولية اعتمد فيها محدودا، وأقصد بالمباشر تخريج الفروع عليهما، لا الأثر الذي ينبني على قضايا أص

  معنى إحدى القاعدتين، كمسألة: حمل الأمر على الندب، والنهي على التحريم. 

  

وتقديم التحلية بالمأمورات أو التخلية عن المنهيات ليس من لوازم القول بتأكد أهمية إحدى      
  الجانبين؛ لأنك قد ترى التحلية أهم وتقدم التخلية تقديم الوسائل على مقاصدها.

وتقديم التحلية بالمأمورات في طريق الاستقامة ترجحه فعاليته التربوية وتيسيره سبيل الاستقامة،      
  وترجحه حاجة الواقع إلى الخطاب الذي يثمر بعثا للروح الإيجابية الطموحة المبدعة.

  أما إذا غلا المخاطبون في الجرأة والإقدام فلعل لغة الترك تكون أجدى، واالله أعلم.      
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وللأستاذ الوكيلي رأي آخر في الموازنة، قال في ضوابط التدرج الدعوي المتعلقة بمراتب الأحكام      
تحت عنوان: ما هو الأهم؟ ترك المحرمات أم فعل المأمورات؟ بعد أن نقل بعضا من أدلة 

لا معنى الفريقين:"...فأفضلية الأوامر والنواهي وأهميتها تتحكم فيها الظروف وحالات الأشخاص، و 
لفلسفة الموضوع نظريا. ولا معنى كذلك للإتيان بالمأمورات مع اقتراف المنكرات أو اجتناب المنهيات 
وعدم الانقياد للأوامر؛ لأن ترك المأمور مثل فعل المحرم كلاهما منهي عنه، والمسلم مطالب بامتثال 

ي. ولا معنى للتمييز والتفضيل النوعين معا، مطالب بامتثال الأوامر، ومطالب كذلك باجتناب النواه
  .1بين المأمورات والمنهيات، فالكل يجب أن يحترم."

أما قول الأستاذ إنه من الواجب النظر في حال الشخص وحال الظرف، فكذلك الأمر، 
واعتبار هذا الضابط المتعلق بفقه الواقع لا يلُغي اعتبار تقديم فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه المتعلق 

ه مراتب الأحكام، وقد قال هو في مقدمة هذا الفصل:"وتقديم عمل ما أو حكم ما وإعطاؤه بفق
الأولوية على غيره في مجال العمل الإسلامي يتم وفق ضابطين أساسيين: الأول: الفقه بمراتب 

  .2الأحكام الشرعية. والثاني: الفقه بالواقع الذي يستهدفه العمل الإسلامي"

من يجد في التسبيح والاستغفار وسائر الأذكار من اجتماع قلبه، وقوة إيمانه،  ومَثل هذا كمَثل     
، فأفضلية 3واندفاع الوسواس عنه ما لا يجده في قراءة القرآن لعدم فهمه له وعدم قدرته على تدبره

ية الأذكار بالنسبة له لا تعني أنه لا معنى لتفضيل قراءة القرآن على سائر الذكر، وتتحقق هذه الأفضل
  عمليا في الشخص الذي ينـتفع بكليهما.  

                                                           

1
 .167، صفقه الأولويات_  

2
  .143_142، صفقه الأولويات_  
3

 ).63إلى23/56، (مجموع الفتاوى_ ينظر:  
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وهكذا الأمر في معايير الترجيح في حال التزاحم، فكما لا يقتضي اعتبار الامتداد الزمني      
للمصلحة مثلا إلغاء اعتبار المعيار الرتبي أو النوعي، لا يقتضي كذلك اعتبار تقديم فعل المأمور به أو 

  ايير؛ لأن محله حال التساوي، ولكل معيار موضعه.ترك المنهي عنه إلغاء سائر المع

وقد قال الأستاذ في الضابط الرابع من ضوابط الأولويات في حالة التزاحم: جهة المفسدة أولى      
، ولم يقل: إن العبرة برتبة المصلحة والمفسدة ونوعهما، ولا 1بالدرء عند تساوي المصالح مع المفاسد

  ب.معنى لتقديم الدرء على الجل

  

أما قوله: "ولا معنى كذلك للإتيان بالمأمورات مع اقتراف المنكرات أو اجتناب المنهيات وعدم       
الانقياد للأوامر؛ لأن ترك المأمور مثل فعل المحرم كلاهما منهي عنه، والمسلم مطالب بامتثال النوعين 

يجب أن يكون المسلم معا..."، فصحيح أن كلا الأمرين واجب، لكن أيهما أوجب، وعلى أيهما 
  أحرص؟ وما الذي يقدم في سلوك طريق التزكية؟. 

  وهكذا سائر الأولويات كلها مهمة ونافعة، ولكن البحث هو في الأهم والأنفع.      

   

في كتاب طريق الهجرتين، إلى أن فصل النـزاع في مسألة: أي الصبرين ه) 751وذهب ابن القيم(     
، أم صبره على الطاعة؟ :"أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية: أفضل صبر العبد عن المعصية

فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية، والصبر عن المعصية 
  .2الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة..."

                                                           

1
  .232، صفقه الأولويات_  
2

 .276، صطريق الهجرتين وباب السعادتين_  
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موضع النـزاع الحقيقي هو فيما إذا كانت ورأيه لا يخُالف فيه، ولكنه ليس فصلا للنـزاع؛ لأن      
للمأمور به والمنهي عنه نفس الدرجة، أيهما يكون أولى والصبر عليه أفضل؟ إلا إذا كان يرى أن 

  تعادلهما غير واقع في الشريعة.

ولكن يشكل عليه القول بالتفضيل في قاعدة:(جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي      
هذا التقديم بقوله:"وليس المراد بذلك أنّ كلّ فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من  عنه)، وقد شرح

فوات كلّ فرد مما يكره، حتى تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم، وإنمّا المراد أن 
جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات، كما إذا فضّل الذكر على الأنثى والإنسي على 

  ، وقد تقدم شرحه وتحليله.      1الملَك، فالمراد الجنس لا عموم الأعيان"

  

أما مدى انطباق مفهوم القاعدة الفقهية والمقصدية على قاعدة الدرء والقاعدة الضد فقد تقدم      
أن القاعدة الفقهية هي: حكم فقهي كلي مستنبط أو مستقرأ من أدلة الشريعة المختلفة يجمع فروعا 

  واب شتى تتُعرف منه أحكامها مباشرة.من أب

والقاعدة المقصدية هي: غاية عامة مستنبطة أو مستقرأة من أدلة الشريعة المختلفة اتجهت إرادة      
  الشارع إلى إقامتها من خلال ما بُني عليها من أحكام.

  وقاعدة:(درء المفاسد أولى من جلب المصالح) تفيد في الجانب الفقهي معنيين:      

  الأول: أن (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا تساوتا).     

  والثاني: أن حرص الشارع على درء المفاسد آكد من حرصه على جلب المصالح.     

                                                           
1
 .164_163، ص الفوائد _ 
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والمعنى الأول قاعدة فقهية؛ لأنه يقضي بتقديم درء المفسدة، وهذا حكم فقهي، وكلي؛ لأنه لا      
  باق على جزئيات كثيرة إذا وُجدت واقعا.يختص بجزئية معينة، وقابل للانط

أما مسلك ثبوته فهو الاستنباط من أدلة كلية، واعتماد مسلك الاستقراء فيه مشروط بتحقق      
  المساواة في الأدلة الجزئية بين المصلحة والمفسدة، وهو ما لم يظهر في واحد منها.

ذا، وتتعرف منه أحكام جزئياته مباشرة ويجمع هذا الحكم فروعا من أبواب شتى، أو هو قابل له     
  دون حاجة إلى وساطة.

  وتساوي المصلحة والمفسدة هو شرط تنـزيل القاعدة على فروعها، طبعا إذا تحققت حجيتها.     

                

والمعنى الثاني للقاعدة _وهو تأكد عناية الشرع بدرء المفاسد_ أقرب إلى القواعد المقاصدية؛ من      
إن رجحان اعتنائه بالدرء هو رجحان قصده إليه، أي إن مقتضاه أن: (قصد الشارع إلى درء  حيث

  .1المفاسد أعظم من قصده إلى جلب المصالح)

وهذه الغاية الشرعية ليست خاصة ببعض الأبواب، أو ببعض الجزئيات، وهي مستنبطة من أدلة      
  عند التزاحم مع جلب المصلحة المكافئة.شرعية، ويظهر أثرها الفقهي في تقديم درء المفسدة 

  

والأصح أن يكون المعنى المصوغ في القاعدة هو نفسه المستنبط من النصوص، وهو أن: ترك      
المنهيات مقدم على فعل المأمورات، وتصبح الصيغة الفقهية: (ترك المنهي عنه مقدم على فعل المأمور 

شارع إلى ترك المنهيات أعظم من قصده إلى فعل به إذا تعادلا)، والصيغة المقصدية: (قصد ال
  المأمورات).

                                                           

1
  .74، صقواعد المقاصدوجعل الكيلاني القاعدة بصيغتها:(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) قاعدة مقصدية، _  
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وههنا إشكال، وهو أن حالات وقوع التعادل بين المصلحة والمفسدة أو بين المأمور به والمنهي      
  عنه قليلة، فهل يستقيم بناء قاعدة على صور قليلة الحدوث؟

يير الترجيح بين المصالح والمفاسد، أو بين أما من لم يستسغه فيكفيه عمليا جعلها معيارا من معا     
  المأمورات والمنهيات، واالله أعلم.

  

وكما تبُنى على قاعدة الدرء والمعنى المستفاد من أدلتها مسائل فقهية تبنى عليها قضايا أصولية      
    معتمدة في استنباط الأحكام.   1عند من يرى رجحاا على ضدها، فهل تكون حينئذ قاعدة أصولية

ولا يمكن للقائل ا هنا أن يخرج عليها الفروع مباشرة، بل لا بد من توسط الأدلة، كما إذا      
اعتمد على معنى ترجيح كفة المنهيات في التمييز بين مدلول الأمر ارد عن القرائن فيحمله على 

دوب لا بد له من الندب، ومدلول النهي فيحمله على التحريم، فحتى يقول هذا الشيء محرم وهذا من
  نص. 

  

وتقديم التخلية عن المنهيات على التحلية بالمأمورات منهج تربوي كذلك، لكن علة هذا التقديم      
  ليست بالضرورة شدة الاعتناء بالنهي، كما تقدم. 

          

                                                           

1
، ويــرى 219، صإيضــاح المســالكقواعـد الأصــولية الأسـتاذ بوطــاهر خطــابي في تحقيقـه لكتــاب الونشريسـي: صـنفها ضــمن ال_  

  .  129صنحو تفعيل مقاصد الشريعة،  الأستاذ جمال الدين عطية أن القواعد المقاصدية مندرجة في الأصولية،
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رجيح  أما قاعدة: (جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه) فيُقال فيها ما قيل في ت     
كفة النهي على الأمر، وصيغتها إذا اعتمدت قاعدة فقهية: (فعل المأمور به مقدم على ترك المنهي 
عنه إذا تعادلا)، وصيغتها المقصدية: (قصد الشارع إلى فعل المأمورات أعظم من قصده إلى ترك 

  المنهيات). وقد تعتمد في استنباط الأحكام كما اعتمدت معارضتها. 

ظني أقوى فهي أوْلى أن تكون قاعدة فقهية ومقصدية، أو معيارا للترجيح بين المأمورات  ولأا في     
  والمنهيات المتزاحمة على الأقل؛ مادامت حالات التعادل محدودة.

ولا ترد على صيغتها الإشكالات الواردة على صيغة قاعدة الدرء؛ لأن مقتضى أدلتها مطابق      
  لمعناها المصوغ.

التحلية بالمأمورات على التخلية عن المنهيات منهج تربوي فعال، لكنه لا يلزم ضرورة عن وتقديم      
  تأكد الاعتناء بالمأمورات، واالله أعلم.     
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 الخاتمة

 

أذكـــر في هـــذه الخاتمـــة مـــا توصـــل إليـــه البحـــث مـــن نتـــائج، ومـــا بـــدا لـــه مـــن آفـــاق، ومـــا يرفعـــه مـــن      
  ت.توصيا

ومن نتائجه مـا تغلـب علـى الظـن صـحته، ومنهـا مـا فيـه شـك وتـردد، ولا زال الموضـوع مفتقـرا إلى      
  تحقيق وتدقيق: 

  لقد قُسم البحث إلى فصول أربعة:     

فصل تمهيدي قصد إلى ضبط مفاهيم ومعالجـة مسـائل يتوقـف عليهـا مـا يـأتي بعـدها، وقـد خلـص      
  فيه إلى أن:
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يات الـذي ينتمـي إليـه هـذا البحـث هـو العلـم بمـا لـه حـق التقـديم مـن الأحكـام في حـال فقه الأولو      
تعـــارض الأدلـــة أو حـــال تـــزاحم الأعمـــال أو حـــال التـــدرج الـــدعوي بنـــاءً علـــى العلـــم بمراتبهـــا في الشـــرع 

  .وبالواقع الذي يرُاد تنـزيلها عليه

وعلــــم أصــــوله_ومعه مقاصــــد  فقــــه،وتتــــداخل فيــــه ــــذا المفهــــوم ثلاثــــة علــــوم شــــرعية هــــي: علــــم ال     
  الشريعة_ وعلم التربية. 

       

الفقهيــة هــي حكــمٌ كلــي شــرعي عملــي مســتنبطٌ أو مســتقرأٌ مــن أدلــةِ الشــريعة المختلفــة القاعــدة و      
  .يجمع فروعاً من أبواب شتىّ تتُعرف منه أحكامها مباشرة

أصــناف منهــا حــتى تكــون حجــةً تخُــرج عليهــا وغايتهـا لا تقتصــر علــى جمــع مــادة الفقــه، بــل ترقــى       
الفروع، وتستند إليها الجزئيات، وهـي مـا كانـت منصوصـة، أو مسـتنبطة مـن نـص مضـمن لحكـم كلـي، 

  أو مستقرأة استقراءً مفيدا للقطع.  

       

إرادة مـن أدلـة الشـريعة المختلفـة اتجهـت  أو مسـتقرأةٌ  مسـتنبطةٌ  عامـةٌ  هـي: غايـةٌ  القاعدة المقصـديةو      
   .الشارع إلى إقامتها من خلال ما بني عليها من أحكام

وحكــم القواعــد المقاصــدية المســتنبطة مــن النصــوص الكليــة أو المســتقرأة اســتقراء تامــا أو قريبــا منــه      
ينطبـــق علـــى جزئياتـــه انطبـــاق العـــام علـــى أفـــراده، ولا يســـتقل بـــالنظر فيهـــا عـــن النصـــوص الجزئيـــة_إذا 

   هي عنه.وجدت_كما لا تستقل 

وتجتمــع مــع القاعــدة الفقهيــة في المصــدر والغايــة، وتفترقــان في أن المقصــدية معــنى شــرعي والفقهيــة      
  حكم فقهي، فالقواعد الفقهية هي وسائل تحقيق المقاصدية. 



 ____________________________________________________________الخاتمة  

393 

ومــن بــين مــا تفترقــان فيــه عــن القاعــدة الأصــولية انطباقهمــا علــى جزئيامــا دون وســاطة، أمــا هــي      
  دليل لتفيد حكما شرعيا. فتحتاج إلى

   

  أما مبحث المسائل فقد أبان عن جملة قضايا:      

منهــا أن الأمــر طلــب فعــل والنهــي طلــب كــف علــى جهــة الاســتعلاء، والمصــلحة هــي المنفعــة الــتي      
  قصد الشرع جلبها، والمفسدة هي المضرة التي قصد دفعها.

       

لأوامــر في جلــب المصــالح، ومقصــد النــواهي في دفــع ومنهــا أن مــا يجــري عــادة مــن حصــر مقصــد ا     
المفاســـد لا يســـتقيم إلا بتوســـع في مفهـــوم المصـــلحة لتشـــمل دفـــع المضـــرة، وتوســـع في مـــدلول المفســـدة 

  ليتضمن إهدار المنفعة.

ــــات تعــــارض قاعــــدتي:(درء المفاســــد أولى مــــن جلــــب       ــــاء علــــى هــــذا لا يصــــح أن يقــــال في إثب وبن
أمور بـــه أعظـــم مـــن جـــنس تـــرك المنهـــي عنـــه): إن فعـــل المـــأمور بـــه جلـــب المصـــالح)، و(جـــنس فعـــل المـــ

مصــــلحة، وتــــرك المنهــــي عنــــه درء مفســــدة، فمــــآل القاعــــدة الثانيــــة أن جلــــب المصــــلحة أولى مــــن درء 
  المفسدة، فتضادا.

كمــا لا يســتقيم أن يفهــم مــن تــرجيح تــرك المنهيــات علــى فعــل المــأمورات المســتفاد مــن أهــم أدلــة       
  ء أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.قاعدة الدر 
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ولم يقــدح في صـــحة قاعــدة الـــتلازم بـــين رتبــة الحكـــم ورتبــة المصـــلحة أو المفســـدة القــولُ بـــأن أفضـــل     
العبـادة أشــقها؛ لضــعف مآخــذ القـائلين بــه، ولم يقيــدها تقــديمُ بعـض المنــدوبات علــى بعــض الواجبــات؛ 

 ة مراعـاة داعـي الطبـع في تشـريع الأحكـام، فصـار حاصـلهالأن في المسألة نظرا، ولكن خصصتها قاعد
أن رتبة الأمر تتعاظم بتعاظم المصلحة الناشئة عنه إلا في الأفعال الـتي يـدعو إليهـا الطبـع وتحـض عليهـا 

       العـادة الجارية عند العقلاء.

الطلـب في ومقتضى هـذا التخصـيص أن تعـادل المصـلحة والمفسـدة لا يقتضـي ضـرورةً تسـاوي قـوة      
  الأمر بالأولى والنهي عن الثانية، وكذا لا يقتضي تساوي قوة الطلب تعادل المصلحة والمفسدة.   

ولم يظهر لي أثر تخصيصها في صحة الاحتجاج على قاعدة الدرء بأدلة ترجيح ترك المنهيات على      
  فعل المأمورات، ولا أثره في إثبات التعارض بين القاعدتين.

جلـب المصـالح أو درء المفاسـد  أولويـةا أن يلُحق بحال انخرامها، فيبطل ببطلانه التلازم بـين وهو إم     
وبــين أولويــة فعــل المــأمورات أو تــرك المنهيــات، وإمــا أن يلحــق بحــال الاطــراد فيصــح بصــحته إذا عُــدمت 

  .الموانع

            

تبعد جدّا القول بعدم وجود حال وتبين في مسألة وجود التساوي بين المصلحة والمفسدة أنه يس     
  التساوي في زمن من الأزمنة، فضلا عن إطلاق نفي وجودها عبر الأزمنة والأمكنة.

إلا أن الذي يُضيّق من دائرة التساوي هو كثرة المعايير والمرجّحات الـتي يعتمـدها اتهـد في تغليبـه      
  ور به مع المنهي عنه.لإحدى الجهتين، وهو الذي يضيّق كذلك دائرة تعادل المأم
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وخلاصــــة الفصــــل الأول المخصــــص لبحــــث قاعــــدة:(درء المفاســــد أولى مــــن جلــــب المصــــالح) مــــن      
  جانبيْ الثبوت ومجال الإعمال عرضا ومناقشة: 

لـب هو أن اعتناء الشرع بدفع المفاسد أعظم من اعتنائه بج أن المعنى الذي تقوم عليه قاعدة الدرء     
كــد مــن عنايتــه بفعــل آعنايــة الشــرع بــترك المنهيــات  القــول بــأن يم المطابقــة بينــه وبــينولا تســتق ،المصــالح

  ؛ لأن المأمورات تجلب مصالح وتدفع مفاسد، وسبب النهي حصول مضرة أو تفويت منفعة.المأمورات

  وتبقى هذه المطابقة مشكلة حتى لو سُلم هذا الحصر؛ لأن تخصيص قاعدة التلازم قد يمنع منها.     

، واحتجـوا لقد قالت بالقاعدة جماهير غفيرة من أهل العلم تأصيلا أو تفريعا، متقدمون ومحـدثونو      
  لها بأدلة متنوعة، منها عند بعض المعاصرين الإجماع.

والقاعـــدة حاضـــرةٌ في بحـــث كثـــير مـــن القضـــايا الأصـــولية مـــن مباحـــث الـــدلالات، أو القيـــاس، أو      
  لأدلة، أو تقعيد بعض الأصول الشرعية.الاجتهاد والتقليد، أو تعارض ا

وحاضــرة في الجانــب الفقهــي في تأصــيل بعــض النظريــات والقواعــد، وفي معالجــة كثــير مــن المســائل        
، منهـا القـديم ومنهـا المسـتحدث المعاصـر، ومنهـا البسـيط ومنهـا المعقـد تلف أبـواب الفقـهالفقهية، في مخ

المتعلقـة بقضـايا معاصـرة خطـيرة، مثـل  بعض السياسات و تسويغ_المتشابك. وحاضرة حتى في رسم_أ
  .القضية الفلسطينية

  

وتبـــين بعـــد مناقشـــة أدلتهـــا أن منهـــا مـــا يحتمـــل الدلالـــة علـــى معـــنى رجحـــان اعتنـــاء الشـــرع بـــترك      
  المنهيات على اعتنائه بفعل المأمورات، وأقوال بعض السلف قوية الدلالة عليه.

تأكد الاعتناء بدرء المفاسد؛ لأن المأمورات تشمل دفع المضـار وجلـب  لكن هذا المعنى لا يقتضي     
المنــافع، والمنهيــات تشــتمل علــى إهــدار المنــافع كمــا تشــتمل علــى حصــول المضــار، إضــافة إلى الإشــكال 
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الـــذي ســـببُه تخصـــيص قاعـــدة الـــتلازم بـــين رتبـــة الحكـــم ورتبـــة المصـــلحة، والـــذي قـــد يمنـــع الاقتضـــاء بـــين 
  المعنيين.

ما أكثر الأدلة فإما لا تـدل أصـلا، وإمـا ضـعيفة الدلالـة، وتـدخل ضـمنها الأدلـة الـتي لا تفيـد إلا أ     
  شدة الحرص على درء المفاسد. وقد يستأنس للقاعدة بإطباق جمع من أهل العلم على معناها.

لـة أخـرى لم ولعل قاعـدة الـدرء لهـذا ظنيـة لا ترتقـي إلى درجـة اليقـين ولا تقارـا، وقـد تكـون لهـا أد     
  أطلع عليها؛ خصوصا أني لم أجد من اهتم بجمع ما تفرق منها.

والأوْلى أن يُكتفــى في صــياغة القاعــدة بــالمعنى الــذي دل عليــه أهــم أدلتهــا، وهــو أن اعتنــاء الشــرع      
  بالمنهيات أعظم من اعتنائه بالمأمورات. 

ائرة، كمـا ادعـاه بعضـهم، إن ثبتـت نسـبته وثمرة تسويغ السياسات الج وليست القاعدة نتاج الهوى     
  . تجاسر على علماء الأمة سلفهم وخلفهمنيت عليه من أدلة، و جهل بما بُ إليه، وما هذا إلا 

  

ومعنى تأكد الاعتناء بالنهي بحثَ التخريج في ذاته  نقد مجال تطبيق قاعدة الدرءوكان الغرضُ من      
ُخرجـة ولا استصـحا

ه يصـح في بعـض منهـا : أنـهفيـ ب درجـة ثبـوت القاعـدة وتبـيندون مناقشـة الآراء الم
إذا رجحت القاعدة على ضدها، ولا يصـح في بعـض آخـر مطلقـا كـالفروع الـتي كـان التـزاحم فيهـا بـين 

  مصلحتين أو مفسدتين، واعتمدت فيه قاعدة الدرء. 

  تحقق أمريْن: ويشترط في صحة تخريج أكثر القضايا عليها، وهي قضايا التزاحم والتعارض،      

الأول: أن يكـون التـزاحم بـين مصـلحة في صـورة جلــب منفعـة، ومفسـدة في صـورة مضـرة، وتحققــه      
صــعب في كثــير مــن الأحيــان، خصوصـــا مــع تشــعب المســائل وتشـــابكها، وكثــيرا مــا نكــون إزاء قضـــايا 

ص علـى المنهيـات يمكن أن يُكيّف التزاحم فيها في أكثر من صورة، أما التخـريج علـى معـنى تأكـد الحـر 
  فشرطه أن يكون أحد المتزاحمين أمرا والآخر يا.
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، ومثلــه تســاوي درجــة ه عزيــزوجــودَ ن أ وقــد تقــدم، والثــاني: التعــادل بــين كفــتيْ المصــلحة والمفســدة     
  المأمورات والمنهيات لما يكون التخريج على معنى شدة الاهتمام بترك المنهيات. 

لأثـر في كـل القضـايا الـتي ترجـع إلى معـنى التعـارض أو التـزاحم سـواء كانـت والقاعدة لهذا محـدودة ا     
  .أصولية أم فقهية

فـالحَكَمُ فيـه أصـل _كفة الأمر والنهـي أو المصـلحة والمفسـدة_أما ما رجحت فيه إحدى الكفتين      
  الموازنة يقُدّم الكفة الغالبة مفسدة كانت أو مصلحة.

لمبـــدأ والإصـــرار عليـــه واســـتبعاد كـــل مـــا مـــن شـــأنه الإخـــلال بـــه أو ولابـــد مـــن التأكيـــد علـــى هـــذا ا     
  الوقوف في وجهه.

زيل قاعــدة الــدرء علــى كــل قضــية ظهــرت فيهــا شــائبة المفســدة ولــو  ـوأقــبح مــا يمكــن أن يقــع هــو تنــ     
  .كانت مرجوحة مغمورة، فتهدر المصالح الغالبة التي أوجب الشرع اعتبارها

المخرجــون لهــا برجحــان مفاسـدها مــا ينبغــي أن ينُسـب تقــديم الــدرء فيهــا  وحـتى المســائل الــتي صـرحّ     
نـه إلى قاعدة الدرء، بل لابد أن يرُجع إلى أصـل الموازنـة؛ لأن الرجحـان لـيس موضـعا لإعمالهـا أولا؛ ولأ

  هذه أن المعيار المقدم في النظر هو قاعدة الدرء.قد يفُهم من طريقة المعالجة 

       

 وضـع إعمالهــا، فتصـير صــيغتهافي هـذا الصــدد تقييـد صــياغة قاعـدة الــدرء بمـا يبــين م ويكـون مجُــديا     
، وأوْلى )تــاتعادل إذالى مــن جلــب المصــلحة عنــدما تعُمــل في قضــايا التعــارض والتــزاحم: (درء المفســدة أوْ 

إذا منهــا لمـــا نستصــحب أدلـــة القاعــدة والفـــرق بــين المعنيين:(تـــرك المنهــي عنـــه أولى مــن فعـــل المــأمور بـــه 
  تعادلا).
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أما الفصـل الثـاني الـذي بحَـَث علاقـة بعـض الأصـول والقواعـد بقاعـدة الـدرء ومعـنى تأكـد الاعتنـاء      
بالنهي فقد خلـص إلى تحديـد بعـض مواضـع التـداخل والتشـابه في جـزء منهـا، وتعـذر عليـه تحديـدها في 

  ئجه:جزء آخر بسبب عدم وضوح المعنى المقصود ببعض القواعد، وهذه أهم نتا

       

ا إذا اشـتبه علـى المسـلم الأمـر في اسـتنباطه للحكـم أو في الآكـد طلبـبالأخـذ  لما كان الاحتياط هـو    
نهيـات طلـب الشـرع في الم ، وكان المعنى الذي تدل عليـه أدلـة قاعـدة الـدرء هـو أنزيله إياه على واقعهـتن

 ب فيهــا الاحتيــاطغلــفيُ  مــن القضــايا،في كثــير بينهمــا تــداخل ، فإنــه يجــري آكــد مــن طلبــه في المــأمورات
  .الفعلي التركي على

       

معـــنى قاعـــدة الـــدرء، وهـــو تأكـــد اعتنـــاء الشـــرع بـــدفع وفي علاقـــة القاعـــدة بســـد الـــذرائع تبـــين أن      
فـتح: تسـد إذا رجحـت سـد تُ لأـا كمـا تُ  ؛المصلحة، لا يوجد في سد الذرائع المفسدة نسبة إلى تحصيل

  إذا رجحت مصلحة الوسيلة.  مفسدة المآل، وتفتح

، ولكـــن لابـــد مـــن تحقـــق المســـاواة بـــين طـــرفي ة الـــدرء في ســـد بعـــض الـــذرائعوقـــد يســـتند إلى قاعـــد     
  التزاحم ليصح إعمال القاعدة. 

      

 بـين مصـلحة ومفسـدة، اعـدة الـدرء أن كليهمـا محـل لتـزاحمولعل أهم ما يجمع بين سد الـذرائع وق     
لمفســـدة، ويبـــدو أن المصـــلحة في ســد الـــذرائع تشـــمل دفـــع المفســـدة، والمفســـدة يقـــدم دفـــع اوفي كليهمــا 

  تشمل تفويت المصلحة، وهذا ما يجعله أقرب إلى ترجيح ترك المنهيات على فعل المأمورات.

       



 ____________________________________________________________الخاتمة  

399 

      ـ وما بدسـواء كـان لقاعـدتين بمقتضـيات أصـل الموازنـات ليقـدم الـراجح دائمـا د في تطبيـق امن التقي
  فسدة.المأو  صلحةالم

  يراع هذا القيد فإن مصالح كثيرة در لأجل استدفاع مفاسد مرجوحة أو مغمورة.فإذا لم      

       
وأوجـه افتراقهمـا  ة الدرء مع قاعدة:(إذا اجتمع الحلال بـالحرام غلـب الحـرام)قاعدأما أوجه اجتماع    

إذا كـــان الحـــلال في فـــ الهـــا لـــديهم:فيتوقـــف تحديـــدها علـــى مـــراد القـــائلين ـــا منهـــا، وعلـــى مواضـــع إعم
، فإنـه ة القاعـدةالقاعدة مشتملا على الواجب، وكان التـزاحم مـن معـاني لفـظ "اجتمـع" الـوارد في صـيغ

  .يصير بين القاعدتين عموم وخصوص وجهي
  

 عنه قاعدة المعنى الذي تعبر  :(إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع)قاعدةوليس في صيغة      
عل قد يكون مفسدة أعم من المصلحة، فالمانع من الف المانع أعم من المفسدة، والمقتضي لأن الدرء؛

أقرب إلى معنى ترجيح   . وهي ذادفع مفسدةأو  مصلحة له قد يكون أو إهدار مصلحة، والمقتضي
 الموانع منهياتفالمنهيات على فعل المأمورات الذي دلت عليه أهم أدلة قاعدة الدرء؛ ترك كفة 

   والمقتضيات مأمورات.

  من باقي القواعد.تحرير معنى القاعدة حتى يتبينّ موضعها  نلا بد مو      

     

هو التقاؤهما في قبل التحلية) ف التخلية( :قاعدةترجيح كفة النهي على كفة الأمر ب ما يجمع أما     
واعتناء الشرع به أشد، أما  مه؛ لأنه الأهمقد ولى تُ تقديم جانب المنهيات، وما يفرقهما هو أن الأُ 

أن جانب  من يقدم التخليةهذا المعنى، وقد يرى بعض  سبب التقديم فيها بالضرورة هوالثانية فليس 
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  المأمورات هو المقصد الأهم.

       

مهما  ن أن الغاية أن أهل الكفر والضلال يروْ  قد تبين في نقد قاعدة:(الغاية لا تبرر الوسيلة)و      
كانت، أما الإسلام فيشترط شرعية الغاية، ويمنع من الوسائل المحرمة الوسائل مهما   كانت تباح لها

  .عموما إلا عند الضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة

       

فعل لم ينضبط  ولى رد فالأُ  ؛اوتقرر في علاقتها بقاعدة الدرء أن المقارنة بينهما لا تعني تكافؤهم     
   نى اعتمد عليه أهل العلم من قديم.معو ية فقاعدة مبنية على أدلة شرعية بضوابط الشريعة، أما الثان

إطلاق القول بأن المنهيات مرجحة في قد يفهم من ما (الغاية لا تبرر الوسيلة) مع قاعدة:تلتقي و      
  الشرع على المأمورات.

  

تـرك المنهـي أما الفصل المخصـص لبحـث القاعـدة الضـد:(جنس فعـل المـأمور بـه أعظـم مـن جـنس      
  عنه) فقد أبان عن جملة قضايا، أهمها: 

      

المعــنى الــذي تقــوم عليــه القاعــدة وهــو أنّ الشــارع اعتــنى بفعــل المــأمورات أكثــر مــن اعتنائــه بــترك أن      
المنهيات معارض لأهم الأدلة التي سيقت لتأصيل قاعدة الدرء، والتي تفيـد أن اعتنـاء الشـرع بالمنهيـات 

  ذا المعنى لا نقيض؛ لأن الأولوية قد ترتفع ويتكافأ الحرص على الجهتين.آكد، وهي ضد له

أنّ هذا المعيار _أي تقديم فعل المأمور به على ترك المنهي عنه_ ليس  ومدلول كلمة:"جنس"     
 المعيار الأوّل أو الوحيد الذي يلُجأ إليه في الموازنة بين الأوامر والنواهي، بل لابدّ من اعتبار معايير
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  أخرى أكثر أهميّة.

وغرض المؤصلين لها تربوي بالدرجة الأولى، وقد اعتمدوا عليها في التحذير من الانعزال، وفي بيان      
أن الورع فعل وترك والفعل أدخل في مدلوله، وفي تقديم التحلية على التخلية، وفي مراعاة جانب 

  المنهيات. المأمورات في نقد الأشخاص والطوائف أكثر من مراعاة جانب

أما في الجانب الفقهي فلم أجد عند مؤصليها المتقدمين إعمالا مباشرا لها، ويمكن أن يكون لها      
في إعادة الاعتبار لجهة اقتضاء الفعل التي يرى مؤصل القاعدة أا لم تعط ما تستحقه من  أثر

  الاهتمام والعناية في المعالجات الفقهية مقارنة بجهة المانع منه. 

أما عند بعض المعاصرين فلها شأن آخر في الفقهيات، فهي عند بعضهم من قواعد وضوابط     
المعاملات المالية، وعند بعض آخر من القواعد الشرعية التي تراعى في النظر إلى مسألة المشاركة في 

  وسائل الأعلام.  

      

نها إما لا يدل أصلا، وإما ضعيف مكثير ، و ومقنع وتبين من مناقشة أدلتها أن منها ما هو قوي     
  الدلالة، ومنها ما بين هذه وتلك، ولعلها تفيد بمجموعها ظنا قويا، واالله أعلم.

       

في الدعوة إلى  وفي مناقشة الجانب التربوي والدعوي من مجال الإعمال ظهر أن الاعتماد عليها     
صير الفعل أدخل فيه من الترك صحيح الاختلاط لا يستقيم، وتوظيفها في ضبط مفهوم الورع حتى ي

مع ضرورة ربطه بأصل الموازنة، وبناء تقديم التحلية عليها جائز غير لازم، وهو منهج فعال في 
كفة ما امتثله المنقود من مأمورات على ما اقترفه من منهيات   الإصلاح، ويصح اعتمادها في ترجيح

ا من جنس متعدية النفع، أم إذا لم يقصد سواء كانتا من جنس التكاليف قاصرة النفع، أو كانت
  بالأولى إلا المتعدية، وبالثانية إلا القاصرة، فيقال فيه ما قيل في قضية العزلة والاختلاط.
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ودليل القاعدة الذي فيه أن أكثر أخطاء بني آدم في النفي لا في الإثبات ذو منفعة جليلة في      
وأفكار غيره بطيء الخطُى في رد ما عندهم، سالكًا سبيل لأنه يجعل المتكلّم عن آراء هذه القضية؛ 

  الحيْطة والحذر في نقدهم.

  .الموازنة والإنصاف، طريق القسط الذي أنزل االله له الكتاب والميزان ولا بد من سلوك طريق     

  

دلها، أما في الجانب الفقهي، فموضع إعمال القاعدة لما تتزاحم المأمورات والمنهيات هو حال تعا     
والذي يعُرف بتساوي مصلحة المأمور به مع مفسدة المنهي عنه، بالمعنى الواسع للكلمتين، لا بتساوي 

لأن بعض الأوامر لا يتأكد الطلب فيها رغم أهميتها حوالة على داعي الطبع قوة الطلب فيهما؛ 
  ولا يلتقي القول بالقاعدة وعدم إعمالها في هذه الحال. إليها.

ذا يكون مجال إعمال القاعدة ضيقا في كل ما تعارض أو تزاحم فيه المأمور به مع ونتيجة له     
  المنهي عنه؛ لأن التساوي عزيز.

ومعلوم أن القاعدة إذا أهلتها أدلة ثبوا ممكن أن تعمل في كل القضايا التي خُرجت على معنى      
عتناء بترك المنهيات يمكن أن يعمل في تأكد الاعتناء بترك المنهيات تخريجا صحيحا، كما أن تأكد الا

  القضايا التي بنُيت على هذه القاعدة بناء مستقيما.

  

والمقابلة بين قاعدة:(جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه) وقاعدة:(درء المفاسد      
تمد في تأصيل ، بل بين الأُولى والمعنى المعأولى من جلب المصالح) لا تكون بين هاتين الصيغتين

  رجحان اعتناء الشرع بترك المنهيات على اعتنائه بفعل المأمورات. الثانية، وهو:
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والذي بدا والموازنة بين المعنيين صعبة لكثرة وتنوع أدلتهما، وتعذر الإحاطة بكل ما بنُيتا عليه،      
  .لي_بتحفظ_أن قاعدة:(جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه) أقوى

وسواء قُدم فعل المأمور به أو قُدم ترك المنهي عنه فليس هذا تقديما مطلقا مطردا لا في مجال     
تعارض الأدلة وتزاحم الأحكام، ولا في مجال التدرج الدعوي؛ لأن في كل منها معايير أخرى قد يرَجَحُ 

  باعتبارها ترك المنهي عنه، كما قد يرَجَحُ فعل المأمور به.

هذه الاعتبارات تقديم أصل الموازنة بما يحويه من ضوابط ومعايير، بحيث يكون النظر إلى  وأهم     
ذات المأمور به والمنهي عنه آخر ما يعتمد في الترجيح بين الجهتين؛ ما دام إذا قُدم على أي معيار 

   ألغاه.

وتيسيره سبيل الاستقامة، وتقديم التحلية بالمأمورات في طريق الاستقامة ترجحه فعاليته التربوية      
  وترجحه حاجة الواقع إلى الخطاب الذي يثمر بعثا للروح الإيجابية الطموحة المبدعة.

  

  ولكلتا القاعدتين وجه فقهي ووجه مقصدي ووجه أصولي:     

(درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا تساوتا)،  والصيغة الفقهية لقاعدة الدرء هي:     
  ية: (قصد الشارع إلى درء المفاسد أعظم من قصده إلى جلب المصالح).وصيغتها المقصد

ومقتضى أدلتها أن تكون الفقهية: (ترك المنهي عنه مقدم على فعل المأمور به إذا تعادلا)،      
  والمقصدية: (قصد الشارع إلى ترك المنهيات أعظم من قصده إلى فعل المأمورات).

(فعل المأمور به مقدم على ترك المنهي عنه إذا تعادلا)، وصيغتها  ضد:والصيغة الفقهية للقاعدة ال     
  المقصدية: (قصد الشارع إلى فعل المأمورات أعظم من قصده إلى ترك المنهيات).
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وقد يشكل على اعتماد إحداهما قاعدة فقهية قلةُ وقوع التعادل بين المصلحة والمفسدة أو بين      
  هة أن فروع القواعد ما ينبغي أن تكون نادرة. المأمور به والمنهي عنه؛ من ج

أما من لم يستسغه فيكفيه عمليا جعلهما معيارين من معايير الترجيح بين المصالح والمفاسد، أو      
  بين المأمورات والمنهيات، واالله أعلم.

       

      ط الأحكام الشرعية ل القاعدتان على مسائل فقهية يمكن أن يعُتمد عليهما في استنباوكما تنُـز
  من أدلتها، فهل هذا كافٍ لإلحاق إحداهما بالقواعد الأصولية؟.

  

وتقديم التحلية بالمأمورات أو التخلية عن المنهيات في الجانب التربوي ليس بالضرورة من لوازم      
  القول بشدة الاعتناء بإحدى الجهتين، واالله أعلم.

  

وتحقيق فمن أهمها: قاعدة التلازم بين رتبة الحكم ورتبة المصلحة  أما الآفاق التي تفتقر إلى دراسة     
الترجيح بين المصالح والمفاسد، وفي جعل  فيوالمفسدة: تأصيلها ومخصصاا وتطبيقاا، وأثرها 

  سة مع أا أدنى رتب المصالح.على الأحكام الخممحتوية  التحسينيات

تفاوت بين طلب وطلب، وإنما التفاوت بين نه لا أب القائل رأيالوقريبٌ منه البحثُ في      
مآخذه، ومدى صحته واطراده، وتعارضه مع مقصوده، و : المطلوبات من جلب المصالح ودرء المفاسد

  جعل النص المعيار الأول من معايير الترجيح بين المصالح والمفاسد.
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سد باستقراء تصرفات الشرع في ومنها كذلك البحث في ترتيب معايير الترجيح بين المصالح والمفا     
  ترجيحاته؛ لأن عدم الاهتمام بترتيبها يكاد يذهب بفائدا.

ومنها البحث فيما يفيده الاستقراء الأغلبي، عند الشاطبي خصوصا، وتتبع أقواله ومآخذه      
  وتحليلها.

حبابه، مع ضرورة ومن المسائل الجزئية المهمة حكم الخشوع في الصلاة، وآثار إطلاق القول باست     
  إيراد مسالك تحصيله.

  

أما ما رام البحث رفعه من توصيات للمشتغلين بالتقنين الشرعي وللموجهين للعمل السياسي      
فهو ضرورة الحفاظ على أصل الموازنات، واعتبار المآلات، وتجنب الأفكار والفهوم التي 1الإسلامي

  تعيق مقتضياما.

نعين بقوة أدلة قاعدة:(درء المفاسد أولى من جلب المصالح)، أو كانوا فإن كانوا بعد ذلك مقت     
  وبموضع إعمالهما. مرجحين للقاعدة الضد، فما بد من التقيد في الحالين بشرط تنـزيلهما

ولأنه في الفقهيات تعادل المأمور به مع المنهي عنه، وتساوي المصلحة مع المفسدة، وهي عزيزة      
  ما يسوغ جعل إحدى القاعدتين مادة في الدستور. الوجود، فلست أجد

       

ومراجعة هذا البحث من قبل أهل العلم ضرورية، وأشكر من أعان على تصويب أخطائه، ومن      
  سيُعين، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

                                                           

1
ن المشتغلين بالعمل السياسي من يرسم استراتيجياته ذكرت هذين الصنفين لأن من الدساتير ما جعل قاعدة الدرء مادة فيه، وم_  

 بناء عليها، أو يسوغها ا. 
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  فهرس الأحاديث

    

  1رقم الصفحة                                                                      طرف الحديث
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أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر «
  96...........................................................»....نصبك

  100...............................»أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم«

  98».................................................................أفضل العبادة أحمزها«

  139»........................لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم... ألم تريْ أن قومك«

  ه142، 192»...................................... أمسينا وأمسى الملك الله والحمد الله ...«

   326»....................................... إنّ االله طيبٌ لا يقبل إلاّ طيبًا... !أيها الناس« 

  142.....................».إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك الله رب العالمين...«

  37»........................................إذا وجد أحدكُم في بطنه شيئًا فأَشكل عليه...«

  180.......»............................................الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله«

  ه96»...........................................انتظري فإذا طهَرت فاخرجي إلى التنعيم...«
                                                           

1
 .هأرمز لما ورد في الهامش بـ : _  
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  190»..................................................إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلّمه«

  268».......اا...إن فلانة تكثر من صلاا وصدقتها وصيامها غير أا تؤذي جيراا بلس«... 

  344...................................................»إن االله تعالى يبغض الشاب الفارغ«

  99.................................»...إن االله عن تعذيب هذا نفسَه لغني وأمره أن يركب«

  ه102، 191.................»..........إن االله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب...«

  62.......................................»إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...«

  99........................»إيمان باالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل االله... «... 

  140».................................…ا بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا ولا تسرقو «

   189»...........................تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف«...

  ه113».....................................ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم...«

  241»............مُشَبهات لا يعلمها كثير من الناس... الحلال بينّ، والحرام بينّ، وبينهما أمور«

  29».....................................................................الخراج بالضمان«

  242».......................................................دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«

  ه162» .....فما أزال أسجد ا حتى ألقاه صلى االله عليه وسلمسجدت خلف أبي القاسم «....

  103».................................صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة«

  ه104.......................... »صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه...«
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  189».............................…؟ قال: برّ الوالدينالصلاة لوقتها، قال: قلت، ثم أيّ «...

  ه103».........................صلّى رسول االله صلى االله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا...«

، 352، 198، 184، 183، 138، 37............»فـــــإذا يـــــتكم عـــــن شـــــيء فـــــاجتنبوه...«...
355  

øŠ§{ ﴿فتلا عليه«... ©9 §� É9ø9$# βr& (#θ —9uθ è? öΝ ä3yδθã_ãρ ﴾.......................................«...301ه  

فضــــــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــــــلاة بالســــــــــــــــــــــــــــواك علــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــلاة بغــــــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــــــواك ســــــــــــــــــــــــــــبعين «
 104»............................ضعفا

  140»...قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفُرض عليكم«

  97.......................................»رجلاً أبعدَ من المسجد منه... كان رجلٌ لا أعلم«

  ه97...............»كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطرّ رجلاه....«

  192، 191............»يصلي حتى ترم _أو تنتفخ_ قدماه... صلى االله عليه وسلمكان النبي «

   289».......................................................يحب االله ورسولهلا تلعنه فإنه «

  140»................لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم«

  150»......................................لا يحلّ لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال...«

  ه285»........................................................يدخل الجنة قاطع رحم لا« 

   323»...............................لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر...«

  ه162».................................لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده«
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  296»...............................................لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...«

  193، 142»...............................لترك ذرة مما ى االله عنه أفضل من عبادة الثقلين«

  99.»......................................لقد قلتُ بعدك أربع كلمات ثلاث مرات...«...

  254»......................................ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال«

  304.............................................»ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم ...«

  99...........»..............................مُرْه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه«...

  326».............................من أتى عراّفاً فسألهُ عن شيء لم تقُبل له صلاةٌ أربعين ليلة«

   190»................................................من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده«...

  327..............»الله عليه...من شرِب الخمر لم تقبل له صلاةٌ أربعين صباحًا فإن تاب تاب ا«

  ه162»...........................من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر«

   268»........................من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله إلا بعدا«

  268»..............دع طعامه وشرابهمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن ي«

  ه217، 190، 189، 141»..................من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل ن...«

  97..................»يا بني سلِمة دياركَم، تُكتب آثاركُم فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا«

  20»....................... لى االله...يا معاذ! تدري ما حق االله على العباد وماحق العباد ع«

  289»....................يخرج من ضئضىء هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم...«
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  فهرس الآثار
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  فهرس الآثار
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  رقم الصفحة                                                                          

  257.................................عثمان ،"ا آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إليناأحلتهم"
  300، 200، 147، سهل......."أعمال البر يعملها البر والفاجر ولا يجتنب المعاصي إلا صديق"

y7…﴿ إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون ا" Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# z ys tGøΒ $# ª!$#   

öΝåκu5θ è=è% 3“uθ ø)−G=Ï9 4 Οßγ s9 ×οt� Ï�øó ¨Β í� ô_r& uρ íΟŠÏà tã ﴾ ،145، عمر.................." ]3[الحجرات ،

199   
  146، علي...................................."اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات"
مور عند ذلك واعرف "...ثم الفهم الفهم فيما أدُلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأ:

  47...............الأمثال والأشباه ثم اعمد إلى أحبها إلى االله فيما ترى وأشبهها بالحق..."، عمر

  20....................علي......، "حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يُكذب االله ورسوله؟"

  146ابن عمر....................، "نفق في سبيل االلهمن حرام أفضل من مائة ألف تُ  لرد دانق"

  ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، "

  ولكن التقوى أداء ما افترض االله وترك ما حرم االله، فإن كان 

  146...................................."، عمر بن عبد العزيزمع ذلك عمل فهو خير إلى خير

  146، الحسن البصري................."بشيء أفضل من ترك ما اهم االله عنهد العابدون ب ما عُ "

  199...........، عائشة................"من سره أن يسبق الدائب اتهد فلكيف عن الذنوب"
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  1فهرس القواعد

  

  رقم الصفحة                                          الفقهية:والضوابط  القواعد  
                                                           

لم أذكر في هذه اللائحة قاعدة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)، وقاعدة: (جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك _  1
  المنهي عنه).
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   31، 29.............................................................(الأصل براءة الذمة) 

  318(الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز)...........................................

  32..................................................(الأصل في المضار التحريم)............

  72، 42، ه34، ه31..................................................(الأمور بمقاصدها)

   ه47................................................(إدارة الأمور في الأحكام على قصدها)

  369، 262، 261، 224، 157، 30...ب، و، ح،)لحراماجتمع الحلال والحرام غلب ا(إذا 
، 263،  224، ه168، 156..ب، و، ح، إذا تعـــــــــــــارض المـــــــــــــانع والمقتضـــــــــــــي قـــــــــــــدم المـــــــــــــانع)(

265،369   

  158.........................فهما)خ(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أ

  30....................................منوع)......................(إذا زال المانع عاد الم

   ه33..............................................................( إذا ضاق الأمر اتسع )

  31...................................................إذا اطردت أو غلبت) العادة (إنما تعتبر

   31..........................................................من إهماله) مال الكلام أولىع(إ

  135)..............................ترجيح ارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من أحدهما(
  ه47......................................................(جعل المعدوم كالموجود احتياطا)

  9ند تزاحم المصالح مع المفاسد)..................................(الجهة الغالبة أوْلى بالتقديم ع
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  31.....................................................................(الخراج بالضمان)

  112(داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع)................................................

  

  ه47.............................................................ر)(زوال الضرر بلا ضر 

  30ها منوط بالمصلحة)..................................................(سد الذريعة وفتحُ 
  ه151، ه31...............................................................(الضرر يزُال) 

  273، 32، 31المحظورات).............................................. ضرورات تبيح(ال 

  47، ه31، 31............................................................(العادة محكمة) 

حقق
ُ
  39.....................................................................)(الغالب كالم

  38..............................................كفارة سببها معصية فهي على الفور) (كل  
  29..................................................................القربات) (لا إيثار في

  33................................................لا شيء مما يصلى على الراحلة واجب)(

  31....................................................(لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح)

  41(لا عقد مع الغرر)...................................................................

  185.........................................(لا واجب مع العجز، ولا حرام من الضرورة)

  253..............................................(ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم ) 
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   29..........................................................م أخذه حرم إعطاؤه)(ما حرُ 

  319.....(ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة)...................................
  273................................الراحجة)ا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة (ما حرم سدّ 

   39....................................................(ما قرب من الشيء يعطى حكمه)

   96..................................................(ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا)

  30...............................................(ما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله)

  319(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)...............................................

   29................................................الكلام)ك(ما يقوم مقام الكـلام فهو  

، 157، 72، ه47، ه40، ه31................................(المشقة تجلب التيسير)
225  

  37...........................................................الميسور لا يسقط بالمعسور)(

  318.....(النية معتبرة في العقود)..........................................................

  112(الوازع الطبعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي)............................................

  14......................................................(يدفع الضرر العام بالضرر الخاص)

  ه14............................................................(يرتكب أخف الضررين)

  47، ه 33،ه 31(اليقين لا يزول بالشك).................................................
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  القواعد المقـاصدية:

  59...)(الأصل في العبادات التوقف دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني
  ا إلى عظم أجرها، (إن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظر  

  59وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل)....................

  59(الجهة المغلوبة من المصالح والمفاسد، لا يتوجه إليها قصد الشارع ولا اعتباره)...............
  59تحسينية)..............(الشارع قاصد المحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية، والحاجية وال

، 71، 62، 57(الشارع لا يقصد التكليف بالشاق).................................... 
72  

  59(كل قصد يخالف قصد الشارع فهو باطل)............................................. 
  ه68، 70....................(ليس للمكلف إيقاع أسباب الرخص بغية الانحلال من العزائم) 

  (المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد  

    57فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي)............................................

  (المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عِظم 

  57ناشئة عنها)........................................................المصلحة أو المفسدة ال
  72، 62(المقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات)............................... 
  ه65...................................................(النظر في المآل معتبر مقصود شرعا) 
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  ه68، 62، 57لمصالح العباد في العاجل والآجل)...................... رائع إنما هو(وضع الش 

  

  

  

  صولية:القواعد الأ

  42...............................................................(الأمر يقتضي الوجوب)
  ه34.............................................................(الاجتهاد لا ينتقض بمثله)

 70(النهي المطلق يفيد التحريم)............................................................
  71(النهي يقتضي التحريم)............................................................... 

   70.........................(النهي يقتضي الفور والدوام)................................

  

  

  القواعد التربوية

  9(أعمال القلوب أولى من أعمال الجوارح)................................................. 

  ه345(نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل).........................................
  370، 270، 236،276....................و، ي، ل،..............(التخلية قبل التحلية)
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  قواعد أخرى

  370، 274، 273، 236(الغاية لا تبرر الوسيلة)...............................و، ي، ل، 
  126(نفي الوجدان لا يقتضي نفي الوجود).................................................
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  1فهرس المصادر والمراجع

  

   القرآن الكريم

(دمشـق: دار المعجم المفهرس لكلمـات القـرآن الكـريم ،مي زاده فيض االله الحسنيلَ عَ  _مطبوع مع

  .م)1997ه/1417، 4اليمامة، ط :الإسلامي، بيروت رالفج

  

  كتب التفسير

  .).م.أ، د(دار الفكر أحكام القرآن اص،صأبو بكر أحمد بن علي الج _

(دار إحياء الكتب العربية، ، ت. علي محمد البجاوي أحكام القرآن محمد بن عبد االله ابن العربي، _

   .)، د.م.أم1957ه/1376، 1ط

(بــيروت: دار إحيــاء  إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا القــرآن الكــريم محمــد بــن محمــد أبــو الســعود،_

  .)1990/ه1411، 2التراث العربي، ط

، م1983ه/1403، 2(دار الفكــر، ط البحــر المحــيطأبــو حيــان الأندلســي،  محمــد بــن يوســف_

  .)د.م.أ
                                                           

1
ين الكتــب لأنــه مصــنف حســب الموضــوعات؛ ولأن البحــث فيــه أيســر، وبــدأت باســم المؤلــف محافظــة علــى رتبتــه حســب عنــاو  _ 

الترتيب المعتمد في الهوامش، ووضعت أمام المعلومات المنقوصة: د.م.أ، أي: دون معلومات أخرى، وإذا كانت غير موجـودة أصـلا 
  رمزت بـ: د.م.
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ــر والتنــوير محمــد الطــاهر بــن عاشــور،_ الجزائر:المؤسســة الوطنيــة (تونس:الــدار التونســية للنشــر، التحري

  .)، د.م.أم1984للكتاب، 

  .).م.أ(بيروت: دار الأندلس، د تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن كثير، _

  .م)1953ه/1373، 2ة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، طع(مصر: مطبالمراغيتفسير  ،اغيالمر _

  ، د.م.أ).2(بيروت: دار المعرفة، طتفسير المنارمحمد رشيد رضا، _

، م1978ه/1398(بيروت: دار الفكر،  جامع البيان في تفسير القرآنمحمد بن جرير الطبري، _

  .)د.م.أ

(بــيروت: دار الفكــر،  ي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــانيروح المعــاني فــ ،محمــود الآلوســي_

  .)د.م.أ ،م1983

، ت. محمــد عبــد الــرحمن عبــد االله زاد المســير فــي علــم التفســيرعبــد الــرحمن بــن علــي ابــن الجــوزي، _

  .م)1987/ه1407، 1والسعيد بن بسيوني زغلول (بيروت: دار الفكر، ط

جمـع: علـي الحمـد المحمـد الصـالحي  ء المنير على التفسير،و الضمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيـة، _

  .)، د.م.أدار السلام ة(الرياض: مكتب

(بــيروت: المكتبــة العصــرية،  فــتح البيــان فــي مقاصــد القــرآن صــديق بــن حســن القنــوجي البخــاري،_

  .)، د.م.أم1992/ه1412

  .م)1980ه/1400، 9(القاهرة، بيروت:دار الشروق، ط في ظلال القرآنسيّد قطب، _

  .م)1987ه/1407، 3، (بيروت: دار الكتاب العربي، طالكشاف محمود بن عمر الزمخشري،_
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، ت: عبـد السـلام عبـد ر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـزر المح عبد الحق بن غالب ابن عطيـة،_

  .م)1993ه/1413، 1 محمد (بيروت: دار الكتب العلمية، طفيالشا

، تعليـــق: عبــد الـــرزاق غالـــب رر فـــي تناســب الآيـــات والســـورنظـــم الـــد البقـــاعي،إبــراهيم بـــن عمــر _

  .م)1995ه/1415، 1المهدي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط

  

  

  

  

  

  

  

  كتب السيرة والحديث وشروحه

  

، ت: عــامر أحمــد حيــدر (بــيروت: مؤسســة الكتــب اخــتلاف الحــديث محمــد بــن إدريــس الشــافعي،_

  .م)1993/ه1413، 2الثقافية، ط



 ___________________________________________________________الفهارس  

449 

، ت:عبــد المعطــي أمــين قلعجــي، (دمشــق: دار قتيبــة، الاســتذكار  بــن عبــد الــبر،يوســف بــن عبــد االله_

  .)، د.م.أحلب: دار الوعي

للرافعــي، ت.أحمــد  ، البــدر المنيــر فــي تخــريج أحاديــث الشــرح الكبيــرعمــر بــن علــي ابــن الملقــن_

  .ه)1414، 1العاصمة، ط: دار الرياض(شريف الدين عبد الغني

(بـيروت:دار تحفـة الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذيرحيم المبـاركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبـد الـ_
  م).1990ه/1410، 1الكتب العلمية، ط

ـــار والواقعـــة فـــي منهـــاج البيضـــاويالـــرحيم بـــن الحســـين العراقـــي،  عبـــد_  ،تخـــريج الأحاديـــث والآث
  م)1989/ه 1409، 1ت.محمد بن  ناصر العجمي( بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط

، ت.محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد(دار الترغيــب والترهيــبم بــن عبــد القــوي المنــذري، عبــد العظــي_

  .)، د.م.أم1979/ه1399، 3الفكر، ط

، ت.شــعبان فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر التلخــيص الحبيــر، بــن حجــرأحمــد بــن علــي  _

  .)، د.م.أم1979ه/1399محمد إسماعبل(القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية،

جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثا من جوامـع لرحمان بن شهاب الدين ابن رجب، عبد ا_
ت. شــعيب الأرنــاؤوط وإبــراهيم بــاجس (عــين مليلــة_الجزائر: الكلــم مــن أحاديــث الرســول الأعظــم، 

  .م)1991ه/1411، 1دار الهدى، ط

المؤسســـة العربيـــة (بـــيروت: زاد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العبـــادمحمـــد بـــن أبي بكـــر ابـــن قـــيم الجوزيـــة، _

  .)،د.م.أللطباعة والنشر

  .).م.أدار ابن خلدون، د :(الإسكندرية الزهد، عبد االله بن المبارك_
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  .م)1987/ه1408، 1(القاهرة: دار الريان للتراث، ط الزهد، أحمد بن حنبل _

(الريـــــــاض: مكتبـــــــة المعـــــــارف، الصـــــــحيحة سلســـــــلة الأحاديـــــــث محمـــــــد ناصـــــــر الـــــــدين الألبـــــــاني،_
   ، د.م.أ).م1995ه/1415

(الريــاض: مكتبــة المعـــارف، سلســلة الأحاديــث الضــعيفة والموضــوعة محمــد ناصــر الــدين الألبــاني،_
  .م)1988ه/1408، 1ط

  .م)1986ه/1406 ،4ط بيروت: عالم الكتب،السنن( ،الدارقطني_علي بن عمر 

  ).م.أ،د.(اتبى) بشرح السيوطي(بيروت:دار الكتاب العربي السنن ،النسائي_أحمد بن شعيب 

  .)، د.م.أ(دار الفكر السنن الكبرى ،البيهقيأحمد بن الحسين  _

 إبــراهيم الأبيــاري، وعبــد الحفــيظ شــلبي، ت.مصــطفى الســقا و الســيرة النبويــةبــن هشــام، _عبــد الملــك 
  .)، د.م.أ(بيروت:دار إحياء التراث العربي

المي للمنظمــات الطلابيــة، مي العــلا(الاتحــاد الإســ شــرح الأربعــين حــديثا النوويــة ابــن دقيــق العيــد،_

  .)، د.م.أم1989ه/1410، 3ط

  م).1981/ه1401، 2(بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط شرح صحيح البخاريالكرماني، _

(القــاهرة:دار  ، وآخــريْنيبطت.عصــام الصـبا ،شـرح صــحيح مســلم محيـي الــدين بـن شــرف النــووي،_
   م).1994/ه1415، 1طالحديث،

، ت. محمـــد الســـعيد بـــن بســـيوني زغلـــول (بـــيروت: دار شـــعب الإيمـــان ،يالبيهقـــ_أحمـــد بـــن الحســـين 

  .م)1990-ه1410، 1الكتب العلمية، ط
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(بيروت:المكتــب  ، ت.محمــد مصــطفى الأعظمــيصــحيح ابــن خزيمــة ،محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة _

  .م)1992ه/1412، 2الإسلامي، ط

(القـاهرة: أم القـرى،  ح التقريـبطرح التثريب في شـر عبد الرحيم بن الحسين العراقي وولده أحمـد، _

  .)م.أد.

(بـيروت:دار الكتـب العلميـة،  عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود محمد شمس الحق العظيم آبادي،_
  م).1990ه/1410، 1ط
(بـيروت: دار  ت.عبد العزيز ابن بـاز ،فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر، _

  .)، د.م.أالمعرفة

(دار  الفتوحـــات الوهبيـــة بشـــرح الأربعـــين حـــديثا النوويـــة ة الشـــبرخيتي المـــالكي،إبـــراهيم بـــن عطيـــ _

  .)، د.م.أالفكر

، 11(دمشـــــــق، الجزائـــــــر:دار الفكـــــــر، ط فقـــــــه الســـــــيرة النبويـــــــةمحمـــــــد ســـــــعيد رمضـــــــان البـــــــوطي، _

  .م)1991ه/1412

، 1ط(بــيروت: دار الغــرب الإســلامي،  ، ت: محمــد عبــد االله ولــد كــريمالقــبس أبــو بكــر بــن العــربي،_

  .م)1992

ــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ، إسماعيــل بــن محمــد العجلــوني_ كشــف الخفــاء ومزي

  .م)1985ه/1405، 4، ت. أحمد الفلاشي (بيروت:مؤسسة الرسالة، طألسنة الناس

(بــيروت: دار اللآلــئ المصــنوعة فــي الأحاديــث الموضــوعة الســيوطي، جــلال الــدين عبــد الرحمــان _

  .).م.أالمعرفة، د
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  .)، د.م.أ(القاهرة: مكتبة القدسي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي علي بن أبي بكر_

لمحمــد بـــن أحمـــد  تلخـــيص المســـتدركمــع المســـتدرك علـــى الصـــحيحين  ،محمــد بـــن عبــد االله الحـــاكم_
  ).، د.م.أه1334الذهبي(حيدر آباد الدكن: مجلس دائرة المعارف النظامية، 

، ت. حســين ســليم أســد (دمشــق: دار الثقافــة العربيــة، المســند ،الموصــليأحمــد بــن علــي أبــو يعلــى _

  .م)1992/ه1413، 1ط

، 1، (الهنـــد: مطبعـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف النظاميـــة، طمشـــكل الآثـــار بـــن محمـــد الطحـــاوي،أحمـــد  _

  .)ه1333

مــن منشــورات الـــس _39، حبيــب الرحمـــان الأعظمــي(المصــنف ،م الصـــنعانيعبــد الــرزاق بــن همــا_
  أ).م.مي، دالعل

، 1، ت.حمـــــــــدي عبـــــــــد ايـــــــــد الســـــــــلفي(طالمعجـــــــــم الكبيـــــــــرســـــــــليمان بـــــــــن أحمـــــــــد الطـــــــــبراني، _

  .)، د.م.أم1980/ه1400

ــار المنيــف محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة، _ ، ت.عبــد الرحمــان فــي الصــحيح والضــعيف المن

  .م)1998ه/1419، 2المعلمي(الرياض:دار العاصمة، ط

  .م)1983ه/1403، 3(بيروت: دار الكتاب العربي، ط نتقىالم سليمان بن خلف الباجي،_

(بــيروت: دار الكتــب العلميــة،  ، ت:توفيــق حمــدانالموضــوعاتعبــد الــرحمن بــن علــي ابــن الجــوزي، _

  .م)1995ه/1415، 1ط

(بـــيروت:دار  بروايـــة يحـــيى بـــن يحـــيى الليثـــي، إعـــداد: أحمـــد راتـــب عرمـــوش، الموطـــأ مالـــك بـــن أنـــس_

  .م)1990ه/1410، 11النفائس، ط
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ت:بشــار عــواد معــروف ومحمــود محمــد ، بروايــة أبي مصــعب الزهــري المــدني الموطــأ بــن أنــس، مالــك_

  .م)1993ه/1413، 2خليل (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

نزهــة  محمــد أمــين لطفــيالــدين مســتو وعلــي الشــربجي و  يمصــطفى البغــا ومحيــو  عيد الخــنســمصــطفى _
  .م)1977/ه1397، 1رسالة، ط(بيروت: مؤسسة الالمتقين شرح رياض الصالحين

ود محمـد ، ت.طاهر أحمد الـزاوي، ومحمـالنهاية في غريب الحديث والأثرالمبارك بن محمد الجزري، _

  .)د.م.أدار الفكر، الطناحي(

(دمشـق، بـيروت:دار ابـن كثـير، الوافي في شرح الأربعين النوويـة ،مصطفى البغا ومحي الدين مستو_

  .م)1996ه/1416، 9ط
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  ب العقيدةكت

  

 ، ت.أســعد تمــيمالإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــادعبــد الملــك بــن عبــد االله الجــويني، _

  .م)1985ه/1405، 1(بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط

  .)، د.م.أ(مؤسسة قرطبة ، ت: محمد رشاد سالمالاستقامة ابن تيمية،_أحمد بن عبد الحليم 

، 2(بـــيروت:دار الكتـــاب العـــربي،ط ، ت.محمـــد الزبيــديالإيمـــانة ، ابـــن تيميـــ_أحمــد بـــن عبـــد الحلــيم 

  .م)1999ه/1420

 ، ت.عمــــاد الــــدين أحمــــد حيــــدرتمهيــــد الأوائــــل وتلخــــيص الــــدلائلمحمـــد بــــن الطيــــب البــــاقلاني، _

  .م)1987ه/1407، 1(بيروت:مؤسسة الكتب الثقافية، ط

د اللطيـف عبـد الرحمـان (بـيروت: ، ت.عبـدرء تعارض العقل والنقلأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، _

   .م)1997ه/1417، 1دار الكتب العلمية، ط

، ت.علي بـن محمـد الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، _

  .م)1998ه/1418، 3(الرياض:دار العاصمة،طالدخيْل االله

  .)، د.م.أبيروت:دار الكتب العلمية( مفتاح دار السعادة محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،_

(بــيروت:دار الكتــب موافقــة صــحيح المنقــول لصــريح المعقــول أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة،_

  .م)1985ه/1405، 1العلمية،ط
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، 2، (الريــاض: مكتبــة الرشــد، طموقــف ابــن تيميــة مــن الأشــاعرة _عبــد الــرحمن بــن صــالح المحمــود،
  م).1995/ه 1416

"عرضــا  موقــف المتكلمــين مــن الاســتدلال بنصــوص الكتــاب والســنة غصــن،ســليمان بــن صــالح ال_

  .م)1996ه/1416، 1ونقدا"(الرياض:دار العاصمة، ط

  د.م.أ).(بيروت:دار الكتب العلمية، منهاج السنة النبوية ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية_

  ، د.م.أ).2لة الثالثة، (ط، الرساميراث الأنبياء ،عمر عبد االله بن عبد الرحمن آل عبد الكريم _أبو

  

  كتب الأصول والمقـاصد

  

، حاشـــية علـــى شــــرح المحلـــي علـــى جمــــع الجوامـــع لابــــن الآيـــات البينــــاتأحمـــد بـــن قاســــم العبـــادي، _

  .م)1996ه/1417، 1السبكي، ت. زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 م).1982/ه1402، 6(دار الفكر العربي، ط ،أصول التشريع الإسلامي _علي حسب االله،

  .م)1986/ه1406، 1(دمشق: دار الفكر، ط أصول الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي،_

، م1986/ه1406 ،(بـيروت: دار النهضـة العربيـة أصـول الفقـه الإسـلاميمحمد مصـطفى شـلبي، _

  .)د.م.أ

(مطبعـــــــــــــة جامعـــــــــــــة دمشـــــــــــــق،  أصـــــــــــــول الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي ،محمـــــــــــــد مصـــــــــــــطفى الزحيلـــــــــــــي_
  م، د.م.أ).1987م_1986/ه1407_ه1406
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  .)، د.م.أ(القاهرة: دار الفكر العربي أصول الفقهزهرة،  ومحمد أب_

  م).1991ه/1412، 7(بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط أصول الفقه_محمد الخضري بك، 

للقاضـي البيضـاوي،  الإبهـاج فـي شـرح المنهـاج_علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهـاب، 

  ، )، د.م.أم1981ه/1401ل(القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ت.شعبان محمد إسماعي

، 2(الكويــــــــــت: دار القلــــــــــم، طالاجتهــــــــــاد فــــــــــي الشــــــــــريعة الإســــــــــلاميةيوســــــــــف القرضــــــــــاوي، _
  م)1989/ه1410

  م).2003ه/1424، 1(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط الاحتياطإلياس بلكا، _

. د/عبـد االله محمـد الجبـوري، ، تإحكام الفصـول فـي أحكـام الأصـولسليمان بن خلف البـاجي، _

  .م)1989-ه1409، 1(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

، 1(بــــيروت:دار الكتــــب العلميــــة،طالإحكــــام فــــي أصــــول الأحكــــام علــــي بــــن أبي علــــي الآمــــدي،_

  .م)1985هـ/1403، 1الطبعة الأخرى لدار الكتب العلمية (طو  .م)1985ه/1405

(بيروت: دار الآفـاق  ت. أحمد محمد شاكر ،مالإحكام في أصول الأحكا حزم،ابن علي بن أحمد _

  .م)1983ه/1403، 2الجديدة، ط

عمــار طــالبي، (بــيروت: دار  .، تإيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول محمــد بــن علــي المــازري،_

  .)، د.م.أم2001الغرب الإسلامي، 

، 1، ت.لجنـــــة مـــــن علمـــــاء الأزهـــــر (دار الكتـــــبى ،طالبحـــــر المحـــــيطمحمـــــد بـــــن ـــــادر الزركشـــــي، _
  )، د.م.أم1994ه/1414
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 ، ت.عبــــد العظــــيم محمــــود الــــديبالبرهــــان فــــي أصــــول الفقــــه لــــك بــــن عبــــد االله الجــــويني،عبــــد الم _

  .م)1992ه/1412، 3(المنصورة: دار الوفاء، ط

تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر(بيروت: دار الكتاب تعارض الأدلة الشرعية محمود الهاشمي، _
  م).1980، 2اللبناني، ط

(بــيروت:دار الكتــب التعــارض والتــرجيح بــين الأدلــة الشــرعيةعبــد اللطيــف عبــد االله عزيــز البرزنجــي، _

  .)،د.م.أم1996ه/1417، العلمية

 (الصغير)، ت. عبد الحميد بن علي أبـو زنيـدالتقريب والإرشادأبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، _
  م)1998ه/1418، 1(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

(بيروت: دار الكتــب العلميــة، لابــن الهمــامالتقريــر والتحبيــر شــرح كتــاب التحريــر الحــاج، _ابــن أمــير 
  م).1983ه/1403، 2ط

 ، ت: محمد بـن علـي بـن إبـراهيمالتمهيد في أصول الفقهذاني أبو الخطاب، امحفوظ ابن أحمد الكلو _

  .م)1985ه/1406، 1(جدة: دار المدني، ط

امش شرح التلويح علـى التوضـيح (بـيروت:  ح لمتن التنقيحالتوضيالبخاري،  _عبيد االله بن مسعود

  .)، د.م.أدار الكتب العلمية

على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي(بيروت: دار الكتـب حاشية حسن العطار، _

  .)، د.م.أالعلمية

بـه: نـادر بـن  اعتـنى، المهمـة رسالة لطيفة جامعة فـي أصـول الفقـه ،عبد الرحمن بن ناصر السـعدي_
  .م).1997ه/1418، 1(بيروت: دار ابن حزم، ط سعيد التعمري
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مصـــادر ، مطبـــوع مـــع: عبـــد الوهـــاب خـــلاف، رســـالة المصـــلحةالطـــوفي، _ســـليمان بـــن عبـــد القـــوي 

  .م) 1982هـ/  1402، 5(الكويت: دار الفكر، ط التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه

، 3(دمشـــق دار العلـــوم الإنســـانية، ط الإســـلاميةفـــي الشـــريعة  رفـــع الحـــرج جمعـــة، عـــدنان محمـــد_
  م).1993/ه1413

دراســــــة أصــــــولية _رفــــــع الحــــــرج فــــــي الشــــــريعة الإســــــلاميةيعقــــــوب عبــــــد الوهــــــاب الباحســــــين، _
  .م)2001-هـ1422، 4كتبة الرشد، ط(الرياض: م_تأصيلية

الخــاطر  نزهــة، مــع شــرحه روضــة النــاظر وجُنــة المنــاظرعبــد االله بــن أحمــد موفــق الــدين ابــن قدامــة، _

  .)د.ملعبد القادر ابن بدران ( العاطر

العظمــــى: كليـــــة الـــــدعوة  ةالجماهيريـــــ _(طــــرابلس الشــــاطبي ومقاصـــــد الشـــــريعة، حمــــادي العبيـــــدي_

  .م )1992ه/ 1401، 1الإسلامية، ط

، ت.طه عبـد الـرؤوف سـعد شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول_أحمد بن إدريس القرافي، 
   ).م1973ه/1393، 1دار الفكر، ط ،ت الأزهرية(القاهرة: مكتبة الكليا

، ت. عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي شـــرح مختصـــر الروضـــةســـليمان بـــن عبـــد القـــوي الطـــوفي، _

  .م)1998/ه1419، 2(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

ـــرمحمـــد بـــن أحمـــد ابـــن النجـــار الفتـــوحي، _ ، ت. محمـــد الزحيلـــي، ونزيـــه حمـــاد شـــرح الكوكـــب المني
   م).1993ه/1413بة العبيكان، ض: مكت(الريا

، 1لغـرب الإسـلامي، ط(بيروت:دار ا ، ت. عبد ايد تركيشرح اللمعإبراهيم بن علي الشيرازي، _
   م).1988ه/1408
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، ت.د/شعبان محمد إسماعيل (القاهرة: بلابن الحاج شرح مختصر المنتهى عضد الدين الإيجي،_ 
  .م)1983/ه1403مكتبة الكليات الأزهرية، 

(الجزائــر: مكتبــة رحــاب،  ضــوابط المصــلحة فــي الشــريعة الإســلاميةد ســعيد رمضــان البــوطي، محمــ_

  .)د.م.أدمشق: الدار المتحدة، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

  .م)1990، 1(الجزائر: الزهراء، ط علم أصول الفقهعبد الوهاب خلاف، _

  .)، د.م.أ(بيروت: عالم الكتب الفروقأحمد بن إدريس القرافي، _

فصـول ضـمن كتـاب  فقـه التطبيـق لأحكـام الشـريعة عنـد الإمـام الشـاطبيايد عمر النجار،  عبد_

   .م)1992، 1(بيروت:دار الغرب الإسلامي، طمن الفكر الإسلامي بالمغرب، 

 لابـن عبـد الشكور(مصـر: بشرح مسلم الثبـوت فواتح الرحموتمحمد بن نظام الدين الأنصاري، _
   .)ه1324، 1المطبعة الأميرية، ط

ت.د/جــلال  ،القواعــد الصــغرى أو الفوائــد فــي اختصــار المقاصــد، بــن عبــد الســلام عبــد العزيــز _

  .م)1988ه/1409، 1الدين عبد الرحمان(التوفيقية: دار الكتاب الجامعي، ط

، 1(القـاهرة: دار الحـديث، طوأثرها فـي الفقـه الإسـلامي قاعدة سد الذرائعمحمود حامد عثمان، _

  .م)1996ه/1417

، 1، ت. أيمـــــن صـــــالح شـــــعبان(القاهرة: دار الحـــــديث، طالقواعـــــدلـــــي بـــــن عبـــــاس ابـــــن اللحـــــام، ع _
  م).1994ه/1415

 ، تعليــق: طــه عبــد الــرءوف ســعدقواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــامعبــد العزيــز بــن عبــد الســلام، _
  م). 1980ه/1400، 2(بيروت: دار الجيل، ط
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عرضًــا ودراســةً وتحلــيلاً صــد عنــد الإمــام الشــاطبي قواعــد المقاعبــد الــرحمن إبــراهيم زيــد الكــيلاني، _

  .م)2000ه/1421، 1(الأردن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دمشق: دار الفكر، ط

(بــيروت: دار الكتــب  كشــف الأســرار شــرح المصــنف علــى المنــارعبــد االله بــن أحمــد النســفي، _
  .م)1986ه/1406، 1العلمية، ط

(القــــاهرة: دار الكتــــاب  عــــن أصــــول البــــزدوي ف الأســــراركشــــعبــــد العزيــــز بــــن أحمــــد البخــــاري، _
  .، د.م.أ)الإسلامي

الرســائل الســلفية في إحيــاء  ضــمن:، كشــف الشــبهات عــن المشــتبهات _محمــد بــن علــي الشــوكاني،
  ).م1930ه/1348(بيروت: دار الكتب العلمية،  سنة خير البرية صلى االله تعالى عليه وسلم

(بـيروت: مؤسسـة  ت.طـه جـابر العلـواني ،علـم أصـول الفقـه المحصـول فـيمحمد بن عمر الرازي، _
   م).1997ه/1418، 3ط الرسالة،

، ت. محمـــد ســـليمان الأشـــقر (بـــيروت: مؤسســـة المستصـــفى ،الغـــزاليأبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد  _
  م)، 1997ه/ 1417، 1الرسالة، ط

:دار البحـــوث (دبي المصـــالح المرســـلة وأثرهـــا فـــي مرونـــة الفقـــه الإســـلاميمحمـــد أحمـــد بوركـــاب، _

  .م)2002ه/1423، 1للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط

ن (دمشـق: المعهـد العلمـي ، ت. محمـد حميـد االله وآخـريْ المعتمدأبو الحسين محمد بن علي البصري، _

  .)د.م.أ م،1965/ه1385الفرنسي للدراسات العربية، 

هرة:دار الحــديث، الخرطوم:الــدار (القــا المقاصــد العامــة للشــريعة الإســلامية، ســف حامــد العــالميو _

  .م)1997/ه1417، 3طالسودانية للكتب، 
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(تــونس: الشــركة التونســية للتوزيــع، الجزائــر:  مقاصــد الشــريعة الإســلاميةمحمــد الطــاهر بــن عاشــور، _

  .)، د.م.أم1985المؤسسة الوطنية للكتاب، 

ـــة د/يوســـف أحمــــد محمـــد البـــدوي،_ ـــن تيمي ـــد اب ، 1دار النفـــائس، ط(الأردن:  مقاصـــد الشـــريعة عن

  .م)2000/ه1421

(الريـاض: دار  علاقتهـا بالأدلـة الشـرعيةمقاصد الشـريعة الإسـلامية و  ،محمد سعد ابن أحمد اليـوبي_
  م). 1998ه/1418، 1ط الهجرة،

، م1993، 5( دار الغــرب الإســلامي، ط مقاصــد الشــريعة الإســلامية ومكارمهــا عــلال الفاســي،_

  .)د.م.أ

، ت.د/محمــد حســن هيتــو (دمشــق: دار المنخــول مــن تعليقــات الأصــول، محمــد بــن محمــد الغــزالي_

  .م)1980/ه1400، 2الفكر، ط

(بـيروت: مؤسسـة  المناهج الأصولية في الاجتهـاد بـالرأي فـي التشـريع الإسـلامي _فتحي الدريني،
  .م)1997/ه1418، 3الرسالة، ط

لعبــد الــرحيم بــن الحســن نهايــة الســول  مــع شــرحه:منهــاج الأصــول عبــد االله بــن عمــر البيضــاوي، _

  .)، د.م.أعي (عالم الكتبيالإسنوي ومعه حاشية محمد بخيت المط

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه عبد ايد محمد إسماعيل السُوسوة، _

  ،م)1997هـ/1418، 1(عمان: دار النفائس، ط الإسلامي

شهور بن حسـن آل سـلمان (وقـد جمـع تعليقـات مـن ت.م ،الموافقاتإبراهيم بن موسى الشاطبي، _
ه 1417، 1( المملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية: دار ابـــــــن عفـــــــان، ط ،ســـــــبقه مـــــــن محققـــــــي الموافقـــــــات)

  .م)1997/
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(عَمان:المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  نحو تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية_جمال الدين عطية، 

   .م)2001ه/1422، 1دمشق:دار الفكر، ط

(بـــيروت: دار الكتـــب  نشـــر البنـــود علـــى مراقـــي الســـعودد االله بـــن إبـــراهيم العلـــوي الشـــنقيطي، عبـــ_

   .م)1988ه/1409، 1العلمية، ط

لابن حزم، عناية: حسن أحمد إسبر، (بيروت: نقد مراتب الإجماع  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،_

   .م)1998/ه1419، 1دار ابن حزم، ط

، 1(الكويـت: دار النفـائس، مكتبـة الفـلاح، ط يي الإجماع الأصـولنظرة فسليمان الأشقر،  رعم_

  .م)1990/ه1410

ــــــبأحمــــــد الريســــــوني، _ ــــــة التقري ــــــب نظري ، م)1997ه/1418 ،1(مصــــــر:دار الكلمــــــة،ط والتغلي
  .م)1994، 1(مكناس: مطبعة مصعب، طو
ــة المصــلحة فــي الفقــه الإســلاميحســين حامــد حســان، _ ، م1981القــاهرة: مكتبــة المتنــبي،( نظري

  ).د.م.أ
(فيرجينيا:المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي،  نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبيأحمــد الريســوني، _

  .م)1995ه/1416، 4الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط

، ت: د/عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي الواضـــح فـــي أصـــول الفقـــهأبـــو الوفـــاء علـــي بـــن عقيـــل، _
  م)1999/هـ1420، 1رسالة، ط(بيروت: مؤسسة ال

  م).1998/ه1419، 7(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط الوجيز في أصول الفقه _عبد الكريم زيدان،
، 1، ت.د/فـــــاروق حمـــــادة(بيروت: دار الآفـــــاق الجديـــــدة، طالـــــورعالأبيـــــاري، علـــــي بـــــن إسماعيـــــل _

  م)1987ه/1407
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  تقعيد والتنظير الفقهيكتب ال

  
ـــــن_ ـــــة، ط الأشـــــباه والنظـــــائر ،إبـــــراهيم بـــــن نجـــــيم زيـــــن العابـــــدين ب ـــــيروت: دار الكتـــــب العلمي ، 1(ب

  م).1993ه/1413
، ت.عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد الأشــباه والنظــائر، عبــد الوهــاب بــن علــي ابــن الســبكي_

  م).1991ه/1411، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، ط عوض
، 1(بـــــيروت:دار الكتـــــب العلميـــــة، ط لنظـــــائرالأشـــــباه وا جـــــلال الـــــدين عبـــــد الرحمـــــان الســـــيوطي،_

  م).1990ه/1411
 ت.أحمـد بوطـاهر الخطـابي ،إيضـاح المسـالك إلـى قواعـد الإمـام مالـك ،الونشريسـي_أحمد بن يحـيى 

  م).1980(المحمدية_المغرب: مطبعة فضالة، 
 شــــرحها ودورهــــا في إثــــراء التشــــريعات الحديثــــة ،تبســــيط القواعــــد الفقهيــــة، _محيــــي هــــلال الســــرحان

  .)م2005ه/1426، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، 1(بــيروت: دار ابــن حــزم، طالتحريــر فــي قاعــدة المشــقة تجلــب التيســيرالزيبــاري، _عــامر ســعيد 

  .م)1994ه/1415

(الريــاض: مكتبــة الرشــد،  التخــريج عنــد الفقهــاء والأصــوليين ،يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســين_
  ه).1414



 ___________________________________________________________الفهارس  

464 

  ).، د.م.أم1987ه/1407، 1ط( ظير الفقهيالتن، عطية جمال الدين_
ــــدهالــــدريني، _ فتحــــي  ــــة فــــي تقيي ، 3(بــــيروت: مؤسســــة الرســــالة، ط الحــــق ومــــدى ســــلطان الدول

   .م)1984ه/1404

م).، 1993/ه1414، 3(دمشــق: دار القلــم، ط شــرح القواعــد الفقهيــة محمــد الزرقــا،أحمــد بــن _ 
  ، 206_205ص

لابن نجيم (بيروت: دار  ر شرح كتاب الأشباه والنظائرغمز عيون البصائأحمد بن محمد الحموي، _
  م).1985ه/1405، 1الكتب العلمية، ط

ـــــــد الوهـــــــاب  _ ـــــــن عب ـــــــزول بالشـــــــك الباحســـــــين،يعقـــــــوب ب ـــــــين لا ي (الرياض:مكتبـــــــة قاعـــــــدة اليق
  م).1996ه/1417الرشد،

القـرى_  أحمد بن عبـد االله بـن حميـد (مكـة المكرمـة: جامعـة أم ت. د،القواع المقري، محمد بن محمد_

  .)، د.م.أمركز إحياء التراث الإسلامي

، ت.د/ عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الشـعلان (الريـاض: القواعد د تقي الدين الحصني،أبو بكر بن محم_

  .م)1997/ه1418، 1مكتبة الرشد، ط

  م).1991ه/1412، 2(دمشق:دار القلم، ط القواعد الفقهية _علي أحمد الندوي،
، 1(الرياض:مكتبــة الرشد،وشــركة الريــاض،ط القواعــد الفقهيــة باحســين،يعقــوب بــن عبــد الوهــاب ال_

  .م)1998ه/1418

(ميـدان الحسـين_هليوبولس:دار المنـار،  التوجيـهالقواعد الفقهية بين الأصالة و  اعيل،محمد بكر إسم_
  م).1997/ه1417، 1ط
يــاض: دار بلنسيــة، الر ( القواعد الفقهية الكبرى ومـا تفـرع عنهـا ،د/ محمد صدقي بن أحمد البورنو_
  .)ه 1417، 1ط
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 القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات الماليةإبراهيم علي أحمد محمد الشـال، _

  .م)2002ه/1422، 1(عمان:دار النفائس، ط

  ).، د.م.أم1968ه/1387، 10(دار الفكر، ط المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزرقاء، _
ت. محمــــد حســــن محمــــد حســــن إسماعيــــل(بيروت: دار الكتــــب  ،فــــي القواعــــدالمنثــــور ، ركشــــيالز _

، 2ت. د/تيســـــــير فـــــــائق أحمـــــــد محمـــــــود( ط طبعـــــــة أخـــــــرى:و )،م2000ه/1421، 1العلميـــــــة، ط

  .م، د.م.أ)1993

  .)، د.م.أه1416، 1( ط موسوعة القواعد الفقهيةنو، ر البو _محمد صدقي 

وت: مؤسسـة الرسـالة، عمـان: دار البشـير، (بـير  نظرية التعسف في اسـتعمال الحـق ،الدريني_فتحي 

  .م)1998ه/1419، 2ط

(الجزائــر العاصــمة:دار الصــفاء،  نظريــة التقعيــد الفقهــي وأثرهــا فــي اخــتلاف الفقهــاء ،محمـد الروكــي_
  ).م2000ه/1421، 1بيروت:دار ابن حزم، ط

  م).1988/ه1407، 1(مطبعة المدينة،ط النظرية العامة للشريعة الإسلامية _جمال الدين عطية،
  .م)1997ه/1418، 5(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط نظرية الضرورة الشرعية وهبة الزحيلي،_

، 5(بــيروت: مؤسســة الرســالة، ط الــوجيز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــةالبورنــو،  يمحمــد صــدق _
  .م)1998-ه1419
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  كتب الفقه
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  الفقه الحنفي

 للنسْـــفي، ت.زكريـــا عمـــيرات ز الـــدقائقـالبحـــر الرائـــق شـــرح كنـــم، زيــن الـــدين بـــن إبـــراهيم ابـــن نجـــي_

  .م)1997ه/1418، 1(بيروت:دار الكتب العلمية، ط

(بــيروت: دار الكتـاب العــربي،  بــدائع الصـنائع فــي ترتيـب الشـرائعأبـو بكـر بــن مسـعود الكاسـاني، _

  .م)1982ه/1402، 2ط

 ، ت.محمـــد عبـــد العزيـــز الخالـــديحاشـــية علـــى مراقـــي الفـــلاح للشـــرنبلاليالطحطـــاوي الحنفـــي، _

  .م)1997ه/1418، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، 1، تعريب فهمي الحسيني (بـيروت: دار الجيـل، طدرر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر، _

  .م)1991/ه1411

 للتمرتاشي للحصكفي شرح تنوير الأبصار رد المحتار على الدر المختار محمد أمين ابن عابدين،_

  .م)1966ه/1386، 2(دار الفكر،ط

  ).، د.م.أ3(بيروت: دار الكتب العلمية، ط شرح المجلةسليم رستم باز، _

  .)، د.م.أ(دار الفكر فتح القديرمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام، _

  .)، د.م.أم1989ه/1402(بيروت: دار المعرفة،  المبسوط محمد بن أبي سهل السرخسي،_

  

  الفقه المالكي
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لأبي بكـــر بـــن عاصـــم(دار الفكـــر،  الإتقـــان والإحكـــام فـــي شـــرح تحفـــة الأحكـــامالفاســـي،  ميّـــارة_

  .د.م.أ)

، تبصـــرة الحكـــام فـــي أصـــول الأقضـــية ومنـــاهج الأحكـــامإبـــراهيم بـــن علـــي ابـــن فرحـــون المـــالكي، _

  .م)1986-ه1406، 1(القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ط

(بـــــــيروت:دار الكتـــــــب  للـــــــدردير بيـــــــرعلـــــــى الشـــــــرح الك حاشـــــــية محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد الدســـــــوقي،_

  .م)1996ه/ 1،1417العلمية،ط

(بــيروت: دار المعرفــة،  لعلــي أبي الحســن المــالكي حاشــية علــى كفايــة الطالــب الربــانيعلــي العــدوي، _

  .د.م.أ)

ـــــس القـــــرافي، _ ـــــذخيرةأحمـــــد بـــــن إدري ـــــيروت:دار الغـــــرب الإســـــلامي، ط ، ت.ســـــعيد أعـــــرابال ، 1(ب

  .م)1994

  .)، د.م.أ(دار الفكر مع حاشية العدوي شرح مختصر خليلرشي، محمد بن عبد االله الخ_

  .)، د.م.أ(بيروت: دار الفكر الفواكه الدواني أحمد بن غنيم النفراوي،_

، ت محمــد حســن اسمــا المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، لقاضــي عبــد الوهّــابعلــي بــن نصــر ا _
  م).1998ه/1418، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، ط الشافعي لعي
  .).م.أ(بيروت: دار صادر، د المقدماتمحمد بن أحمد بن رشد، _

، 3دار الفكـــــــر، ط( مواهـــــــب الجليـــــــل لشـــــــرح مختصـــــــر خليـــــــلمحمــــــد بـــــــن محمـــــــد الحطــــــاب، _

  .)، د.م.أم1992ه/1412
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  الفقه الشافعي

  .)، د.م.أ، تصحيح: محمد زهري النجار (بيروت: دار المعرفةالأم محمد بن إدريس الشافعي،_

  .(دار إحياء التراث العربي، د.م.أ) للنوويتحفة المحتاج بشرح المنهاج مي، تالهي ابن حجر_

، ت: محمــــود مطرجــــي وجماعــــة (بــــيروت: دار الفكــــر، الحــــاوي الكبيــــر علــــي بــــن محمــــد المــــاوردي،_

  .)، د.م.أم1994ه/1414

م، 1984ه/1404(بــــيروت: دار الفكــــر،  حاشــــية علــــى نهايــــة المحتـــاج للرملــــيالشبراملســـي، _

  ..أ)د.م

  .)، د.م.أ(دار الفكرللشيرازي  المجموع شرح المهذب محيي الدين بن شرف النووي،_

للرافعـي (بـيروت: دار القلـم،  المصباح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـرأحمد بن محمد الفيومي،  _

  .).م.أد

، كــر(دار الف للنــووي مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاجمحمــد الخطيــب الشــربيني، _

  .)د.م.أ

  .(بيروت: دار الفكر، د.م.أ) الفتاوى الفقهية الكبرىابن حجر الهيتمي، _

  .)، د.م.أ(دار الفكر المهذب في فقه الإمام الشافعي إبراهيم بن علي الشيرازي،_

  

  الفقه الحنبلي



 ___________________________________________________________الفهارس  

470 

، ت. يوسـف بـن أحمـد البكـري، وشـاكر بـن أحكام أهل الذمـة،  ابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر  _
  .م)1997ه/1417، 1توفيق العاروري(الدمام: رمادي للنشر، بيروت: دار ابن حزم، ط

ــراجح مــن الخــلاف علــي بــن ســليمان المــرداوي،_  ت.محمــد حامــد الفقــي ،الإنصــاف فــي معرفــة ال

  .م)1986ه/1406، 2(بيروت:دار إحياء التراث العربي،ط

ب: عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن قاســم ، جمــع وترتيــمجمــوع الفتــاوىأحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة، _

  .)، د.م.أ(الرباط: مكتبة المعارف وابنه محمد

  .م)1983ه/1403(بيروت: دار الكتاب العربي،  المغنيعبد االله أحمد ابن قدامة، _

  .)، د.م.أبيروت: دار المعرفة( الفتاوى الكبرىأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  _

للحجــاوي، تعليــق. هــلال مصــيلحي نــاع عــن مــتن الإقنــاع كشــاف القمنصــور بــن يــونس البهــوتي، _

  .)، د.م.أم1982ه/1402(بيروت:دار الفكر،  مصطفى هلال

  

  الفقه الظاهري:

 وطبعـة أخـرى: ت. .)، د.م.أت. أحمـد محمـد شـاكر (دار الفكـر المحلـى، علي بن أحمد ابن حزم،_

  .).م.أد (بيروت: دار الكتب العلمية، د العزيز الغفار سليمان البنداريعب

  

  الفقه المقـارن، وكتب  فقهية معاصرة
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ـــــو صـــــفية،_ ـــــي الشـــــريعة الإســـــلامية فخـــــري أب ـــــورة: مطـــــابع الرشـــــيد، ط الإكـــــراه ف ـــــة المن ، 1(المدين

  .م)1982/ه1402

، م1989ه/1409، اشـــريفة(دار  دبدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــ محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد،_

  .)د.م.أ

(الجزائــر: دار إحيــاء الــتراث  المنــة فــي التعليــق علــى فقــه الســنةتمــام الألبــاني، _محمــد ناصــر الــدين 

  .العربي)

، 2(بــــــيروت: دار البيــــــارق، ط الجهــــــاد والقتــــــال فــــــي السياســــــة الشــــــرعيةمحمــــــد خــــــير هيكــــــل، _

  .م)1996ه/1417

  .)د.م.أ العربي ، (دار الفكر العقوبة محمد أبو زهرة،_

  .م)1984ه/1404، 1الفكر، ط(دمشق: دار  الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي، _

، 2ط ،(بـيروت: مؤسسـة الرسـالة المفصـل فـي أحكـام المـرأة والبيـت المسـلمعبد الكريم زيـدان، _

  .م)1994ه/1415

(عمــان: دار النفــائس،  مقاصــد المكلفــين فيمــا يتعبــد بــه لــرب العــالمينعمــر ســليمان الأشــقر، _

  .م)1991/ه1411، 2الكويت: مكتبة الفلاح، ط

_خصائصـه ونقائصـه_(مكة المكرمـة: منهج البحث في الفقه الإسـلاميأبو سليمان، _عبد الوهاب 
 م).1996ه/1416، 1المكتبة المكية، بيروت: دار ابن حزم، ط
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  حكام السلطانيةالأ و  السياسة  كتب

  

(بـــيروت: دار  ، ت: محمـــد حامـــد الفقـــيالأحكـــام الســـلطانية الحســـين الفـــراء أبـــو يعلـــي،_محمـــد بـــن 

  .م)1983ه/1403العلمية،  الكتب

ــة علــي بــن محمــد المــاوردي،_ ،ت: خالــد عبــد اللطيــف الســبع الأحكــام الســلطانية والولايــات الديني

  .م)1990/ه1410، 1(بيروت: دار الكتاب العربي، ط



 ___________________________________________________________الفهارس  

473 

، 12، تعريـــــــب: خـــــــيري حمـــــــاد (بـــــــيروت: دار الآفـــــــاق الجديـــــــدة، طرلأميـــــــا ،نيوقولـــــــو مكيـــــــاڤللي _
  م).1985ه/1405

مؤسســة (بــيروت:  السياســة الشــرعية فــي ضــوء نصــوص الشــريعة ومقاصــدها اوي،_يوســف القرضــ
  م).2000ه/1421، 1الرسالة، ط

، ت: محمــد حامـــد الطــرق الحكميـــة فــي السياســة الشــرعية ابــن قــيم الجوزيــة،_محمــد بــن أبي بكــر 
   .)، د.م.أالفقي، (بيروت: دار الكتب العلمية
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  فقه الأولويات وفقه الدعوةكتب  

  

(بــيروت: مؤسســة الرســالة،  أولويــات الحركــة الإســلامية فــي المرحلــة القادمــة _يوســف القرضــاوي،
  م).2000ه/1421، 1ط

)_سلســـلة فقـــه 56_إصـــدار مركـــز التفكـــير الإبـــداعي(تأصـــيل فقـــه الموازنـــات، بـــد االله الكمـــاليع_

  .م)2000ه/1421، 1)(بيروت: دار ابن حزم، ط2الأولويات(

(الســـلفية والتصـــحيح)(لندن:  يج الفـــروع الدعويـــة علـــى الأصـــول الشـــرعيةتخـــر : _عبـــد االله المغـــربي

   .م)1998ه/1419 ،2المطبعة الحديثة، ط

، : دار الهــدى(عــين مليلــة_الجزائر الــدعوة الإســلامية تســتقبل قرنهــا الخــامس عشــر، _محمــد الغــزالي
  .)د.م.أ

  .)للنشر، د.م.أ (الجزائر:دار الصديقية الدعوة قواعد وأصولجمعة أمين عبد العزيز، _

) 55، إصـــدار مركـــز التفكـــير الإبـــداعي(الشـــريعة الإســـلامية وفقـــه الموازنـــاتعبـــد االله الكمـــالي، _
  م)2000/ه1421 ،1ط (بيروت: دار ابن حزم،

)، 22سلســــــــلة الرســــــــائل الجامعيــــــــة( _دراســــــــة في الضــــــــوابط_فقــــــــه الأولويــــــــات _محمــــــــد الــــــــوكيلي،

  .م)1997ه/1416، 1ط، سلامي(هيرندن_فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإ
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_دراســـــة تأصـــــيلية الفقـــــه الحركـــــي فـــــي العمـــــل الإســـــلامي المعاصـــــر ،موســـــى إبـــــراهيم الإبـــــراهيم_

  .م)1997ه/1418، 1نقدية_(عمان:دار عمار، بيروت، عمان:دار البيارق، ط

  .)م2000ه/1421، 1(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط فقه الأولوياتفي ، _يوسف القرضاوي

_إصـــــــدار مركـــــــز التفكـــــــير مقاصـــــــد الشـــــــريعة فـــــــي ضـــــــوء فقـــــــه الموازنـــــــاتالي، بــــــد االله الكمـــــــع_

  .م)2000ه/1421، 1(بيروت:دار ابن حزم، ط )3)_سلسلة فقه الأولويات(57الإبداعي(

_إصــــــدار مركــــــز التفكــــــير مــــــن فقــــــه الموازنــــــات بــــــين المصــــــالح الشــــــرعية، بــــــد االله الكمــــــاليع _

  .م)2000ه/1421، 1بن حزم، ط)(بيروت:دار ا4)_سلسلة فقه الأولويات(58الإبداعي(

  .)، د.م.أ(الدوحة: مطابع قطر الوطنيةهموم داعية، _محمد الغزالي

  كتب التربية

، ت.أيمـــــــــن بــــــــن عـــــــــارف الآداب الشــــــــرعية والمِـــــــــنح المرعيــــــــة، المقدســــــــي محمــــــــد بــــــــن مفلـــــــــح_

  .م)1996ه/1417، 1الدمشقي(بيروت:دار الكتب العلمية، ط

ــد المحــب أيهــاالغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد _ ، 1(بــيروت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، ط الول
  م)1990ه/1410

ــــــــن محمــــــــد  _ ــــــــو حامــــــــد الغــــــــزاليمحمــــــــد ب ــــــــدين ،أب ــــــــوم ال ــــــــاء عل ــــــــر:دار الثقافــــــــة،ط إحي ، 1(الجزائ

  .م)1991ه/1411

، م1990، 1(غردايــة_الجزائر: ط الإنســان حــين يكــون كــلا وحــين يكــون عــدلاجــودت ســعيد، _

  .)د.م.أ
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، ت.د/محمـد زيـنهم محمـد عـزب (القـاهرة: مكتبـة بدايـة الهدايـة ،الغـزالي أبـو حامـدمحمد بـن محمـد  _

  .م)1993/ه1413، 1مدبولي، ط

  م)1977هـ/1397، 1(مصر: مكتبة الخانجي، ط التربية الأخلاقية الإسلامية _مقداد يالجن،

  .)، د.م.أم2000(الجزائر:دار المعرفة،  جدد حياتكمحمد الغزالي، _

ــدا ابــن قــيم الجوزيــة،_ ، ت.عبــد الجــواب الكــافي فــيمن سُــئل عــن الــدواء الشــافي أو ء والــدواءال

  .)، د.م.أم2001ه/1421،(بيروت:المكتبة العصرية الكريم الفضيلي

دراسـة مقارنـة _ )La morale du Koran( دسـتور الأخـلاق فـي القـرآن_محمـد عبـد االله دراز، 
بور شاهين، (بيروت: مؤسسة الرسـالة، تعريب وتحقيق وتعليق: د/عبد الص_للأخلاق النظرية في القرآن

  م)1998ه/1418، 10ط

  .م)2003/ه1424، 1ابن حزم، ط (بيروت: در صيد الخاطرعبد الرحمن ابن الجوزي: _

، ت. لجنــة إحيــاء الـــتراث عـــدة الصــابرين وذخيــرة الشــاكرينالجوزيــة،  قــيمابــن _محمــد بــن أبي بكــر 

   .م)1983/ه1403، 5العربي، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، ط

، (الريـاض: دار المـريخ، علـم الـنفس التربـوي فـي الإسـلامويوسف مصطفى القاضي،  _مقداد يالجن

  .)م، د.م.أ1981/ه1401

، 2(بـــــيروت: دار الكتـــــاب العـــــربي، طعـــــوارف المعـــــارفعبـــــد القـــــاهر بـــــن عبـــــد االله الســـــهروردي، _
  .م)1983ه/1403

لواقـــع والطموح_(عمـــان_الأردن: دار _رؤيـــة في افاعليـــة المســـلم المعاصـــرابـــن عيســـى باطـــاهر، _

  .م)1997/ه1417، 1البيارق، ط
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، مـــدارج الســـالكين بـــين منـــازل إيـــاك نعبـــد وإيـــاك نســـتعينمحمـــد بـــن أبي بكـــر ابـــن قـــيم الجوزيـــة، _

  .)، د.م.أم1972ه/1392، فقي(بيروت:دار الكتاب العربيت.محمد حامد ال

، 7ط (بـيروت: دار النفـائس، راتـب عرمـوشت.أحمـد  الفوائـد،، محمد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة_
  م).1986ه/1406

ـــن تيميـــة_محمـــد عبـــد االله عفيفـــي،  ـــة عنـــد اب (الريـــاض: مركـــز الملـــك فيصـــل للبحـــوث النظريـــة الخلقي

  .م)1988ه/1408، 1والدراسات الإسلامية، ط
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  المعاجم

  .)، د.م.ألقاهرة: دار الرشاد، ت. عبد المنعم الحفني (االتعريفات ،_علي بن محمد الشريف الجرجاني

ومحمـد المصـري (بـيروت :مؤسسـة الرسـالة  ، ت. عـدنان درويـشالكليات ،وسى الكفـويأيوب بن م_

  .م)1993ه/1413، 2،ط

  .وآخريْن (دار المعارف، د.م.أ) ، ت. عبد االله علي الكبيرلسان العربمحمد بن مكرم ابن منظور، _

، ت. مصـــطفى الســـقا وحســـين نصـــار ط الأعظـــمالمحكـــم والمحـــيسماعيـــل بـــن ســـيده، إعلـــي بـــن _

  .)، د.م.أم1958ه /1377(معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، 

(المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلوم_جامعـــة  المعجـــم العربـــي الأساســـي_أحمـــد العايـــد وجماعـــة، 

  .)، د.م.أم1989الدول العربية، 

ـــــاييس اللغـــــةبـــــن فـــــارس، أحمـــــد _ ، 3هـــــارون (مكتبـــــة الخـــــانجي، ط د الســـــلامت. عبـــــ ،معجـــــم مق
  ).، د.م.أم1981ه/1402

  

  التراجمالتاريخ و كتب  

  .)،د.م.أ(بيروت: دار الفكر البداية والنهاية ،إسماعيل بن كثير_
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ــاء وطبقــات الأصــفياء ،ن عبــد االله أبــو نعــيم الأصــبهانيأحمــد بــ_ ــة الأولي (بــيروت: دار الكتــاب  حلي

  .م)1980ه/1400، 3العربي، ط

شــعيب الأرنــؤوط، ت.مــأمون الصــاغرجي و  4الجــزء: ،ســير أعــلام النــبلاءد بــن أحمــد الــذهبي، محمــ_

  .م)1981/ه1401، 1(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

 ت.شـــعيب الأرنـــاؤوط وأكـــرم البوشـــي، 14الجـــزء: ، ســـير أعـــلام النـــبلاءمحمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي، _

  .م)1983/ه1403، 1(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

  

  متفرقةكتب  

أبي عبـد  جمـع وعنايـة:الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، الح بن فوزان بن عبد االله، _ص

  .م)1997/ه1418، 2االله جمال الدين بن فريحان الحارثي، (الرياض: دار السلف، ط

، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي_ سلســلة أزمــة العقــل المســلم عبــد الحميــد أحمــد أبــو ســليمان،_

  .م)1992/ه1413، 2)_ (عين مليلة_الجزائر: دار الهدى، ط1( ةلإسلاميالمنهجية ا

، كتـاب أصول الحكم علـى المبتدعـة عنـد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، يـبيأحمد بن عبد العزيز الحل_
، 1ســــــــــــلامية، ط(قطــــــــــــر: وزارة الأوقــــــــــــاف والشــــــــــــؤون الإ ه1417، رمضــــــــــــان55الأمــــــــــــة، عــــــــــــدد:

  م).1997يناير_فبراير

جـــــــزء التمــــــدن والحضـــــــارة والعمـــــــران، ت: محمـــــــد  ،الأعمـــــــال الكاملـــــــةوي، رفاعــــــة رافـــــــع الطهطـــــــا_

  .م)1973، 1(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طعمارة
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، 1(السـعودية:دار ابـن عفـان، ط ت.سـليم بـن عيـد الهـلالي ،الاعتصام إبراهيم بن موسى الشـاطبي،_

  .م)1997ه/1418

، ت: لصــراط المســتقيم لمخالفــة أصــحاب الجحــيماقتضــاء ا أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة،_

  .م)1998/ه1419، 2د/ناصر بن عبد الكريم العقل، (الرياض: دار اشبيليا، ط

  .)، د.م.أم 1952، 2( دار الفكر العربي، ط الإمام مالكمحمد أبو زهرة، _

ــــــو زيــــــد،  ــــــن القــــــيم_بكــــــر بــــــن عبــــــد االله أب ــــــوم اب ــــــب لعل ، 2(الســــــعودية: دار العاصــــــمة، ط التقري
  م).1996ه/1417

ـــــــــن ناصـــــــــر الغامـــــــــدي،_ ـــــــــة الرشـــــــــد، طحقيقـــــــــة البدعـــــــــة وأحكامهـــــــــا ســـــــــعيد ب ، 3(الرياض:مكتب

  .م)1999/ه1419

(دمشــق: دار  ضــوابط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمنــاظرةعبــد الــرحمن حســن حبنكــة الميــداني، _

  .م)1998/ه1419، 5القلم، ط

  .م)1999، 1الإسلامي، ط (دار الغرب عوامل الشهود الحضاريد/عبد ايد النجار، _

(الجزائـر: دار رحـاب، فن كتابة البحـوث العلميـة وإعـداد الرسـائل الجامعيـة_محمد عثمان الخشت، 
  د.م.أ).

 منهج أهـل السـنة والجماعـة فـي نقـد الرجـال والكتـب والطوائـفربيع بن هادي عمير المدخلي، _

  .م)2002/ه1423، 1(القاهرة:دار المنهاج، ط

ــــــــاهي الشــــــــرعية ،ليســــــــليم بــــــــن عبــــــــد الهــــــــلا_ ، 1(القــــــــاهرة: دار ابــــــــن عفــــــــان، ط موســــــــوعة المن

  .م)1999/ه1419
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(القــاهرة: مكتبــة الــتراث الإســلامي، بــيروت: دار الجيــل،  نــداء للجــنس اللطيــف محمــد رشــيد رضــا،_

  .م)1985ه/1405، 2ط
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  الرسائل الجامعية:

  

ــره فــي اخــ ،زلافي عبــد الحميــد_ رســالة ماجســتير، (باتنــة:  ،تلاف الفقهــاءالاجتهــاد المقاصــدي وأث
  م).2000م_1999ه/1420ه_1419جامعة العقيد لخضر، 

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،عــز الــدين يحــي_ رســالة  ،_دراســة أصــولية وفقهيــة_ضــوابط الأمــر ب
  ).د.م.أماجستير، (الجزائر: المعهد الوطني العالي لأصول الدين_الخروبة_ 

رســــالة دكتـــــوراه، ، ت بالجزئيـــــات وأثرهــــا فـــــي الاجتهــــاد الفقهـــــيعلاقـــــة الكليــــال راشــــد، كمــــا_

  .م)2004_2003ه/1425_1424جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، (قسنطينة:

المعهــد الــوطني  رســالة ماجســتير، (باتنــة: ،العمــل بالاحتيــاط فــي الشــريعة الإســلامية، منوبــة برهــاني_

  .م)1999م_1998ه/1420ه_1419للتعليم العالي للعلوم الإسلامية، 

ــره فــي الأحكــام الشــرعية ،يـــبيحبيبــة رحا_ رســالة ماجســتير، (قســنطينة، جامعــة  ،فقــه الوســائل وأث
  م).2002الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 

، رســــالة ماجســــتير، المصــــلحة الشــــرعية وتطبيقاتهــــا عنــــد ابــــن قــــيم الجوزيــــةعلــــواش،  ةمســــعود_
  م).1999م_1998ه/1419ه_1418القادر للعلوم الإسلامية، جامعة الأمير عبد  :(قسنطينة

رسالة ماجسـتير، (قسـنطينة: جامعـة الأمـير عبـد  ،مقاصد الشريعة عند ابن عاشور ،سوابعة مخلوف_
  م).1996ه/1417القادر للعلوم الإسلامية، 
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ادر، (قســـنطينة: جامعـــة الأمـــير عبـــد القـــ ، رســـالة ماجســـتير،نظريـــة الأعـــذار الطارئـــةكمـــال لـــدرع، _

  .م)1996م_1995ه/1416

  

  

  

  

  

  المقـالات

  

  المجلاتأ_ في  

جـــدة، ، ، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي"بـــالرخص الشـــرعية وحكمـــه "الأخـــذمحمـــد رفيـــع عثمـــاني، _

  .)م1994ه/1415( ،8عدد:

ــــــــب" رجــــــــب التميمــــــــي،_ ــــــــال الأنابي ــــــــة مجمــــــــ، "أطف  ،2:عــــــــدد،  جــــــــدة، ع الفقــــــــه الإســــــــلاميمجل
  م)، الجزء الأول.1987ه/1407، (3عددو م)، الجزء الأول ، 1986ه/1407(

، 23: عــدد ،مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة ،"وحمايــة البيئــة الإســلام"محمــود صــالح العــادلي، د/_

  .م)1994أكتوبر_نوفمبر_ ديسمبر  (ربيع الآخر_جمادى الأولى_جمادى الآخرة/
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"، مجلــة الحكمــة، م"تــزاحم الأحكــام الشــرعية فــي الــدعوة عنــد شــيخ الإســلاأبــو بكــر البغــدادي، _
  ه).1416(جماد ثان  ،7عدد بريطانيا_ ليدز،

 جـــدة، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، حضـــور المناســـبات فـــي الغـــرب،_محيـــي الـــدين قـــادي، حـــول 
  الجزء الثاني. م)،1987ه/1407( ،3عدد

 ، مجلـة"حـوار مـع فضـيلة شـيخنا وأسـتاذنا محمـد ناصـر الـدين الألبـاني" عبد الرحمن عبـد الخـالق،_

  .م)1993/يناير ه1413، (رجب 33الفرقان، عدد

، م)1996ه/1417( ،9دد:جدة، عـ ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي "سد الذرائع"،وهبة الزحيلي، _
  الجزء الثالث.

ـــة: حجيتهـــا ،ريـــاض منصـــور الخليفـــي_ ، مجلـــة الشـــريعة وضـــوابط الاســـتدلال بهـــا" "القاعـــدة الفقهي
 55لـــــــــــــــــس النشـــــــــــــــــر العلمـــــــــــــــــي، عـــــــــــــــــدد: والدراســـــــــــــــــات الإســـــــــــــــــلامية، جامعـــــــــــــــــة الكويـــــــــــــــــت، مج

  .م)2003ديسمبره/1424شوال(

ــين الشــاطبي وابــن عاشــور"عبــد ايــد النجــار،"_ مجلــة  ،مســالك الكشــف عــن مقاصــد الشــريعة ب
، 2، قســــــــــنطينة، عــــــــــدد: جامعــــــــــة الأمــــــــــير عبــــــــــد القــــــــــادر للعلــــــــــوم الإســــــــــلاميةالعلــــــــــوم الإســــــــــلامية، 

  م)1987مايه/1407(رمضان

البيــان، ، مجلــة شــاركة فــي وســائل الإعــلام بــين المصــالح والمفاســد""الم_محمــد عبــد االله الــدويش، 
ذو ( ،183العــــــــــــــــــــدد: ، المنتــــــــــــــــــــدى الإســــــــــــــــــــلامي، الجــــــــــــــــــــزء الأول مــــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــــال في:لنــــــــــــــــــــدن

  م).2003فبرايره/1423(ذو الحجة ،184عددال زء الثاني في. والج)م2003/ينايره1423القعدة
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مجلــة الشــريعة والدراســات  ،"لاميفقــه الموازنــات فــي الشــرع الإســ "مــنهج _حســن ســالم الدوســي،
، (جمــــــــــــــــادى الآخــــــــــــــــرة 46عــــــــــــــــددجامعة الكويــــــــــــــــت، مجلــــــــــــــــس النشــــــــــــــــر العلمــــــــــــــــي، ،الإســــــــــــــــلامية

  م)، 2001سبتمبره/1422

ـــلاد  ، حـــولأحمـــد بـــن حمـــد الخليلـــي _ ـــى ب  جـــدة، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ،الغـــربالهجـــرة إل
  الجزء الثاني.م)، 1987ه/1407(، 3:عدد

  

  ةالشبكة المعلوماتيب_ في  

ــــــة الإســــــلام"محمــــــد طــــــي، _د/ ــــــوانين البيئ ــــــة: www.Shahrodi.comموقــــــع:، "وق ــــــاريخ المعاين ، ت
  .2005أفريل13

آفـاق: مجلـة فصـيلة  ،"الاتفاقيـات الفلسـطينية الإسـرائيلية بـين الواقـع والتوقعـات" ،صخر أبو نزار_
، تــــــــــــاريخ .aafaq.org wwwتصــــــــــــدر عــــــــــــن أكاديميــــــــــــة المســــــــــــتقبل للتفكــــــــــــير الإبــــــــــــداعي، موقــــــــــــع:

  .2005أفريل13عاينة:الم

، تــــاريخ المعاينــــة: www.Balagh.comموقــــع:  "التخليــــة ثــــم التحليــــة"،، هــــلال حســــين العمــــاني _
  .2005أوت 11

، تـــاريخ  www.bilogy.arabhs.comموقـــع: ، "التربيـــة البيئيـــة مطلـــب ملـــح" _لم يــذكر الكاتـــب،
   .2005أفريل  6 :المعاينة

، تــــــــــــــاريخ www.undp.org موقــــــــــــــع: "،م2003تقريــــــــــــــر التنميــــــــــــــة الإنســــــــــــــانية العربيــــــــــــــة_"
  .م2005أوت1المعاينة:
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، تـــــاريخ www.Shabakah.net ، موقـــــع:تكـــــرار الحـــــج ومـــــا يترتـــــب عليـــــه_لم يـــــذكر الكاتـــــب، 
   .2005أفريل  06المعاينة:

  

ـــة الحكـــام أيهـــا  عمـــر أســـامة العتيـــبي، أبـــو _ ـــم يخترعهـــا العلمـــاء لحماي "قاعـــدة: درء المفاســـد ل
، تــاريخ المعاينــة: www.Sahab.netفية، المنــبر الإســلامي، موقــع: شــبكة ســحاب الســل ،المســعري"

   .2005أوت 23

 المــــــرأة للســــــيارة بــــــين الحــــــق والباطــــــل"، قيــــــادة"، ذيــــــاب بــــــن ســــــعد آل حمــــــدان الغامــــــدي _
  م2004جانفي  24: اريخ المعاينة، تwww.saaid.net:موقع

حـول التـزام الموقـف الشـرعي مـن قـانون  موجهة إلى مجلس الأمة الكـويتيكلمة _لم يذكر الكاتـب، 
تــاريخ  ،www.Al-Forqan.net، موقــع: م21/03/2005، تــاريخ 335المــرأة مجلــة الفرقــان، عــدد 

  .م2005أفريل  06المعاينة: 
، www.fateh.net:موقــع ،حركــة التحريــر الفلســطيني ،"!مــن يحكــم أمريكــا؟"لم يــذكر الكاتــب، _

  2005أفريل  13المعاينة: تاريخ 

  

  ج_مقـالات أخرى

 1صمفـــاتيح خطـــاب التحـــالف، -الجزائريـــة نائـــب رئـــيس حركـــة مجتمـــع الســـلم-عبـــد الـــرحمن ســـعيدي
  أمانة الإعلام. -البليدة-(المدخل) المكتب الولائي
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